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ما من شك چ أن عمال جوزيف شاخت عمو وأ الهم أصول الفقه ادي خُصوصًا تب تبقى. على 
الرّغم من مُضِيّ رمن على كتابتها. : من الآثارالُرجمية 3 دراسات المستشرقِينَ الجاذْينَ وكذلك بذ سيك 
المسلمينَالممتحِينَ على ناهج النقد ريي الاين 2 راسة الصو الذية د راسة تتبتية. FF‏ 
ذه ممالا مرجي لا مني آنا واف صاحبها يد كلم سس رعيرع بل ليمي سوى أنه انها 
شان غيرها من الآثار المهمٌة محص اكد نتائجّها حينا أو لصوب و مدل بل لتَعَفدَ أحيانًا أخرى. وهو 
ماد قف عليه بوضرج 4 أعمال ب بعض امم المستشرفينَ المعاصرِينٌ كنورمان كالدر وإريك شومان وهارالد 
موتسكي وغیرهم؛ مثا نَقفْ عل ابه أعمال عدد من مُشكري المرب المْستَفيرينٌ كرضوان السيد ومحمّد 
أركون ووائل حلاق وغيرهم. 
لذلك. َل ترجمةٌ آثار شاخت وتُشرّها أمرًا حيو لا مُستوى الاطلاع على قراءة للفكر الإسلاميٌ من 
خارج دائرّة الثقافة المربيّة الإسلامية فحَسبٌء بل كذلك به مُستوى الوقوف على تطور تمامُل الفكر 
الاستشراقيٌ مع الثقافة الإسلاميّة ولا سيّما نُصوصٌ الحديث النّبوي. وَل اجتهادات شاخت نَمل حَلقةٌ 
مُهِمّةٌ من حلقات هذا الفكر الاستشراقي؛ بصَرف النّظَر من مُدى مُواهقَتنا أو مُحَائمَتنا لها. 
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مُقدّمة المترجمين 


ليس من الهيّن أن يُقْدِمَ المرء على ترجمة كتاب وتقديمه» والحال أنه أَثْرٌ 
مل لصاحبه أطروحة حياته بامتياز» ولعلّنا لا تُبالغ البتة إذ تعد كتاب جوزيف 
شاخحت Origins of Mohammaden Jurisprudence‏ أصو ل الفقه المحَمَّدِيَ غصارة 
رؤية المستشرق للفِقه الإسلامي في أصوله ونشأته وتطوّره؛ والرأي عندنا أن 
اهتمام هذا الكاتب بالبحث في تاريخ الحديث النبوي ونقده لمفهوم الستةء إِنما 
يُضارع ما صئفه أساتذته نولدكه وبرغشتراسر وشفاللي في تاريخ القرآن. ثم إنه من 
نافلة القول أن يُذكر أن شاخت قد استفاد أيّما استفادة من دراسات أسلافه من 
المستشرقين من أمثال غولدزيهر ومارغليوث وكايتاني وغيرهم» دون أن يمنعه 
ذلك طبعاً من أن يختظ لنفسه منهجاً مُختلفاً ينسجم مع موضوع بحثه وخبرته 
الطويلة. 

وحقيق بالباحث اليوم أن يطرح هذا السّؤال: ما الذي بقي من مُقاربات 
شاخت وأفكاره بعد مُضىَّ نحو نصف قرن على ظهور تأليفه؟ ثم ما الذي يسَوغ 
ترجمة أعماله بعد هذه المدة من الزمن؟ 

إه الذازس لأصيوك الفقة ولل المي خا ذلك الدارسي الذي 
انفتحت بحوثه على ما يكتبه العلماء والباحثون الغربيّون في شأن العلوم 
الإسلاميّة» يقف دون شك عند دراسات جوزيف شاخت وقوف من اقتنع بأنه 
إزاء باحث أمضى عقوداً طويلة في دراسة الفِقه الإسلامي» وانشغل به انشغالا 
SS‏ وافيك تلبقنا قن عرف UL‏ تعمله EEA‏ 
وغيره من العلوم الإسلامية؛ يقول أمين الخولي: «وكاتب مادة ”أصول بدائرة 
المعارف الإسلاميّة عالِمٌ أقام في مصرء قلب الشرق دهراً يغدو ويروح بين أهل 
العربيّة وأصحاب تفسير القرآن ودارسي الأدبء. فتهيّأ له من سبل العلم بذلك ما 
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عر على غيره». وليست هذه الشهادة التي جاءت على لسان شيخ أزهري - 
وإن كان من المُجِدّدين المُستنيرين ‏ شهادة مجانيّة يُمكن المرور عليها مرا 
سريعاء ولا سيّما أنها جاءت في زمن كان فيه العُلماء المسلمون القائمون على 
الفقه وسائر العلوم المرتبطة بالتص التأسيسي» يُروّجون مقولة أثيرة لديهم ترى أن 
«أهل مكة أدرى بشعابها»» وغايتها إقصاء الآخر أو تهميشه على نحو مبدثئيّ قبل 
اختبار أفكاره والنّظر في مُقارباته. 


ونحن إن كُنَا نتفق مع شاخت في طائفة من أفكاره ونختلف معه في بعضها 
الآخرء فما اختلافنا إلا من قبيل ذاك الذي يُبيحه الدرس العلمى الباحث عن 
الحقيقة من داخل الإطار المعرفي الذي تنتمي إليه العلوم موضوع الدّرس» فضلاً 
عمًا تتيحه مناهج البحث الحديثة من آليّات. وقد عبّر بعض الدّارسين عن إعجابهم 
الواضح بالروح النقديّة فيما يكتبه هذا المستشرق دون أن يخفوا اختلافهم الجذري 
معه في بعض التفاصيل . أمّا مناهج البحث» فقد منت الدراسات الحديثة من 
تجاوز الرُؤى الوّئوقيّة التي ظلت تعمل داخل بنى مُغلقة. يقول الشيخ الخولي : 
«إِنْ أنفس ما يقتبس عن الغرب فى الاعات الشرقيّة والإسلاميّة» إتماهو 
أساليب البحث العلمي وطرائق النقد الدّقيق الحرٌ المُنتظم»” . ويبدو أنْ شاخت 
قد تهيّأ له فضلاً عن المنهج الجديد في التناول» معرفة واسعة بمادّة موضوعه. 


SS 0 


حيرف نظ إلى ا نى إليه اشن النويّة من منزلة وما تحتله من أهميّة في 
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الفكر الإسلاميّ عقيدة وا . ولكن مهما تكن قيمة الرؤية النقدية للسنة 
والأحاديث النبويّة» تلك الرّؤية الآخذة بطَرّف من المنهج التاريخي المعتمد على 
المقارنة والبحث في المتون ومُطابقتها بالتاريخ وعدم الاكتفاء بنقد الأسانيدء 
ومهما يكن احترازنا على هذه المواقف› فان ل بالرؤية الوثوقية التقليدية 
المُطمئنة اطمئناناً كاملاً لما وصل إلينا من أحاديث تنسب إلى ا 57 


)1( دائرة المعارف الإسلامية (بالعربية)» مادّة «أصول»» حزرها جوزف شاخت وترجمها 
وعلق عليها الشيخ أمين الخوليٰ» ج3» ص827 الإحالة رقم1. 
)2( المرجع السابق» الجزء نفسه والصفحة نفسها. 
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بذلك تمام التسليمء تَؤكّد الحاجة المستمرّة ة إلى عمل علمي دقيق يلتزم بالموضو 
والحيادء ويأخذ بعين الاعتبار طبعاً الحقيقة التاريخيّة التي لا يشكٌ فيها ر 
المكابرون» وهي أن السَّنّة كانت عبر التاريخ فضاء للانتحال والوضع على نحو 
واسع لأسباب تاريخيّة وسياسيّة ودينيّة معروفة. وكانت أعمال شاخت - مهما يكن 
اتفاقنا أو اختلافنا معه في النتائج - ناجحة في تحفيز هِمَّم الباحثين» وفي دفعهم 
إلى إعادة النظر في مقوّم أساسي من مقوّمات الفكر الإسلامي قديما وحديثا. 

ثم إن التصنيف في السيرة النبويّة في العصور الحديثة إن اعتّمد مدخلاً عند 
بعض المستشرقين إلى الطعن في شخصية الرسول محمّدء فإن الكتابة في تاريخ 
اشرت الاسلايق مكلت هى انض عند يعض الدارسين سيلا من سيل التشكيك 
في قيمة الرّسالة الإسلاميّة عقيدة وتشريعاً؛ وذلك إمَّا بِعَدّها بصورة من الصّور 
اعا اا ان ا ون کو کے ا انها ایت 
مبادئها ومقوّماتها من الشرائع التي سبقتها وجاورتها جغرافياً وثقافياً. 

ومن هناء كان النقد يُوبَّه عنيفاً إلى كل من حاول تقديم قراءة جديدة في 
تاريخ التشريع الإسلامي تنظيراً وممارسةء ولا سيّما تلك الدراسات التي تبحث 
عن جذور للفِقه في غير تربة الإسلام؛ وفك کانت ذراسات كناخت تسى إلى 
إثبات هذه الصّلة الوثيقة بين الأحكام الفِقهيّة الإسلاميّة والشرائع والقوانين التي 
كانت تسود المنطقة قبل ظهور الإسلامء ولذلك عمد الدّارس في مواطن كثيرة 
إلى إثبات المصطلحات القانونية باللاتينية أمام ما يرادفها من مبادئ فقهيّة إسلامية 
تذكيراً بهذه العلاقة وتعميقاً لهذا المعنى. وهو ما أزعج عدداً من الدّارسين 
المعاصرين» ذلك أن هذه المُقاربة التي يقترحها المستشرق يكتنفها بُعْدٌ حضاري 
مُضْمّنٌ هو ضَرْبٌ من «المسكوت عنه» أو هو موقف ضمنيء مفاده أن الإسلام 
والمسلمين كانوا وما زالوا في حاجة إلى «الآخر» في تأسيس علومهم وبناء 


)3( دا حلاق من أفضل من قدَّم نقوداً دقيقة في هذا اا وقد دفعه ذلك إلى 
مراجعة عدد من المُسلّمات الرئيسة التي أشن شا خت غلا أطوخاتة في التأريخ للفقه 
الإسلامي. للتوسع في ذلك. راجع على سبيل المثال: مَقدّمته للترجمة العربيّة لكتابه 
نشأة الفقه الإسلامي وتطوّره. دار المدار الإسلامي» بيروت» 2007ء فضلاً عن متن 
الكتاب؛ وراجع كذلك مقالته الجيّدة» «هل الشافعي هو أوّل من أرسى علم التشريع = 
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إن هذه الرّؤية الغارقة في أيديولوجيا المركزيّة الغربيّة الحاضرة عند عدد من 
الین لم تک فى ابرا قطن ال حاو الفانة هة ”عون ج زت 
شاخت» ولم نقف في حدود ما اطلعنا عليه من كتاباته على مُلاحظات تبرز 
انتقاصاً للإسلام مُعتقداً أو شريعة. 

وإذا كانت مواقف بعض المؤرّخين للتشريع الإسلامي تُنكر حقيقة المُؤثّرات 
الأجنبيّة في الففقه الوسلامي إنكاراً اما فان ما أثبتته النظرة المُقارنة بما يزول 
عه كز شك هو هذا الا المُتبادل بين الثقافات؛ فالإسلام وإن جاء بمبادئ 
جديدة ا تنسجم مع رؤيته إلى الكونء فإنه قد احتفظ ببعض الأعراف 
والممارسات التي تضرب جذورها فيما قبل ظهور الإسلام فأضفى عليها رداء 
إسلاميّاً ليجعلها تنسجم مع روح الدّين الجديد» مثلما استفاد من القوانين 
والشرائع التي سبقت ظهوره وكانت تحتكم إليها المنطقة بِرّمّتها. ثم إن الجزيرة 
العربيّة مهاد الإسلام لم تكن فضاء معزولاً عن ثقافة العالم الذي يحيط بهاء ولم 
تكن منطقة مُحصّنة ضد التأثر بالحضارات المجاورة لها والتأثير فيهاء بل كانت 
أرضاً مُنفتحة لا بحكم التجارة وانتشار الكتب السماوية فيها فحَسُّبء وإتما أيضاً 
بحكم اتساع أرض الإسلام بفضل الفتوحات. 

وهكذاء فالجدل الذي أثارته مصئفات هذا المستشرق الكبير وما زالت 
تثيره» إِنْما يُسَوّعْ ترجمتها وتقريبها للقارئ العربي. وحَسْبئا أن نستشهد في 
الخاتمة بما قاله فخر الدين الرازي مع مراعاة انتقالنا من ثقافة المشافهة إلى ثقافة 
المكتوب: إن من أدّى تمام معنى الرّجل» فإنّه يُوصف بأنّه أدَى كما سمعء وإن 
اختلفت الألفاظء وهكذا الشاهد والترجمان يقع عليهما الوصف بأنهما أذّيا كما 
سمعاء وإن كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود عليه» ولغة المترجم غير لغة 
المترجّم عنه)””. ولئن كان الرازي يذكر كلامه هذا في سياق اهتمامه بجواز نقل 
الخبر بالمعنى» لقد حرصنا فى عملنا هذا ما استطعنا ‏ على نقل المعنى بصورة 
حرق اوكا ْ 


= الإسلاميّ». حوليات الحامعة او علد 2 2007« ص 19 3- -352. ترجمة 
رياض الميلادي . 
(4) الرّازيء المحصول» III‏ ص 1067. 


ئى هذا الكتاب بأضول الفقه المحمدى» وستوافر لنا مناسبات عديدة فيه 
لاستعراض أمثلة من الشريعة المحمدية تلك التي تمل موضوع الفِقه الإسلامي 
ومادّته. لذلك» فإِنْ تاريخ الأحكام الفِقهيّة في الإسلام والعلاقة بين الجانب 
النظري للتفكير الفقهي والجانب التطبيقي الفعليّ لهء يقعان خارج مجال البحث 
الذي نحن بصدده. 

إن الشّريعة الإسلاميّة المقدّسة منظومة كاملة تحتوي الفرائض الدينيّة أكثر منها 
نظاماً فقهياً محضاًء فهى تتضمّن فى المستوى نفسه أحكاماً تخصٌ العبادة والشعائر 
الدينية وقواعد سياسية وف الى :الك لفط ولذلك سنعمد قدر الإمكان 
في انتقائنا للأمثلة إلى المجال الفِقهيَ بالمعنى الدقيق للكلمة. ولا يرجع اعتماد هذا 
المنهج إلى أسباب عمليّة فحَسب» وإنما يرجع أيضا إلى مشروعيّته التاريخيّة» إذ إن 
جوهر الفِقه في مرحلة الإسلام المبكرة لم يكن يُستنبط بالأساس من القرآن أو من غيره 
من المصادر الإسلاميّة الصرفة» بل كان الفقه خارج إطار الدين إلى حد كبير ولم يدرج 
بعدٌ في منظومة الفرائض الدينيّة على نحو كامل» في حين كان يحتفظ بجزء من 
خصائصه المميّزة. وعلى الرّغم من هذاء فلا يُمكن الفصل بين هذه المسائل 
نسلا راضحا لذلك فكلما :امنا غيازة الشريعة المحمدية. فإننا تمد نيا 
كل الموضوعات التي تندرج ضمن الشريعة الإسلاميّة المقدسة. 


إنَني أدرك تمام الإدراك وجوب الثناء على الجيل الأخير من أعلام 
الدراسات الإسلاميّة؛ فعلى الرّغم من ندرة ذكر اسم سنوك هورغرونيه (اءنا0م؟ 
وزده,ع:11) في هذا الكتاب» إننا الآن مَدينون له بفهم طبيعة الشريعة المحمدية. 
كما أنّنا سنجد الفرصة لنستشهد بمقّولات غولدزيهر (601021567) في عددٍ من 
المُناسبات» إلا أنني أرجو ألا يُعَدَ هذا الكتاب مُجرّد مُواصلة هامشيّة لا قيمة لها 
للدراسات التي وضع اسا بنفسه. وكان مارغليوث Jİ (Margoliouth)‏ من 
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سبقني من الدّارسين» بل أهمّهم ممّن أؤلى أعمال الشافعي المطبوعة حديثاً في 
ذلك الوقت عناية خاصة. فعند مُراجعة المجال الذي نحن بصدد دراسة تفاصيله› 
كانت ملاحظات مارغليوث الأقرب إلى ما وصلنا إليه من حيث المقارنة العامة 
للمصادر ومن حيث عدّة تفاصيل مهمّة أخرى. وعلى الرَّغم من أن كتابات لامنس 
(Lammens)‏ نادراً ما ن الشريعة والفقه المحمدي بصورة مباشرة» فإنه يتعين 
علينا ذكره في توطئة كتاب يهتم م إلى حد كبير بتقويم تاريخي للأحاديث النبوية. 
فدراستي للأحاديث النبوية جعلتني 0 ديرا له وإعجاباً برؤيته النقدية العميقة ما 
لم ينشغل بالتعبير عن حنقه e‏ المفرطة (:1»4:7د 1ء .)1۲١‏ أما فيما يخض 
هذا الجيل» فقد ضبط برغشتراسر (86185]585565) بنظرته الثاقبة قبة هم الإشكاليات 
التي تطرحها المرحلة ا للشّريعة المحمدية» كما حاول تقديم حلول لها. 
اا ق إليها قد تختلف نسبيّاً عمّا قد كان يتوقع» 
فإنّه يتعيّن علينا الوفاء لذكرى أستاذنا الرّاحل الذي أشرف على خطواتنا الأولى 
في دراسة الفِقه المحمدي . 

لقد أسهمت كل دراساتي السَابقة في الفقه المحمدي بطريقة ما في تأليف هذا 
العمل إلا أن اا عتيت العزم على كتابته حرمتني السّلطات المصرية سنة 
9 من العودة إلى عملي وبيتي في القاهرة» مما حال دون استعمال مكتبتي 
ون كنت فى ا الساحة إلنها وا شه اكه ا فر مان 
ل ا الاستنارة بكتاب الحُجّج للشيباني» وكتاب السّئن للشافعيَ» 
وكتاب الدَيّات لأبي عاصم النبيل» والمُنتقى من أخبار الأصمعي» وكذلك 
المصادر التي استنرت بها في مراحل مختلفة من الإعداد لتحقيق تاريخ القضاة 
لوكيع» وكتاب الأصل للشيباني» وكتاب المسائل لابن حنبل. وقد تمكنتٌ على 
الرَّغم من هذا العائق من استعمال كَل التصوص الأساسيّة وأنا مَدِين بذلك 
خاصّة للمتحف البريطاني ولمعهد غريفيث (©016]ناكم1 671005©) بأكسفوردء ولِما 
حظيتٌ به من تقدير ومُساعدة لا حدود لهما من لذن العاملين في هاتين المؤسستين. 

دادم أن عكر عن امتناني العميق لإدارة جامعة سانت جون (5: طم[ St.‏ 
(College‏ سور وال السك كه . سيسم )K. Sisam(‏ الكاتب الأسيق لممثلي 
دار كلارندن للنشر لما أَبْدوه من اهتمام كبير بدراساتي بوجه عام وبهذا الكتاب 
بوجه خاص» ولِما قدّموه لي من مُساعدة. وقد تابع الأستاذ ف. دي زولاتا 
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(2اءلاانا2 06 .۴) دراساتي للشريعة والفقه المحمدي مُبدياً عنايته واهتمامه منذ أن 
تلقينا دعوة منه ومن الراجل ه. كنتورويتش (1232605017/122 .11) للوسهام في مشروع 
إعداد كتاب تاريخ أكسفورد لعلم القانون Oxford History of Legal Science‏ 
الذي لم يرَ النور للأسف. وأنا مك اشا للذكتور د. دوب (128156 .(1) من 
جامعة غنفل وكايس (0011686 ون٣‏ 4ه 00211116) في كامبريدج الذي تفضل 
بإنارة سبيلنا فيما يتعلّق بعدد من النقاط التي تخص القانون الرّوماني» وللدكتور 
س. وينستوك ()ءهاء«زهW‏ .5) من أكسفورد لما أبداه من استعداد كبير لترجمة 
مقال من اللّغة المجريّة لغولدزيهر (60102106). وكان من الصّعب إتمام هذا 
الكتاب دون ما لقيناه من تشجيع ومساعدة لا متناهيين من لذن الأستاذ ه. أ. ر. 
جيب (ط61 .2 .4 .14). وأودٌ في النهاية أن أشكر زوجتي لمساعدتها الفعّالة حقاً 
في إعداد مخطوط هذا الكتاب» وأرفع هذا العمل إليها هديّة بسيطة عنوان ما 
يجمعنا من مودة (ع1 1371م ع1 Aiy‏ وى86ة) . 
وليس بوُسعي أن أقول للقارئ أفضل مما جاء على لسان الشافعيَ [طبعة 
شاكر (ص 431)] (الرّسالة» ص59) حيث يقول : «وغاب عنّي بعض كتبي» 
وتحقّقتٌ بما يعرفه أهل العلم ممّا حفظت, فاختصرتٌُ خوف طول الكتاب» 
فأتيتٌ ببعض ما فيه الكفاية» من غير تَقَص). 
جوزيف شاخت 
أبريل/ نیسان 1948 


| لقسم الأول 


تطوّر أصول الفقه 


1. علم أصول الفقه المحمدي التقليدي. وظيفة الأحاديث النبوّة 


يذهب علم أصول الفقه المحمدي التقليديء كما طوره قُقهاء الشريعة إلى 
أن مُجمل النظام الفقهئّ يقوم على أربعة أصول أو مصادر هي: القرآن والسُنة 
التيزيةة أي نتلوك الرسول: اللمود عن وإتجناع الا وميم الاس ٠"‏ .وقد 
ابتكر الشّافعيَ أسس هذه النظريّة. ويهتمّ القسم الأوّل من هذا الكتاب الذي يعتني 
بتطوّر النظرية الفِقهيّة بدراسة ما أنجزه الشّافعي”. ويرتبط دور الشَافعيَ في بناء 
الاجتهاد اصطلاحياً ارتباطاً وثيقاً بإسهامه الفعلي في دراسة الفِقه اة فقد 
أدرك الفقه على يدي الشّافعيَ درجة غير مسبوقة من الكفاية والإتقان لم يتمكن 
أحد بعده من بلوغها أو تجاوزها. ويُخصّص القسم الرّابع من هذا الكتاب إذن 
لدراسة الاجتهاد اصطلاحياً عند الشّافعيَ ومن سبقه. أمّا القسم الثانيء فاه ينطلق 
من التتائج التي يُمكن التوصّل إليها عبر رؤية الشّافعيّ لثاني أصول الشريعة» وهو 
سُنَّة الرّسول كما جاءت في الأحاديث النبويّة. ويسعى إلى بَلُورة طريقة يُمكن من 


010 انظر : سنوك هورغرونيه »)Snouck Hurgronje) 7erspr.GescAr‏ ج11 ص 315-286: 
droit musulman (1898)‏ 6ط ؛ مارغليوث The Early Development of (Margoliouth)‏ 
.Mohammedanism‏ ص65 وما يليها من صفحات؛ وشاخت )5c۸۵٥۸1(‏ فى دائرة 
المعارف الإسلاميّةء ج1۷ فصل «أصول» (اولا .۷ء ,1۷ .8.1) . 

(2) حول الشافعيّ» انظر: برغشتراسر (135565ا5ع:86) في #/داءل» ج1۷×» ص76 وما 
بعدها؛ وهافنينغ (116168128) في دائرة المعارف الإسلامية. 8۷ .1۷ ٤.[.‏ . 
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خلالها استعمال هذه الأحاديث النبويّة لمتابعة تطوّر النظرية الفِقهيَّة مرحلة بعد 
أخرى من خلال الفترة التي سبقت الشّافع بكلّ ما يكتنفها من غموض كبير 
ما زال مُتواصلا. وسندرك من خلال النتائج التي سنصل إليها على هذا التحوء 
أن مُنطلق الفِقه الإسلامي يكمن في المُمارسة التي حدثت في أواخر العصر 
الأموي. وبذلك» يحاول القسم الثالث من هذا الكتاب متابعة انتقال التفكير 
الفقهيّ من نشأته إلى حدود بدايات عصر التدوين. 

وعلى الرّغم من أن الشَافعيَ وضع أسس علم أصول الفِقه المحمدي 
التقليدي. لم يُدلِ بالقول الفصل فيما يتعلق بالإجماع أو القياس. فالقياس كان 
آخر الأصول الأربعة التي حظيت بالقبول الصريح» وحتى بعد مُضيّ زمن 
الشافعيّ فقد كان على القياس أن يتغلب على مقاومة سلبية من جهة وعلى نفي 
تام له من جهة أخرى. وكان تاريخ هذه المراحلء محل دراسة غولدزيهر في أحد 
أعماله المهمّة التي تتضمّن أيضاً تحليلاً لإسهام الشّافع في أصول الفقه0©. أمَا 
فيما يخص الإجماع» فقد بيّن سنوك هورغرونيه أهمّ وظائفه بوصفها السّند 
الأساسي لأصول الفقه والمذاهب الفِقهيّة في شكلها النّهائي“» إذ يضمن 
الإجماع سلامة القرآن وتفسيره تفسيراً صحيحاً. كما يضمن النقل الأمين للستة 
النبويّة والتوظيف المشروع للقياس ونتائجه. وهو يشمل باختصار كَل تفاصيل الفقه 
بما في ذلك تلك الاختلافات المعروفة بين المذاهب المتعدّدة. فكل ما يمره 
الإجماع يعد ا ولا يمكن أن يُبُطل بالاستناد إلى الأول الأخرى. فهذه 
هي صورة العقيدة التقليديّة» إلا أننا سنجد أن للإجماع دوراً أكثر تواضعاً لدى 
الشافعيَّء بل من السّهل أن نلاحظ أن عنصر الإحالة إلى الماضي الذي يُمثله 
علم أصول الفقه المحمدي التقليدي للإجماعء لا يكاد يتطابق مع حرية الفكر 
وصراع المواقف العنيف» شأن ما نلاحظه في المرحلة التأسيسية للشريعة 
المحمدية التي ينتمي إليها الشافعي. 


000 غولدزيهر (00021561). Zû irite۸‏ ص 20 وما يليها من صفحات حول الشافعيٌ . 
Versp. Geschr (4)‏ « ج11 مذكور عانقا وفى مواطن أخرى ؟ «Mohammedanism‏ 
ص 92-77. ظ 


تطور أصول الفقه 0 15 


وهكذا فكلّما تعلق الأمر بالشّافعيَ وسابقيه ومُعاصريهء فإِنّنا نقتصر على 
مضترين ماين دين > وها القرآن والشتةة: ربكن أن تيل ياعمية القرآن 
في الشريعة المحمدية وإن كان علينا أن نقيّد ذلك بالمرحلة القُدمى. إلا أن 
السنة تحتل عند الشّافعيَ مكانة شبيهة بالمكانة التي حازها الإجماع لاحقأ. فمن 
أهمٌ النتائج التي يتوضلٍ إليها القسم الأوّل من هذا الكتاب» أن الشافعيّ كان 
أوّل فقيه ضبط معنى السنة تة بوصفها السلوك النّموذجي للنبيّ» على خلاف سابقيه 
الذين لم تكن الس عندهم مُرتبطة به بالصرورة» بل مثّلت سلوك الأمّة النّموذجي 
في الماضي. وهو ما مثّل «السنة الحيّة» بالتساوي مع العادات والمُمارسات 
المُتفق عليها عُموماً. فأعمال التب دون سواه تُعَدُ مصدراً عند الشّافعن الذي لا 
يقبل من حك الا إله لاحات المروية عن النْبِىَء على الرَّغْم 5 أنه بدي 
بعض التأثر بالآراء الفِقهيّة السَابقة له عند قبوله آثار مروية عن صحابة الى وآراء 
ا اهنا سفن لمعاو لحن کیت ا روآ ت 

وقيما يتاكد اغا ساقي الكافمع ومحاصره هنا ية أخرى احاديث 
مروية عن النْبِيَء فإنهم يستعملون هذه الأحاديث بالتساوي مع آثار صحابة 
الرسول والتابعين ويُّؤوّلونها في ضوء «سُننهم الحيّة» بل يسمحون لهذه السّنن 
الحئة أن عرف الا خاد وفة كان الاععماء على :ار الاه والعابعية 
القاعدة المعمول بها في الجيلين اللّذين سبقا الشّافعي» وكان اعتماد أحاديث 
النْبيَ نفسه استثناءً» فجعل الشّافعيَ من الاستثناء قاعدة. ويجب أن نستنتج من 
ذلك إذنء أن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين إِنْما كانت على وجه العموم 
أسبق من الأحاديث المروية عن الرّسول نفسه. 

لقد ذكرنا في الفقرات السابقة ة الآثار المروية عن النْبِيَ وغيره مَرّاتِ عدّة» 
وهي لا تتمائل مع الستة» لكنها تعد توثيقا لها سواء تناولنا السَّئّة كما يراها 
الشافعيّ والنظرية التي تلت عصره»› أي بوصفها تمل السلوك النّموذجي للنبيّ؛ 
أو بمعناها الأقدم بوصفها عمل الأمّة الذي يجب التثيّت منه بالعودة إلى المصادر 
القديمة. إن كل ما يُروى عن التب وغيره يأخذ شكل أحاديث مُفردة تكون عُموما 


(5) انظر لاحقاًء ص287 وما يليها من صفحات. 
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مُوجزة» على أن كرد ليا ضير بولا اا (الإسناد) لضمان 
صحّتها'©. ومن أجل تحقيق هذه الغاية» يجب أن يكون الإسناد مُتَصِلاًء وينبغي 
ا راو دس ما كه CE‏ أو رُؤية» وأن يكون كل 
الرّواة محل ثقة مطلقة. ولطالما اقتصر تقويم الفقهاء للأحاديث على نقد شكليّ 
محض للإسناد بالطريقة التي أتينا على ذكرها. 

إن الأحاديث المروية عن النبي خاصة» التي نجحت في تجاوز الاختبارات 
الصعبة نسبياً بالطريقة نفسهاء في عدد من المصنفات» وعدت ستة منها مراجع 
معتمدة في مدوّنة التراث المحمدي الستي. وتنحصر هذه الأعمال في مصنفات 
ا ومسلم» وأبي داود والترمذي وابن ۲ ماجه الاي فى حين تعود 
مجاميع أخرى معروفة سنتحدّث عنها لاحقاً إلى ابن حنبل والڏارمي والدارقطني 
والبيهقي. ويعكس هذا الاهتمام المُوجّه إلى أحاديث النَّبيّ والإهمال الكامل 
تقريباً للآثار المروية عن الصّحابة دون ذكر أحاديث تابعيهم ومن تلاهم من 
الشيوخ» نجاح الشّافعي في تأكيده الممُتواصل أن الأحاديث المنسوبة إلى النْبِيّ 
هي التي تُعَدَ فعلاً مصدراً للتشريع. 

لقد انه فى وما على أن نقد الثلماء للأحاديث غير كافي» بل إن ا 
الحديثية التقليدية تشتمل على عدد كبير من الأحاديث التي لا يمكن عَد عَدَّها 
صحيحة على الرَّغم مِمّا حذفه النقد من أحاديث موضوعة. وقد انتهت إلى الفشل 
کل مُحاولات استخراج مادّة صحيحة من هذا الكم المملوء بالمتناقضات 
بالاعتماد على ما يُسمّى ب «الحدس التاريخي». ولم يُعبّر غولدزيهر في أحد 
أعماله المُهمّة الأخرى عن «تحفّظه ا وحسب» حتى من الأحاديث 
المُدَوّنةَ في المجاميع التقليدية (الصّحاح)”*». بل بيّن فضلاً عن ذلك أن الغالبية 
العظمى من أحاديث النبيّ هي وثائق لا تعود إلى الزمن الذي تذعي أنها تنتمى 


(2)6 يفتتح الإسناد دائماً بالمُحدّئين الأقل کا ود بات وانة الى الماضي» ومثال ذلك : 
«يروي الشافعيَ عن مالك عن نافع عن ابن عَمر أن ال 

)7( غولدزيهر. /5 .3408 ج11» ص 274-1« “Ueber die 00 des Hadith”‏ “¢ 
انظر: ص 5» التي تقدّم تصوّراً عام لأطروحته. 

(8) أو بتعبير غولدزيهر في مبادئه» ص302: «إذا حكمنا المعيار العلمي» فالنتيجة = 
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إليه» وإِنّما تعود إلى المراحل المُتعاقبة من تطوّر الشريعة في القرون الأولى 
للإسلام. وقد أصبح هذا الاكتشاف البارز حجر الأساض تحن كل بحت جدی 
يتناول بدايات الشّريعة والفِقه المحمدي» على الرّغم من أن بعض الكُتَاب 
المُتأخحرين كانوا يميلون إلى التقليل من شأنه في التواحي التطبيقية» وذلك لرغبتهم 
الجامحة في التوصّل إلى نتائج إيجابيّة على الرَّغم من اتفاقهم من حيث المبدأ مع 
منهج غولدزيهر. 

وهكذا تتضح أهميّة الدّراسة التّقدية للأحاديث النبويّة في بحثنا في أصول 
الفقه المحمدي؛ فهذا الكتاب سيقوم على تأكيد النتائج التي توصّل إليها 
غولدزيهرء وسيذهب إلى أبعد من هذه النتائج» وذلك باعتبار النواحي الآتية: 
أوّلاء أن عدداً كبيراً من الأحاديث سواء في المجاميع التقليدية (الضّحاح) أو 
غيرها لم تنتشر إلا بعد زمن الشّافعيّ. وثانياً» أن أوّل مجموعة مُهمّة الآثار 
المروية تعود إلى نحو منتصف القرن الثاني» على خلاف الآثار المروية عن 
الفا و المشاكر: ل عر اة تيتا وف لف الكت ال 
حا ا وا أن عات الات واتار ر ت 
بمراحل التطوّر نفسهاء وسينظر فيها بالطريقة نفسها أي بوصفها أحاديث نبويّة. 
ورابعاًء أن دراسة الإسناد كثيراً ما تُمكننا من ضبط تواريخ الأحاديث. وخامساًء 
وتُظهر الأسانيد ميلا إلى أن تقوى بالرجوع إلى الوراء» وإلى أن تحظى بقدر أكبر 
من المصداقية إلى أن نصل إلى النبي. وسادساًء أن شهادة أحاديث الأفكام لا 
تعود إلا إلى نحو القرن الأول الهجري. وسابعاً. كان الاجتهاد الإسلاميّ في 
ذلك الوقت قد انبثق عن المُمارسات الإدارية والشعبيّة لأواخر العصر الأموئ. 
كما يعكسه إلى الآن عدد من الآثار. 


= التي سنصل إليها هي عدم إمكان عزو القليل جداً من هذه المجاميع المعتمدة إن أمكن 
عزو شيء منها -أصلاً- إلى المرحلة المبكرة التي تدّعي الانتماء اليها». 
)9( سنوك erp. Geschr «(Snouck)‏ ج11 ص 315. 
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2. المذاهب الفقهيّة القديمة وموقف الشافعى منها 

يعرف الشّافعيَ بأنه مُؤْسّس أحد المذاهب الفِقهيّة الأربعة السنية التي لا تزال 
قائمة. ولم تكن له نيّة تأسيس هذا المذهب. يقول المُرَنيء مُوْلّف أوّل مُدَوّنة عن 
0 : «اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن 
إدريس الشافعيَّ رحمه الله ومن معنى قوله» غ أراده مع إعلامه نهيه 
عن تقليده وتقليد غيره». ويُخصّص الشّافعيَ جُزءاً كبيراً من كتاباته لمُناظرة خصومه 
والرد عليهم» لكنّه كان دائماً يسعى من وراء ذلك إلى حملهم على الإقرار بستة 
التب والاقتداء بهاء وهو كثيراً ما يستهجن الاكتفاء بآراء البشر"'. 

تدين المذاهب الفِقهيّة القديمة التي يعترض الشافعيَ على آرائها ببعض 
الولاء الشخصيّ لشيخ من الشيوخ ومذهبه”"؛ ويُّحيل أبو يوسف» من بين غيره 
من العراقيّين» على أبي حنيفة بوصفه «الفقيه البارع»» ويُحيل الشيبانيَ على 
أصحاب أبي حنيفة» كما يُحيل الشّافعي على أولئك «الذين يتبعون مذهب أبي 
حنيفة» أو على «أصحابه» وينعته ب «شيخهم»» وقد كان 5 و شو اشا 
أتباع . وأشدّ النصوص وُضوحاً في هذا المجالء هو الذي يُسلَّم فيه أحد 
الخُصوم العراقيّينء وهو الشّيبانيَ على ما يبدوء بصحّة آراء الشّافعيء إلا أن 
الشَافِعيَ يستهجن ذلك قائلاً: إن خصمه على ما يعلم لم يتبنّ آراءه كما لم يتبنّ 


المذهب الشافعئ فى بداية كتابه 


(10) المزني» المختصرء ج1» ص2. 

(11) الكتاب 111. 71ء 148. (ص246)؛ الكتاب 1۷» ص250؛ الكتاب ۷11» ص274؛ 
اختلاف الحديث» ص148 وما يليها. ولم تكن كلمة «تقليد» إلى حدّ زمن الشافعيّ 
تحمل الدلالة الاصطلاحيّة التي ستقترن بها لاحقاً على الرّغم من أنْها كانت تُستعمل 
أحياناً للتعبير عن اتباع مذهب أحد الاثمّة. وقارن بما يرد في ص32 لاحقاً. الإحالة 
رقم 45» ص101 (حول الكتاب 111 65)» ص155 (حول الام الكتاب 1۷» 
ص 253)» ص 167» ص 173. الإحالة رقم 49 . 

(12) يقارن الأشعري» مقالات الإسلاميّين. ج11 ص479 وما بعدهاء مُناصري المذاهب 
القديمة (أهل الاجتهاد) الذين يقبلون بالتقليد» ببعض أتباع الشافعيَّ (بعض أهل 
القياس) الذين يُعارضون التقليد؛ ويستنكر ابن حزم قبول أتباع الشافعيّ مبدأ التقليدء 
الذي كان أنصار المذاهب القذيمة أوّل من استعمله. انظر كتابه: الإحكام في ابول 
الأحكام. ج1ا ص 120؛ وغولدزيهر 261:41 ص 212. 


ذلك أحد من الذين يتعالّؤن على غيرهم من الفقهاء» والمقصود بذلك أبا حنيفة 
ا ظ | 

ويعتمد بعض أهل المدينة على مالك في علمهم بالأحاديث» ويَعُدُون 
مُوَطأه كتابهم المعتمد «يُقدّمونه على كل المصادر الأخرى» التي اعتادوا الأخذ 
بها. ويُمثل هؤلاء «أتباع مالك» في حين يُمثل هو (اشيخهماء إذ دوق أراءه كما 
لو كانت تمل الإجماعء وأنّه ليس هنالك إجماع في المدينة خلاف ما يذهب إليه 
مالك. لكن هؤلاء لا يُمتلون إلا جزءاً من أهل المدينة» تماماً مثلما يُمثّل أتباع 
أبي حنيفة ججزءاً من أهل العراق. 

ليس ما يميّز المذاهب القديمة بعضها من بعض هو الولاء الشخصيّ لشيخ من 
الشيوخ» ولا هو أيّ اختلاف أساسي في الآراء كما سنرى لاحقاًء وإنّما هو بكُل 
بساطة التوزيع الجغرافي لهذه المذاهب. ويُوضح الشّافعيَ هذه المسألة بِكُلُ صراحة 
في قوله: «فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى اتّباع قول 
رجل من أهله في أكثر أقاويله»”*'". ثم يذكر الشّافعي أئمّة الفقه الذين يُمتلون 
مراجع محلية في مكّة والبصرة والكوفة والسّامء ويُحيل في مكان آخر على أهل 
العراق وأهل المدينة وأهل البصرة وأهل الكوفة وعُلماء كل مكان يوجد فيه علم 
بالأحاديث» وأهالي البلدان المُختلفة» ويذكر قوائم مُفصّلة لهؤلاء الشيوخ المحليين. 

وتبرز إحدى هذه القوائم اختلاف الآراء والمذاهب في المناطق الجغرافيّة 
الكبرى. يقول الشّافعيّ: «فعلمنا أن من أهل مكمة من كان لا يكاد يُخالف قول 
عطاءء ومنهم من كان يختار عليه ثم أفتى بها الزنجي بن خالد فكان منهم من 
يُقدّمه في الفقه» ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم» وأصحاب كَل واحد من 
هذين يُضعفون الآخر ويتجاوزون القصد. وعلمتٌُ أن أهل المدينة كانوا يُقدّمون 
سعيد بن المَسيّب ثم يتركون بعض قوله. ثم حدث في زماننا منهم مالك» كان 
كثير منهم من يُقدّمهء وغيره يُسرف عليه ويُضعف مذاهبه. وقد رأيت ابن أ 
الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهة؛ ورآأيت المُغيرة وابن حازم والدراوردي يذهبون 


(13) الاختلاف.ء ص122. 
)14( الكتاب 111 148« ( ص 246). 
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من مذهبه» ورأيت من يذمّهم»ء ورأيت بالكوفة قوماً يميلون إلى قول ابن أبي ليلى 
يذمّون مذاهب أبي يوسف» وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمّون مذاهب 
ابن أبي ليلى وما خالف أبا يوسف» وآخرين يميلون إلى قول الثوريّ» وآخرين إلى 
قول الحسن بن صالح. وبلغني غير ما وصفتٌ من البلدان شبيه بما رأيت مما 
وصفت من تفرّق أهل البلدان. ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم 
على التابعين» وبعض المُباينين يذهبون إلى تقديم إبراهيم التخع. ثم لعل كل 
صنف من هؤلاء قدّم صاحبه أن يُسرف في المباينة بينه وبين من قدّموا عليه من 
أهل البلدان»*'. 


ويْصرٌ الشّافعيَ على أن صِيت هؤلاء الشيوخ إنما يتباين فيما بينهم» وعلى 
أنهم قلّما يتفقون على مسألة فِقهيّة واحدة أو على أصل عام. وإذ ينفي الشّافعيَ 
هنا وجود اتفاق استدلالي حتى بين عدد من العلماء البارزين في كل بلدء فإنّه لا 
يقصد في الوقت نفسه وجود اختلافات أساسية واضحة في النظرية الفِقهيّة بين 
المذاهب المحلّية» فقد أذى اعتمادهم جميعاً على «السّنّةَ الحيّة» بالتحديد وحرية 
توظيفهم للرأي الشخصيّ› أو بعبارة أخرى افتقارهم إلى ضوابط صارمة كتلك 
التي حدّدها الشافعيَ دون سواهء إلى اختلافات شاسعة بينهم في فقه الشريعة. 

ولم يكن هناك إلى هذا الحدّ أي أثر للصّيت المميّز للمدينة بوصفها «الدار 
الحقيقية للستة"» وهو صِيت لا يتلاءم مع قول الشّافعيَ المُوجز: «وبها [الستّة 
النبويّة] نأخذ ويأخذ عامّة أهل العلم في جميع الأمصار بغير المدينة وأكابر أهل 
الغ ولا يتلاءم أيضاً مع نقد الشَافعيَ اللاذع لأهل المدينة. 


(15) الكتاب 1۷» ص257. 
(16) ويظهر صِيت المدينة ضمنيًاً في الحديث الذي يُشيد بعالم المدينة (أوّلاً في كتاب ابن 
حنبل)؛ انظر لاحقا يه (ما تعلق خاصّة 0 0 أما ا فيظهر صيتها 


ص 59 5 اا وفي مرکا الشّيبانيَ » ص 0376 ت عن ا الادّعاء خاصّة. , ويهتم 
الكتاب 111» 148 (ص242) بالستة الحيّة لدى أهل المدينة [أو بعملهم] مقارنة 
بالأحاديث النبوية . 

(17) الكتاب 111. 41. وفي الكتاب 111 34 حيث يستشهد الشّافعيٌ بقول: «جميع من عدا 
أهل المدينة من أهل مكّة والمشرق واليمن»» ضدّ قول أهل المدينة. 
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إن المناطق الجغرافية الكبرى الثلاث [لأقاليم] التي تبدو في النصوص 
القديمة» هي العراق والحجاز والشام. ويُوجد في العراق تقسيم آخر إلى 
مجموعتين: هما أهل الكوفة وأهل البصرة. وعلى الرّغم من توافر عدد من 
المُناسبات التي تجد فيها إحالة على أهل البصرة*"» لا يُعرف إلا القليل من 
التفاصيل عن مذهبهه””''. كما تقتصر معلوماتنا عن أهل العراق المّدامى على 
أهل الكوفة أساساً. أمَا في الحجاز» فتجد مر كزين انين :وما المديئة م201 
وما وصَلّ إلينا عن المدينة هو دون شكٌ أكثر تفصيلاً. وقلما وجدنا إحالات على 
مذهب أهل الشام""” على الرّغم من أنّْنا نجد توثيقاً صحيحاً لآراء أهمّ شيوخ 
المذهب» ونقصد به الأوزاعي أساسا. 


لم ينشأ في مصر مذهب فِقهىَ خاص بهاء إلا أنها كانت تحت تأثير 
المذاهب الأخرى. فكان هناك أتباع للمذهب العراقي في مصرء غير أن أغلب 
العُلماء فيها كانوا ينتمون إلى مذهب أهل المدينة» وكانوا بُشكلون فرعا منه. 
ويُحيل الشَافعىَ عليهم في كتاباته اللاحقة التي ألفها في أثناء إقامته بمصر بنعتهم 
ب «المصريين» أو بوصفهم عضا من أهلنا)220, 


(18) انظر مثلاً: الكتاب 1ء 49 (انظر لاحقاً ص 282)؛ الكتاب 111» 143, 148 (ص222› 
حيث يناقش أحد البصريين)؛ الكتاب ۷111ء 11 (الشيبانىَ ليس من أهل البصرة)؛ 
الكتاب ×1ء 22ء الاختلافء ص36 62ء 181ء 264؛ الرّسالة» ص43 (305» 
في طبعة شاكر)» 62 (قدماء أثمّة البصرة)؛ ابن سعدء الطبقات» ج۷11» ص158 
السطر 15. وانظر أيضا لاحقا ص294. 

(19) لم يكن خصم الشّافعيَ من العراقيّين» الاختلاف» ص337 قد اظلع على آراء المفتين 
بالبصرة. 

(20) انظر مثلاً : الكتاب 111ء 15 (قارن كذلك» ب المُوَطَأء ج111 ص183)ء 26 (قارن بالزرقاني» 
شرحهء ج[» ص 263؛ ويبدو أنه رأي وحديث مکییان)» ص 34» 53» 87 (عطاء وأتباعه)؛ 
الاختلاف» ص338 (نفس الأمر)؛ الرّسالة» ص62 (شيوخ مكّة القدامى)؛ الأمّ؛ ج2771 
ص 185 (قارن» ب الكتاب 111» 57). وانظر كذلك لاحقا ص 320 وما بعدها. 

(21) الكتاب 111 65 (الطبري» ص81)؛ الكتاب ۷111ء 11؛ الرّسالة.ء ص62؛ أثر 
الشيبانيَ»ء ص37. يُخاطب الشّيبانيَ (الكتاب ۷111» 1) المسلمين دون استثناء. وكل 
الحجازيين والعراقيّين أيضاً وكأنّ الشاميّين لا يُعتدٌ بهمء وأمًا أبو يوسف (الكتاب ×1 
1 فيضع الأوزاعيّ الشاميّ مع الحجازيين. 

(22) الكتاب 111. 148 (ص240)؛ الاختلاف» ص ص32 وما بعدهاء 91 وما يليها. = 
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يَعَدَ الشّافعيَ نفسه أحد أتباع مذهب أهل المدينة إذ ترد في كل ما كتب 
طيلة حياته إحالاات على أهل المدينة أو أهل الحجاز بوصفهم «أصحابنا»» كما 
ترد إحالات على مالك بوصفه «شيخنا» أو «شيخنا وشيخكم». كما يَعْذّه خصومه 
من أهل العراق أحد أهل المدينة أو أحد أتباع مالك أو أحد أهل الحجاز 
عُموماً. إلا أن الشّافعي لا يُقدّم نفسه على أنه أحد أتباع مالك تحديداً على الرَّغم 
من تلحطية الدج بع د 2 هتوم عير بدن وينأى الشافعيَ بنفسه في مواطن 
ا عن أهل المدينة عُموماًء وينفي مسؤوليته مما يصدر عنهم من مواقف 
لا يتفق فيها معهم. 

ولم يكن بالإمكان الاتفاق بين الشافعيَّ وأهل المدينة» أو في الحقيقة بين 
الشافعيّ وأيّ مذهب فقهىّ قديم. فيما يخصٌ نقطة الخلاف الجوهرية في النظرية 
الفقهيّة التي تتعلّق بتفوّق سلطة الأحاديث النبويّة بالقياس إلى السّنَّة الحيّة 
للمذهب. فعندما يتطرّق إلى هذه المسألة» يشن الشّافعيَ هجوماً على أهل المدينة 
مُستعملاً أقوى العبارات المُمكنة. ومُجمل الكتاب 111 يُمثّل نقداً لاذعاً لأهل 
المدينة لعدم اتباعهم أحاديث الَبيّ التي تولوا نقلها بأنفسهم» وما يترتّب على 
ذلك أيضاً من تركهم الأخذ بآثار الصحابة وتابعيهم. كما يُمتّل الكتاب 111 
مُحاولة لإقناعهم بالأخذ برأيه. ويصل الأمر بالشّافعيَ في هذا المجال إلى 
استعمال حُحبجَح فيها ضرب من التحامل ضِدّ أهل المدينة!3©, 

ويُهاجم الشافعيّ أيضاً أهل العراق بالحِدّةٍ نفسها التي يُهاجم بها أهل 
المدينة» ويُحاول أن ينأى بنفسه عن أهل العراق ليميل إلى أهل المدينة حتى 
عندما يستوجب الأمر عكس ذلك؛ فكثيراً ما يُبدي انحيازه» وذلك بتجتّب نقد 
أهل المدينة عبر إيجاد أعذار لهم وبتوجيه هجمة شاملة على العراقيّين. ويُبدي 


َ 


التعاطف نفسه مع الأوزاعي ضِدَ أهل العراق» ويُهاجمهم مرّات كثيرة مستعملاً 


- 2 132» 217 وما بعدهاء 289؛ الأمّ, ج۷1» ص 185. ونجدهم في العديد من 
هذه السّياقات يتمامّؤن صراحة مع أهل المدينة؛ الاختلاف» ص34 ويُسميهم 
الشّافعيَ ب «أصحابنا» وهو يُحيل بذلك على أهل المدينة» وفي ص35 يقول: «أصحابنا 
الحجازيون». 

(23) انظر لاحقاً» ص414. 
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حججاً لا مُسوّعٌ لهاء بل يُشْوّه آراءهم““. ويبدو تحامله الشديد على الشّيبانيَ 
من خلال آراء شخصية فى أماكن عِدَّةَء لعل أوضحها تلك التى ترد فى (الكتاب 
11 , 3) حيث ينعت الشّافعيَ مالكا قبأنه أعظم شأناً متها 0020020 

ولا نجد عدداً من الإحالات اللطيفة إلى العراقيّين إلا في كتابه اختلاف 
الحديث الذي يُعدَ أثراً من آثار الشّافعي المُتأخَرةء إذ يرجو الشّافعيَ أن تُمكن 
الحبَّة التي سيستعملها مُخاطبه الكوفي من إقناع كل أصحابه الذين كانوا على 
الرَغم من كل هذا على علم بمذاهب فقهيّة كثيرة وعلى بيان العقول. (ص38). 
ويُقرَ الشّافعَ في موضع آخر بأن مُخاطبه أبدى موضوعية كاملة» ولكن عليه الآن 
وقد أدرك موطن الصواب استخلاص النتائج (ص53). كما يُحيل الشافعيَ في 
مكان ثالث على «مُقدَّم من أهل العلم ممّن يكثر خلافنا. . .»» وهم أهل العراق. 
(ص328). 

وبغضٌ النظر عن ميل الشافعيّ العاطفي إلى أهل المدينة على الرّغم من نقده 
اللاذع لهمء فإته يبدو مُتحرّراً إلى حدّ كبير من الآراء المذهبيّة المُسبقة. فقد بدأ 
حياته مُوالياً لمذهب أهل المدينة» ثم انقلب على أصحابه السابقين بعد تطوير 
نظريته الفقهيّة» ووضع أساساً جديداً للفقه كله وحاول إقناع أهل المدينة باعتناق 
آرائه» وسعى في الأخير إلى إقناع أهل العراق الذين كان في السّابق يعاملهم بازدراء. 

لقد بدأت الطبيعة الجغرافيّة للمذاهب الفقهيّة القديمة تضمحل شيئاً فشيئاً 
مباشرة إثر وفاة الشّافعيَ. وسيصبح الولاء الشخصي لأحد شيوخ الفِقه» هو الأمر 
السائد المتداول. 


3. الشافعئ وأحاديث الأحكام 


تعد وظيفة الأحاديث المروية عن النبي أهمٌّ محور في جدل الشّافعيَ مع 
خضو د نوكه ال على ا ا ری آ د کے مک أن على فرج ال : 
على الرّغم من أن الشاهد الوحيد على هذه المرجعية هو أحاديث الآحادء وأنّ 
كل حديث صحيح يعود إلى الرّسول يحظى بالأؤلويّة بالمقارنة مع آراء صحابته 
وتابعيهم ومن أتى بعدهم من الشيوخ. ويُعدّ هذا أمرا بديهيًا بالنسبة إلى النظرية 


(24) انظر لاحقاًء ص 414 وما يليها من صفحات. 
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التقليدية للفقه المحمديء إلا أن تأكيد الشَافعىَ المتواصل على هذه المسألة» 
يُظهر أن الأمر لم يكن قد وصل إلى هذه الدرجة في عصره. 

صحيخ أن الشافعن يدعي أن خصومة يتفقون مع أطروحته الأساسية 
[ويتضح ذلك من خلال ما يأتي]: - [النصٌ في (الرسالة) للشافعي - طبعة 
شاكر- ص 470]: «قال: فهل تجدٌ لرسول الله سنّة ثابتة من جهة الاتصال 
خالَمُها الناس كلّهم؟ .قلت: لا رلك جو ]عل اك بن E‏ منهم من 
يقول بهاء ومنهم من يقول بخلافها. فأمًا سه يكونون مُجتمعين على القول 
بخلافها ١‏ اجذها قط كنا وحدت المرهل عن رول الله . 

إلا أن اعتماد الشّافعيَ على عنصر الإجماع في الجدل إلى جانب اعتماده 
على 3 الموجودة فعلاً للمذاهب الفقهيّة القديمة» التي تُهَيّئئُ له على الرّغم من 
كل شيء الموضوع الأساسي لنقده اللاذع» يُظَهرٌ أن ادّعاءه ا ل الا 
جيلة من جيّله في الجدل. وقد أجبر الشّافعيَ المذاهب القديمة على مجابهة مسألة 
لم تكن تُدركها إدراكاً تامّاء فلمًا عجزت هذه المذاهب عن إيجاد جواب استغل 
الشّافعيَّ الفرصة أفضل استغلال» ولا سيّما أن النظريات الفِقهيّة للمذاهب 
القديمة أقلّ تطوّراً بكثير من آرائه. وهو ما يُسوَّغ التأثير الذي عرفته آراؤه في 
النظرية الفقهيّة لكل المذاهب. 

يُزهى الشّافعيَ بموقفه الثابت من الأحاديث المنقولة عن التب قائلاً : «فَإِنَا لم 
يختلف بنعمة الله قولي في أنه لا أذهب إذا ثبت عن الت بيا شيء إلى أن أدعه 
لأكثر أو أقلّ مما خالفنا»267 ؛ ونجد على الرّغم من ذلك ما يدل على اتفاقه مع 
موقف المذاهب القديمة في بعض مُدوناته المبكرة» كما يُمكن استنتاج هذا 
التوافق في أمثلة أخرى من خلال المعلومات التي ظهرت لاحقاء إلا أن هذه 
المسائل ليست إلا استثناء» إذ إن رأي الشّافعيَ في هذه التقطة ثابت كما يدعي 
هو نفسه ذلك . ويظهر تطوّر رأي الشَافعيَ من القبول الطبيعي لمذهب المدينة 
الذي نشأ فيه إلى القبول الثابت للأحاديث المنقولة عن النْبىَ كما تصوّره 


(25) الرّسالة. ص 656. وحول تفاصيل أكثرء انظر: الاختلاف» ص338 وما يليها . 
(26) الكتاب ال 148 (ص247). ' 
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(الرّسالة» ص38) إذ يذكر كيف حَفِظ في صباه حديثاً عن شيوخهء ثم عَلِم لاحقاً 
بالإسناد المُرتبط بذلك الحديث» وهو إسناد عاد إلى الخليفة عَمرء واستمع أخيرا 
إلى أصحابه (آي المحدثين) وهم يروون الحديث بصِيغ مختلفة ويسندونها إلى 
اقول ها 


يُمثل (الكتاب 111) المُوجّه ضِدّ أهل المدينة» أهمّ نص يطرح فيه الشّافعيٌ 
نظريته في الأحاديث . . وهو يشرع بعرض العسالة ماو النحو الآتي: «إذا حدّث 
الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله ئي فهو ثابت عن رسول الله إلا ولا 
نترك لفل الله حدقا أبدا إلا حدينا وجد عن رسول الله حديث يخالفه. وإذا 
اختلفت الأحاديث عنه» فالاختلاف فيها وجهان: أحدهماء أن يكون بها ناسخ 
ومنسوخ» فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. 0 أن تختلف ولا دلالة على 
آنا اناسع + فدهي إلى انيت الزوايفين: فزن تكاناتا ٠‏ هيت إلى أ 
العلكن ركا ت الله وس : 3 كان تليق ر الل ا 
عنه وكان يُروى عمن دون رسول الله ية حديث يوافقه لم يزده و وحديث 
النبي ب مُستغن بنفسه . : . ولو علم من روى عنه خلاف سُِئَّة رسول الله وله سنه 
اا انشا الله (المقدمة). ويُّكرّر الشّافعيَ هذا الموقف ويحرص على 
تفصيله» علماً بان الجُزء الثاني منه يحظى بأهميّة خاصّة. 

إه لمن المُهمَ أن يُؤكد الشّافعيَ تكرار ذكر هذا الأصل الذي سيّصبح لاحقاً 
أمراً مألوفاً عند الخوض في مسائل يستند فيها صاحب الرّسالة وأهل المدينة إلى 
الأجاديك ال نةا الا أن الخلاف يحتدم عندما يتناول الشّافعىَ تلك 
المسائل التي يترك فيها أهل المديئة الأحاديث النبويّة جانباً مُمْضلين الاستناد إلى 
آثار مروية عن غيره من الناس. ويُّقرٌ الشّافعيَ بأنّه حاول جاهداً إيجاد عذر يُسَوّغْ 
هذه العملية من وجهة نظره أو وفق آراء أي من العُلماء الآخرين. إلا أنه لم 
يتمكن من إيجاد أي مُسَوَّغْ. ويقول الشّافعيَ إن هذا الاستناد إلى أقوال أناس 
الغويق لا ينطبق :إلا على الأحاديك المتقولة من الثفات+ ولك يجب أن»يحطئ 
هؤلاء الناس بالقبول المظلق 6 ولا يمكورترك أى خديث نوئ جانا والأسثناد 
إلى أثر آخر إلا إذا كان حديثاً نبويّاً آخرء فالإنسان يحتاج إلى هداية النّبَِ لان 
الله أمره بالاقتداء به. ويقصد الشَّافعيَ بكلامه إلى إقناع مُخاطبه الربيع بعدم جواز 
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ت 


ترك حديث نبوي إلا إذا تعلّق الأمر بحديث نبوي آخر يُخالفه””2, 


لقد سبق أن استعمل أهل المدينة وسائر المذاهب الفِقهيّة القديمة إذن 
الأحاديث بوصفها أساساً للكثير من الأحكام, إلا أنهم كثيراً ما أهملوها مُفضّلين 
ما ذكر عن أعمال صحابة النّبى وآرائهم» بصرف النظر عن الأعراف الرّاسخة 
التي دأبوا عليها. وقد لاحظ الشّافعيَ أن ذلك لم يُقدّم أي أساس ثابت ومُقنع 
للأحكام الفقهيّة» فالنْبيَ هو المرجعية الوحيدة الموثوق بها؛ فجعل من الأحاديث 
النبويّة أساساً لآرائه مُستبعداً بذلك أي مصدر آخر. وقد مكنه هذا الحلّ البسيط 
من الاهتداء إلى طريق يسلكه في خِضّمٌ متاهة الأحاديث المتضاربة الصادرة عن 
النَبىَ والصّحابة وغيرهم من الشيوخ”*2» وقد نأى الشّافعيَ بنفسه عن المسار 
الطبيعي والمستمر للفقه في المذاهب القديمة» وذلك من خلال التقيّد بالأحاديث 
النبوية التي كانت في عصره مجموعة أحاديث يستند إليها e‏ 

يجب قبول الأحاديث النبويّة حسب قول الشّافعيَ دون تشكيك أو إعمال 
عقل» وهو يقول في هذا الصدد: «وما ثبت عن التبي بإ فليس فيه إلا 
التسليم» فقولك وقول غيرك فيه لِم وكيف خطأ... وكيف إنما تكون في قول 
الآدميين الذين يكون قولهم تَبّعا لا متبوعاً. ولو جاز في القول اللازم كيف حتى 
يحمل على قياس أو فطنة عقل»ء لم يكن للقول غاية ينتهي إليهاء وإذا لم يكن له 
غاية ينتهي إليها بطل القياس». (كتاب اختلاف الحديث» صفحة 339). 

وكلما تَعَرَضَ الشّافعيَ لحديثين نبويّيّن أو أكثر يُعارض بعضها بعضاً. حاول 
تأويلها عن طريق التأليف والجمع بينها. وقد خصّص كتاب اختلاف الحديث 
لهذه المسألة بالتحديد. «فمن عَلِم أمر الحديثين معا ورآهما مُحتملين أن 
تُسنتغمل » استعمليهما معا وفرّق بينهينا لأن الحال تنتزق فياف (صن 271): 
ولا يوجد حسب قول الشّافعيَ حديثان مختلفان إذا وجد السبيل إلى أن يكونا 
مستعملين من غير أن يُعَطلَ منهما واحدّء لأن كل الأحاديث مُلزمة على نحو 
متساو. Le‏ يعون ان مسد اند ل 


(27) الكتاب 111ء 18؛ والمقاطع المشابهة لها في الرسالة. ص47؛ الاختلاف» ص19 
وفي مواضع كثيرة . 
(28) هذه المسألة جليّة في الكتاب 111 6؛ وكذلك في الاختلاف» ص133. 


بطرح صاحبه. (ص330). ويُقدّم الشَافعيَ تفصيلاً دقيقاً لطريقته في تأويل 
الأحاديث فى الرّسالة.» ص30 وما يليها. ` 


إذا ما أمكن التأليف بين حديثين مُتعارضين» فإِنَّ قصد الشافعئ يجه كما 
رأينا إلى انتقاء الحديث الأكثر انسجاماً مع القرآن ومع الأجزاء المع من السنّة 
النبوية التي هي ليست محل نزاع. 

ويفصّل الشافع هذه القاعدة فى عدّة مواطن» إذ يذكر فى الرّسالة» ص 40 
وما يليها قائلا : «إنّ الأحاديث إذا اولك لء تدعت إلى واا منها دون غيره 
إلا بست ندل علق أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا [وذلك] أن يكون 
أحد الحديثين أشبه بكتاب اللّه» فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة. فإن لم 
يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهنا بنا الأثبت منهماء وذلك أن يكون من 
رواه أعرف إسناداً وأشهر بالعلم وأحفظ له أو يكون رُوي الحديث الذي ذهبنا 
إليه من وجهين أو أكثر» والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر أُؤْلى بالحفظ من 
الأقلء أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب اللهء أو أشبه بما سواهما من 
سنن رسول الله أو أولى بما يعرف أهل العلم» أو صح في القياس والذي عليه 
الأكثر من أصحاب رسول الله . إلا أنّ الشّافعيَ كثيراً ما اضطر إلى العودة 
إلى الطريقة المُتكلفة التي سبق اعتمادها قبل عصره» وتتمثّل في إحصاء 
الأحاديث والاعتماد على تلك التي تفوق لخادت الإ رى عدداً. فالحديث 
الذي يأتي في أسلوب تقريري يفوق الحديث الذي يشتمل على نفي لأنّه يقوم 
على حافظة أفضل» كما يُفضل الحديث الأطول الذي يشتمل على معلومات 
إضافية لا نجدها في الحديث الأقصر منه”!*. إلا أن الشّافعَ نفسه يُخالف 


القاعدة الأخيرة وذلك في كتابه اختلاف الحديث (ص364 وما يليها)» ويُقدّم 


(29) انظر: تطبيق هذه المنهجيّة فى الاختلاف» ص208. 209 وما يليهما (ولاحقاً ص 410 
وها يلعا ا دعن 386 ونا ليا COO‏ 0340 وقريها : 

(30) انظر استعمال الشافع لذلك: الكتاب 111. 89؛ الاختلاف. ص 165. 206 وما يليهاء 
2 230 وما يليهاء 290؛ وانظر استعمالها قبل الشّافعيَ فى الاختلاف» ص243. 

(31) القول بالإيجاب هو المُفْضَّل: الاختلاف. ص212ء 215؛ ومن الأفضل الاظلاع على 
القول الكامل: الاختلاف. ص228ء 409. 
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مُسوّغات نظرية لذلك”. ولا تُقَدّم له كلّ هذه الاعتبارات دليلاً يطمئن إليه 
لذلك يكتفي بمجاراة الطريقة التي دأبت عليها المذاهب الفِقهيّة القديمة» حين 
تذهب إلى أن هذه الأحاديث والرّوايات المختلفة التى لا يقبلها لا يمكن 
الاطمئنان إلبي. ٠‏ 


يدل على أن أحدهما جاء بعد الآخر فيعلم أن الأخير هو التاسخ» أو بقول من سمع 
الحديث أو العامّة كما وصفتء» أو بوجه آخر لا يبيّن فيه التاسخ والمنسوخ». 
(الاختلاف» ص57). ولا يستطيع الشّافعيَ أن يفرض طريقته في كَل الحالات» 
ففي كتاب الاختلاف (ص88 وما يليها من صفحات) يتبئى مقالة النسخ عند 
الخوض في مسألة بُتَّ فيها وتخصٌ الشعائر» ويُهمل حديثاً صحيحاً يُؤكّد غير ما 
ذهب إليه. وهو يعتمد في ذلك على آثار مروية عن غير الرسول» ويتبتى فرضيّات 

)34( 8 9 r 3 “Rl sll  « 
. من جنس تلك التي يرفضها بشدّة عندما تصدر عن خصومه‎ 

أمّا فيما يتعلّق بِنَسْخ الأحاديث أو ما يُعرف اصطلاحاً بِنَسْخ القرآن بسئّة 
التب أو العكس» فيلح الشافعيَ على أن القرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن نفسه 
ولا يُمكن أن يُنسخ بالسُنّة التي تُعَذّ عنصراً تكميلياً له له. والسّنّة» في جانب آخر 
لا يُمكن أن تُنسخ إلا بسُنَةٍ أخرى. افعندما يُغْيّر الله حكمه في مسألة أقرّتها 
السَنّة ا و خرص تنم اا وإذا لم يكن الأمر 
كذلك» لي دحض أي حديث انبوي لا يوافق القرآن والتخلي عن 
كل سنَّةَ تقف ااا ريطم على لوف بن ركان 
جعل السنّة لدی 35 نى :أن هذه النظرية تعادل ب ببق اوا وان 


(32) الكتاب 1ء 2.49 الاختلاف» ص379. وكانت المذاهب الفِقَهيّة القديمة ولا سيّما من 
أهل العراق تميل إلى تفضيل القول بالنفي وبإيجاز وأن تحتجٌ سكوتياً (مف«ماذى ©) : 
الكتاب 1ء 10. 17؛ الاختلاف. ص48› 50. 

(33) الكتاب 111 17. وحول تفاصيل أكثر فى منهجيّة الشّافعىَ التفسيريّة» انظر لاحقاًء 
7463 ۰ 

(34) الأغلب» يشبه. انظر كذلك» الاختلاف» ص 245 وما يليها» 258. 

(35) الرّسالة» ص17 وما يليها (وقد وقع إصلاحها على نحو ما في طبعة شاكر» ص112)؛ 
0 وما يليها من صفحات؛ الاختلاف» ص41 وما يليها.ء 48. 
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بينهماء إلا أنها ترفع من شأن السّئة بالمُقارنة مع القرآن» لأنْ القرآن كما سنرى 
سيُؤوّل في ضوء الأحاديث. وتنهار نظرية ت في النُسخ عند التطرّق إلى 
مدالة O a‏ الول عراسو الله لا O‏ لالد كنات 
الله بحال» ولكتها مبيّنة عامه وخاصّه (الكتاب ×1 5) و«لم تكن السُّنّهَ لتخالف 
كاب الله و لا كرد ال :إلا عا لكات الله وة مع هنا اراد الله 
(الرّسالة» ص 33). «فكان أؤلى المعاني بكتاب الله ما دلّت عليه سُئَّةَ رسول 
اللَه» وأؤْلى المعاني بنا أن لا تكون الأحاديث مُختلفة لأنَّ علينا في ذلك تصديق 
خبر أهل الصّدق ما أمكن تصديقه». (الاختلاف» ص296). ويتولى الشافعيَ 
تكراز عدم لت ی عي ادن مراك أخرى و ار عن 
أولئك الذين يتجرّؤون على نقد الأحاديث لأنها تعارض القرآن على ما يبدوء 
ويقول في ذلك : الى جار أر حك جا نعي ليدم جو كان لصن من 
الكتاب» ترك ما وصفنا [من أحكام فِقهيّة Ss‏ الج ] على إن 
منسوخ من القرآن. فمن قال هذاء كان مُعظَلاً لعامة سَئّن رسول اللّم وهذا القول 
جهل ممّن قاله». (الرّسالة» ص33 وما يليها). 
ويعتمد الشّافعيَ في قبوله المُطلق للأحاديث النبويّة على نصوص قرآنيّة تأمر 
بطاعة الت ر «حكمة»» الوارد في القرآن مع مصطلح «كتاب» 
الذي يُمتّل الوحي السماويء بأنه يُحيل على السّنّة النبويّة التي عبّرت عنها 
الأحاديث. (الكتاب 1۷» ص251). ويسكت صاحب الأمّ عن مدى عَدَ الس 
الوا من الله شأنها في ذلك شأن القرآن””©. لكته يقول مع ذلك: «وما 
فرض رسول الله بيا شيئاً قط إلا بوحي .. وقال لمن بطع أَلرسُولَ فَمَد أطَاعَ 
نه مع ما فرض من طاعة رسوله». (الكتاب 11 ص 271) وقوله «فما أحل 


(36) الرسالة» ص20 وما يليها من صفحات؛ الاختلاف» ص44 249 وما يليها من 
صفحات . 

(37) هذا هو موقف المُحدَّئِين؛ انظر ابن قُتَيْبَة : ]5 تقول والأحاديك الشوية: تفر 
القرآن ونين معناه» . 

(38) الرّسالة» ص17؛ الكتاب ۷» ص262؛ الاختلاف. ص 45.» وفي كثير من المواضع 

(39) الكتاب ۷11» ص 271؛ الرّسالة» ص16. وانظر أيضاً ابن قُتَيبَة: ص246 وما ا من 
صفحات للاطلاع على رأي متأخر أكثر تنظيماً وتناسقا . 
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رسول الله بيا شيئاً قظ فيه كم إلا بما أحله الله به» وكذلك ما حرّم شيئاً قظ فيه 
حكم إلا بما حرّم بذلك أمر». (الكتاب ×1 5). 

ينطبق كل هذا على الأحاديث النبويّة دون سواها. ويميّز الشَافعيَ بوضوح 
تامّ بين هذه الأحاديث وآثار الصّحابة وغيرهم التي يصطلح على تسميتها 
ب «الأثر». ولا تحظى آثار الصّحابة بأيّ حجية عندما تعارض أقوال التْبنَ» فهي 
ليست في منزلة هذه الأقوال نفسهاء ولا قيمة لها بالمُقارنة معها. وتوجد أكثر 
الشواهد تفصيلاً لهذا الشأن في كتاب الاختلاف (ص 138 وما يليها) حيث يقول 
الشافعيّ : «إن الحديث إذا رواه الثثقات عن رسول الله ية فذلك 56 وأن لا 
تُعوّل على حديث ليثبت أن ن اسان وسول :الل ولا برد لأن يميل 
سفن سات ردول الفا اله ن اجات رسول اللة :واا 
كلهم حاجة إلن آم وشل الله وعليهم اتباعه» لا أن شيئاً من أقاويلهم تبع ما 
روي عنه ووافقه يزيد قوله شذة» ولا شيئاً خالفه من أقاويلهم يوهن ما روى عنه 
الثقة لأنّ قوله المفروض اتباعه عليهم وعلى الناس» وليس هكذا قول بشر غير 
رسول الله» . 

ويدّعي الشافعيَ» كما كان الشّأن في آرائه حول الأحاديث النبويّة» أن هذه 
الإضافة لآرائه. إنما هي محل اهتمام م مشترك ببنه وبين خصومه ويخص منهم أهل 
العراق . لكن يبدو من خلال مناظرات الشافعى المؤّيّدة بالأدلة» وكذلك من 
خلال بعض النصوص التي ترد مثلاً في الكتاب ۷111» 0 أنه يفرض رأيه عليهم 
ويدحض نظريتهم » ويضعهم في وضع يعجزون فيه عن إيجاد مُسوّغ لموقفهم المختلف. 

يرى الشّافعيَ أنه من الجهل أن توول سنّة نبويّة ما في ضوء آثر صادر عن 
صحابي بدعوى تأكيد السنّة النبويّة» فالأجدر أن تفسّر الآثار المروية عن غير 
النبى في ضوء ما روي عن التبي (الكتاب 1ء 51). ويذهب الشافعيّ إلى حد 
القول إن كلمات النَّبِىَ أفضل دليل على ما كان النَّبِىَ يقصد من قول أ شخص 
آخرء وأنه لا يمكن استنتاج مقاصد التْبىَ إلا من كلامه (الاختلاف. ص325), 
ويجب أن يكون الحديث النبوي المنقول عن أحد الصّحابة أعلى شأنا من أي 


(40) الكتاب 11آ1. 148 (ص244).. 
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لا يُدرك إعمال العقل لدى الشّافعيَ دائماً هذا المستوى» لكنّه لا يتخلّى 
عن الأصل عندما يحتجٌ بما يشبه الوعظء فينطلق في تفكيره من آثار مروية عن 
صحابة هم على خلاف مع أثمّة المذاهب القديمة"“. 

ولا يتردّد الشافعي» من جانب آخرء في الاعتماد على آثار مروية عن 
الصّحابة بوصفها قرينةً تضاف إلى كلام النّبيَ في سُئَّنه. وفي بعض الأحيان يكون 
القصد من ذلك E,‏ منظلقا لإعمال الحبّة hominem‏ 20. وفي أغلب الأحيان 
لا يكون الأمر كذلك إذ تحتل هذه القرينة حيّزاً مهما من تفكير الشافعىَ في 
الكتب 1ء 11ء 2111 وفي غيرها من المواطن. ويستعمل الشافعيٌ في بعض 
المناسبات آثار منقولة عن الخلفاء الأربعة الأوائل أو عن بعض الصّحابة أو عن 
تابعيهم اللاحقين وذلك ليُظهرء على طريقة المذاهب الفِقهيّة القديمة» استمرار 
نمط التفكير منذ أن أصدر التّبىَ حكمه أو مارس عمله التّموذجي. وكثيراً ما 
يستعمل الشّافعيَ بخلاف ذلك» آثار منقولة عن الصّحابة بوصفهم يُمتّلون مرجعيّة 
في المسائل التي لا تتوافر في شأنها أحاديث نبويّة”“. وهو يقول في ذلك 
صراحة: «ما كان الكتاب والسنّة موجودين» فالعُذر عمّن سمعهما مقطوع إلا 
باتّباعهما. فإذا لم يكن ذلك». صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله َة أو واحد 
منهمء ثم كان قول الخلفاء أبي بكر أو عُمر أو عثمان... فإذا لم يوجد عن 
الخلفاء» فأصحاب رسول الله ية من الدين في موضع أخذنا بقولهه”3“» وكان 
اتباعهم اوك ا اتباع من بعدهم»““ . 


(41) الكتاب 111ء 68. 72. وفي مواضع كثيرة أخرى. 

(42) انظر على سبيل المثال: الكتاب 1ء 59ء 86. 89ء 130. 139. 216ء 234؛ الكتاب 
11ء 10 (ج)» 10 (ص)ء 12 (1) 21 (ح)؛ الكتاب 111ء 140ء 141 (فيما جاء متأخراً 
عن القرآن)؛ الكتاب ۷111 1؛ الكتاب ×[ 6» 7 (ليس الحديث المنسوب إلى 
الرّسول صحيحاً تماماً). 11. 29؛ الأمّء ج1۷» ص 11. وفي الكتاب 111: 268 يقول 
الشافعئ إنه يضيّق خلاف عُمر وحدهء فإذا كانت معه السَّنَّة كان خلافه أضيق». 
(ويعني بالسلة حديثاً نبوياً) . 

E (43)‏ قوائم ا عليّاًء ويقول الشافعيّ في الكتاب 11. 5 (ح): «ولو ثبت هذا 
الحديث عندنا عن على رضى الله تعالى عنه لقلنا به». 

(44) الكتاب 111. 148 (ص 246). 
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تُسمّى هذه الإحالة على آراء الصحابة ب «التقليد»“» وقد كانت مُتداولة لدى 
الشَافعيَ ولدى المذاهب الفقهيّة القديمة. وإذا ما قلّل الشّافعىَ من حيث المبدأ من 
أهميّة آثار الصّحابة بالمُقارنة مع أحاديث النَبِيَ وسئّته» فقد هاجم كَل من أهل 
العراق وأهل المدينة لعدم اقتدائهم بآثار الصّحابة على نحو كاف“ . 


يتعذر على الشّافعيَ؛ على الرّغم من إحالته على المنزلة التي يتبوّؤها صحابة 
الح أن يُقَدّم حجة دامغة تود قيول آرائهم . ويبدو ذلك مما اتی «سؤال: 
أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرّقوا فيها؟ فقلتٌ: نصير منها إلى ما وافق 
الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو كان أصمٌ في القياس؛ سؤال: أفرأيت إذا قال 
الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له مُوافقة ولا خلافاً.» أتجد لك 
حجة باتباعه في كتاب أو سُّنَّةَ أو أمراً أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي 
قلت بها خيراً؟ جواب: ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سُنَّة ثابتة» ولقد وجدنا أهل 
الغلع' ادون قرول وا خت مر ویر رة أخرى وک فونفن ضا الوا نه 
منهم. قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت [الشافعيّ]: إلى اتّباع قول 
واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سّنَّ ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم له بحُكمه 
أو وجد معه قياس» وقل ما يوجد من قول الواحد منهم [الصّحابة] لا يُخالفه 
غيره من هذا إن شاء الله تعالى كتاب الله». (الرّسالة» ص82). ولهذا يكتفي 
الشّافعيَ بتكرار الحُجّة التي تتبناها المذاهب القديمة والتي تقول إِتهم [أصحاب 
التبي] «أعلم بكتاب الله عز وجل وقولهم غير مُخالف». (الأمّ» ج7» ص20). 
إل أده البر قف غير ا ورنضن عن بعوة الميذا أن سنن الزن 
الصحابة الدور نفسه الذي تحظى به السك الو وندعي الشافعيّ أنه لما كان 
الضحابة رواة للحديث النبوي «كان كل ثقة وكل عندنا بحي الله تعالى يُقَة). 
(الاختلاف» ص360). إلا أنه كان إلى هذا الزمن على غير علم بالحديث 
النبوي الذي سيستعمل لاحقا لتسويغ الإحالة على الصّحابة بوصفهم شيوخا 
يمثلون مرجعية» وذلك من خلال قول الرسول: «أصحابي كالنجوم». 


(45) الكتاب 1. 10. 184؛ الكتاب 111. 85. 87» 128. 148 (ص246)؛ الكتاب 29١7111‏ 
0. وحول معنى التقليد فى. فترة ممُتأخرة» انظر فيما سبق: ص18.» الإحالة 11. 
(46) الكتاب 1» 183؛ الكتاب 29..111. 69ء 137. 
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ولا في انان التنهاءة بالأحادوة التعوية الهو نة فط واا اض 
أبضا بالقباس أو غير ذلك من التتاتج المسشتدة إلى الأخاديث الثبرتة 
اا ولا عرض اتاد الصحابة نا ساقي اللاحقين من الشيوخ ولا 
بالرأي الشخصي”““. وقد اتبع الشَافعيَ في أوائل أبواب كتاب الأمّ آثاراً منقولة 
عن الصّحابة» وإن كانت تخالف القياس النظامي» ثم فَسّح المجال للقياس كي 
يتفوّق فى مرحلة لاحقة» وإن كان الشّافع آنذاك لا يزال فى الفترة المبكرة من 
جاه وهو فشر ار الجا «الطريفةة الي ف تسيا الى مها 
تعامله مع الأحاديث النبويّةء إلا أنه يُبدي تحفّظاً في شأنهاء وذلك من خلال 
تواتر شكوكه حول صختها. 

تتمتع الآثار المروية عن التابعين» أي الجيل الذي أتى بعد صحابة النْبيَّ» 
يثبت من خبر تابعى أو أن يستويا فى أن يثبتا». (الاختلاف» ص 61). إذ لا تمثّل 
آراء التابعين حُبة حاسمة" ‏ . وعلى الرّغم من افتقار الشّافعيَ إلى مُسرّغْ منطقي 
عليها أيضا كلما تعذر عليه إيجاد خحجج أقوى. 

لقد كان على الشّافعيَ أن يعمل جاهداً لإثبات المنزلة العُليا التي تتمتع بها 
الأحاديث النبوتة على خد اأعافه: ولبجحلها بالحضوضن أغلىن شأنا من اناز 
الصحابة؛ وعلى الرَّغْم من إقراره بثانوية رتبة آثار الصّحابة» فإنه لم يستطع إيجاد 
مسوّغ منطقي ونهائي لاستعمالها. والشيء نفسه ينطبق أيضا حتى على آثار 
القديمة» لم يُقرّوا إلى هذا الحدّ بالأولوية المطلقة للأحاديث النبويّة» ويَنّوا 
ُجَجهم أساساً بالاستناد إلى آثار الصّحابة والتابعين. ولا تُمثّل الحجية التي 


(47) الكتاب 111. 16. 76 وما بعدهاء 83 وما بعدها؛ الكتاب 17. 40؛ الرّسالة» ص75. 

(48) الكتاب 111. 57. 148 (ص248)؛ الكتاب الا 273 77. 

(49) انظر بالنسبة إلى مذهبه القديم» الكتاب ۷111ء 15» والكتاب 1. 195, أمّا فيما تعلق 
بمذهبه في مراحل لاحقة» فراجع الكتاب ۷11» الصفحة 275 (في وسطها)؛ وتحيل 
المقاطع الثلاثة فيها على المسألة ذاتها. 

(50) الكتاب 111» 148 (ص246)؛ الكتاب ۷111» 10؛ الرّسالة» ص74. 
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يمنحها الشافعيّ لها إلا ما بقي من آثار عَرّضية للعهود السابقة. ويُمثل تفضيله 
للأحاديث النبويّة من حيث المبدأء أعظم تجديد منهجي . 


4. الأحاديث عند المذاهب الفقهيّة القديمة 


يتبتى أهل العراق وأهل المدينة فى الأساس الموقف نفسه تجاه أحاديث 
الأحكام إلا أن هذا الموقف يختلف ر الشّافعيَ اختلافاً جوهرياً. إذ 
تظهر الصفحة 30 من اختلاف الحديث وما يليها من الصفحات أن كلا من أهل 
العراق وأهل المدينة يُهملون الأحاديث النبويّة مُفضّلين الاعتماد على تفكير 
منطقي نسّقي يستمدٌ من قواعد عامّة أو بالاعتماد على آراء الصٌّحابة. وينتقد 
الشّافعيَ في البداية (في الصفحة 30 وما يليها) أهل المدينة مُستنداً إلى وجهة 
نظر أهل العراق» ثم يقوم بعكس ذلك تماماً في الصفحة 34 وما يليها. وهو 
يقول فى هذا الشأن: «فإذا كانت لنا ولك بهذه الحَبّة على من سلك هذه 
ا عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقه». ويذكر أن خصومه 
من الجانبين يستعملون الحُبَج نفسهاء وأنْ حُجَجه ضِدَّ الطرفين هي واحدةٌ. 
ونجده يُوظف حُحبَج كُلّ طرف لدحض مواقف الطرف الآخرء وتوجد عذّة 
نصوص تؤكّد الأمر نفسه. 
ا آراء هؤلاء كما هن الآراء المتناقضة إذ يقول في ذلك: « 
خالفتم ابن عُمر... وما نعرف لكم مذهباً غير أنّا رأيناكم إذا وافقتم n‏ ابن 
Gy‏ ل ا 
أحد من الناس مثلهم. ولا يسمع روايتكم وتتركون ما شئتم غير حبجة فيما 
أخذتم ولا ما تركتم. وما صنعتم من هذا غير جائز لغيركم عندكم» وكذلك هو 
غير جائز لكم عند أحد من المسلمين». (الكتاب ]11ء 146). 

وو يكن هذا اهن وعيره مل التصو صن جزءا من النقد الذي وججهه 
اللاي فإنه يتضح من خلال مصادر أخرى لغير الشَّافعيَ» غياب صورة متكاملة 
تبرز رأي المذاهب الفِقهيّة القديمة في الحديث”' . وسنبحث في شأن الأسباب 


(51) قارن الصورة الكاريكاتورية. التى يرسمها الشافعئ فى الكتاب 111ء 65 بما يقوله مالك 
عن مذهبه في الطبري»ء ص 81. 
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التي تقبع وراء هذا التضارب الظاهر للعِيان في الفصل السابع» ونهتم في 
الوقت الحالي بحقيقة تعامل المذاهب القديمة مع الأحاديث النبويّة وغيرها من 
الآثار. ظ 
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تتمثل الحقيقة اللافتة الأولى في التفوّق الكمّي الكبير لآثار الصحابة 
والتابعين على أحاديث النَبيَ. ففيما يتعلّق بأهل المدينة» يشتمل مُوَطأْ مالك 
حسب إحدى القوائم التي يذكرها الزرقاني (الجزء 1» ص8) 822 حديثاً مروياً 
عن النبي» مقابل 898 أثراً لغيره. أي 613 أثراً مروياً عن الصّحابة و285 أثراً 
مروياً عن التابعين. أمّا المُوَطَأْ على رواية الشّيبانيَ» فإنّه يحتوي حسب ما يَرد 
في التعليق (صفحة 36 وما يليها) على 429 حديثاً نبويّاً مقابل 750 حديثاً 5 
سواهء أي 628 أثراً مروياً عن الصّحابة و112 أثراً مروياً عن التابعين و10 آثار 
مروية عن شيوخ لاحقين. وفي الكتاب 111 حيث يناقش الشّافعيَ النقاط التي 
يُخالف فيها أتباع المذهب المالكي من المصريين أحاديث نقلوها بأنفسهم. فان 
الفقرات 61-1 تتناول الأحاديث النبويّة. أما الفقرات 147-63. فهي مُخصّصة 
للآثار المرؤية عن أنامن اأخرين» ولا سيا الضجابة هنهم (وثمتى الفقرات: :101 
ومن 105-إلى 108 بالآثار المنقولة عن التابعين والشيوخ اللاحقين). أمّا فيما 
يتعلّق بأهل العراق» فإ الإحالات إلى كل من ابن أبي ليلى» وأبي حنيفة وأبي 
يوسف إلى التب في (الكتاب 1)» حيث يناقش الشّافعيَّ اختلاف أهل العراق فيما 
بينهم» فإنّها تعد إحالات أقل بكثير من الإحالات على الصّحابة والتّابعين» إذ 
يضم كتاب الآثار لأبي يوسف 189 حديثاً نبويّاً و372 أثراً مروياً عن الصّحابة 
و549 أثراً مروياً عن التابعين. وفي كتاب الآثار (وهو غير مكتمل) للشّيبانيَ» 
تخد 15:1 أثرا هروا 284 انرا هرا ع الميحاءة و550:اثرا موا عن 
التابعين و6 أثراً مروية عن شيوخ لاحقين. ولا يذكر النْبَِ أكثر من ذكر الصّحابة 
بكثير إلا الأوزاعي» فقيه الشام وذلك في الأجزاء التي حفظها لنا الكتاب ×1 
وعند الطبري. ثم إِنّه غالبا ما ترد هذه الإحالة في صياغة عامّة ودون الاعتماد 
على إسناد دقيق» كما أن الموضوع المطروح يُبعد هذه الأحاديث التاريخية عن 
أحاديث الأحكام الفِقهيّة المحضة. 


م 
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أ - أهل المدينة : 
يوجب مالك باتباع الأحاديث (الطبري» ص 81). ويبدو من خلال تفاصيل 
مذهبه أنه يُؤلف بين أثر قديم منقول عن الخليفة أبي بكر وأحاديث تاريخية تنسب 
إلى النبن (المدوّنة الكبرى. ج111 ص7 وما يليها). ويّعيب المصريون على أتباع 
المذهب المالكي تخليهم عن الأحاديث النبويّة ويلومونهم على رفضها أو تفسيرها 
يقة اعتباطية» إلا أن الشافعيَ يزيد قائلاً نهم يقومون بالشيء نفسه (اختلاف» 
ص124). وهو يفخر باعتماده أحاديث أفضل من الأحاديث المعتمدة لدى أهل 
المدينة. (الكتاب «HE‏ 3). إلا أن أبن وهب م عدداً لافتاً من هذه 
الأحاديث التي تخص المسألة المعنيّة (المدَوّنةء ج1۷» ص28). ولا يُبدي أهل 
المدينة حسب الشّافع» جدّية فى العناية بالأحاديث» لذلك فهو ينعتهم «بالذين 
يُظهرون القول بالحديث». ويقول عن أحدهم إنه: «أظهر الأخذ بالحديث جملة 
نمم خالف معناه». (اختلااف» ص 323). 


ويسبق مالك وأهل المدينة عموم ما عرف عند الشّافعيّ من التفسير 
للأحاديث المروية عن النَبيَ والصّحابة» بَيْد أنهم قلّما يستعملون هذه الطريقة 
بالمُقارنة مع الشَّافعيَ. كما يُظهرون في العُموم ضرباً من الاعتباطية في اختيارهم 
بين أحاديث مُتضاربة؛ ويُعبّر مالك أحياناً عن ذلك بقوله: أحبّ إلى . 

وإذا ادّعى الشّافعيَ الأخذ بالأحاديث النبويّة ودحض ما سواها من الآثار 
ف كل الخالات فان اهل الندينة تفافلون يكل رة ريق الأحاديث :كف 
عن النْبيَ أو عن غيره» بل يقومون أحيانا أخرى برفض التوعين معاء يقول الربيع 
بصريح العبارة: (إِنْما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدان 
كلّها». (الكتاب 111» 148» ص242). ويرى أهل المدينة أن التعليل السليم 
والقياس يُعوّضان الأحاديث (الكتاب الق 145 (أ)). ولا يَرَّى مالك أنه من 
الضروري تسويغ آرائه باعتماد التفسير التأليفي للأحاديث فقطء وإِنّما أيضاً من 
خلال التعليل الفقهي والأخلاقي” ° ثم إنه يقر بجهله بما يُمكن لحديث نبوي 


(52) غير أنْ عبارة مالك «أحسن ما سمعت» لا تُحيل دائماً على الأحاديث النبويّة؛ انظر 
لاحقاً ص127.» الإحالة رقم 305. 
(53) قارن الكتاب 111. 13. ب المُوَّطَأء ج111. ص103 والمُدَوّنة» ج×» ص91. 
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مُعيّن أن يعني نظراً للصعوبات | لعملية التي تعرقل : e‏ 
وكثيراً ما تعتمد آثار الصّحابة بدلاً عن الأحاديث النبويّة» بل هُمْشَّتْ فى 
أحيان كثيرة أحاديث النّبىَ دون سبب واضح» إذ توول بانتظام في ضوء ما يَرِد 
في آثار الصّحابة على افتراض أن الصحابة أفضل من يعرف سُنَة التب ؛ 
وبذلك يُعلّل مالك قائلاً: «ولم يبلغني أن رسول الله بي قال: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه» إلا يوم حنين» ‏ . لكن القول إِنّْهِ قام بذلك فعلاً أمر مُسلم بصخته وليس 
محل أي نزاع» لكن لد توجد TR‏ أعطى أوامره أو أنه عمل بتلك 
الأوامر بعد ذلك. وعلى الرَغم من أن أبا بكر شهد الكثير من الغزوات». ل١‏ نملك 
دليلاً على أنه حَكم بذلك فا وَالشان ذاته بالنسبة إلى غمر (الطبري» ص 87). 
ويؤوّل أهل المدينة حديثاً يونا في ضوء حكم صادر عن عمر» انع 
يجهل قول النّبىَ ولا يُخالفه”7©. وتعلو منزلة آراء صحابيئ ما على ما كان 
الصّحابيَّ نفسه قد رواه ا كينا تك انا أخاذيث نبزية مهمشة أو 
مَوَّوَّلةَ بصفة محدودة دون وجود ما يسوّغها من خلال ا ل 0 ويمكن 
أن نقول إجمالاً إن أهل المدينة يفضلون اا الصضحابة على أحاديث ال ولا 
يعد هذا الرأي الذي تعكسه قصة الزّهريّ وصالح بن كيسان المذكورة في كتاب 
ابن سعد مقبولاً عند الشَافع. 


لقد تكرّر انتقاد الشّافعن» فى هجومه على أهل المدينة» للفكرة القائلة إن عمل 
الخلفاء الأوائل» وهم أب بكر وغم وعثمان الذين يزيد عليهم أحياناً ابن غر بل 


(54) قارن الكتاب 111 31. ب المَوَّطأ. ج1. ص 67. والمدوّنة» ج1» ص5. 

(55) يُبالغ الزرقاني في افتراضه في مواضع كثيرة أنْ أحاديث الصّحابة تعود إلى النْبِيَء لا 
لشيء سوى أن مضامينها تقتضي على ما يبدو ذلك. 

(56) هذا قد أصلِحَ في النصّ المُوازي» الْمُوَطأء ج11» ص305 حيث يقول مالك: «إلا يوم 
حنين»). وقد أغفل أن يوم حنين كان آخر الأيّام التي شهدها الرّسول. 

(57) الاختلاف. ص325. انظر أيضاً: الكتاب 111» 26 (المُوَطَأ. ج1. ص 263)» 27 
(المَوَطَأ ج1« ص246؛ مُوَطَأ الشيبانق» ص133)» 83» 119. 

(58) هذا القول نسب إلى القاسم بن محمّدء الكتاب 111» 148 (ص 246 وما يليها). 

(59) ينقل مالك عن عبد الله بن عُمر قوله: «إنها ليست سن الصلاةء وإنّما أفعل هذا من 
أجل أني أشتكي». (وهو مذكور في شرح الزرقاني» جا ص184). انظر أيضاً : 
الكتاب 111: 38. (المَوَطَأُء ج11 ص 348) 48» 67؛ (المْدَوّنة ج۷×» ص 195). 


و 
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الخليفة عُمر بن عبد العزيز أيضاً الذي جاء في وقت مُتأخَر من العصر الأموي, 
ويُعدٌ من التابعين من الناحية التأريخيّة. ا ركد أو يضعف حجية حديث 
نبوي مُعيّن (الكتاب 111» 2» وفي مواضع كثيرة). ويجب ألا نستنتج مما تقدّم 
أن آراء أهل المدينة كانت تعتمد اعتماداً واعياً أو على أيّ نحو من الأنحاء» 
جملة من الآثار ا ء الأوائل بالطريقة ة التي آنا على ذكرها. 
وكانت هذه الطريقة يقة قد أبطلت من خلال ما تضمّنه الكتاب 111 الذي لا يضم 
آثاراً مروية عن أبي بكر إلا في الفقرات 65-63 ولا يتضمّن آثار مروية عن 
عثمان إلا في الفقرة 89» على خلاف الآثار المروية عن عُمر التي ترد في 
الفقرات 66 إلى 88. والآثار المروية عن ابن عُمر التي ترد في الاي 
1 إلى 147؛ وقد رأى الشافعيَّ نفسه» من خلال الحدود التي ضبطها لآثار 
الصَحابة» أن أحكام الخلفاء الأوائل أكثر حجّية من آثار غيرهم من 
الصَحابة"". وهذه الفكرة القائمة على أبي بكر وعُمر وعثمان» وهي فكرة 
محدودة الأهمية بالمُقارنة مع فكرة مُماثلة تبتاها أهل الشام''6. إِنّما فرضها 
الشافعيٌ على أهل المدينة بوصفها عقلنة لموقفهم من آثار ا ولسن ذلك 
إلا للطعن في هذا المذهب”*© ؛ إلا أن هذه الفكرة تجذرت لاحقاً في المذهب 
المالكي. وقد جعل الخظابي (المذكور في شرح الزرقاني» ج1» ص 269) العمل 
المُتواصل للخلفاء الثلاثة الأوائل مقياساً لِلمُفاضَلَّة بين الأحاديث المُتضاربة» 
ويستند إياد المذكور في المصدر السابق الذكرء ص248» إلى حجّة سكوت 
الخلفاء الأربعة الأوائل ليُبرهن على أن حديثاً و حكن عاناء 
وإتما يُحيل على ما كان يحظى به النَبِنَ من امتياز خاص. 


يُمثّل كل من عُمر وابن عُمر من بين كَل الصّحابة مرجعية مُميّزة لدى أهل 


(60) انظر سابقاًء ص31. 

(61) انظر لاحقاً. ص90 وما يليها من صفحات. 

(62) هذا الأمر جل من خلال الكتاب 111: 148 (ص242). وانظر أيضاً لاحقاً ص40. أما 
الحديت: الذي اي ف ا عو ر ا ا توش خلفاته ال دن او واوو 
«باب في لزوم السَّنَّة)؛ التريذي» أبواب العلمء «باب ما جاء في الأخذ بالستّة»؛ ابن 
مَاجَهء «باب اتّباع سُنّة الخلفاء الرّاشدين2)» فإِنّهِ يُمثّل علامة فارقة تُحيل على العهد 
العبّاسي الأوّل. انظر نموذجه الأوّل لاحقاء ص81. الإحالة رقم 179. 
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المدينة ويتجلى دور عُمر باعتباره مرجعية بارزة لدى أهل المدينة بكل وضوح في 
الكثير من النصوص في الكتاب 2111 كالذي يرد على سبيل المثال في الفقرة 
7 قلت: «إذا روي شىء عن عمر فلا تسأل لِمَ وكيف)». «إذا روي حديث عن 
عُمر فلا نخالفه بما تأوّلنا من القرآن». ويّرد الرّأي القائل إن حكماً صادراً عن 
مر يجب أن يعلو على حديث نبوي في عرف أهل المدينة» يعكس الجدل الدائر 
بخ ابات الجيل الذي سبق مالكاً ؛ فالشافعيّ ومالك والڙهري ومحمد بن عبد الله 
ابن حارث بن نوفل وسعد بن أبي وقاص والضخاك بن قيس اختلفوا في التمةّ 
بالعمرة إلى الحجٌء فقد اعترض عليه الضخاك مستنداً إلى نهي عُمر عن ذلك 
ورد غليه سعد مدا إلى عمل الث ويفضل مالك موقف الضَحاك لان غمر 
أعلم برسول الله من سعدء في حين يُحاول الشّافعيّ التقليل من شأن عُمر 
بالبحث عمًا يبرز ذلك . (الكتاب 111 631)39, 

وما زال ابن عمر يعرف لدى المقريزي (ج 11» ص332) بوصفه أهمٌ شيوخ 
آهل المدينة»› وتجلى دوره في الكتين. مخ مواطن الجدال في الأ جزء 7« 
الكتاب 111 مثل قوله: «أنتم تتركون الحديث عن النبي ية في الحجّ عن الرجل 
بقياس على قول ابن عُمرء وتقولون لا يجهل ابن عُمر قول النّبن يي . (الفقرة 
9). أو النص القائل: «نراكم تستوحشون من خلاف ابن عمر بحال». (الفقرة 
64145( 


وتكون إحالات الشافعيَ على عُمر وابن عُمر بوصفهما شيخين من شيوخ 
المدينة مشفوعة دائماً بنّهمة عدم الثبات التي يُوججَهها الشّافعيَ إلى أهل المدينة 
لأنهم غالباً ما كانوا يخالفون أصولهم» وعلينا استخراج النتائج من الفصل 


(63) يبيّن فينسنك لع «نوهء/ل) في 07146 414 ج11 ص ١178‏ 197 وما يليها من 
الصفحات. بالإحالة خاصة على صحيح التريذي» كيف نشأت صورة عُمر التّموذجيّة 
بما يُشبه نوعاً ما تكون الصّورة النموذجيّة للقدّيس بطرس 76160 .5]1): وهي صورة 
ملت تقريباً مصدر إلهام لجزء كبير من الشريعة. 1 

(64) حول اعتبار عَمر بن عبد العزيز مرجعية حليفة لفقهاء أهل المدينة» انظر لاحقاء 
ص 248. 


ر 
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السّابع» ولا يتجه اهتمامنا في الوقت الحالي إلا إلى تأكيد أن أهل المد كانوا 
في زمن مالك يعتقدون أنّهم أحرار في رفض آثار الضحابة”“» وهم يقومون 
بذلك حسب قول الشّافعيَ لأسباب غير مُقنعة : «وأنتم تخالفون ابن عُمر وعروة» 
[أحد التابعين] فتقولون يُقَنَتُ بعد الرّكوع». فيرد الربيع قائلاً: «فأنتَ تقنتُ في 
الصبح بعد الركوع». ويشرح الشافعيٌ المسألة قائلاً : انعم لأن النب كل قنت ثم 
أبو بكر ثم عُمر ثم عثمان». فيستنتج الربيع قائلاً : «فقد وافقناك». فيرد الشافعيَ 
بالقول: «أجل من حيث لا تعلمون» (الكتاب 111. 119). ويؤكد هذا النص ما 
ذكرناه من أن الإحالة على عمل الخلفاء الأوائل ليست حُجّة من حجج أهل 
المدينة . بل هي لحجة الشافعي. 
لم يُعرف عن أهل المدينة إلى حدود زمن الشّافعيَ ما عُرف عنهم لاحقاً من 
اهتمام بالأحاديث» إذ يتهمهم الشّافعيَ في الكتاب 2111 146 بإهمال عدد قليل من 
الأحاديث ينقلونهاء ويقول في الباب 85: «فإذا تركتم ما رُوي عن النّبيَ (ص) 
. [يذكر الشَافعيَ هنا مسألة خاصّة ضَّة] لقول عَمر وتركتم على عَمر. . . [يذكر 
e aT‏ لرل اتن قمر وغل ابن اغ فا 
لرأي أنفسكم» فالعلم إليكم عند أنفسكم صار» [فلا تتبعون إلا ما شئتم]». 
وتحظى آثار التابعين بدور مهم في آراء أهل المدينة (انظر: الإحصاء في 
بداية الفصل)؛ إذ تُنقل هذه الآثار بل عناية بوصفها آثار مُنسجمة مع بعض 
المسائل» وكثيراً ما تُعوّض آثار الصّحابة. ويرد ذلك على سبيل المثال في 
الكتاب 111 121 حيث يقول الشّافعيَ: «فإذا خالفتم ابن عُمرء وإذا جاز خلاف 
ابن تُمر في هذا القول لرجل من التابعين» أيجوز لغيركم خلافه لقول رجل من 
التابعين أو تُضيّقون على غيركم ما تُوسّعون على أنفسكم فتكونون غير مُنصفين» 
ويكون هذا غير مقبول من أحد. ويجوز أن تَدَعَ على ابن عُمر لرجل من التابعين 
ولرأع ضاحبك [فالك] وتجعل قول ابن عمر خبّة على السنَة [أئ حديئا يست 
إلى النّبِىَ]». ويفترض أهل المدينة أن ابن المسيّب وهو أحد التابعين المعروفين 


(65) يقول أهل المدينة: «هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عُمر». (الكتاب 111» 82؛ وانظر 
أيضاً: المُوَطأء ج111 ص66). 
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«إذا قال قولاً لم يَمْلْ به إلا عن علم» (الكتاب 111 77). إلا أن آثار التابعين 

لا تقد وهنا ادا صا : وسنقف لاحقاً عند أهمٌّ شيوخ المدينة من جيل 
.66 

التابعين 


: العراق‎ u 
لم يعتن أهل العراق بالأحاديث إلا قليلاً حسب ما يدعي خصومهم» ويقال‎ 
أيضاً إن اهتمامهم بالحديث كان في أقل تقدير أقلّ من اهتمام أهل المدينة به‎ 
وقد عُدَّلَ هذا الرأي بعض الشيء ؛ لتصبخ جزءاً من الموقف السائد في الوقت‎ 
الحاضرء غير أن النصوص المُعاصرة تَبيّن أن الأمر ليس كذلك؛ فقد رأينا أن‎ 
الشّافعيَ لا يهم أهل العراق بإهمال الكثير من الجزء الهيّن الذي نقلوه”“» بل‎ 
بتهم أهل المدينة بذلك. ويؤكد أهل العراق في أكثر من موطن أنهم أكثر علما‎ 
بالأحاديث من أهل المدينة أو أهل الشام» كما أن كلا من أبي حنيفة وأبي‎ 
يوسف يفوقان مالكاً في جمع الأحاديث جمعاً مُنتظما*؟ . وخلافاً لما تقد‎ 
فإن اتهام الشّافعيَ لأهل العراق في نص وحيد باعتمادهم على مصادر ضعيفة في‎ 
علم الحديث وبعدم امتلاكهم علماً يُضاهي علم أصحابه من أهل المدينةء لا يُعدٌ‎ 

إلا اتهاماً غير ذي أهميّة”6©, 


يشترك أهل العراق وأهل المدينة عند نقد بعضهم بعضاً في القول إن آراء 
خصومهم لا تسد إلى" احاديت 6 8 وسنرى من خلال التحليل التالي أن 
موقف أهل العراق من الأحاديث هو في الأساس موقف أهل المدينة نفسه. إلا 
أن نظريّتهم أكثر تطوّراً. 

يرى الشّافعي أن الأصل القائل بعدم صخة أي رأي في الفِقه ما لم يعتمد 
خبراً لازم" أو قياساًء إِنْما يعود إلى الشّيبانيَ (الكتاب 27/111 13)» ويرى 


(66) انظر لاحقاًء ص311 وما بعدها من الصفحات. 

(67) انظر سابقاً»ء ص34 وما يليها من صفحات. 

(68) انظر لاحقاً. ص48 وما يليها. 

(69) الكتاب 77111. 13: لا تكاد هذه الحُحّجة تنهض بأيّ دور في غير هذا الموضع 

(70) الكتاب الا 24ء 26. 

(71) «خبر لازم». وحول معنى هذا المصطلح» انظر لاحقاً؛ ص 173» الإحالة رقم 437. 


ر 
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الشافعيّ فيما يرى أيضاً أن الحديث اللازم كالأثر المروي عن أحد الصّحابة في 
المسألة المطروحة يقدّم على القياس (الاختلاف» ص117 وما يليها). كما أنه 
لا يجوز أيضاً معارضة حديث ما أو الوقوع في الخطأ عند تطبيقه. (الاختلاف» 
ص 282). 

وكثيراً ما يتّفق الخصم العراقيّ مع الشَافعيَ في القول بألا أحد يحظى بأيّة 
مرجخة تُضاهن مر ةة الثة وفك :وأي”2" أن هذه الآراء يجب أن تؤخل عفن 
التحفظء إلا أن ا نكل الذي يرد في مُوَطَأ الشيبانيَ» ص357. حيث يؤكد 
الفقيه على الدور العام لكل سكي عدر اة يُظهر أن أهل العراق قد 
كانوا أسبق من غيرهم في بلوغ هذه الفكرة الأساسيّة وصاغوها صياغة واضحة 
كما طبّقوها في بعض المناسبات - غير أنهم مازالوا بعيدين كُلَ البعد عن طريقة 
الشّافعيَ التي لا يعتريها تردّد في الاعتماد على أحاديث الب دون سواها. 

يقول أبو يوسف في الكتاب 17 5» «فعليك من الحديث بما تعرف العامة 
وإِيّاك والشاذ منه». ويستشهد بحديث رواه التب من على المنبر يقول فيه: إن 
الحديث سيفشو عٽي فما أتاكم عٽي يوافق القرآن فهو عٽي» وما أتاكم عٽّي 
يخالف القرآن فليس عٽي». كما يستشهد بحديث آخر روي عن على (وبإسناد 
من أهل العراق) يقول فيه: «إذا أتاكم الحديث عن رسول اللَّه ية فظنوا أنه 
الذي هو أهدى والذي هو أنقى والذي هو أحيا». ويستشهد أبو يوسف بحديث 
(رُوي عن عُمر بإسناد من أهل العراق أيضاً) يقول فيه إِنْهِ نبّه رهطا من 
الصّحابة كانوا قاصدين الكوفة إلى التقليل من رواية الأحاديث النبويّة.» إذ كان 
للناس هناك دوي بالقرآن كدويّ النحل. وكان عمر لا يقبل الحديث عن 
الرسول إلا بشاهدين؛ أما على فقد كان يرفض قبول أحاديث نبويّة إن لم تكن 
مشفوعة بالقّسّم. 

يقول أبو يوسف إن «الرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه 
أهل الفقه ولا يُوافق الكتاب ولا السَّنَّةَ» فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه 
الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء. وما يُوافق الكتاب والسّنَّة فقس الأشياء 


SR 33 الظروضاقا .فين‎  :93( 
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ويزيد أبو يوسف حديثاً رواه النبيَّ في مرضه الذي مات فيه: «إني لأحرّم ما حرم 
القرآن والله لا يُمسكون علي بشيء»”. ويختم قائلاً: «فاجعل القرآن والسّنّة 
المعروفة لك إماماً قائداًء واتّبع ذلك» وقِسٌ عليه ما يرد عليك مما لم يُوضّح لك 
فى القرآن والسّئَّةه. وهذا نقيض ما يذهب إليه الشّافعيَ من تفسير القرآن فى ضوء 
الأحاديث النبوية. 

وبعيداً عن هذه الحدود التي تضبط تطبيق الأحاديث النبويّة» فان أطروحة 
أهل العراق المتعلقة بالحجية العليا للأحاديث النبويّة» تتنرّل بالتأكيد في منزلة 
ثانوية بالمُقارنة مع الأهميّة التي يُسندها أهل العراق إلى آثار الصحابة فى 
الجانبين النظري والتطبيقي» ونجد صياغة واضحة لهذا الأصل في مواضع كثيرة. 
مثل ذلك الذي يرد في الفقرة 89 من الكتاب الأول يقول: «وهم يزعمون أتهم 
لا خالفون الواحد من أصحاب انب يي . كما يذكر في الفقرة 183 أنْ: «أبا 
حنيفة لا بخالف اعا من أصحاب رسول الله لا . ويخاطب الشافعيّ 
الشيبانيّ في الكتاب «VIII‏ 9« قائلاً : «وأصل ما تذهبون إليه حدم أن 
لا تخالاو الا ا شات وسيرل الله كه [. ..] إذ لم نعلم أحداً خالفه». 
وإذ يُقرٌ الشّافعيَ مراراً بأنْ لأهل العراق عذراً أفضل من عذر أهل المدينة في 
خروجهم على الأحاديث النبويّة» فإِنَ ذلك يعود بالتأكيد لوضوح صياغتهم لهذا 
الأصل”*74. 

ك الحجة التي سر بها آمل يدا SR‏ 
أن 5 و عمل النّبِيَ TT‏ وقك قيل إن ا هي 
الأرجح مُوافقة لأحكام النْبِيَ. سُئل ابن مسعود عن مسألة فأجاب قائلاً: «لا علم 
لي باي حكم للنّبىَ في هذا الأمر». ولمّا سئل عن رأيه» أعطاهء فأعلن واحد من 
الذين حضروا مجلسه أن التبنَ حكم بالحُكم نفسه» فاستبشر ابن مسعود كثيراً 


(73) نص هذا الحديث مأخوذ من القرآن. (الزخرف 43/ 43). 
(74) الكتاب 111. 61. وفي مواضع كثيرة أخرى. 
)75( الكتاب IX‏ 40« وفى غيره من المواضع 
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لأن ما ذهب إليه يوافق حُكم التب . فمن غير المُفاجئ إذن أن تُعوّض آثار 
الصٌّحابة أحاديث النْبَِء وأن يُسند للنوعين من الأحاديث القيمة نفسهاء وأن 
توول أحاديث: اللي فى ضوء آثار الحا . 


ويجب أن نستنتج أن الإحالة على آثار الصضحابة تمثل تمثل المنهج الأقدم» وأن 
الحجية العُليا لأحاديث التبيّ تمل تجديداً لم يَتَبنَهَ أهل العراق بالوجه الأكمل في 
ذلك الوقت» كما لم يتول الالتزا ريه اطا و آخر سوى الشافعيٌ. 


وإن لم تكن طريقة 4 التفسير التوفيقي للأحاديث مجهولة لدى أهل العراق» 
فإنهم عندما يستحيل عليهم التوفيق بينهاء يعمدون أحياناً إلى رأي غالبية الصّحابة 
بوصفه رأياً حاسماً. وكان أهل العراق على الرّغم من ذلك غالباً ما يختارون 
اختياراً يبدو اعتباطيًاً» حديثاً من جملة الأحاديث المُتعارضة» وإن أمكن التوفيق 
بينها. ويذكر الشافعىّ في الكتاب ]11» 13 أنهم يختارون ما كان «أشبه 
بستته»*» وسنرى لاحقاً ما يعنيه العراقيّون بهذا. وقد تمٌ إثر ذلك تطوير هذا 
القبول 0 أو رفضه حسب اتفاقها أو اختلافها مع فا يق اناوت 
المذهب من آراء علم مخصوص» وذلك على يدي الطحاوي الذي كان سعيه إلى 
إيجاد مواطن تعارض بين الأحاديث أهمّ من 6 التوفيق بينها؛ وقد كان 
المبتغى من عمله ترك تلك الأحاديث التي لا تتّفق مع آراء المذهب الحنفي 
وإبطالها. ويؤكّد تفسير أهل العراق القدامى للأحاديث التي ها أن معيارهم 
النهائي» إنما هو المذهب الذي سبق إقراره وترسيخه. 


ويرفض أهل العراق الأحاديث النبويّة إذا كان الحديث المذكور يعارض القرآن 
(الاختلاف» ص345 وما يليها)» أو إذا كان الحكم الذي يرد في الحديث غير 


في كتاب الشّيبانئ 0 5 هامش كتاب الآثار ا 8 فتنقل ا 
٤‏ 
ولم تظهر هذه الرّواية قبل زمن الشعبي وحماد. وَتواجل رواية اخرى علد ابن حنبل وفي 
بعض كتب الصّحاح حيث العناية بالأحاديث النبويّة أشدّ وضوحا؛ انظر هامش مُوَطَأ 
الشيبانيّ» ص244. وحول حديث يُخالف ما ذكرناه» انظر لاحقاً ص67. 
(77) استمرٌ القول بقطعيّة أحاديث الصّحابة فى مذهب أبى حنيفة . 
(78) انظر لاحقاًء ص94 وما يليها من صفحات. 
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مذكور ر في القرآن ا الأحاديث النبويّة الأخرى. ولم صل إلا 
0 لأن «الناس كلو تركوه» (الاختلاف» ص 636). أو لأن رأي عامة الناس 
مختلف عنه» مما يجيز التقليل من أهمية هذه الأحاديث النبويّة أو إبطالها (مُوَطَأ 
الشّيبانئ» ص 142).» أو بكلّ بساطة لأسباب منطقية؛ ذلك أنّ الحديث المشكوك فى 
صخته سيجعل الآراء الفقهيّة غير مُنسجمة فيما بينها. ويوجد تسويغ لاتّهام الشَافعيّ 
العراقيّين بقبول آثار الصّحابة بسهولة تفوق تلك السهولة التي يقبلون بها أحاديث 
التبيّ» وكان عليهم طبعاً مُعارضة آثار الصّحابة أيضاًء ولا سيّما أنَّ الكثير من 
الأحاديث التي تتعارض فيمأ بينها تقلت عن شيخيهما البارزين وهما على وابن 
مسعود. وجح الشافعيّ المسائل التي يختلف فيها أهل العراق عن علي وابن 
مسعود فى الكتاب 11. 


يُناقش صاحب الأمّ دور عليّ وابن مسعود بوصفهما شيخين من شيوخ أهل 
العراق في الاختلاف» ص215 وما يليهاء وهو نص يتضمّن مُلخصا من طرف 
واحد» على الرّغم من أن الشّافعيَ يراه تلخيصاً منطقيّاً لآراء المذاهب الفِقهيّة 
القديمة تجاه شيوخها الفقهاء. ويذكر الخصم العراقئ أن إبراهيم النخعيّ اعترض 
على حديث نبوي قائلاً : «أيجوز أن يكون وائل [الراوية] أعلم من علي وابن 
مسعود ؟“ . ثم يُقرٌ أن إبراهيم لم ينقل عن علىّ وابن مسعود أنّهما شاهدا النبىَ 
يقوم بعمل مُختلف عمًا رواه وائل» إلا أن إبراهيم افترض أنهما لما شاهداه يقوم 
بعمل مُطابق لما رآه وائل» فإتهما قاما بنقله أو العمل به. ويجد الخصم العراقي 
نفسه مُجِبَراً على الإقرار بأنَّ إبراهيم لم ينقل قولاً صريحاً عن عليّ وابن مسعود. 
ويعترف بعدم إمكان إدراك إبراهيم لكل أحاديثهما وأعمالهما. ثم يُقرّه فضلاً عن 
ذلك. أن أحكام إبراهيم لا تعود جميعها إلى عليّ وابن مسعود. ويستشف الشّافعيّ 


(79) يحتجٌ مالك ضدّ هذا النّمط من التعليل لدى العراقيّين. انظر المُوَّطأ: ج111. 
ص183. 

(80) قارن بأبي يوسف. الآثار» ص 105؛ والشّيبانَ» ص87؛ المُدَوّنة» ج1» ص68. وممًا 
يحمل دلالة أن التص الأصلىي لهذه الرّوايات الثلاث يعود إلى ابن مسعود وأصحابه. 
(انظر لاحقاًء ص296 وما يليها من صفحات)؛ أمّا الشّافعيَ الذي لا يُقرّ بأسس 
مذهب أهل العراق» فإنه يُعرّض الإسناد ب «علىّ وابن مسعود». 
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حينئذٍ أن الخصم لا يحق له أن يستخلص نتائج تعتمد على إحالة إبراهيم العامّة على 
على وابن مسعود. لأنْ إبراهيم وغيره كانوا أحياناً يقتدون بشيوخ آخرين في مسائل 
سكت عنها كل من علي وابن مسعود؛ وحتى إذا نقل إبراهيم عن علي وابن 
مسعود شيئا ماء فإِنْ ذلك لن يكون مقبولاً لأنه لم يكن على اتصال مباشر بهماء 
والخصم يود الآن حَسّب الشّافعيّ تفنيد ما نقله وائل عن النّبىَ من أحاديث على 
أساس أن إبراهيم لم يكن يعلم برأي على وابن مسعود في تلك المسألة. وإذا 
اذعى الخصمء كما فعل حقاً. احتمال أن تكون لدى إبراهيم أقوال صحيحة. فان 
ذلك لا يُعرّز حجّته لأنّه لم ينقل في الواقع هذه الأقوال. وإذا كان يعني أن من 
سمع إبراهيم [من الرّواة] افترضوا أنه نقل الأقوال عن علي وابن مسعود دون 
التصريح بذلكء أمكئّنا أيضاً أن نفترض أنه كان على علم بالحُكم الصحيح 
الصادر في شأن كَل المسائل التي لم يُنقل عنه شيء بخصوصها [وبذلك فقد شارك 
في إصدار هذا الحكم] على الرّغم من أنه لم يصرّح به. وإذا نقل عن عليّ وابن 
مسعود قول مختلف آخر في هذا الشأن» لم يَسّع الخصم اتخاذه حجة. 

و : 2 و ٤‏ 4 
وكان الخوارزمى على علم بثلاثتهم جميعاء إذ يقول فی ذلك (ج 11« ص 41): 
«لقد أخذ أبو حنيفة الفقه عن حماد» وأخذه حماد عن إبراهيم النخعن» وأخذه 
إبراهيم عن أصحاب ابن مسعود» وأخذه هؤلاء عن شيوخ الفقه من بين صحابة 
النبيّ وابن مسعود وعليٌ وعمر). 

يناظر على بوصفه أحد علماء أهل العراق عُمر بوصفه أحد علماء المدينة» 
وذلك في الكتاب 115, 87. أمَّا ابن مسعود فهو مرجع أهل الكوفة الذين 
يختلفون عن أهل البصرة (الاختلاف» ص 62). وهو لا يزال يعرف بتلك الصفة 
لدى المقريزي (ج11» ص332). وتوجد أحاديث تُظهر تعارض رأي ابن مسعود 
مع رأي عُمرء أو تظهر عُمر في مظهر السائل عن حكم ابن مسعود والموافق له؛ 
وترتبط المرجعية الشخصية لاہن مسعود ارتباطا وثيقا بآراء المذهب الذي يحمل 
اسمه. وقد سبق أن رأينا أن رأي ابن مسعود كان يفترض أن يتفق مع حكم 
ال إل أن هذا لا يمثل لا ا لاال وقع بايا (ex post facto)‏ ؟ إذ 
لا يكاد كتابا الآثار لكل من أبئ يوسف والشيبانن يحتويان على أيّةَ أحاديث 
رواها ابن مسعود عن النَبَِ» علماً بأنَّ هذين الكتابين يُقدّمان الأساس التقليدي 
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لمذهب أهل العراق. أمّا عُمر الذي هو مرجعية لأهل العراق» فإن الشّافعيَ يذكر 
أل "بتكيف كرا فاا رفن م خشف الرسياة 
(الكتاب 1» 184). وتبدو جميع الحالات القليلة التي يظهر فيها ابن عُمر بمظهر 
مرجعية لأهل العراق مأخوذة عن نموذج أهل المدينة. 

وكثيراً ما يعتمد أهل العراق على آثار التابعين على نحو مُتساو مع آثار 
الب وفي الات تمد انار التابعين دون سواها. وعلى ا 
El‏ الشيبانيٰ والشافعيٌ أن آزاء ال اجو غل ولف ای ل ا 
ويتعارض هذا الموقف النظري بصورة عجيبة مع الاستعمال الواسع لهذه 0 
قبل زمن الشّيبانيَ والشافعيَّ وحتى في أثنائه. وينعت الخصم العراقئ في الكتاب 
1۸1“ 13. سعيد بن جبير ب «رجل من التابعين لا يلزمنى قوله». ويعترض 
الشّيبانيَ في الباب السادس على الشّافعيَ (الذي كان في هذا الكتاب القديم 
0 التنيطة امن شيرج کی غير الى ) على اسان د آراء 
لمسيّب والحسن البصري وإبراهيم النخعيّ لا تُمثّل حُبَة. فيرد الشّافعيَ قائلاً 
3 0 نفسه يقع يان في الخطأ باتباع آرائهم , ويقول في الباب 5 «إن 
كانت حجته [الشيبانيٰ] ن إبراهيم يم النخعيّ قاله» فهو يزعم أن إبراهيم وغيره من 
الا ت لوا e‏ 

إلا أن إبراهيم التخعي نفسه يُمثّل أهمّ الشيوخ بالنسبة إلى الكوفيين من أهل 
العراق؛ فمن ضمن 549 أثرأ روي عن التابعين في كتاب الآثار لأبي يوسف روى 
إبراهيم نفسه ما لا يقلّ عن 443 حديثاً؛ كما نقل إبراهيم عن تابعين آخرين 15 
حديثاً آخر. أمّا في كتاب الآثار للشّيبانيَ؛ فقد روى إبراهيم بنفسه 472 أثراً من 
ضمن 550 أثراً ونقل عن تابعين آخرين 11 أثراً آخر. وقد نقل إبراهيم أيضاً نسبة 
كبيرة من أحاديث التب والصّحابة في هذين الأثرين» إذ نقل 53 حديثا نبويًاً من 
بين 189 حديثا» و147 أثراً رُوي عن الصّحابة من بين 372 حديئاً فى آثار أبى 
MAE BES Og‏ انار KNEE‏ 
جملة 284 حديثاً في كتاب الآثار للشّيبانيَ. ويُظهر النص الذي يرد في الاختلاف» 
م215 وما بليهاء dd‏ فيدن نوفك 5 


(81) انظر سابقاً» ص 45 وما يليها. 


2 
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إبراهيم لاستحضار شيوخ أعلى شأناً. ويُبيّن كتابا الآثار و الكتاب 11 أن إبراهيم كان 
أهمّ راوية لابن مسعودء غير أنه كثيراً ما يُخالفه. كما تبيّن هذه المصادر 
أن آراء إبراهيم مثّلت المواقف السائدة لدى أهل الكوفة في كَل الحالات 
تقريبا. 

ان هه العلاقة عزن انان موو ف ااا و احرف حا ج 
صحابئ العلاقة بين آثار الصّحابة وأحاديث النْبَِء وهو ما يُؤدّي إلى نتيجة مُوازية 
E‏ لقد كانت الإحالة على أحد اا أسبق من الإحالة على أحد 
الصضحابة» ولم تُنمّل المرجعية من التابعي إلى الصّحابي إلا نتيجة لاعتبارات 
نظريّة» وهي الاعتبارات نفسها تماما التي نقلّت بموجبها لاحقاً المرجعية من 
الضحابة إلى اللخ وا قن :مذهب أهل الخدينة على تاب واس مها مو الأمر 
بالنسبة إلى مذهب أهل الكوفةء إلا أن موقف أهل المدينة من التابعين والصّحابة 
هو الموقف نفسه الذي يتبتاه أهل العراق» ويستوجب ذلك الوصول إلى النتيجة 

أمَا بالنسبة إلى الشيوخ الأفراد من أهل العراق» فلقد كان أبو حنيفة يهتم 
بالأحاديث من الناحية الفنْيّة» فهو يجمع الأحاديث المتشابهة ذات الإسناد 
المختلف» ويجمع أحاديث أهل المدينة إلى جانب أحاديث أهل العراق. ويُواصل 
أبو يوسف هذا الجمع المنتظم للأحاديث بل يُظهر اهتماما وعلما بها (الكتاب 
16» 2)» ثم يُصبح في وقت لاحق خاضعاً لتأثير الأحاديث التي تنسب إلى التي 
والصّحابة» وهي أكثر وقعاً من تأثير أبي حنيفة. وبالمُقارنة مع الحالات القليلة 
التي يُناقش فيها أبو حنيفة حديثاً للمرّة الأولى أو يُغْيّر رأياً بناء على ذلك» فإِن 
الحالات التي يقوم فيها أبو يوسف بالشيء نفسه أكثر عددا”“. وتقوم رواية 
الشّيبانِيَ لمُوَطٍَ مالك خير دليل على اهتمامه الفنى بالأحاديث» كما أن استعماله 
المُتكرّر لعبارة «وبهذا نأخذ» يُظهر درجة تأثره في الأقلّ من الناحية الشكليّة 
بالأحادية: وتلاحظ أيضا أن الشيبانت تر الآراء الفقيية بالأععماة على 
إا ا أن هذا لا بجعم وتوص فى ار 


(82) انظر لاحقاًء ص 386 وما يليها. 
(83) انظر لاحقاء ص 394 وما يليها. 


والخلط ب بين الآراءء مما يعرّضه إلى نقد الشافعيّ المتواصل» وذلك في إطار 
انتقاده سيره المذاهمب القديمة. وقد كان الشّيبان اخ آرات التابعين من أهل 
المدينة مأخذ الجدّء شأنه فى ذلك شأن أبى حنيفة من قبله. 


ج ‏ أهل الشام : 

يمل الأوزاغيت الفقيه الشام الوحيد الذئ لدينا'معلومات ضحيحة عنه من 
خلال الكتاب ل وكذلك في أثر الطبري ؛ ويُمايْل موقفه من الأحاديث فى 
الأساس موقف أهل المدينة وأهل العراق. وتهتمٌ آراء الأوزاعيّ من الناحية 
العملية بالأحكام الفقهيّة للحرب» وهو مجال يعتمد قصص مغازي التب التي لها 
أهميّة تاريخيّة» والتي غالباً ما تفتقر إلى إسناد يهى خلفيّة تضم نماذج عن 
[سلوك] السابقين. وتختلف طبيعة هذه الأحكام اختلافاً منطقيّاً عن أحاديث 
الأحكام الفقهيّة الصرفة. وبذلك» فإذا وردت إحالات كثيرة على عمل النْبِيَ في 
آثار الأوزاعئ» فإن مُدَوّنات أهل العراق تتضمّن إحالات مماثلة ليست أقل تواتراً 
من إحالات الأوزاعيّ بخصوص الموضوع نفسه» وعلى الرّغم من ذلك. لا يُمثل 
تناول مُوَّطَأْ مالك ومُوّطَأ الشّيبانيَ لففقه الحرب سوى تناول مُقتضب للمسألة. 

يقول الأوزاعي مستشهداً بسورة الأحزاب 33/ الآية 21: لَمَد كن لَكُمْ فى 
رسول الله أُسْوَةٌ حَسَيَةُ» (الكتاب ×1 23) إن «أحق من اقَتّدِي به وتمسّك بسُئته 
رسول الله كل». (الفقرة 50). إلا أن الأوزاعيّ يُحيل على ما «كان على عهد 
رسول الله ية وبعده». (الفقرة 226 وفي مواطن أخرى). وذلك لكي يرسّخ 
الاعتماد على عمل النَّبىّ. فيُحيل على ابن عُمر إلى جانب النَّبِىَ (الفقرة 31) 
ويُحيل على أبي بكر وعُمر والخليفة الأموي عُمر بن عبد العزيز بأعيانهه““» 
ونجد الحَجّة التي دأبت المذاهب القديمة على استعمالها للدّفاع عن مرجعية 
الصحابة في الكتاب ×1ء 29. حيث لا يتصوّر الأوزاعي أن يتجرّأ أحدٌ على 
التشكيك في قدرة أبي بكر وأصحابه على تفسير القرآن تفسيراً أفضل من تفسير 
أبي حنيفة ؟ ويحيل الأوزاعي في الكتاب 17. 15. على من «كان من سلف من 
علمائنا». أمّا في أثر الطبري (ص70)» فإنّه يعُدّ موقف العُلماء وثيق الصّلة 


(84) الكتاب <1. 22ء 25. 28؛ الطبرئ» ص 2.82 87. 


و 
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سال قبول:خديك تبوئ او رف 2 وروی ابن فة ( ض63 ان الأوراعية 
لم يكن يلوم أبا حنيفة لأنّه اتبع رأيه الشخصي» إذ يذكر أن الجميع ل دف 
وإنما لأنه خالف أحد الأحاديث النبويّة عندما تعرّض إليه. وإذا صح هذا 
الكلام» فإنه لا يعدو أن يتجاوز ما دأبت عليه المذاهب من جدل» كما أنه 
لا ينهض دليلاً على أن الأوزاعيّ ع موقفاً افا عن مواقف المذاهب الفقهية 
القديمة الأخرق .ل الأحاديت. ويدو الأؤزاغة كمرجشة أ شيفة اة لعند 
من الأحاديث النبويّة المروية في آثار الشيبانى» کان الأوراعئ نفسه على علم 
بأثر نقله البصريّون عن عُمر“. 
5. النقد الشكلى للأحاديث عند الشافعى ومن سبقه 

لم تهتمّ المذاهب الفِقهيّة القديمة في استعمالها للأحاديث إلا اهتماماً قليلاً 
بمقاييس النقد التي طوّرها أهل الحديث في زمن الشّافعيَ (الكتاب 111 62)؛ 
فقد كان الشّافعيَ وخصومه وأتباع المذاهب القديمة جميعا”“ على دراية 
بالمصطلحات الفئّية المستعملة كمصطلحات «ثابت») و«مشهور» واموصول» أو 
«متصل» و«مقطوع» أو «منقطع» و«مرسل» و(اضعيف» وامجهول»» وامنكر). إلا 
أن دور الشَافعيَ تمثل في إدراج ما أمكن من العلم المُتخصّص في نقد الأحاديث 
كما كان موجودا في زمانه» ضمن علم من علوم الفقه. 

ويسعى الشّافعيّ إلى اتباع نهج وسطي عندما يتعلق الأمر بآراء مُتعارضة. 
فبعضهم لا يُولي الأحاديث عناية كافية «وقد حَبَرْتُ بعض من حَبَرْتُ من أهل 
العلم فرأيتهم أتوا من حَصلة وضِدّها: رأيتٌ الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا 
أن يكون مستفيداً إلا من جهة قد يتركّه من مِبْلِها أو أرجح. فيكون من أهل 
التقصير في العلم. ورأيتٌ من عاب هذه السبيل ورَغِب في التوسّع في العلم» من 


(85) احتجٌ أبو يوسف على الأوزاعيّ بنفس الحُبَة: الكتاب ×1 10. 

(86) الكتاب 1ء 22. (قارن بكتاب الخراج» ص 126 وما يليها). 

(87) إن نقد الأحاديث بمعناه الفنّى كما عرفه الشافعي وخصومه لا يُمثّْل إلا مرحلة مبكرة 
مقارنة بتطوّر «علم الحديث». انظر: تحليل ذلك عند مارسيه (۵18؟M31۲).‏ تقريب. 
ول ها بعد روت أنواع الحديث حسب درجة الثقة بها مثل الصحيح» والحسن 
والغريب التي لم تكن حينظٍ مؤجودة. 
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دعاه ذلك إلى القَبول عن من لو أمسك عن القّبول عنه كان خيراً له. .. فيقبل عن 
من يعرف ضعفه إذا وافق قولاً يقوله! ويرد حديث الثقة» إذا خالف قولاً يقوله!! 
ويُدتَل على بعضهم من جهات. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة» استوحش 
من مُرسّل كل من دون كبار التابعين» بدلائل ظاهرة فيها». (الرّسالة» ص64) 
[طبعة شاكر» ص 467-466] إن القاعدة التي يعتمدها الشَّافعيَ تقضي بألا يقبل 
إلا الأحاديث الصّحيحة (الاختلاف» ص58)» وهو ما يعني أن الإسناد عنده هو 


معيار صحّة الحديث أو ضعفه. 


ويذكر في معرض الحديث عن مَرجعيّة أحد التابعين وهو ابن سيرين» أن 
الحرص على الإسناد والاهتمام به كان 00 منذ الفتنة عندما لم يَعْدْ بالإمكان 
عد الاس ثقات دون ف ٠‏ د وسترى: لاعفا أن النسنة الى دات يمققل 
الخليفة الأموعة الوتيد ف مدن د 6 للهجرة)ء أي نحو نهاية العهد 
الأموي» مثلت التاريخ المُتفق عليه لنهاية عهد جميل كانت السّئة لا تزال سائدة 
فيه. ولمّا كان التاريخ المُتّفق عليه بشأن وفاة ابن سيرين يُوافق سنة 110 
للهجرة. وَجَبَ أن نستنتج أنه من الخطأ نسبة هذا القول إلى ابن سيرين. وعلى 
أي حال» ليس هناك داع لافتراض أن العمل بالإسناد بشكل مُنتظم» قد انطلق 
قبل بداية القرن الثاني للهجرة*. 


يكتفي الشافعيّ بافتراض حسن نية الرّواة على الرّغم من وجود الكثير من 
الأخطاء التي كان على علم بهاء إذ يقول في هذا الشأن: «وليس علينا كبير 


(88) مسلمء المقدّمة. «باب بيان أن الإسناد من الدّين»» التّريذي في النهاية» دون ذكر 
المرحلة التاريخيّة فى الدارمى» المقدّمة: «باب فى الحديث عن الثقات». 

69 اظ خا ا وا ٠‏ 

)90( هورفيتز (2ا۳10۲۷1) في (”4اء1)» ج۷111 » ص44 وفي )(ءCul¦»re (Islamic‏ » ج1« 
ص550» وقد بيّن أن الإسناد كان قد أسّس في زمن الزّهري (ت 123ه أو بعد ذلك)» 
لكق العوذة با صوله إل ای وآ اف ا من القون اون ا 
أقصى تقدير (أو» قبل سنة 5 بمدّةء لا مُسَوّحْ له. وأبرز كايتاني «(Caetani)‏ 
Anal)‏ ج1 [troduction‏ الفقرة 11: أن الإسناد لم يكن مألوفاً بعد في عهد عبد 
الملك (حكم بين 65ه-86ه). ويُقدّم ابن جبير (ت95ه) على أساس أنه يُوبّخ سامعه 
الذي يسأله عن إسناده (الدارمى» «باب فى توقير العلماء»؛ بيد أن ابن المبارك 
(ت181ه) قد عَدَّ ذلك جزءاً من الدين. مسلمء «باب النّهى عن الرواية عن الضعفاء». 


و 
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مؤونة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظنّ مختلفاً لما وصفت» ولا مؤونة على 
أهل العلم بالحديث والنّصّفة في العلم بالحديث الذي يُشبه أن يكون غَلَطأ 
والحديث الذي لا يثبت مثله». (الاختلاف» ص 365 وما يليها). ويكره الشافعيٌ 
مواجهة حقيقة التدليس التي تتمثّل في إخفاء أسماء غير الثّقات من الرّواة أو 
حذفها من الإسناد. (الرّسالة» ص 63 ). إلا أنه يدرك أن مالكاً وابن عَييْنَة» وهما 
من أكثر الشيوخ المُبِجَلِين لديه قد مارسا التدليس”'“. ويظهر تسامح الشَافعيَ في 
قبول الأحاديث في الكتاب 2111 56» حيث يُوجّه إليه الربيع السؤال الآتي: 
«أسّمع ابن الزبير من النبئ ككه؟». فيجيب الشافعيَ : «نعم وحفظه عنه» وكان 
يوم توفي الي ابن تمع سنين؟. 

لا يُمثّل نقد الأحاديث على أسس مادية في كتابات الشافعيَ ضرباً من 
الاستثناء كما هو مُتوقع بالنظر إلى الكتاب 21115 148 ص241» حيث يسأل 
الرّبيع قائلاً: «أفيجوز أن تتّهم الرواية؟» فيجيب الشّافعيّ: «لا إلا أن يُروى 
حديئان عن رجل واحد مُختلفان» فنذهب إلى أحدهما». إلا أن الشافعي يقر 
بهذا النّمط من النقد في شيء من الحذر في الرّسالة» ص55» [طبعة شاكرء 
ص399] حيث يقول: «ولا يستدلٌ على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق 
المُخبر وكذبهء إلا في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدلٌ على 
الصدق والكذب فيه بأن يحدّث المحدّث ما لا يجوز أن يكون مثله» أو ما 
يُخالفه ما هو أثبت أو أكثر دلالات بالصدق منه)220 , 


لا يُولي الشّافعيَ الإسناد كبير عناية» وكثيراً ما يصف مصدره المباشر 


ب «الثقة»» إلا أن هذا المُصطلح لا يعني شيئاًء ولا يُنْبَتُ إلا ليكون الكلام 
مُنسجماً مع ما جرت به العادة. ويظهر ذلك فى الكتاب آلآ.ء 148. ص 249. 


حيث يذكر الإسناد كالآتي (قال الشّافعيَ): «أخبرنا الثّقةَ عن عبد الله بن حارث 
إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس». ويُذكر الإسناد في الكتاب 


(91) بشأن مالك : الكتاب 111, 97؛ وحول ابن عُيَيْنَة: الكتاب 176, 9؛ الأمّ. ج1۷» ص 69. 

(92) بشأن الحالات الفرديّة» انظر: الكتاب 1» 194؛ الكتاب 111. 30 (قارن ب المُوَطأ 
ج111» ص 11)؛ الكتاب 7/111. 13 (ص293)؛ الاختلاف» ص295» وما يليها من 
الصفحات» 301» 318. 
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×1» 38» على نحو يقول فيه الشافعي : «أخبرنا الثقة أحسبه ابن عليّة». ويروي 
الشافعيَّ (في الاختلاف» ص 88) حديثاً عن «غير واحد من ثقات آهل العلم»ء 
وهو ينعته على الرّغم من ذلك بأنه «أثبت إسناد». ويذكر الشافعيَ في الكتاب × 
9: «أحفظ عمّن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا». وهذا يُظهر أن الشّافعيَ لم 
يستق كَل الأحاديث التي اعتمدها من مصادرها بصفة شخصية» بل إِنْه يُحيل في 
الاختلاف» ص359». على سجل مَدوّن. 

يتفق الشافعيَ مع أهل العراق من الفقهاء على عدم الاعتداد 
بالأحاديث المنقطعةء أي الأحاديث التي تفتقر إلى الإسناد المُتَّصل بسبب 
غياب حلقة من حلقاته إذا كانت من قبيل الخبر المنفرد. (الاختلاف» ص 53). 
ولا د قد الاق بهذه الأحاديث إذا كان رُواتها مجهولين (الرّسالة» 32)؛ إلا 
أله لم يُتَوَصََلْ إلى هذا الموقف النّظري إلا في مرحلة متأخرة» ولم يطبق إلى 
ذلك الحد بانتظام في الواقع. وأفضل مثال على هذه الهُوّة بين المستويين 
النظري والتطبيقي» تلك المناظرة التي جمعت الشيبانيَ بِالشّافعيَ في الكتاب 
إاحيية نكري كر ا ا الى زوين الاخز الاي 
مقطوعة» أي منقطعة. ۰ 

يُمثل «المرسل» حالة خاصّة من حالات المنقطع حيث يغيب ذكر الراوي 
الأوّل» وقد ضبط في الاستعمال الاصطلاحي في وقت لاحق على أنه من 
الأحاديث النبويّة التي تُروى دون وجود صحابي كان حاضراً زمن روايتها. وقد 
بقي «المرسل» في زمن الشافعيّ مُستعملا في معنى أوسعء إذ كان يضم الآثار 
المروية عن الصّحابة دون وجود أي تابعيّ كان على اتصال مباشر بهم. وبهذا 
المعنى» تكون الأحاديث المتعدّدة لإبراهيم التخعيّ عن ابن مسعود أحاديث 
مُرسلة» لأن إبراهيم لم يكن على صلة مباشرة بابن مسعود. ويتناول الشافعيّ 
وشيوخ المذاهب القديمة المُرسل بالطريقة نفسها التي يتناولون بها الأحاديث 
المُنقطعة؛ فهؤلاء بالخصوص يستعملون الأحاديث النبويّة وآثار الصحابة المرسلة 
بَكُلّ حرية» وذلك للدّفاع عن آرائهم» غير أنّهم يُمَضّلون عدم الإحالة عليها عندما 
تتعلّق المسألة بآراء خصومهم المُتضمّنة لهذه الأحاديث المُرسلة. إنه لمن الجليّ 
أنّ إعمال الفكر في الواقع التاريخيّ يُمثّل المرحلة القَدْمَئ. أما المواقف النظريّة 
المُنبئقة عن ذلك فتّمثل المرحلة اللاحقة. ومن الواضح أيشا أن الأحادية 


و 
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المُرسلة هي في في العُمومٍ أقدم من الأحاديث ذات الإسناد الكامل» وتعكس 
الأحاديث المُرسلة التي تمتّل أهمّ جزء من مُجمل الأحاديث المُنقطعة المسافة 
بين الجذور الحقيقية للفِقه الإسلامي والمرحلة السابقة» حيث كان الجهد يتجه 
لعو ا ت و لهذا ا 

ويرد الشافعيّ الأحاديث المرسلة في المُستويين التظري والعملئ ٠”‏ ولا يتردّد 
من ناحية أخرى في استعمال الأحاديث النبويّة وأحاديث الصّحابة المرسلة بوصفها 
حبجة مُساعدةً. كما يعتمد عليها عنذما لا يتذكر الأحاديث المئاسبة ذات الاستاد 
الكامل» بل يستعملها أيضاً بوصفها حُحجةَ في حدّ ذاتهاء إذ يقول في الرّسالة 
(ص 63) [طبعة شاكر» ص464-461] بصريح العبارة إن الحديث المُنقطع أي 
الحديث المرسل الذي يرويه التابعون ممّن شاهدوا أصحاب رسول اللخ إنما هو 
مقبول بشرط ضمان بعض الاعتبارات على الرّغم فرق أنه «لا نستطيع أن نزعم أن 
الحجّة تثبت به ثبوتها بالموتصل؟ [من الأحاديث]. ثم ينكر الشافعيَ إثر هذا 
القول الأحاديث المرسلة التي تسند إلى غير التابعين» 07 شاكرء ص 465]. 

واشتهر مالك باستعماله لأحاديث النّبَِ وأحاديث الصّحابة المُرسلة» إلا أنه 
يرفض من جانب آخر الأحاديث المُرسلة التي تُعارض آراءه» وإن رواها بنفسه. 
(الكتاب 111ء 34) كما يرتاب أهل المدينة في الأحاديث التي لا توافق 
مذهبهم . (الكتاب ۷111ء 14). 


ويظهر أهل العراق التردّد نفسه بشأن الأحاديث المرسلة. فهم يثبتونها بوصفها 
خا بل ا مُرسل لحديث متصل الإسناد (مُوَطَأ الشيبان» 


ص 113) إلا أنهم ف فى الوقت نفسه لا يَعُدُون اللأحاديث المرسلة E‏ ؛ فهم 


E‏ بالاحافيه التوسلة N‏ إبراهيم يم النخعئ عن ابن مسعود» 


ويُسَوّغون ذلك حتى من الناحية النظريّة. ويروون عنه أنه قال: «إذا قلت قال عبد 


الله فقد حدّثئني غير واحد من أصحابه»50©, 


(93) الكتاب ۷111ء 1. 13؛ الاختلاف.ء صص195. 360. 

(94) الاختلاف» ص360, 375. 390. 

(95) الكتاب 11ء 11 (ب)؛ التريڌي» في النهاية» مع تفاصيل أكثر في الظحاوي» ج1 
ص 133. وتؤكد هذه الرّواية الأخيرة أن حديث ام «المُرسل» عن ابن مسعود = 
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أمَا ما يخصٌ أحاديث الأفراد أو (خبر الواحد)» فانظر الصفحة 67 
والصفحات اللاحقة من هذا الكتاب. 


6. الدفاع عن الأحاديث ومعارضتها 


أ مُعارضو الأخبار على وجه العموم: 

كانت الأحاديث النبويّة تُعرف في زمن الشّافعى بل قبله بأنّها أحد الأسس 
المادية للفقه الإسلامي. إلا أن قيمة هذه الأحاديث في المذاهب الفِقهيّة القديمة» 
كانت كما رأينا أقل بكثير مما صار عليه الأمر لاحقاً. وتحتوي المصادر المبكرة 
شواهد كثيرة على ما مرّت به الأحاديث النبويّة من مراحل انتهت إلى الاعتراف 
بها وإقرارهاء فضلاً عن شواهد كثيرة أخرى على ما أنتجته هذه الأحاديث من 
مُعارضة. وقد جمع غولدزيهر في هذا المجال بعضاً من هذه الشواهد» ولا نحتاج 
إلى إعادة ذكرها هنا“ . وأمّا الشواهد الجديدة التي يُعنى بها هذا الفصلء فإنّها 
تهون أنّ.ما واجهته: الأحاديف من عداء لم يصدرء ا عن الحلقات غير 
الرسمية فقطء. أي من الفلاسفة والمشككين والزنادقة» وإِنْما كان رد فعل طبيعيًا 
من الفقهاء الأوائل ضِدٌ الاعتماد على عنصر جديد. وقد بقيت بعض آثار هذا 
الرّد فى مواقف المذاهب الفِقهيّة القديمة. وهكذا يُمكن القولء إِنَّ الأحاديث 
ا تشكل مع القرآن الأساس الأصلي للفقه المحمديء وإنما تُمثّل تجديداً 
انطلق في زمن كانت فيه بعض أسس هذا الفِقه معروفة سلفا. 

ويعرف الشافعيَ طائفتين من المعارضين للحديث تتمثلان في أولئك الذين ردّوا 
الاعات كلها ارك الد رفوا جي الخاصة: :وفدرى””" أن الزافضين لخر 
الخاصة» هم ببساطة أتباع المذاهب الفِقهيّة القديمة. أمّا ما يتعلق بالطائفة الأولى» 
فان الكتاب الرابع (من الصفحة 250 إلى الصفحة 254) يشتمل على نقاش مع 


2 إّما هو أكثر صحّةَ حتى من الأحاديث عنه بالاستناد إلى راوية واحد يرد ذكره وسط 
لاف يكن بها رو عدوت ات لرا ْ 

(96) غولدزيهر 50 IIe (Muh.‏ 5 وما يليها؛ وكذلك في »)Z.2.1.6.(‏ ×1» ص 860 
وما يليها من صفحات؛ وفي :25/47» ج111» ص230 وما يليها من الصفحات. 

(97) انظر لاحقاء ص65 وما يليها من الصفحات. 
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أحد علمائهم» وتتمثل حُحبَح هذه المجموعة في أن القرآن تيان لكل شيء) 
نیا لکل مَىَءٍ# [(النحل: 89]. ويجب ألا يُوَوّلَ في ضوء الأحاديث؛ كما يرون 
أنه لا توجد في الأحاديث حُبّة مُفردة ويُمكن الوثوق بها إلى حدٌ كافي. ويذهبون 
إلى أن المرء يُمكن أن يُعارض الأحاديث دون أن يصبح كافراً. فكيف يُمكن أن 
تهدي هذه الأحاديث إلى المعنى الكامل الوضوح للقرآن وأن تتنرّل منزلة القرآن 
نفسها؟ وهم يسألون الشافعيّ قائلين: «فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء 
فرضه الله أن يقول مرّة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاصٌ. . .2. ويبين 
المُحاجٌ الذي اقتنع بِحُبَج الشّافعيَ أن أصحابه السابقين ينقسمون على مذهبين 
اثنين» فبعضهم دون القران دا ضارما ما بعضهم الآخر فإنهم لا يقبلون 
إلا الأحاديث التي تفز مسائل ذكرت في القرآن. ويأخذ معارضو الحديث من 
جانب آخر بالإجماع على أساس أنّ المسلمين بمشيئة الله لا يجتمعون على 
ضلالة. وبذلك» فن الأمّة لا يُمكن أن تكون على ضلالة في فهم معنى القرآن 
وان اطا الاو 

ويستوي أولئك الذين يردّون الأحاديث كلها مع من يصطلح على تسميتهم 
بأهل الكلام» وهو المُصطلح الذي يُطلقه الشّافعَ على المُعتزلة””". ويتأكد ذلك 
في الصفحة 29 من كتاب الاختلاف وما يليها من الصفحات» حيث يذكر تحديداً 
أن أهل الكلام أكثر ثباتاً من مُناصري المذاهب القديمة في ردّهم للأحاديث 
كلهاء ويستعمل الخصم من أهل العراق هذه الحَبّة في نقده لأهل المدينة 
(الصفحة 33 وما يليها). وقد سمع الشافعيّ بعض أهل الكلام وهم يُوَظْفُونَ هذه 
الحبّة للردّ على أهل العراق (صفحة 37). ويتأكد هذا التماثل من خلال التوجه 
العام امل 0 0 E‏ مي و 


لمعارضي الجخدف: 


> 


(98) انظر أيضا: الكتاب 11ء 148 (ص242). «وقالوا نأخذ بالإجماع». 
(99) انظر لاحقاً: ص328 وما يليها. 
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الأحاديث التي لا تقوم إلا على حُبّة الرّواة الآحاد"'. وقد كان الشَافعيَ هو 
من أطلق عليهم هذه التسمية”19!1) لأسباب سجاليّة» وهم في الحقيقة لا يُعارضون 
خبر الخاصّة من حيث المبداً. ضار الشّافعيَ آراءهم بالتفصيل في الكتاب 
الرّابع من الأمٌء وذلك من الصفحة 254 إلى الصفحة 262. حيث تُظهِرٌ الفقرة 
برْمتها أنهم يستوون مع أتباع المذاهب الفِقهيّة القديمة التي تفضّل السّئَّة الحيّة 
الت ا ع مووز ا من حقيقة موقف 
المذاهب القديمة من أحاديث الآحادء إِنْما هو الموقف نفسه الذي ينسبه الشافعيٌ 
إن أولتك الذين يعارضون خر الا“ 
ويقوم مذهبهم حَسَّب الشّافعيَ على الان الآتية : 
(أ) ما نقّلَهُ جَمْعٌّ عن جمع كالفرائض الأساسيّة التي يُمكن المرءَ أن يكون على 
يقن متها امن للها ار يه الله و 
(ب) القرآن في الحالات التي تتوافر فيها تفسيرات كثيرة له» أي تلك التي 
لا تندرج ضمن ما ذكر في (أ). يجب أن يُؤخذ القرآن في هذه الحالات 
في معناه الظاهر والعام على ألا يكون هناك إجماع على غير ذلك”075. 


(ت) إجماع المسلمين (ومن ذلك الم المنقول عن الأجيال السابقة) وإن لم 
يكن قافا على القرآن أو :ال [أي على حديت نبوا ورل الإ جاع 
منزلة السَّنّة المتفق عليها نفسهاء ولا يُعدٌ البتة من قبيل الرّأي لأنّ الرّأي 
قابل للاختلاف 21960 


(100) هذا المُصطلح أوسع قليلاً من تلك المصطلحات المُستعملة عُموماً للإشارة إلى خبر 
الواحد وخبر الفرد. انظر لاحقاً ص67. على الرّغم من أنه يتفق معها إلى حدّ كبير. 

(101) انظر على وجه الخصوص الكتاب 1۷» ص256 (قبيل النهاية). 

(102) الخصوم الحقيقيّون في هذه الفقرة هم العراقيّون» لكن أهل المدينة يتخذون الموقف 
نفسه أيضاء رض 0257 

(103) انظر لاحقاً. ص68. 

(104) أو خبر الفرد» (ص257. 258). 

(105) أي أنه لا ينبغى ألا يقول بالاقتصار على الأحاديث المنقولة عن النّبَِ التى لا تحظى 
بالإجماع. 1 00 

(106) تستعمل السنَّة هنا بالمعنى الذي أعطاه الشّافعيَ إيّاها. وقد نص الشّافعيَ على أنه تحرّى = 


و 
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(ك) الأخاديث المروية عن الآخاذ: غير أن هذه الأحاديث لا يُمكن أن تعمد 

بوصفها حُجَةَ إلا إذا نقلت بطريقة تجعلها في مأمن من الخطأ. 
(ج) القياس: إلا أن الحكم المبني على القياس لا يُمكن التوصّل إليه إلا إذا 

كانت المسالتان المعنتان متشابهتية تشابها ثاها. 

ويُمثّل الإجماع الحُبَة النهائية في كل المسائل» وهو غير مُعرَض للخطاء 
لا أن الأساس (ت) يختلف عن الأساس (أ)ء إذ إن (أ) يتضمّن العُلماء والأمّة 
ي المسلمين كافة» أما (ت) فهو إجماع عَلماء تواقرٌ لديهم العلم والمعرفة 
الضروريان. ويقوم إجماع العُلماء أو عدم تحقّق ذلك دليلاً على اتفاق الأجيال 
السابقة أو اختلافهاء سواء استشهد العُلماء بحديث أم لا. ولا يقوم اتفاقهم إلا 
غلى أساس خديت خحّةء ولا يكون التحديت خحّة إلا إذا أجمعوا على أنه 
كذلك”""'. ويتوصّل الشّافعيّ إلى نتيجة تبدو إليه واضحة»ء مفادها تجريد 
الأحاديث من حجيتها وتعويضها بالإجماع. 

وإذا ما تستى لنا استباق بعض نتائج الفصل الثامنء» فإننا نرى أن آراء 
الشّافعيَ تُعبّر عن ردّة فعل مُحدّثْ ضِدّ أصل الإجماع بوصفه مُجِسّماً للسّنّة الحيّة. 
وقد سبق أن أخذ هذا الأصل بصورة طبيعيّة في المذاهب الفِقهية القديمة» ثم 
جاء ليأخذ مكانه مره أخرى في مفهوم الإجماع داخل النظرية التقليدية للفقه 
المحمدي. وعلى الرّغم من ذلك» اضطرت هذه النظرية في تلك الأثناء إلى أن 
تأخذ بعين الاعتبار ما حَظيّت به الأحاديث النبويّة من مكانة عند الشافعي. 


1 
ا 


بحت أن ندل هذه الضورة ال كيدو بسيظة لما بعذة لاف فف 
المذاهب القديمة المُعادي للحديث,. وذلك من جانبين اثنين: أوَّلاء كانت 
المذاهب القديمة في زمن الشافعيٌ بصدد التصدي لتيّار الأحاديث النبويّة المتنامي. 


ٍ- فى نقاشه. والإحالة على الرأيء إنما تُعبّر عن مُعارضة الشّافْعيَ المُستمرة التى تذهب 
إلى أنّ «السُنّه الحيّة؛ لدى المذاهب القديمة ليست سوى طائفة من الآراء الاعتباطية . 

(107) إن المبدأ الذي يقول إن الإجماع يجب أن يستند إلى الأحاديث النبويّة قد أقجِمّ في 
المذاهب الفقهيّة القديمة سواء عن طريق الشافعىَ نفسه أو عن طريق المحدّثين. انظر 
النصّ المُوازي في الرّسالة: ص65. (وانظر لاحقاًء ص114ء الإحالة رقم 267)؛ 
والتفكير الأصلي للمذاهب القديمة لا يُبرز أيّ أثر لهذا المبدأ. 
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ونجد أثراً لهذه المسألة في النص الذي أحلنا عليه سابقاً. ويزداد الأمر وضوحاً من 
خلال نص يرد في السّياق نفسه (ص256)» حيث يدعي الشّافعيَ أن مُعارضي 
الخاد دون أكثر الناس علماً بالأخبار هم أفضل أئبّة الفقهء إلا أن قائمة 
شيوخ الفِقه المٌُدامى التي يُقدّمها الشَافعىَ في هذا المجال والتي ذكرت من 
فل > تمل على أسماء فقهاء لا مهدتين:. فكلما عدا أن إلى القاضى: 
ازداد يقيننا من استقلال الفقهاء عن الأحاديث. ۰ 

ثانياً» تقف المذاهب الفِقهيّة القديمة موقفاً إيجابيًاًء يُمكن عذّه استثناء» من 
الأحاديث المنقولة من طريق الآحاد من صحابة النَبِىَء ولا يُعدَ ذلك إلا جانباً 
آخر من الحُبّة المُستقلّة التي يمنحون بعض الصحابة إيّاهاء وهي مسألة تناولناها 
في الفصل الرابع. ولا يُعَدَّ الصّحابِيَ المُنفرد من وجهة نظر المُحدَّئين إلا ناقلاً 
مُفرداً سواء كان يروي الحديث عن التبى مباشرة أو يبدي رأيه الذي يُمكن أن 
يتفق نظريّاً وحُكم النبِيَ. وبذلك» فقد تعيّن على مُناصري المذاهب القديمة تسويغ 
ما أبدوه من شذوذ في اعتمادهم على حبّة الآحاد من الصّحابة. ويُمثل ما أتينا 
على ذكره الخلفيّة التاريخية لنصٌ يقع في الصفحة 258 وما يليهاء وهو يبدو في 
ظاهره مُفاجئًاً إلى حدّ ما في سياق تناول موقف المذاهب القديمة المناهض للحديث. 

ويْبيّن الخصم العراقيّ في معرض دفاعه عن المذاهب القديمة عُموماً أن 
السنة السوية يمكن إقرازها بالاأعتماد”علن :الأساسين (0 :ورت المذكورين. اننا 
كما يُمكن إقرارها أيضاً حين يروي صحابيّ شيئاً ما عن النّبِىَ دون أن يُخالفه في 
ذلك أي صحابي آخرء كما يتعيّن أن نستنتج أن رواية الحديث تمّت بحضور 
الصّحابة» وأنّهم لم يُخالفوه لعلمهم بأنّه على صواب. وهكذا يُمكن أن يُعَدَّ ما 
رواه حديثاً منقولاً عن الصّحابة عُموماً. والأمر نفسه ينطبق على سكوتهم على 
حكم صادر عن واحد منهم. 

ولن يكون لهذا النص معنى إلا اذا ذهبنا إلى أن كلماته الأخيرة تنطوي 
على بعد عملي» وأن القصد منها إِنْما هو تسويغ الاعتماد على آراء الآحاد من 
الصّحاية كما دأبت عليه المذاهب الفقهيّة القديمة. ويستعمل أتباع 


1 FIO ls "انظ‎ I08) 
ص وما يلم‎ 2 


م 
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المذاهب القديمة الصنف نفسه من البح التي يعتمدونها هنا في دفاعهم عن 
الأحاديث التي يرويها الآحاد من الصّحابة عن النْبىَ وذلك في مواطن أخرى» 
حيث يُدافعون عن آراء الصّحابة بالمُقارنة مع الأحاديث النبويّة””"21. وقد وظف 
أتباع المذاهب القديمة في مستوى الجدل الذي حافظ عليه الشّافعيّ تواتر 
أحاديث رواها آحاد من الصّحابة عن النْبَِ بعد هذا التواتر يُمثْل حجة سوَّغوا بها 
اعتمادهم على آراء هؤلاء أنفسهم. إلا أن الشّافعيَ حوّل محور الاهتمام إلى 
إقرارهم الضمنيٌ بالأحاديث النبوية المروية عن الآحادء وذلك عند مُجادلته 
للمذاهب القديمة 110(7 


ب - حُبَح معارضي الأحاديث المنقولة عن التب : 

ننتقل الآن إلى البح المُفردة التي وُظَمَتْ لردٌ الأحاديث النبويّة. 

ترد أكثر الحُبَج تعميماً في الصفحة 366 وما يليها من الصفحات من 
كتاب الاختلاف» حيث يخاطب شيخ من شيوخ الطائفتين المعارضتين للأحاديث 
الشّافعيَ قائلاً له: «يبطل الحديث في هذا الموضع بضربين أحدهما الجهالة ممّن 
لا يثبت حديثه والآخر بأن يُوجد من الحديث ما يردّهء فيقولون إذا جاز واحد 
منه جاز في كله». وبعبارةٍ أخرى» فإِنَ الأحاديث المُعترف بها لم تَعْدُ محل ثقة 
أكبر من الثقة التي تحظى بها الأحاديث المرفوضة. ويُسِوَّعٌ الشَافعيٌ موقفه 
بالإحالة على موق مُوَازٍ يقبل فيه قاض شهادة شاهد يعلم القاضي أنه ثقة» ويرد 
شاد افد كان سل ك مرها كنا ا علط ايه دنا تعلق السا 
او ف غ ويُنكر الشَافعيَ حق خصمه في رد أحاديث 
لا يُمكن الاعتراض على صختها اعتراضا اشا وترد هذه الحبّة نفسها مره 
عرق عل لبان أهل الكلام» وذلك في كتاب ابن قُتَيْبَة (صفحة 10 وما يليها). 


بالغ أهل الكلام في نقد الأحاديث بالاعتماد على أسباب مادية» ولم يكن 


(109) انظر لاحقاًء ص67 وما يليها. 

(110) إن مُصطلح «سُنّة الرّسول» يعني لدى الشافعيَ حديثاً نبويّاً صحيحا يُنسب إلى الرسول» 
لكنه كان يستعمل عند غيره ولا سيما العراقيين لإضفاء الحجية النبوية عموما. على 
سنتهم الحيّة. انظر لاحقاً» ص94 وما بعدها. 
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هذا التقد غريباً حتى بالنسبة إلى الشّافعت”'''". ويُوكد أهل الكلام أن الكثير من 
الأحاديث تعارضل النظر والعيان» وأنها غير ذات معنى 1 وتجدر 


0 


الإشارة إلى أن الشافعيَ لم يتناول بالتقاش هذا الصنف من التعليل الذي يتكرّر 


باستمرار فى كتاب ابن قَتَيْبَة تأويل مختلف الحديث!0113. 


لمك 5 


وكثيراً ما يستعمل مُعارضو الأحاديث النبويّة حُحجَةَ مفادها أن هذه 
الأحاديث تعارض القرآن الذي يجب أن يكون الأصل المُقدّم مُقارنةَ بالأحاديث» 
بل إِنّه المعيار الذي تقبل الأحاديث من خلاله أو ثُردُ. وينعت الشّافعيَ هذا 
الموقف ب «إبطال الحديث وعَرْضه على القرآن». (الكتاب 1» 5). وقد ورد 
هذا التعليل على لسان بعض الصّحابة مثل عائشة وعليّ وابن عباس وعمر» بل 
على لسان النْبِيَ نفسه على الرَّغم مما تبدو عليه المسألة من غرابة. ويحيل أحد 
الخصوم في الرّسالة (الصفحة 32) [طبعة شاكر» ص 224] على حديث. يُنسب 
إلى النّبِيَ يقول فيه: «ما جاءكم عنّى فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا 
قلنّه» وما خالفه فلم أل 


لكن الشافعت لا يقبل هذه الرّواية. وينسب فى هذا الإطار نفسه حديث آخر 
إلى التب يقول فيه: «لا يمسكنّ الناس علي بشيء» فاي لا أحلّ لهم إلا ما أحل 
الله ولا أحرّم عليهم إلا ما حرّم الله" . ويتناول الشّافعيَ هذا الحديث 


بالنقاش فى الكتاب ۷» ص 264» ويبطله بوصفه يُحيل على ما اختص به رسول 
الله دون غيرة: 


ويفترض وجود هذا التفكير نفسه المعادي للحديث فين خلت ار سنت 


(111) أنظن سابقاء. ص51 :وما يلها : 

(112) ابن قتَيبَة» ص147. 151. 234. 324. وفي مواضع كثيرة؛ المسعودي. جا 
ص 270 وما يليها؛ ج1۷. ص26. وانظر أيضا: صورة هَزْليّة للجدل الفقهىّ لدى 
الجاحظ. الحيوان» ج1» ص141 وما يليها من الصفحات». 180. 

(113) لعل السبب يعود إلى أن الكثير من هذه الأحاديث الأكثر شَطَطاً لم يُتداول إلا في زمن 
ما بعد الشافعن. انظر لاحقاء ص327 وما بعدها. 

(114) للاظلاع على روايات مُناظرة» انظر سابقاًء ص42. ولاحقاً ص324. 

(115) للاطلاع على رواية مناظرة» انظر سابقا» ص 42. 
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إلى التب إلا أن هذا التعليل يرفض الحديث نفسه الذي يُسب إلى التي : «لا ألفيّن 
ادم ا ا ی قفار امرك بيه أو و 
لا أدري [سواء كان هذا صحيحاً أم لا] ما وجدنا في كتاب اللَّه عرّ وجل 
اتبعناه»"'". ويذكر الشّافعيَ هذا الحديث في الكتاب ۷» ص264. وفي 
الرسالة. ص15 [طبعة شاكر» ص89]ء نقلاً عن ابن عُيَيْئَة وبإسناد كامل إلى 
التبيّ» وكذلك نقلاً عن ابن عُيَيْئَة عن محمد بن المنكدر وبإسناد مُرسل عن النْبِيَ. 
وهذا الشكل من الإسناد المُرسل هو قطعاً الشكل الأصلء ذلك أنه يظهر أن 
الجدل الذائر بين المحدّثين ومعارضي الحديث كما بدا من خلال هذه الرّواية 
إِنْما ارتبط بالجيل السابق لابن عُييَْة» أي في الثلث الأوّل من القرن الثاني للهجرة. 

إن هذا التوع من الحَُجَج التي تعتمد القرآن لمُعارضة الأحاديث النبويّة: 
مألوف بالخصوص لدى أهل العراق”'"» إلا أنَّ أهل الكلام يستعملونه 
أيضا”*'''؛ ولمًا كانت هذه الطائفة تُبالغ في موقفها المُعارض للحديث» وجدنا 
توافقاً بين الشَافعيَ وأهل العراق في مُعارضتهم «لأولئك الذين يحتجّون بما يُرى 
من ظاهر القرآن». (الأمّ الجزء ۷1» صفحة 115). 

تتمثل المرحلة الثانية من هذا الموقف المُعادي للحديث في فرضيّة نَسْخ 
القرآن للأحاديث» فيجيب الشافعى فى الصفحة 32 من الرّسالة [طبعة شاكر» 
ص222] ردا على اعتماد ال على ف الشكة E‏ قر هنا 
عالم». إلا أن الصفحة 48 من الاختلاف تبيّن أن رأياً قائماً على هذا النّمط من 
التفكير ما زال مُتواصلاً «إلى اليوم»» كما أن الباب 60 من الكتاب الثالث ينسب 
هذا الموقف إلى أهل المدينة””''“. وهكذاء فان موقف الشَّافعيَ النهائي في 
دفاعه عن الأحاديث في هذا الموضع وفي غيره من المواضع» إنما يقوم على 
تكرار المقالة نفسها في مصتفاته. وهي ان هذا النهج في التفكيرء إنما هو تعطيل 
ا ول ا 


(116) يحتوي النصٌ بعض العبارات المعهودة في الجدل خلال القرن الثاني للهجرة. 
(17 اشر اقا :ج 42و0 بل 

(118) ابن فتيبةء ص 53. 112 .256. 

(119) حول تفاصيل ذلك» انظر 'لاحقاًء ص334 وما يليها. 
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لقد خطا مُناصرو الأحاديث خطوةً أخرى». وذلك بصياغة المبدإ القائل إن 
السُنّةَ تقضي على القرآن» وأمّا القرآن فلا يقضي على السّئّة/©7'": أو المبدأ 
القائل إن القرآن قد يُنسخ بِسئْة بسن التَبت2'717. ولمًا كان الشّافعيَ يميل إلى المُحدَّئين 
راه جه الأخرى عة اناع المذاهب التدينة :وفيت آهل الكل 1327 
أمكننا أن نجزم باطمئنان بأنْ هذا الموقف المُتطرّف الذي لا نجد له أثراً فق 
كتب الشّافعيَ وفي ما كتب قبله» لم يظهر أو في الأقل لم يشتهر إلا بعد زمن 
صاحب الرّسالة. 

ل ا مه الموقف المُعادي للحديث من خلال الامتناع عن رواية 
الأخاديتث النبويةه وتأكيد محدودية عددهاء والتحذير من عدم دقة إسنادها إلى 
النبئ» ومن خلال اعتبارات مشابهة أخرى كانت متداولة في العراق 
بالخصوص”””"'. وقد كان الكلام في هذه المسألة يُعبّر في الأصل عن معارضة 
أهل العراق القدامى للعدد المُتزايد من الأحاديث النبويّة» وسعيهم إلى تسويغ ما 
جرى عليه أهل العراق من اعتماد على الآئمة اللاحقين. وبالتحوّل إلى صفوف 
الشقٌ الآخرء يتستى للظائفة المعتدلة من المُحدثين تبني هذا النهج في التفكير 
واعتماده» على أساس أنه دليل على ما عرفته رواية الأحاديث - حسب زعمهم - 
من عناية وتدقيق. 

لم تتمكن هذه الحُجَجء على الرّغم من كَل ما ذُكرء من عرقلة نَمو 
الأحاديث النبويّة» كما تعيّن على أتباع المذاهب القديمة التخلي عن الأحاديث 
التي كانت تُعارضٌ الآراء الرّاسخة والمعمول بها. وقد سبق أن ذكرنا تفاصيل 
عن طرائق تفسير الأحاديث النبويّة» كتلك التي اعتمدها الشافعيَ وأتباع المذاهب 
القديمة“”". لذلك» فنحن لا نُعْنَى هنا إلا بجانب مخصوص من نهجهم في 
التفسيرء فقد كانت طريقة تفسير الأحاديث كما اعتمدت في المذاهب القديمة 


(120) الداومى: «باب الشنّة قاضية على كتاب الله : 

055 أبن ةه اصن 243 وها يلبها من مات :260250 
(122) انظر لاحقاء القسم» ت. 

(123) الدّارمى» «باب من هاب الفتيا». 

a EOD‏ ونا ليها زعا تياف لون نيا 
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عل في الحقيقة ة إلى التقليل من شأنها و ھا ا e‏ فقد بذل 0 
5 تفن 
التوفيقي 


يميل أهل العراق استناداً إلى ما يُذكر في الصفحة 328 من كتاب الاختلاف 
وما يليها من الصفحات» إلى البحث عن مواطن التعارض في الأحاديث وعن 
الفواظة, الى ترد ا دان مها يان ك ويد 
الشّافعيٌ الذي يعتمد نهج التفسير التوفيقيّ نقد أهل العراق الهدّام للحديث» إِنّْما 
يعكس «تضادٌ انتشار الخلاف بين الأحاديث» وبآتها «الاستتار من كثرة خلاف 
الحديث عند من لعلّه لا يُبصر». (الصفحة 331 وما يليها). ويذهب أهل العراق 
إلى حد افتراض أن حديثين مُتعارضين يُمكن أن يُبطل أحدهما الآخرء وهذا 
يفسح المجال لاستعمال القياس . (الرّسالة» ص 61). وكثيراً ما يعتمد الظحاوي 
على الطريقة نفسها في التفكير» وكذلك الشأن بالنسبة إلى أتباع المذهب 
المالكي» إلا أنْهم يعتمدون على العمل بدل القياس. (انظر: الزرقاني على سبيل 
المثال» ج111» ص36). 


لقد كان اللجوء إلى النّسُخْ سبيلاً سهلاً لإبطال الأحاديث النبويّة» ونجد أن 
أهل العراق قد عمدوا إلى هذا المبدأ (انظر مثلاً : مُوَطَأ الشيباني» ص142)ء 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى أهل المدينة الذين يُحيلون على ول أهل المدينة 
المُختلف عن الأحاديث (انظر مثلاً: الاختلاف.» ص217 وما يليها)» وكذلك 
بالنسبة إلى الأوزاعى الذي يُحيل على اختلاف عمل أبى بكر (الكتات اء 
9 نونك رتفي الشامعق: الذدران بيده الطوريةة وان اه بودي إلى رد كل 
الأحاديث. (الرّسالة 015 


EE‏ لر الأحاديث النبويّة بواسطة التفسير بوصفها تضم 


(125) انتشر هذا الميل بين أهل الكلام أيضاًء وهم الذين وظفوا تصوّرات مألوفة عند أهل العراق 
خاصّة مع تحامل شديد على أهل الحديث ومعاداة لهم : ابن ية ص 2.182 195 وما 
يليها من صفحات» 241 وما يليها من صفحات» 256 343. 

(126) انظر لاحقا» ص74. 

(127) يبيّن أهل الكلام أيضاً بحض وجوه التناقض الموجود بين الأحاديث: ابن قُتَبْبَةَ 
ص ص153» 268 وما يليها من صفحات» وفي مواضع كثيرة غيرها. 


أحكاماً خاصّة لا تنطبق إلا على المُناسبات التي وردت فيها. ويُستدلٌ على هذه 
الحيَة بالاعتماد على مثال الحديث الخاص بمسألة الأخوّة من الرضاع (المُوَكَلا 
1ء ص89). وقد عَمّمت عائشة حَسّب ما ورد في الحديث هذه الممارسة. إلا 
أن زوجات النَبَِ الأخريات عَدَدْنَ حكم الرسول حُكماً خاصاً لفائدة المرء المعنيٌ 
بالمسألة. وإِنّما المقصود بهذه الحبَّة تفنيد الحديث المنقول عن عائشة» وذلك 
للدّفاع عن هذا العمل. وقد لقيت الحُبّة الرافضة للحديث هي أيضاً مُعارضة 
تسكن إلى خكدين القن فقد. كانت .عاشة تجيل» حسب الخجة الأول على 
مثال التبيّ» وذلك ضِدّ ضَرَّتها أمّ سلمة (مسلم»ء مذكور في الزرقاني). وتفيد 
الحبََة الثانية أن زوجات النْبِىَ الأخريات كنّ يُمارسن العمل نفسه”*2!2. وكانت 
المذاهب القديمة عند حلول زمن الشافعيَ قد سبق أن بلورت أسس الحبّة 
المعارضة للحديث» وذلك بالقول إن أحكام النّبيَ الخاصّة تستند إلى اجتهاده. 
وبذلك» فإِنْ الإمام أي صاحب السلطة يحقٌّ له القيام بالشيء نفسه””. وتعود 
الأمثلة المذكورة هنا إلى أهل المدينةء إلا أن أهل العراق وظفوا الححبّة نفسها 
أيضاً. 

كما توجد طريقة إضافيّة يُمكن اعتمادها لتعطيل الأحاديث بوساطة التفسيرء 
وتتمئّل في عَدّ هذه الأحاديث إحالة على ما خص به الله نبيّه. وهذه الطريقة التي 
تمتّل حالة خاصّة من الحالات التي تناولناها بالنقاش في الفقرة السايقة مقر 
في حديثين» ومِنْ ثم يُمكن أن نفترض أنها كانت موجودة. يُعلن النْبىَ صراحة في 
أحد الحديثين (مُوَطَأْ مالك 11. ص 89؛ مُوَطَأ الشّيبانيَ. ص178) أن عملاً ما 
لا يختصّ بهء دون غيره إذ يقول: «واللّه إِنّي لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده». أمّا 
في الحديث الثاني (مُوَطَأْ مالك 11» ص92؛ مَُوَطَأ الشيبانيَ» ص180)» فيرسل 
رجل زوجته تسأل أمّ سلمة» وهي إحدى زوجات ابي › عن عمل ما . فتجيب أمّ 
سلمة قائلة إن التب يفعل ذلك» فزاد ذلك من قلق الرجل وخوفه قائلاً لسنا مثل 


(128) يُروى حديثان بهذا المعنى عن نافع: المُوَطَأء ج111 ص87 وما يليها؛ مُوَطَأ 
اللاي 272 

(129) الكتاب 111« 61 (قارن ب الزرقاني» ج111ء ص204). وتتناظر ثُنائية حكم واجتهاد في 
الكتاب 111 مع ثنائية فتوى وحكم عند الزرقاني . 
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رسول الله يحل الل لرسوله ما يشاءء ويرسل زوجته مرّةٌ أخرى فيردٌ النّبَ غاضباً : 
«واللّه إنّي لأتقاكم وأخشاكم له». ويرد حديث آخر بشأن هذه الحالة في المُوَعَلا 
1[ 94. يعبر صراحة عن موقف معارضي الحديث. وتذكر عائشة في هذه الرّواية 
أن النْبيَ قد دأب بالفعل على ذلك العملء إلا أنّها تزيدٌ بقولها: «وأيّكم أمْلك 
لنفسه من رسول الله وكا . 

لقد اعتمد كل من أهل العراق وأهل المدينة على هذه الطريقة في تصوّر 
علو شأن الْنَبِىَء كما أن المُحدّئين أنفسهم تبتوا الطريقة نفسها كلّما أرادوا تعطيل 
حديث يعارض الحديث الذي يدافعون عنه» ویرد د الشافعئ دائماً على ذلك 
بالطريقة ها فان اة قال قال قن عض الله رة امام غاز ذلك 


و ليه و 


في كل حكمه فخرجت اانه من أيدينا» . (الكتاب ×1 39). 

ويُوجد كذلك التصوّر القائل إن أعمال التبى كما ذكرت فى الأحاديث 
ONES‏ الع 200 وک الشافعي EEE‏ 
فكرة وجوب الاقتداء حتى بمُيول النبئ الخاصّة؛ على الرَّغم من أن هذه الفكرة 
قد ظهرت قبل زمان''. 

إن الأمثلة التي أوردناها ليست سوى نماذج» غير أتها تكفي لتُظهرٌ أهميّة 
التأويل عند معارضي الحديث قبل زمن الشافعي. 

لقد رأينا في الفصل الرابع أن المذاهب الفقهيّة القديمة» كانت تعتمد في 
آزائها مرها غل أحاديةع تعود إلى الصّحابة عوضاً عن تلك التي تعود إلى 
ال ويُسوّغ الفقهاء ذلك بالاعتماد على أطروحتهم المتداولة التي تقول إن 
الصحاية لم يكونوا جاهلين ال النبوية» بل كانوا يعرفونها خير معرفة» فضلاً 
عن الاعتماد على حجج أخرى ضد الأحاديث النبوية. وتستعمل الطائفة 
المتشددة من معارضي الحديث طريقة التفكير نفسها التي اعتمدها مُناصرو 


(130) المُوَطَأء ج1۷» ص204. والاختلاف» ص149. وهذا النموذج مدني؛ أمّا العراقيّون 
فيقلّلون من أثر هذا الحديث بالتفسيرء انظر: مُوَطأ الشيبانن» ص280. 

(131) انظر المُوَطأء ج111 ص32. ومازال ابن قُتَيْبَة (في ص58 وما يليها) يرد الفكرة وإن 
جاهر بها المعتزلة في حلقاتهم. أمّا عند الظحاوي» ج11» ص314, فإنها أضحت 
جزءا من الآراء المقبولة. ': 
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المذافي التفيكة القديهة > ]د روت إلى أن اة اخرين كانوا أكثر 
(133, 

علماً من رجل يُعرف بأبي ثعلبة الذي يرفض حديثه المنقول واي 
وإذا كان أهل العراق يعتمدون على مذهب ابن مسعود الذي مئل ا 
التي" فإننا نجد حديثاً مخالفاً له (مُوَطَأْ الشّيباننَ» ص 245» الإحالة عدد 
1) يُنسب إلى علي إذ يقول: «لا يعلو كلام أعرابيّ من قبيلة أشجع على 
القرآن». وهى حبّة استعملت فى الأصل لمعارضة الحديث فى الجدل الذي 
ره المذاهت ‏ :القدنة 1357 

توجد في الأخير الحُبَة القائمة على غياب توثيق الأحاديث النبويّة. وتقول 
هذه الحُبّة فى شكلها الأكثر تبسيطاء وهو الشكل الذي تتداوله كَل أصناف 
الحُجَج المُعارضة للأحاديث» إن خبر الواحده أو خبر القرد» أي الحديث الذي 
له فلخصن واو لا لمكن أن تقولا نيك أن تعد خا ا 
هذه الحبّة فى أبسط شروطها ضرورة أن يقل الحديث راویان من الثقات حتى 
َقبَلَه وذلك كما هو الأمر بشأن الشّهادة في ميدان القضاء. ويرد هذا الاستنتاج 
في حديث يُظهر عدم رضاء عُمر عن خبر يرد على لسان شخص واحد بشأن 
حكم صادر عن التبيْ» يُعبّر أيضاً عن مُطالبة عُمر بأن يُؤكُدَ الخبرّ شخص 
ل غير أنه يمكن قبول حديث قائم على رواية شخص واحد» كما هو 
الشأن في الشهادة في القضاء إذا اكد بالقّسَب(037©, 


(132) انظر سابقاً. ص ص39» 45 وما يليها. 

٠‏ (133) الاختلاف. ص46. وبشأن حُحبَج أخرى لأهل الكلام ضِدّ الصّحابة: ابن كُتَبْبَةَ 
ص24 وما يليها من صفحات. 

(134) انظر سابقاً. ص44. الإحالة رقم 76. 

(135) انظر لاحقأء ص291 وما يليها. 

(136) الرسالة ص59 وما يليها؛ المُوَطَأ. ج1۷» ص200. ونجد أيضاً أحاديث مُناظِرَة عن 
خر في البخاريء كتاب الاعتصام بالکتات والسّنّة وفي الزرقاني» ج1۷« ص 44. 
انظر أيضاً: ابن فة ص48. 

(137) انظر ما يذكره أبو يوسف من حديث يتعلّق بعلي إلى جانب الحديث الذي يخص عُمرء 
الات ا 15 ذكر ساق هن 42 ٠‏ 


سيت EO‏ موا ل اليم ووو Ee‏ وح تلن 
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يَرِدُ هذا التناظرٌ بين الأحاديث والشهادة القضائية بكلٌ وضوح على لسان 
مُمَثْل المذاهب القديمة في النقاش المُفصّل في الرّسالة (ص52 وما يليها) [طبعة 
شاكر» ص383 وما يليها] وهو تناظرٌ على غاية من الوضوح فعلاً حتى إن 
الشَافعيَ اضطرٌ إلى إقراره إلى حد“”"» على الرّغم من أنه يُدافع بشدّة عن قبول 
الأحاديث وإن نقَلّها أفراد فقط. ويذكر الشّافعىَ فيما يذكر أن الشهود في القضاء 
ليس ضرورياً أن يكون عددهم دائماً شاهدين اثنين. وتُوظف هذه الحقيقة للدّفاع 
عن خبر الواحد» وذلك فى حديثين يجعلان كلا من عثمان وزيد بن ثابت يقبلان 
غيزا قرؤي ا عضن أحكام النَبِيَ. (الرّسالة» ص60) [طبعة شاكرء 
ص 441-440]. ويعود ذلك إلى أن الأحكام تتعلّق بمسائل خاصّة بالتساءء 
والرّأي السّائد في هذا السّياق يقبل بشهادة امرأة واحدة في مثل هذه المسائل. 

ولشد ما اقترنت المذاهب الفقهيّة القديمة اقتراناً واضحاً بالتقليل من شأن خبر 
الواحد» حتى أمكن الشافعيّ استعمال مُصطلح مرادف يُحيل على أصحاب هذه 
المذاهب بوصفهم عنده ممّن «يردّون خبر الخاصّة»””*2. فمن الجهل حَسّب هذه 
المذاهب قبول خبر الأفراد (الكتاب 1۷ء آخر الصفحة 256). ويُحذر أبو يوسف 
من أحاديث الآحاد“ " قائلاً: «وكان الواحد عندنا شاذاً لا نأخذ به». (الكتاب 
×1 9). وأما الشّيبانيَ فإنه يُشير إلى أن حديثاً ما كان خبراً مُنفرداً وأن أكثر 
العغلماء لا يأخذون به (مُوَطَأْ الشيبانيَ» ص148). ويَرَى الظحاوي أن حديث 
الواحد لا يُمكن أن يُوظف لوضع حكم شرعي أو أن يكون حُبّة على ما كان 
القران:والأحاديت الب ها عموما قد أمتدرا كما فة ويد آهل النديية 
أحاديث الآحاد المنقولة عن النّبىَ (الكتاب 111» 148» ص242)» ويتمسّكون 
بتقديم إجماعهم عليها. (الرّسالة» ص 03). إلا أنْهم يُبدون تردّداً في المواقف»› 
وهذا ما جعل صاحب الرسالة يقول لهم : «فإن قال [مالك] رويت فيه جنا 


141( ع 


واحد NEE‏ مك حدم مات كا اع إنما روي فيه حديث واحد هل 


(138) انظر: الاختلاف» ص 3 وما يليهاء ص35 366 وما يليها من صفحات وفي غيرها 
من البواضع 

(139) انظر سابقا» ص56 وما يليها من صفحات. 

(140) انظر سابقاً» ص 42. 

(141) لا يروي في هذه الحالة عن الي وإنما عن أحد الضحابة. 
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يستقيم أن يكون يثبت بحديث واحدء فلم يكن له أن يقول ما علمنا أو لا يثبت 
بخديت واحداء فينبغي أن تدع عامّة ما رويت وثبت من حديث واحد» (الكتاب 
51 148 ص249) وهذا الكلام نفسه ينطبق على أهل العراق. 

يذهب أهل الكلام إلى أبعد من ذلك» إذ يطالبون أن يكون الحديث مما 
رواه «الكافة عن الكاقة» أو أن يكون من قبيل خبر التوات 427 حتى يُقْبَلُء بَيْدَ 
أنهم يختلفون في تعريف هذا الشّرط: «واختلفوا في ثبوت الخبر فقال بعضهم: 
شيف الخو بالا سف الضباوق: وقال تخ يفيف اد لأن الله ع وجل :قال 
ولا تقر من كل فة مهم طَلْمَةٌ لِنَتَمَفَهُواْ فى لين وزرا مَرَمَهُمَ إا مَجَموا 
لتم [التوبة: 122] قالوا: وأقل ما تكون الطائفة ثلاثة» وقال آخر: يثبت بأربعة» 
[في مسألة الرّنا] وقال آخر: يثبت باثني عشرء لقوله تعالى #وبعنتا ينهم أن 
عكر تَقييًا» [المائدة: 12] وقال آخر: يثبت بعشرين رجلا لقوله تعالى إن یک 
نک عِنْرُونَ صَرِرُونَ نلبوا مان [الأنفال: 65]» وقال آخر: یثبت بسبعين رجلاً 
لقول الله عر وجل : ##وَأخْار موس هوم سبعين رجلا لَمِيتَيئا 4 [الأعراف: 155]. وقد 


ا 2 و ٤‏ : 5 لاه )143( 
اقتضى الموقف المتداول أكثر من غيره وجود عشرين رجلا في كل جيل 0 
يكفى خبر الواحد حَسّبٍ رأي الشَّافعَ لإثبات سّنّةَ نبويّة إذا نقل هذا الخبر 
ثقة من الثّقات. ولا يُمكن رده بالاعتماد على استنباط حُكم من القرآن أو على 
حديث آخر يكون قابلاً لتأويلات عِدَّة. كما لا يُّهمّ أكان هذا الحديث قد رُوي 
رواية واحد (الكتاب 11ء 10)» ولا يُمكن تفنيد هذا الحديث إلا إذا وُجِدَ عدد 
كبير من الأحاديث المخالفة له (اختلاف» ص 1656 ؛ الرسالة» ص40). 
ويُخصّص الشَّافعيَ ثلاث فقرات طويلة يدافع فيها عن خبر الواحد بحل 
تفصيل*“"» بل يذهب إلى ادّعاء إجماع العُلماء في الماضي والحاضر على 


(142) بشأن مصطلح آخرء انظر سابقاً» ص57. 

(143) انظر نيبرغ (0658ل2) في: دائرة المعارف الإسلاميّة. فصل المعتزلة 
(E. s.v. Mutazila)‏ . 

(144) الكتاب 1۷» ص 258 وما يليها من صفحات؛ الاختلاف» ص4 وما يليها من 
صفحات؛ الرسالة» ص 51 وما يليها من صفحات . 
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قبول خبر الواحد“" إلا أن قوّة الحجج المُعارضة تمد هذا الادّعاء. ولا يُقرّ 
الشَّافعيَ إلا بحقيقة ضعف خبر الواحد بالمُقارنة بستّة أَقِرّت بالإجماع» فضلاً عن 
إقراره بحقيقة أن خبر الواحد لا بُقذّم علماً قطعيّاً على الرغم من وجوب اعتماده 
اا ال 0 

لم تدرك النظرية اللاحقة بشأن خبر الواحد ما أدركته أفكار الشافعء 7“'؛ 
فالبخاري أحد جامعي الأحاديث يُعيد في صحيحه في كتاب أخبار الآحاد حُبجَج 
الشافعىٌ الأساسيّة. أما مسلم» »> فَإِنْه 04 التسليم بخبر الواحد قاعدة عامّة وذلك 
في «باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن» . ويدرج ادى فى النهاية خبر 
الواحد ضمن صنف «غريب الحديث»» وهو بذلك يفصله عن بقية الا ارت أما 
الدارقطني (ص361)» فإنه لا يقبل خبر الواحد إلا بشروط معيّنة. 
ج ‏ حُبجّج مساندة للأحاديث النبوّة : 

تعيّن علينا في الجُزء (ب) استعراض عدد من الحُبجَج التي تدافع عن 
الأحاديث النبويّة» وذلك في إطار حديثنا عن الحُبَح التي تُعارضها. وبذلك. فان 
هذا الجُزء نُخصّصه لحُجَح المُحدّثين ¿ التي لم نتناولها بعد. 

لقد رُدّت الححبّة القائلة إن القرآن أكثر حجِيَّةَ من الأحاديث النبويّة بتأكيد 
أذ القن الذي ارك عله الوحى كان تفل الاس غا ركيفية تسن القرانب وان 
كان يعمل بما أمره الله به (اختلاف» ص 404). وقد ورد هذا الاي على لسان 
كل من سعيد بن جبير وعُمر نفسه”**". وقد كان يُخشى أن يُؤْدّي انتشار العلم 
بالقرآن””*'' إلى ظهور أفكار خاطئة» ويُنسب إلى النَّبيَ قوله إن الاعتماد على 
القرآن فحسب لا يكفي ات الوقوع في ا9 وثمة حكم صادر عن النبيّ 


(145) انظر خاصّة الاختلاف. ص25 وما بعدها. 

(146) الرّسالة» ص82 (مذكور لاحقاً. ص172)؛ الاختلاف. ص5. 

(147) انظر مارسي» تقريب في (1 ,°" ,113 ,9/111 e,‏ 9)1 ,.4.[). 

(148) الڌارمي» باب السّة قاضية على كتاب الله باب اتباع السْنةا. 

)149( أبو داود» باب في لزوم السنّة . 

(150) اا باب ما جاء في ذهاب العلم : «شَخصٌ [الرسول] ببصره إلى السّماءء ثم قال 
هذا أوان يختلس يختلس العلم من الناس حتّى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد - 


كه مع ان القرآن مع 7 ئل ف 151, 

ويڏعي حديث يروی عن المظلب ب وک ا ا اب حكني 
الأحاديث المروية عن النبي» تتضمّن كَل الأوامر والنواهي كما هو الشأن بالنسبة 
إلى القرآن» وينسب هذا الحديث إلى النبيّ وذلك في قوله: (ما تركتٌ شيعا مما 
أمركم الله به إلا وقد أمرتُكم به ولا تركثٌ شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد 
نهيتكم عنه». (الرّسالة» ص 15) [طبعة شاكر» ص87]. ويُعَدٌ المظلب بن حنطب 
الذي يذكره الشّافعيَ أيضاً في مواطن أخرى» أحد صحابة النْبنَ على ما يبدو إلا 
أن كتب التراجم لا تُحيل إليه إلا بوصفه تابعياً مُتأخْراً. ولا يرد ذكر صحابي بهذا 
الاسم الذي لا نجده إلا في كتب التراجم اللاحقةء في الأسانيد» وهذا يُظِهِرٌ 
غياب الدقّة في ضبط الأسانيد في بعض الأحيان”*'. 

SELES EES‏ جهلهم بالفِقه» ولك تالا تاهاد الد 
المنسوب إلى النَبَِ الذي يقول فيه : «نضرٌ الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأدّاهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه» وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 
(الرّسالة» ص 55) [طبعة شاكر» ص 053(]473. 


35 الأنصاريّ: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن... فقال: كلتك أمَّك يا زيادء إن كنت 
لأعدّك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والتّصارىء. فماذا تُغنى 
عنهم؟ قال جبيرء فلقيت عبادة بن الصامت» قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو 
الدّرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الذرداءء قال صدق أبو الدرداء. والحديث سلم مبدثيًا 
بالزعم ا ان المديية هي موطن لسن الصحيحة. وهو لذلك متأخر عن الشافعيّ 
(انظر سابقا : ص20). إن اسمّي الصّحابيين اللذين تنسب رواية الحديث إليهما 
مأخوذان من روايئي الحديث الذي يخصٌ معاوية» والذي يُعبّر عن ميل مُشابه لتأييد 
لاحات الود ا لاتحم م 

(151) المِوّطأء ج17 ص 7؟ مُوَطلأ الشيبانيّ» ص305: سئل الرسول أن يقضي بين رجلين 
يكنات الله ان رجل أعزب زنى بامرأة متزوّجة» فأمر الرسول برجم المرأة وجلد 
الرجل وتغريبه» ومن الواضح أن هذا مُتأخر عن الأحاديث العراقيّة في موضوع 
التغريب. (انظر لاحقاًء 0 

(152) يبذل الشّيخ شاكر جهّداًء يمتذ من ص97 إلى ص 103 من طبعته ل الرّسالة» لينتهي إلى 
أن الشخص المذكور في إسناد الشّافعيٌ الها هو صحابيٌ آخر يحمل الاسم نفسه . 

(0) الإسناد يتصل من : ابن عيينة (وهو نموذج للمحدثئين) عن عبد الملك بن عمير عن = 
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تتعارض العادة القائمة على الإحالة على الصّحابة والتابعين السائدة فى 
المذاهب القديمة مع عدد كبير من الأحاديث التي تُظهرٌ قبول الصّحابة والأئمّة 
المُتأتحرين لأحاديث التّبيَ على الرّغم ممًّا تثيره المسألة من جدل. وقد جمع 
الشّافعيٌ عدداً من هذه الأحاديث في الصفحة 59 وكذلك في الصفحة 61 وما 
يليها من الرّسالة» وتُمئّل النّماذج الآتية أمثلة على ما سبق ذكره. إذ يرجع عُمر 
عمّا قضى به من حُكم عند سماعه أن النْبِي قضى بخلافه. ويستفسر عُمر هل 
سَمِعَ أحدٌ من النّبَ شيئاً في بعض القضايا. وعند إخباره بذلك الحكمء فإِنَه 
يقضي به ثم يقول: «لو لم نسم فيه لقضينا بغيره». أو يقول: (إن كدنا أن نقضي 
فى مثل هذا برأينا». ويروي ابن عمو انا :“لقنا تيكاب ولا ری الك اسا حت 

زعم رافع أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك». 
تعكس هذه الأحاديث وغيرها الجَهّد الذي بذله أهل الحديث للتمكن من 

الفقه» وسيعيدنا الحديثان الآتيان إلى تلك الحقبة. 
النبن بخلاف ما قضى بهء فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبى ذئب» وهو 
عندي ثقة» يخبرنى عن النبئ بخلاف ما قضيت به؟ فقال له ربيعة: قد 
اجتهدت ومضى حكمك» فقال سعد: وا عجباً! أَنفذ قضاء سعد بن أمّ 
سعد وأردٌ قضاء رسول الله ؟! بل أردٌ قضاء سعد بن أمّ سعد وأنمذ قضاء 
وول الل فدعا سعد بكتاب القضيّة فشقّه وقضى للمقضىئ عليه. 

(ب) قال الشافعئ: أخبرنى أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابى قال: حدثنى 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحبٌ أخذ العقلء وإن أحبٌ فله 
القَوّدا. قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ 
فضرب صدري » وصاح على 'صياحاً كثيراً ونال منى » وقال: أحدّثك عن 


- عبد الرحمن عن والده ابن مسعود عن النبيّ» وقد استعير اسم ابن مسعود وحجیته من 
العراقيّين الذين يوجّه الحديث ضذهم. 
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رسول الله وتقول تأخذ به!! نعم أخذ به» وذلك الفرض على وعلى من 
لهم ما اختار له» وعلى لسانهء فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين » 
لا مخرج لمسلم من ذلك قال: وما سكت حتّى تمئّيت أن يسكت». وعد 
ابن أبي ذئب هذا أحد أبرز المُحدّثين» ومن الواضح أن الشافعيّ قد تبنّى 
مقالتهم. 
إن اللوم الذي يلقيه ابن أبي ذئب والشّافعيَ على أولئك الذين لا يأخذون 
في مذاهبهم الفِقهيّة بالأحاديث النبويّة قد أَصّل بالعودة به إلى المرحلة المبكرة» 
إذ يروى مثلاً أن معاوية أبرم عقداً ماء وأنّ أبا الدرداء أعلمه أن النّبَ نهى عن 
مثل هذاء فردٌ معاوية قائلاً إِنّه لا يرى بهذا بأساًء غير أن أبا الدرداء أجاب 
قائلاً: «أخبره عن رسول الله ويُخبرني عن رأيه؟! لا أساكنك بأرض». وتولّى أبو 
الدرداء بعد ذلك إبلاغ عُمر الذي نهى معاوية عن مثل ذلك "'. وتذكر قصّة 
مُشابهة لهذا تجمع بين معاوية وعبادة بن الصّامت في كتب الصحا'. 
يتعارض قول النْبيَ مع أقوال أناس آخرين وذلك في حديث رواه المعتمر 
ع نآ شان عن ابن عاص الذى اک انه ان انا كافون أن تعنيوا او 
يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله وقال فلان)”2“72. ويّرد اسم المعتمر في 
أسانيد بعض الأحاديث الأخرى التي تظهر فيها نزعة المُحرَّثْء لذلك يجب أن 
يُعدَّ المعتمر أو من يستعمل اسمه مسؤولاً عن هذه الأحاديث. ولا نحتاج إلى 
الخوض فى الأحاديث الكثيرة الأخرى القن :تعب بالنرعة تسوا وال درق فون 
صِيّعْ أعمّ» وذلك في المجاميع اض ال 


(154) الموّطأء ج111. ص112؛ مُوَطَأ الشيبانيَ» ص350؛ الرّسالة» 461 وفي غيرها من 
المواضع . 

(155) انظر على سبيل المثال: ابن مَاجَّهء باب تعظيم حديث رسول الله. 

(156) الذارمی» باب ما يتقى من تفسير حديث النْبى . 

9 انط حاظة ميلقا + ا وات الح اواو غناي ا ال اواب 
العلم؛ ابن مَاجَه والدارمي : الأبواب التمهيدية . 
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وقد اعتمد الشَافعَ في الأخير على طريقة ثابتة في التفسير طبّقها على القرآن 
والأحاديث» وعارض من خلالها بصراحة الطريقة التي كان أسلافه 
يعشروزينا”5”"". وذلك لصد التفسيرات التي ذو اعقباطية بخفاوت» تلك التق 
استعملتها المذاهب الفقهيّة القديمة لرد العاف وتعتمد هذه الطريقة على التمييز 
بين العام (عام» جملة» مجمل) والخاص (أو المفسّر) من الأحاديث. وقد مكنه 
هذا الفصل من التأليف بين أحكام كانت تبدو متعارضة. إن الحكم العام الوارد في 
جملة مخرجها عام» قد يراد به خاص””*'". إلا أنه ينبغي الأخذ بالمعنى الظاهر 


وغير المُقيّد للحُكم ما لم تأت دلالة عن رسول الله أو إجماع أهل العله 215 بما 
يخالف ذلك. 


ويُؤيّد هذان الاعتباران على الدوام قَبول الأحاديث من الناحية العملية'؟'. 
ويُخصّص الشّافعيَ جزءاً كبيراً من الرّسالة وعدداً من النصوص في اختلاف الحديث 
لتطوير هذه النظرية في التفسير» كما أنه يوفْق بينها وبين قبوله لخبر الواحد؛ ويجب أن 
تعد هذه النظرية إنجازاً خاصًاً بالشّافعيَ على الرَّغم من أن مفاهيم العام والمُجمل 

ولا يذهب الشافعئ إلى حد المبالغات التى يميل إليها بعض المتشددين من 
أهل الحديث الذين يقول عنهم: «وطائفة تكلمت بالجهالة ولم ترضّ أن تترك 
الجهالة ولم تقبل العلم» > فثقلت مؤنتهاء وقالوا قد تردّون حديثاً وتأخذون بآخرا. 
(الاختلاف» ص 367 وما يليها) . ويرد الشافعيَ على هذه الطائفة بالحجة نفسها 
التي يستعملها في رذه على الات المناظرة التي يتبئاها خصومهم المباشرون 
أي المُتشدّدون من مُعارضي الحديث”*5''. وهذه هي الحالة المُّهمّة الوحيدة التي 
لا يقف فيها الشافعي في صف المحدّثين. 


(158) الاختلاف» ص37 وما يليهاء 47» 306. 328 وما يليها من صفحات. 

(159) الرّسالة» ص9 وما يليها؛ الاختلاف» ص321. 

(160) الرّسالة» ص46؛ الاختلاف» ص56» 150 وما يليها من صفحات. 

(161) انظر على سبيل المثال: الرّسالة» ص 29؛ الاختلاف» ص23 وما يليها من صفحات» 
7 401. 

(162) انظر سابقاً» ص60 وما يليها. قد تكون إشارة الشّافعئ إلى «من يقبل [الأحاديث] عن 
من يعرف حه إذا واف فرلا يقولةء وة ديت الق إذ) حالف فرلا يقرك ان 
(سابقاً ص51)» إنما تحيل على المذهب نفسه الذي لا يقبل نقد الحديث. 


د الخلاصة 

تعد أغلب الحُبجَج المُعارضة للأحاديث المنقولة عن النّبِىَ مُتداولة لدى 
المذاهب الفِقهيّة القديمة» ولم يكن أهل المدينة على أي حال من الأحوال أكثر 
تحمّساً لهذه الحُبجَج من أهل العراق. وكثيراً ما تُستمدٌ الحُجَح المُدافعة عن 
الأحاديث النبويّة من الحُجَحَ المعارضة لهاء كما أنها كثيراً ما تأتي على 
هامشها؛ فالموقف من الأحاديث في البدء كان عدم قبولها. وكثيراً ما عُدّت 
الإحالة على أحكام النْبيَ الصحيحة أو المزعومة في المسائل المُثيرة للرّيبة منذ 
الجيل الذي تلا عصر النّبِيَ أمراً بديهيًاً. والحقيقة أنّها ليست كذلك. فقد تعيّن 
على الأحاديث النبويّة التغلب على المُعارضة الشديدة التي لقيتها من المذاهب 
الفقهيّة القديمة» دع عنكٌ ذكرّ أهل الكلام» قبل أن تلقى القبول العام. وعلى 
الرّغم من ذلك تعيّن على الشافعيّ العمل جاهداً لضمان الإقرار بحجْيّة 
الأحاديث العليا. ويتضح في الوقت نفسه أنه بمُجرّد ما صيغت النظريّة و 
دقيقة» تأكد نجاحها؛ إذ لم يَعْذْ للمذاهب القديمة أي مجال لصدّ التيار المُتنامي 
الذي مثلتة الأحاديث النبويّة. بيد أن :هذا الفطور المتاخر تسيا الذي يمكن أن 
نَصِفه بالتطوّر الطبيعي» يجب ألا يجعلنا نغفل عمّا كانت عليه الأمور في المرحلة 
المبكرة من اختلاف جوهري. 


7 السّئّة والعمل والسئّة الحيّة 


تُعرّف النظرية التقليديّة للفقه المحمدي السَّئّة بأنها السلوك النّموذجي 
للتبح”*16؟. وهذا هو المعنى الذي يعتمده الشّافعيٌ. فالسّنّة والسَّنّة النبويّة لهما 
المعنى نفسه عنده إلا أن الستة لا تعني ذ في المعق الدفيق لصن أكثر من «أمر 
سابق» «طريقة حياة». وقد بيّن غولدزيهر (62ط601021) أن الإسلام قد أخذ هذا 
المُصطلح الهجين في الأساس وقام بتطویعه“؟". أمّا مارغليوث (Margoliouth)‏ 
قد توصل :إلى أن الشكة صا أصلاً من أصول الفقه كانت تعني في الأصل 


(163) انظر سابقاًء ص 13. 
(164) غولدزيهرء (51 .۰)۸۸ ج11» ص 11 وما يليها من صفحات؛ وتجد مُختصر ذلك في 
Princip‏ » ص 294 وما يليها . 
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الممارسة المثالية أو المعيارية للأمّة» ولم تكتسب المفهوم الدقيق لعمل السّلف 
الذي وضع النّبىَ أسسه إلا لاحقا”*9'". ويهدف هذا الفصل إلى تحليل معنى 
السّنّةَ كما يفهمها الشّافعىَ والمذاهب الفقهيّة القديمة تحليلاً مُفصَلاَء وسيقوم هذا 
التحليل على تأكيد ما توصّل إليه مارغليوث وعلى البحث من وراء ذلك في 
تقضّي المفاهيم التي قامت عليها المذاهب القديمة» والتي ستعوّضها السُنّة النبويّة 
في المنظومة الفِقهيّة لاحقاً. ويُعدَ «العمل» أو «الأمر المُجَمّع عليه» أهمّ هذه 
المفاهيم التي ترتبط بالمعنق القديم للسّئّة ارتباطاً وثيقاً من ناحية» وتندرج ضمن 
الإجماع من ناحية ا ونظراً إلى افتقارنا إلى تسمية أصلية دقيقة لجملة هذه 
المفاهيم» فاا مها :ال الحية» للمذاهب القديمة» ولن يكون ذلك من 
أجل إسقاط صنف ارتبط بمنظومة ظهرت لاحقاً على المرحلة المُبكرة باعتماد 
تسمية أخرى» وإنما من أجل الاعتراف بحقيقة ارتباط هذه المفاهيم فيما بينها 
لكام ونا E Su ETE‏ 
الآخر. 


و القع الذي عمل كاتباً للدّولة في أ وار العصر الأمويّ وبداية 
العصر العبّاسي نقداً لاذعاً إلى المفهوم القديم للسُنَّةء وقد سبق الشّافعيٌ في 
إدراكه أن السّنّةَ كما كانت ثُفهم في زمنه لم تكن تقوم على أعمال السلف التي 
وف اتا لوالا الئل و ا كات عمد إلى اخ كتير على 
التراتيب الإدارية للدولة الأمويّة. إلا أن ابن المُقَمْع على خلاف الشّافعيَ لم يلجأ 
إلى الأحاديث النبويّة» بل اعتمد استنتاجاً مُناقضاً مفاده أن الخليفة حر في تحديد 
ما يدع بال رهبي ٠۵‏ 

تضم النصوص المُبكرة قرائن كثيرة على العمليّة التي فرضت من خلالها 
الأحاديث النبويّة نفسها على المفهوم القديم للسّنّة» ومهّدت الطريق من خلال ذلك 
لمُناصرة الشّافعيَ لها. ولقد كانت الأحاديث النبويّة ولا سيّما أحاديث الآحاد تُعدَ 


(165) مارغليوث» Early; Development‏ « ص69» 75. 
166 الضخابة» 126 انظر تفضيلة أكبره لاحقا» ض 119 وما يليياء. 129 وما يليهك 
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في زمن الشّافعيَ شيئاً حديث العهد عكر صفو السَّئّة الحيّة المعتمدة في المذاهب 
القديمة. إذ يشير الخصم العراقئ في الاختلاف» ص284. إلى أن تعليل الشّافعيٌ 
الذي ينطلق من الأحاديث يعد حديث العهد إذا قارّناه بتعليل أصحاب الشافعيَء 
وهم أهل المدينة الذين يعتمدون على العمل . ويرد الشّافعيَ على ذلك قائلاً: ١‏ 
أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حَجّة لك علينا بقول غيرنا. .. فَدَعٌ ما لا حجّة 
لك فيه» . 


وعلى النّحو نفسه. يُخاطب الشَّافعىَ في الكتاب 111» 148 (ص243) 
خصماً عراقبًاً قائلاً: «لو أجبت إلى النّصّفة على أصل قولك» يلزمك أن لا يكون 
على الناس العمل بما جاء عن التبي ب إلا بأن يعمل به من بعده أو يترك 
العمل». فيردٌ الخصم قائلاً: «فلا أقول هذا». إلا أن ذلك لا يُحيل إلا على 
الاستنتاج بالنفي الذي يفرضه الشافعيَ على خصمه» كما يبدو ذلك من خلال ما 
يُضيفه الخصم في قوله: «فلا يُمكن أن تكون للتبى يي سنة إلا عمل بها الأئمّة 
بعده) . 

يقول الشافعن (فى ص58 من الرّسالة) [طبعة شاكر» ص 424-423] مُعلْقاً 
على دت كفم غير ای عير کا عا عبان کے الذي يشلك ا 
ذهب إليه: «يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضٍ عمل من الأئمة 
بمثل الخبر الذي قبلوا. .. لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً عن 
الي يخالف عمله» لترك عمله لخبر رسول الله. . . إن حديث رسول الله يثبت 
سه له بعل غيره بعد ولم يكل المسلمون [عتدما بلنهنم ‏ خديت رسول :اللا 
قد عمل فينا عُمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار” '. ويُقرٌ الخصم بأنْه 
إذا صح هذا الكلام» فاته يقوم E‏ ال e‏ الذي يقصده 
الشّافعِيَ تقوم مقام گل عمل يعارض ما رَه هي , ودليلاً كذلك على إبطال زعم 
القائل إن السّنّة لا تثبت إلا بخبر بعدهاء وعلى أن لا شيء يُوهنها إن خالفها؛ 
ويظهر هذا حقيقة آراء الخصوم. 

ونستنتج الآن أن الحُجج التي اعتمدتها المذاهب الفِقهيّة القديمة ضِدّ 


(167) هذا بالضبط ما يقوله الخصوم وهو ما يلمح الشافعيَ إليه في سطور قليلة لاحقة. 


ل 


78 أصول الفقه الخد 


الأحاديث النبويّة والقول بإبطالهاء وكذلك القول إن الصحابة كانوا على علم 
بأحكام النْبِىَ»ء لم تُوظف ضِدّ الأحاديث النبويّة إلا على أساس أن هذه الأحاديث 
كانت من خلال نموها الحديك الد تميل إلى زغرعة ال ال للمذاهت: 
وهذا ما يُمْسّر التردّد الذي بدا عند الإحالة على أحاديث التب أحياناًء وردّها 
أخيانا أخرق لمصلحة المذهتن: السائد: 1 


تعد مقولتا إبراهيم النَخعىَ من بين أقدم الأمثلة الأصليّة التي نُصوّر الموقف 
الفقهىّ القديم من اعتماد العمل؛ فالتخعيّ يدرك أن القنوت أي الدعاء على 
الخصوم السّياسيين في أثناء أداء الصلاةء كانت مسألة حديثة العهد لم تطرح إلا 
في زمن على ومعاوية» وذلك بعد وفاة النّبىَ بزمن لا يُستهان به. وهو يُؤكّد ذلك 
بالإشارة إلى غياب أيّ حديث مأثور عن النّبِيَ وأبي بكر وعُمر في هذا الشأن*؟' . 
راتكن :فإن و ی مت الى :و جود و ا ا 
على فريضة الصلاة» وهو قول يحظى بموافقة الشافعي طبعا”؟". قد ظهر بالتأكيد 
في زمن ما بعد إبراهيم التخع'. ويُحيل النخعي في مسالة أخرى تُه الشعائر 
على تنوّع العمل الذي مضى عليه المسلمون في أثناء حياة النبيَّ وفي زمن أبي بكر 
وعُمرء كما يُحيل على تبني الصّحابة في زمن عُمر لحكم متفق عليه قيل إن النبيَ قد 
قضى به في آخر حياته”'217. ولا تستند قصّة اتفاق الصّحابة كما هو واضح إلى 
وقائع تاريخية» وإنما تميل إلى تعزيز رأي المذهب بمرجعية الصّحابة» أمّا فيما 
يخصٌ صخة نسبة القولين إلى إبراهيم النَخع» فإنها ثابتة على ما يبدو. 

ويتهم الشافعيَ على نقيض ما تَوْكده الوقائع التاريخيّة مناصري التصوّر القديم 
للسّنّة بوصفها شيعا يستمدٌ أرقى حَجِيّة له من الصّحابة باتباع «مُحْدَثْ» ظهر على عهد 


(168) آثار أبي يوسف؛ ص ص 352-349؛ آثار الشيباني»ء ص37؛ الكتاب 1» 157(ب). 

(169) الكتاب 111ء 119؛ الاختلاف. ص285 وما يليها من الصفحات. 

(170) ينطبق الأمر نفسه على الأخبار المُتعلّقة بأبي 0 وعثمان وهي التي يُحيل الشّافعيَ 
عليهاء وشأن ذلك شأن الأقوال التقيضة الموجهة إلى عدد من الصّحابة مثل ابن عُمر على 
وجه الخصوص.» وهي أقوال ظهرت منذ زمن ا حنيفة» ثم في المراحل اللاحقة 
(الكتاب 1ء 157 (ب)؛ المُوَّطأء ج1. ص286؛ مُوَطأْ الشيبانيَ. ص140؛ آثار 
الشيبانيَ» ص 37). ظ 

(171) آثار أبي يوسف. ص390؛ آثار الشيباني» ص 40. 
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عُمرا””''» بل يصل إلى حدّ استعمال مصطلح «البدعة» في اتّهامه لهمء وهي الأمر 
المُحدّث المستهجن”*7'“. ويذكر الشّافعيَ في هذا الصدد (الاختلاف. ص36) أن 
أتباع المذاهب القديمة أنفسهم والبصريين والكوفيين على وجه الخصوصء يعيبون 
أولئك الذين يتركون بعض أحاديثهم عادَينَ ذلك بدعة. ولا يظهر هذا في المصادر 
القديمة التي تُظهِرٌ استعداد الفقهاء لقبول حقيقة اصطباغ السّنَّةَ الحيّة“”" بالطابع 
المحلى. وقد يدل تأكيد أهل المدينة على عملهم وإجماعهم المحليين”“ في 
أقصى حالتيهما على أنه نقد للأعمال المحليّة الأخرى. وعلى الرّغم من ذلك لا 
ل جا ريدو ا للق ی الخانسى إلى أجل ار ی 
الأولء باعتبار أنهم يُدافعون عن «بدَّعِهم) بلغة فيها الكثير من الشططء حتى إِنْه 
كفت عن ذكرها. (الاختلاف. ص34). هذا إن لم يكن أتباع المذاهب القديمة 
قد نعتوا أقوال النبن التى ظهرت فى مرحلة متأخرة بأنها مُحدئة» وقد كانت 
كذلك فعلا. ولو يلع هده ا ا تيف لبدت له بلا شك من قبيل العُلوٌ 
ولرد الهجوم بآخر. 
ب أهل المدينة : 

يُخاطب الشّافعيَ المصريين من أتباع أهل المدينة قائلاً: «وزعمت أنّك 
تثبت السّنّةَ من وجهين» أحدهما أن تجد الأئمة من أصحاب النْبِن ية قالوا بما 
يوافقها. والآخر أن لا تجد الناس اختلفوا فيهاء وتردّها [على اا انها لست 
سُّنَّة] إن لم تجد للأئمّة فيها قولاً وتجد الناس اختلفوا فيها». (الكتاب 0111 
8ء ص241-240). 


ويتأكّد هذا الموقف من خلال الكثير من الفقرات الواردة فى النصوص 
المدنيّة القديمة مثل مَوَطَأْ مالك (الجزء 111ء صفحة 173 وما يليها) حيث يستشهد 
ديت رل لى باه عزن عد م الان وهم ابن المسيّب وأبو سلمة 


(172) الكتاب 1ء 4» ويستهدف هذا أبا يوسف الذي أخذ بعين الاعتبار وجود «الديوان»» 
الذي يُمثْل خاصية أساسيّة فى الإدارة الإسلاميّة ينسب تأسيسه إلى تمن 

EN O‏ وهو نقد تر جه فور AS NANI‏ ليها 

641774" ا اا ص10 وما بلا 1290 ا يلبوت ْ 

(175) انظر لاحقاًء ص82 وما يليهاء 105 وما يليها . 


ع 
80 أصول الفقه المْحَكدِيٌ 


بن عبد الرحمن بن عوف أنّ الب قضى بالشفعة. . . ويضيف قائلاً : «وعلى ذلك 
السَنّة التي لا اختلاف فيها عندنا»» ثم يُوكّد ذلك بالإحالة على علمه بأنْ ابن 
المكب ومانبافون تدا قد عن عن السام جز ساكب وجاك كللاهما 
بالإيجاب وقضيا بالحكم الفِقهي نفسه“”'. 

ويُعبّر التص هنا وفي مواطن أخرى ضمنيّاً عن أن السَّنّة لا تتماثل عند 
مالك مع مضامين الأحاديث النبويّة. ويذكر صاحب المُوَطَأ في الجزء 111» صفحة 
1 وما يليها من صفحات. أن السّنّةَ تنبت بحديث نبوي وبإحالات على آراء 
عُمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار. ويزيد على 
ذلك «التظر»» لأن الفرد يروم الفهم غير أنه يعود إلى «السّنّةة على أساس أنّها 
الحَبجَّة الحاسمة» يقول: «وعلى ذلك الأمر عندناء أنه من ادّعى على رجل 
بدعوى» نظر». ولم يُعهد أن يلجأ مالك إلى أحاديث النْبىَ بهذه الصيغة بوصفها 
حَبجَة حاكمة على نقيض الشَّافعيَ في الكتاب 2111 148» ص249. 

ويستشهد مالك في المُوَطَأ (الجزء 1» ص 196) بحكم من أحكام الرّهريً, 
ويختم قوله بعبارة: «هذه هي السّنّة؛. ويضيف صاحب المُوَّطَأ قائلاً إه وجد 
غلماء أهل المدينة يذهبون هذا المذهب. 

ويتحدّث مالك فى المَوَطاً (الجزء 111» ص110) عمّا «مضت السُنّة) به» وذلك 
في مسألة لم ترد في شأنها أحاديث نبويّة. 

تعد عمل آهل المتينة س حت العُدوّنة (الجزه > :صن 015 با لاساد إلى 
حديئين ينقلهما ابن وهب» وقد أعرض:عتهما مالك إلى ذلك الزمان079 2 وبالاسعناد 
إلى الإحالة على الأئمة الأربعة الأوائل وعلى غيرهم من قدماء الشيوخ. 

ويذكر ابن القاسم في المْدَوّنة (الجزء ۷» ص 163): «هذا ما جاء في 
الآثار والستّن عن صحابة النْبَِ). 


(176) عندما جاء ابن المسيّب وسليمان بن يسار بهذا القول عن السّنَهَ أو نُسب إليهماء لم يكن 
يُوجد حديث نبوي أو حديث عن الصّحابة فى هذا الشأن. ولذلك» فالحديث المُرسل عن 
الرسول متاح والإسناد الذي يضمٌ ابن المسيّب وأبا سلمة منحول. كما أن الحديث 
المُرسل أكثر تفصيلاً من القول الآخرء ويُمّل مرحلة لاحقة من النقاش في الموضوع. 

(177) انظر: المُوّطأ. ج1. ص370؛ مُوَطَأ الشيباني»ء ص146؛ الكتاب 111. 22. 
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ولا ترد غبارة هة الت إلا فى هناميبات تادر ة فن :التضيوض القديمة 
لأهل ال إذ يذكر مالك في المُوَكَنا (الج ON‏ 6 وما يليها) أنه 
بلغه حديث عن النبيَ يقول فيه: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : 
O o‏ نول دكن a‏ هما TE‏ تيت مد الدحالة 
على السّئّة جزءاً من التفكير الفقهن المحض الذي يُعرف به أهل المدينة. وينطبق 
الأمر نفسه على الحديث الذي 59 مالك بسند مُتّصل في مُوَطأ الشّيباني؛ 
ص 2.389 ويقول فيه: إن ُمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن 
حزم : لاتق لكان من جنيك ررد الله يلل أو سنه أو حديث عُمر أو نَحْوهٍ 
فاكتبه لي» فإني قد خفتٌ دروس العلم وذهات الغلناء '. وللاطلاع على 
حالة ثالثة» انظر ص200 من هذا الكتاب. 

إن مسألة العمل فى السَّنَّةَ الحيّة لأهل المدينة» ترد فى مصطلحات من قبيل 
«العمل» و«العمل جت عليه» و«الأمر عندنا» زقالاني ا عليه عندنا» 
و«الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا»» وهي ترد في المُوَّطأ وفي غيره من 
المُصِئّفات”*''. ويُطلق عليه في شاهد يُنسب إلى يحيى بن سعيد (الكتاب ۷111 
4 «الأمر القديم»» ويشير الشّافعيَ إلى أن هذا الأمر هو الذي يجب الأخذ به 
اعدا يكرت فاا علق حديك تبوى] أو أنه كول عن أزلى"الأمن الذيق لس 
الاقتداء بهم أمراً واجباً بالضّرورة. ويرى صاحب الأمّ أن أفضل ما يُمكن أن 
يقوم به الخصم» هو افتراض أن المسألة المعنيّة بالأمر تنتمي إلى التّمط الأوّل. 

ويذكر في المَدَّوّنة (ج 1۷» ص28) أن العمل قد سبق أحاديث الصّحابة» 
بل يُقدّم ابن القاسم تسويغاً نظريّاً لموقف أهل المدينة» يقول: «قد جاء هذا 
وهذا حديث لو كان صحبه عمل حتّى يصل ذلك إلى من عنه حملنا وأدركنا 
وعمّن أدركوا لكان الأخذ حقَّاًء ولكته كغيره من الأحاديث مما لا يصحبه عمل 


(178) هذا نموذج أوّل للأحاديث المؤيّدة لسُنَّة الرّسول وخلفائه الرّاشدين؛ انظر سابقاًء 
ص38. الإحالة رقم 62. 

(179) بشأن النزعة التي يقوم عليها هذا الحديث الموضوع» انظر : غولدزيهرء (./5 .:/::14). 
ج11: 210 وما يليها؛ ميرزا قاسم بغ في (168 .۷× ,56 4۸ ,.ش.ل). 

(180) بشأن مصطلح قديم غيره» انظر لاحقاً ص314 وما يليها. 


0 
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[ويقدم ابن القاسم في هذا الموضع أحاديث عن النبي وعن الصّحابة] وروي عن 
غيره من أصحابه انا a e‏ بغيرها وأخذ عامة e‏ 
بغيره مما صحيته الأعمال» وأخذ به تابعو الل ية من الصحابة. وأخذ من 
التابعين على مثل ذلك هن غير كتين ولا رد لما جا وروق ٠‏ فرك ما 
ترك العمل به » و یگذت به» ويعمل بما عمل به » ويصذق به. والعمل الذي 
ثبت وصحبته الأعمال قول النْبَ يلِ. .. وقول ابن عُمر الشيء نفسه”052. 

وهكذا يُقابل أهل المدينة العمل بالسنة. ويتّضح انسداد الأفق في العلاقة 

2 احير الذي يرويه ات ج العلبريء‎ ET 
المدينة» وبعد أن قضى بما 55 حديثاً : سال ا عبد الله , فين ان‎ 
كان رجلا ا أقضيتٌ اليوم بهذا الحكم..؟ فقال محمد: نعم يا اج فقال‎ 
عبد الله وماذا عن الحديث؟ أي أن الحديث يكفي ليكون أساساً للحكم في‎ 
المسألة» فأجاب محمد قائلاً: «وماذا عن العمل؟» أي الأمر المُجتمع عليه في‎ 
المدينة الذي يعد أقوى حُجَيّةَ عندهم من الآحاديث.‎ 


ويُمكن أن نتبيّن من خلال الأمثلة اللاحقة التي لا تُمثّل إلا نماذج مما 
يُمكن ذكره”“" تفضيل أهل المدينة اعتماد «العمل» على الأحاديث المنقولة عن 
ال وعن الصحابة» وذلك لحل هذه المعضلة. 


(*#) | يذكر شاخت في استشهاده «لم بدا ووجدنا في بعض النْسَخ «لم تستتل»: 
(المترجمان) . 

(181) يُظهر هذا الاهتمام الظاهريّ بالأحاديث» ما عرفته الأحاديث من تأثير في زمن ابن 
القاسم . < 

(182) يجدر أن نشير إلى أن ابن القاسم يعتمد على «العمل»» وإن كان من المُمكن أن يكون 
قد أحال ببساطة على أحاديث الرسول. 

(183) انظر تفاصيل أكثر في الكتاب 111» 22 (قارن ب المُوَطأ. ج1» ص370). 29 (قارن 
ب المُدَوّنة» ج1. ص 65)» 68 (قارن ب المَدَوّنة. ج1۷×» ص224؛ ج2117 
ص192). 69 (قارن كاسما ج111 ص211)» 144 (قارن ب المُوّطأء جا1ء 
ص 333). 
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يَرَى مالك في مُوطّئه 111» ص134› 136؛ ومَدَوّنته» ×» ص 44» والربيع 
في الكتاب 111» 48. أن بيع الأعدال [البضائع المحزومة] على صفة معلومة 
مقبول لأنه لا يندرج في معنى العْرّر. وقد جرى به العمل» ولم يزل عليه الناس 
عندنا (مالك)» ولان الناس أجازوه (الرّبيع). وتَعْدٌ المُدَوّنة ج×» ص44» رأي 
مالك ححبجّةء ولا سيّما أنه يذكر «العمل» ويجد الآثار تثبتهء إلا أن الأحاديث 
المعتمدة ليست منقولة عن النَبيّء وإنما عن بعض الشيوخ مثل يحيى بن سعيد 
الذي يُقرّ اعتماد العمل نفسه كذلك. وهكذاء فإن العمل يُحدّد درجة العَرّر الذي 
ينص الحديث النبويّ على تحريمه على وجه العُموم. 

ويُخالف مالك في الجزء الثالث من المْوَطَأء ج111» ص136» والرّبيع في 
الكتاب 111» 47ء حديثاً نبويّاً يذكر أن النّبَِ قال: «المُتبايعان كَل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا؛ و«ليس لذلك عندنا حدّ معروف ولا أمر معمول 
به فيه». ويعلق ابن عبد البرٌ (مذكور في الزرقاني» ج111» ص137) على ذلك 
قائلاً: «أجمع العُلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم, وردّه مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهماء ولا أعلم أحداً ردّه غيرهم. قال بعض المالكية رفعه مالك 
بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به» وذلك عنده أقوى من خبر الواحد. كما 
قال أبو بكر بن عمرو وابن حزم إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم 
أنه الحقٌّء وقال بعضهم لا تصمٌ هذه الدعوى”**'". لان سعيد بن المسيّب وابن 
شهاب [الرّهريّ] رُوي عنهما نضا ترك العمل به وهما من أجل فقهاء المدينةء 
ولم يُرْوَ عن أحد من أهلها نضّاً ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بن أبي عبد 
الرحية لف عه وأنكر ابن أبي ذئب وهو من فقهائها في عصر مالك عليه 
| ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن حمله عليه الغعضب». 

وبعبارةٍ أخرى» رَوّجت مع حلول زمن ابن عبد البرٌ أخبار زائفة عن شيوخ 
أهل المدينة القدامى للتوفيق بين آرائهم من ناحية والحديث النبويّ من ناحية 
أخرى» ويّرد الكثير من مثل هذه الأخبار بشأن العلماء السبعة للمدينة وغيرهم 
على لسان إياد (المذكور في الزرقاني» الصفحة نفسها). إن اعتماد الحديث أتى 
بكلّ تأكيد بعد ظهور المذاهب القديمة المألوفة لدى أهل المدينة وأهل العراق» 


(184) احذف «ترك» من النص المطبوع . 


84 أصول الفقه المُحَمَدِيَ 
ولا يُعَدٌ ابن أبي ذئب أحد أتباع المذهب الفقهئ لأهل المدينة إلا أنه يُعدَ محدّثاً 
وزاونة للأحاديث E‏ 
إن مالك بن أنّس في الجزء 111 من المُوَّطَأ. ص 219 وما يليها من 
الصفحات» يُفضّل اعتماد العمل أو «ما دأب الناس عليه»» على ما يرد في كلام 
ينسب إلى القاسم بن محمد» واعتماد عمل متفق عليه روي عن ابن عمر على 
حديث ينسب إلى النْبى. ويقول الشافعي في تعليقه على ذلك (الكتاب 111 41): 
«فمن روى هذا عن التي َة أرجح ممّن روى هذا عن القاسم. . . فإِنْ قال قائل 
لا يقول القاسم قال الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله أو من أهل العلم 
لا يجهلون للتبئ ية ست ولا يجمعون أبداً من ج جهة الرّأي ولا يجمعون إلا من 
نحية ال فإذا قيل لكم تتركون قول القاسم قلتم : «لا ندري من الناس الذين 
يروي هذا عنهم القاسم» فان لم يكن قول القاسم والناس ححجَة عليكم في رأي 
أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله ية حجة أبعد». ويكشف هذا القول 
أن عمل أهل المدينة لا يتطابق بالضرورة مع الآراء الصحيحة أو المزعومة التي 
تنسب إلى قُدامى شيوخ المذهب. ويمرٌ الشّافعيَ بعد ذلك إلى الاستشهاد بحديث 
رواه ابن عَييْنَة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة 
6 قول التّبى كك ويجب أن تعد هذا الكلام قولاً زائفاً عن شيخ من شيوخ 
المدينة القدامى كغيره من الأقاويل التي تعرضنا لها في الفقرة ة السابقة على الرَّعْم 
من أنه أقدم منها. ولمّا كان القاسم بن محمد قد عاصر سليمان بن يسار» أمكن 
أن يُحمّل ابن عيينة أو عمرو بن دينار مسؤولية هذا الكلام إذ كانا معا من أهل 
لينف 187 


ويقترن «العمل» من جانب آخر اقتراناً صريحاً بالأحاديث التي يقبلها أهل 
المدينة. ويذكر ذلك على سبيل المثال في الصفحة 368 من الجزء 111 من 
المُوَطأ (مَوَطَأ الشيباننَ» ص314) إذ يُروى عن مالك عن الرّهريّ عن قبيصة 


(185) انظر سابقاً» ص72 وما يليها؛ ولاحقاً. ص327, الإحالة رقم 368. 
)186( توضع «على» د من «عن» التي لا تُؤدي المعنى . 
(187) انظر لاحقاً. ص327 الإحالة رقم 368. 
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ابن شعيب أن عُمر أعطى الجَدَّ النصيب نفسه من الإرث الذي يحصل عليه 
الجَدّ في أيّامنا هذه. وبعبارة أخرى. إن ما تداوله أهل المدينة من «عمل» قد 
أ مير واه ا الشيكية ال امد 
عليهما أهل المدينة**'. فإنَّ هذا لا يعني سوى أن اسمَّيّهما قد وْظفا لتسويغ 
مواقف تعكس «العمل) السائد أو ترمي إلى تغييره. ولا يعني هذا أيضنا أن 
الآثار المروية على لسانيهما كانت صحيحة بالضرورة ومثلت الأساس الذي 
انبنى عليه المذهب”'. والأمر نفسه ينطبق على ابن مسعود وعلىّ وعُمر 
جميعاً بوصفهم مراجع أهل العراق””2"؛ وسيتستى لنا أن ثُبيّن بالتفصيل أن 
الكثير من هذه الأحاديث تعود إلى عهود ا ولن يكون لنا بطبيعة 
الحال أي مُسوّغ لتحديد ماهية مُطلقة للتفكير الفِقهيَ وضبط الأحاديث المُتداولة 
لدی 4 مذهب من المذاهب وفي أي رهن فخ الأزمان. 

بعدما تم الإقرار الأوليَّ بمشروعية التفكير الفقهيّ بالإحالة على صحابة 
النبيّ» ازداد ا الأحاديث المنقولة عن الصّحابة وعن النيخ أيضا. وكان ذلك 
التمو متواويا وان را سو اي تك الشكير اي في الثلة العمل 
للمذاهب القديمة» إلا أن هذا النّمو مكل كذلك إلى حدّ ما الوسيلة التى اقترحت 
من خلالها تعديلات محددة فى الآراء المقبولة لمذهب ما ومساندتها. زوت 
مله الحدووى انحا" إن القت NN ANA‏ 
ذلك. ونجد مجموعات ةن الآراء لم تُحقّق نجاحاً تنسب إلى أهل العراق 
وأهل المدينة وقد عبرت عنها الأحاديث27”©. ولا نكاد نحتاج إلى أن شير إلى 
وجوب عَدَ التفاعل بين المذاهب الفقهيّة والأحاديث تفاعلا مُتوازياً يندرج ضمن 
مسار واحد» ولا يمكن الفصل بين جوانب هذا المسار وأوجهه الكثيرة إلا عند 
تناولها بالتحليل. وقد أتى معظم التّقد المُوجّه إلى السَّنّةَ الحيّة للمذاهب الفقهيّة 


(188) اتن نارفا هن 38 ومايلنها: 

(189) انظر لاحقاء ص 202 وما يليها. 

(190) انظر سابقاً» ص45 وما يليها. 

(191) انظر لاحقاًء ص 228 وما يليها من صفحات. 

(192) بشأن تفاصيل عن كُلَّ ذلك» انظر: الجزء 11 من كتابنا هذا؛ وبشأن الأحكام المتروكة» 
انظر على وجه الخصوص» ص 307 وما يليها و318 وما يليها لاحقاً. 


- و 
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القديمة من ,المخجدين باس ال حاديت الي تب إلى الى وقد تواضل 
هجومهم عند ظهور الشافعيّ الذي قبل أطر و حتهم الأساسية ونا بنفسه عن تطوّر 
التفكير الفقهئ للمذاهب القديمة. وكانت هذه النظرة إلى تطوّر وظيفة الأحاديث 
الفقهيّة» البديل الوحيد لِعدّ الآراء الفِقهيّة للمذاهب القديمة كما هائلاً من حالات 
الخلط والتعارض كما ذهب إليه الشافع. ظ 


وقد تعرّضنا آنفاً لحالات تُظهر أن عمل أهل المدينة يعكس الأعراف 
الحاو العا 34 

ويتناول الشافعيَ في الكتاب 2111 46 مثالاً آخرء له دلالة إذ يُجيز أهل 
المدينة للمرء» حسب رأيهء أن يأتي بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الصَراب 
بدنانير مضروبة ويزيده على وزنها. وتُعتمّدُ هذه الطريقة لأسباب عملية» إلا أنها 
عد مُخالفة خطيرة للأحكام المعمول بها في تبادل المعادن الثمينة عُموماً. ولا 
عجب ألا نجد حُكماً مُمائلاً في مُوَطَأْ مالك ومُوَّطّأْ الشيباني والمُدَوّنة الكبرىء 
على الرّغم من أن أثر سحُنُون يسمح في الجزء 111» فين 107 وص 109» ببعض 
الليونة في مثل هذه المُعاملات» غير أن ابن عبد البرّ يذكر ذلك بوصفه «مذهبا 
فاسداً ذميما»”". وينسب أتباع مالك هذا الكلام إلى شيخهم وإلى ابن القاسم 
اللذين يذكر أنهما يُجيزان هذه المعاملة بصفة استثنائية إن لم يكن هناك بد من 
تفاديها. ويجب ألا نعُدَّ هذا الحكم تنازلاً عابراً من مالك» وإِنّما هذا هو الموقف 
الأصلئ لأهل المدينة. كما يُعدّ إقصاؤه المُتعمّد في أغلب المصادر القديمة دليلاً 
على التشدّد المُتنامي فيما يتعلّق بتحريم الرّبا؛ وقد دافعت أحاديث جمعها مالك 
عن هذا التشدّد» وذلك في الجزء 111 من المُوَّطَأء الصفحة 111 وما يليها من 


(193) انظر لاحقأأء ص 323 وما يليها من صفحات. 

(194) انظر سابقاً»ء ص82 وما يليها. 

(195) الاستذكارء 5954 ٥۲.‏ .۸45 فى المتحف البريطانى. طبعة دار قتيبة دمشق» دار الوعى 
حلبء القاهرة» 1993: ج19 ضص219-204. والمسألة هنا يُمكن تلخيصها على 
النحو الآتي: هل يُمكن المرء أن يستبدل سبيكة من الذهب بما يساويها من النقود 
ويدفع في الوقت نفسه معلوم ضرب النقودء هذا المثال من وجهة فقهية قانونيّة هو نفسه 
المثال المطروح في النصّ؛ وبشأن ضرب السكّة في العصر الأمويّ. انظر البلاذري: 
فتوح البلدان» ص 468 وما يليها. 
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صفحات. إلا أنه لم يتحوّل إلى مُمارسة شائعة ومُتداولة إلا بعد زمانه. 

ويذكر الشّافعن (الكتاب 111ء 46) أمثلةً مُشابهة لما سبق ذكره مُشيراً إلى 
أنّ أهل المدينة كانوا يُجيزون عادة بيع اللّحم باللّحم وزناً بوزن» وإن لم يوزن 
إذا تحرّى أن يكون مِثْلاً بهثْل؛ ويّسمّي مالك في المُوّطَأ (الجزء 111» ص127) 
هذه العادة «الأمر المُجتمع عليه عندنا»» كما يشير الشافعيَ إلى أن أهل المدينة 
أجازوا هذا في بي بيع الخبز بالخبز والبيض ا وما أشبه ذلك. (انظر: 
الموّطأ. الجزء I11‏ صن 122): 

لقد ر تحص الجيل الذي سبق مالكاً من أهل المدينة وكذلك الأوزاعي 
(الكتاب 17 14) للجند أن يأخذوا من أرض العدوّ بمَضْل العلف والطعام إلى 
دار الإسلام من غير أن يقسّم بوصفه جُجزءاً من الغنائم» وأن يأكلوه في ديارهم أو 
مَع أهليهم» وقد سرغ ذلك تسويغا صريحا بوصفه عرفا شائعا. وتحتوي المدونة 
(الجزء 111» ص 38 وما يليها) عدة أحاديث بهذا العَرّض. وقد حدد مالك دون 
سواه بالاعتماد على «رأيه» (المُوَطَأُ. جزء 11» ص299) ما يُمكن الخروج به من 
أرض العدوٌ من علف وطعام بكمّياتِ صغيرة 5 

يروي الشيبانيٌ في الكتاب 11 . [21». قائلا: «قال مالك د ل رضي 


الله تعالى عنه ذات يوم دكت لا نقصض من (lex talionis)‏ حتى قص منها 
عبد العزيز بن المطلب قاض عليهم”" فقصصنا منها»» فليس يعدل أهل المدينة 
في الأشياء »يمنا 00 به عامل في بلادهم؟). ويُظهر هذا أن أجزاء من «عمل» 
أهل المدينة وبعضاً من مذهبهم إِنّما ضمّت أموراً حديثة العهد نسبيًا””7. 

وعلى الرّغم من ذلك» لا يعكس عمل أهل المدينة ما جرى عليه الأمر 
فحَسُبء وإِنّما يحتوي أيضاً عنصراً نظريًاً أو مثاليًا. 

بقارن مالك في المَدَّوّنة (الجزء 1» ص 65) بين العمل وحديث يروى عن أبي 
بكر فى المُوَطَأً. (الجزء 1» ص149) إلا أن «العمل» يتّخذ فى تصوّره شكلاً 
مُحدّداًء يقول : إن العمل على ما أرى هو...». ويقول فى المُدَوّنة (جزء 2111 


(196) انظر: الطبري› تأريخه. ج111« ص 159» السنتسين 4 و145. 
(197) انظر: المُوَطأ. 1۷» ص !1 5؛ المدَوّنةء 167/1. ص112ء 122. 
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ص 12) «هذا هو الشأن». غير أن الصورة التى يقدّمها لا نمثل حقيقة ما جرى عليه 
الناس» وإنما تُمثّل صورة مثاليّة خيالية العمل اي بداية عهد الإسلام كما يبدو ذلك 
فى الكتاب ×1 1 '. ويذكر مالك فى المُوَطَأ (الجزء 111» ص 39) قائلاً : 
(الأيرالتحعيم غليه عدا إلا "أن الأملم يكن على عله الحجال فى رخن 
الزّهري الذي سبق عهد مالك بقليل؛ وبذلك فإن تكرار استعمال عبارة «الأمر 
عندنا» لدى مالك رُبما لا تعني هنا وفي مواطن أخرى إلا «العمل الصحيح في 
رأينا»» على الرّغم من أن الزرقاني يُفْسَّر عُموماً معنى العمل تفسيراً دقيقاً» وذلك 
بوصفه «العمل في المدينة) . 

ولا في هذه المرحلة أن «عمل أهل المدينة» يندرج ضمن الموقف الذي 
يق عليه العُلماء المشهورون» وهو ما يتحول إلى معيار نهائي يُحدّد الستة الحيّة 
للمذهب””'. ويحظى العمل الذي جرى عليه أهل المدينة بنفوذ أقوى من نفوذ 
التفسير المتشدد والحَرّفي للحديث (المُوَطَأء الجزء 111» ص259)؛ إذ يأخذ 
مالك بما يرّى أن العُلماء قد أجمعوا عليه ولا يعتمد على حديث منقول عن ابن 
مُمر إلا بوصفه حُحبّة ثانويّة (المُوَطَأُء الجزء 11» ص 83)»: فهو يطعن في حديث 
ترويه عائشة ويرفض أن يأخذ به بالاعتماد على ما SS‏ 
(الموّطظاء الجزء 11 ص 336) مقدما إباة «على أنه اخسن ها مىت 
ويسمّي الموقف «الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممّن أرضى في القَسَّامة 
والذي اجتمعت عليه الأئمّة في القديم والحديث». ويُسمّيه أيضاً «السّنّة التي لا 
اختلاف فيها عندنا والتي لم يزل عليها عمل النّاس». (المُوَطَأء الجزء 217 
ص55 وما يليها). وهذا ما يُظهر الارتباط الوثيق بين المفهوم القديم للسّنّة أو 
العمل من ناحية» والموقف المتداول لدى الغلماء المشهورين من ناحية أخرى. 
وتُؤْسّس كَل هذه العناصر معاً «السِّنّةَ الحيّة» للمذهب. 


(198) انظر لاحقاء ص 265 وما يليها. ' 

(199) يساوي الشافعيَ نفسه بين الاثنين عندما يقول في المُوَّطأء ج1» ص 49: «إذا كان الأمر 
عندكم يعني إجماع أهل المدينة». (الكتاب «II‏ 148« ص 2249 وكذلك في غيره من 
المواضع). 

(200) بشأن معنى هذه الصيغة» انظر لاحقاً. ص127 الإحالة رقم 304. 
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وينقد الشّافعيَ في الكتاب 111ء 147. فكرة «السّْة الحيّة» قائلاً: «كنتم 
توهمون أن قضاء'*" لا يقضي إلا بقول الفقهاءء وأنّ فقهاءهم زعمتم لا يختلفون 
ولي هو كنا رقم ابن العتمل: أو وروا با عيلى ترك امول 
ولا تدرون فيما خبرنا وما وجدنا لكم منه مخرجاً إلا أن تكونوا سمّيتم أقاويلكم 
العمل والإجماع. فتقولون على هذا العمل وعلى هذا الإجماع تعنون أقاويلك». 


لا يتطابق «العمل» لدى المذهب مع المواقف المنسوبة إلى الشيوخ 
1 يقول الشّافعيَ لأتباع أهل المدينة من المصريّين: «وبعض ما ذهبتم 
. أخذ العلم من أسفل». (الكتاب 111ء 148. ص246). وهو على حق 
0 فيما يقول. أمّا الربيع وأصحابه المصريّون. فإنهم يجدون مواقف مذهبهم 
مدعومة بالحبّة في مُوَطَأْ مالك (المصدر نفسه» ص 248). وهم يزعمون أن 
السنة الحيّة للمذهب مُجتمع عليها من حيث الأساس أو كما يقول الشافعئ : 
ازعمتم أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه». (الكتاب 111 77). وبذلك 
يُمكن الربيع الذي يتحدّث بوصفه واحداً من أهل المدينة أن يسأل بحل ثقة 
افتوجدني بالمدينة قول نفر من التابعين مُتابعاً الأغلب الأكثر من قول من قال فيه 
نتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقلّ عدداً منهم» فنترك قول الأغلب الأكثر 
لمتقدم قبله أو لأحد في دهرهم أو بعدهم). (الكتاب 111. 148. صص246). ثم 
إن كثرة المواقف المتروكة المنسوبة إلى الصّحابة والتابعين واللاحقين من 
الشيوخ» دون ذكر الأحاديث النبويّة» تمكن الشافعئَ من تحدّي القائلين بالعمل. 
إلا أنه يُقرّ ضمنيًاً بالأصل المدنيّ عندما يلومهم على اقتدائهم ب «قول الأكثر 
ممّن روى عنه بالمدينة»» وترك حديث رُوي عن الثبي. (المصدر نفسهء 
ا 


(#) يذكر شاخت فى ترجمته للشاهد من الام لفظة «القضاة (2)100865» بينما يُحيل الشافعئ 
على قضاهء ويقصد قضاء سعيد بن العاص وهو بلا شك سهو من المؤف. (المترجمان). 
(201) ابر اا وكذلكء الكتاب 111 27» 77 94 143 وغيرها يون رات 


ص 331 EES‏ و 590 في الزرقاني ج/17. 00008 


السطر1. 
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ج آهل الشام : 

إن كان الأوزاعي على علم بمفهوم «سَنَّة النَبيَ» (الفقرة 50)» فإنّه 
لا يجعلها تتمائل مع الأحاديث الرّسمية. وهو يعد وجود حديث غير رسمي ودون 
إسناد يتناول محتواه سيرة النْبِيَ كافياً لتحديد ما «مضت السّنّةه به (الفقرة 37)» 
كما يَعُذَّ وجود حُكم فقهيَ مجهول المصدر كافياً لإثبات «ما مضّت السّنََّ به عن 
EEN‏ 


وتتمثل فكرة «الستّة الحبّة» عند الأوزاعئ فيما دأب عليه المسلمون من 
عمل مُتواصل بداية من النْبَِ وما حافظ عليه من بعده الأئمة الأوائل ومن تلاهم 
من كام وما أثبته أهل العلم. وهو ما يعني أن العمل المتواصل للمسلمين يُعدَ 
العنصر الحاسم في هذا المفهوم. أمّا الإحالة على التب أو الخلفاء الأوائل. 
فن إحالة السشبارية لأ تعن رة الاباك هنا العمل وتوجد أمقلة على كل 
ذلك تقريباً فى كل فقرة من فقرات الكتاب 15. 

يعتمد جزء من «السّنَّةَ الحيّة؛ كما يراها الأوزاعي على الأعراف المُتداولة, 
وهو يذكر ذلك بوضوح في الفقرة 6. ويمكن استنتاج هذا الموقف أيضا من 
خلال الففراك: 14 و16 و18و273225.:(انظر : نضا اها فى كنات 
الطبري» ص52). وترتقي «السَّنّةَ الحيّة» في الوقت نفسه إلى مرتبة مثاليّة» وذلك 
بتنزيلها على عُمر بن عبد العزيز (الفقرة 25). كما يرفعها الأوزاعيّ إلى هذه 
المنزلة لوضع أحكام مُحدّدة لها (الفقرة 27)ء بل إنه يبالغ في تأكيد إجماع العامة 
من أهل العلم (الفقرتان 31. 32)» فالطؤر الذي بلغه أسلافه المُباشرون يعد 
عنده عملاً منصلا حظي بالإجماع. 

تقار اغ ر اه مقت الكت نوها كان عله يوالها 
من ناحية» وما جرى العمل به في الدّيوان (الفقرة 4 ؛ فيستنتج وجود عمل 
(203) كَل الشواهد في هذا القسم مأخوذة من الكتاب ×1ء إن لم يذكر ما يُخالفهاء وأغلب 

المسائل المطروحة لها ما يُناظرٌها في تاريخ الطبري. 
(204) انظر تفاصيل أكثر في أسفل هذه الصفحة. 


(205) انظر سابقاً» ص87 وما يليها. 
(206) انظر لاحقاء ص265. 2.2 


نموذجي أخذ به المسلمون أو الخلفاء من خلال الأحاديث غير المشهورة 
المُتعلّقة بسيرة التب (الفقرتان 7» 10)“» أو حتى من خلال قاعدة فقهيّة في 
أمر ما (الفقرة 13). 


يقول الحُكُم الشرعي الذي يستشهد به الأوزاعئ في الفقرة 13 لتأكيد ما 
ق «من قتل غلجا [مُقبلا في الحرب مبارزا] فله سلبه». ولا يذكر 
الأوزاعى أن هذا الحديث قد رُوي عن التب . أما أبو يوسف» فإنّه يسكت عن 
الخو هلها [انه a‏ الحديك عق ال للاكره يكن تأكره, ور کک 
الشرعى لأوّل مرّة بوصفه بجزءاً من حديث يخصٌ النْبىَ وأبا قتادة فى معركة 
دن وذلك في الموَّطأ (الجزء 11» ص301) ج بك ومالك هذا 
الحكيم اوتنفى الأوراعن اي عله جنيك توئ أغر (المسصيدر ننس 
ص305)ء إلا أنه يحفظ قولاً لأبي بكر وعُمر يُدافع عن الموقف المُخالف 
(الطبري» ص87). وينبني هذا الحديث المخالف على ما يُثبته القول المأثورء 
كما أنه يمثل نتيجة وَرَّع ديني يحت على عدم خرق الأعراف المُتعلّقة بتقسيم 
الغنائم» وينبع هذا الورع من القرآن نفسه» وكان أهل العراق يأخذون بهذا 
المدهيه وك الك عد هذا القول تأكيداً لصخة العمل» كما يدعي الأوزاعي 
ذلك. ويُعرّف الأوزاعيّ الصيغة الأوّلية لهذا الوّرّع الديني على أنه صيغة كانت 
تقوم على ما سته عُمرء ESE‏ لفائدة النبيّ» 
ويقوم هذا الخصم على نحو ما هو مذكور فو فى القرآن. 


ويرد الحديث الذي يذكر قول التي في واقعة بئر معونة للمرّة الأولى في أثر 
الشافعي (الكتاب ×1» 13). وهو حديث يدافع أيضا عن الحكمة الشرعيّة» كما 
ترد في الأثر نفسه أيضاً أوّل إحالة على ما قام به سعد بن أبي وقاص في 
القادسيّة» وكان القصد منه تفنيد الحديث القديم الذي يُنكر الحُكم الشرعي 


(207) انظر لاحقاً. ص332 وما يليها. 

)208( الشّافعيّ في (الكتاب «IX‏ 13( سماه ب «حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن 
رسول الله اد › وفيه دلالة على أن رسول الله َه قاله) . وقد ظهر هذا الحديث عند 
الواقدي في صيغة أدخلت عليها تحسينات» وهذا ما هيأ لاف قتادة دليلاً فِقهيّاً على ما 
فعله . 
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المنسوب إلى أبي بكر وعُمر. وقد ظهرت عدّة أحاديث بعد زمن الشَافعيَ ذكرت في 
أثر الزرقاني» الجزء 11 ص306. وفي التعليق الوارد في طبعة القاهرة من كتاب 
الأمّ» الجزء7, الكتاب ×1 13. وتنسب هذه الأحاديث إلى النْبَِ قوله : «إِنْ من 
قتل قتيلاً فله سلبه». وقد ورد هذا القول في عِدّة مُناسبات أخرى ذكر بعضها في 
غير واحد من كتب الصّحاح”””7. وقد كان هذا العمل بل تأكيد راسخاً في 
القدم ويُطالعنا في قاعدة فِقهيّة» وأمًا الأوزاعي فَعَدَّهُ من قبيل السّنَّةَ التي تعود إلى 
النْبىَ. وقد أقرٌ أهل العراق ومالك وإن ججزئيًاً بالدّافع الدينئ المُرتبط بهذا العمل. 
وقد لجأ الشّافعيَ دون سواه إلى الموقف القديم وذلك تحت وقع الأحاديث 
الصحيحة. 


يُحيل الأوزاعي في الفقرة 1 (والطبري في أثره» ص 89) على أفعال النْبيَ 
مُستعملاً صِيّعْاً عامّة ودون ذكر أسانيد» ويزعم أن المسلمين واصلوا العمل بذلك 
من بعده في خلافة عُمر وخلافة عثمان» وهكذا إلى أن وقعت الفتنة وقتل الخليفة 
الأمويّ الوليد بن يزيد (126ه)'. ويُحيل الأوزاعيّ في الفقرة 3 (ب) على 
لوغ القائن إن انق المتلدين ا فا مهي ار ن الا سين ات 
الفتنة (وفي النص المناظر الوارد في أثر الطبري» ص 68» يزيد الأوزاعي قائلا : 
بعد وفاة الوليد بن يزيد). ويقول في الفقرة 24: «لم يزل المسلمون... ولم 
يختلف في ذلك اثنان حتى قُتل الوليد». ويتضمّن النص المُوازي للفقرة 1 والوارد 
في أثر الطبري» ص89.: إنكاراً أشدّ للعمل المُتداول حديثاً» ويُقارن الأوزاعيّ 
ا ووا عا ا ذلك ال رها عن انه نفيك و ا نك رفن 
لني بل يذهب إلى قبول نتيجة مكروهة من الناحية العملية لما مضت به الستة. 


(209) الحديث المرتبط بخالد بن الوليد والرّسول (في مسند ابن حنبل وصحيح مسلم 
وغيرهما)ء يعضّد مذهبّى مالك وأبى حنيفة دون سواهماء والحديث المتعلق بسعد بن 
أبي قاض .في غروة أحد يوضع الإحالة على عملة بالقادسية المشار إليه سابقاً 
بإسقاط الحدث والعودة به إلى زمن الى 

(210) ابن وهب في المُدَوّنة الكبرى» ج111» ص 212 يذكر قول الأوزاعي نفسه» لكن يُعوّض 
المقطع الخاصٌ بعُمر وغيره وصولاً إلى مقتل الوليد بقوله: «من خلافة عُمر إلى خلافة 
عُمر بن عبد العزيز». وقد غيْرَ اسم الوليد المعروف بفسقه باسم عَمر بن عبد العزيز 
المشهور بتقواه في المرحلة المبكرة من العهد العبّاسي . 


نطوو أصول الفقه ٠‏ ار 03 


تَعَدّ الحرب الأهلية التي انطلقت بوفاة الوليدء بداية لنهاية الحكم الأمريةء 
وهر ما - على َد نهاية «الماضي السعيدهء ع أن هذه النهاية لا تقتصر 
على E‏ 0 )21 


يجب أن ننظر إلى ما يَعُدَّهُ الأوزاعي «العُرف الحديث العهد» في ضوء ما 
تقدّم على أساس أنه العمل الحقيقي (الذي قبله أهل العراق وعدّلوه فعلاً وهو ما 
نقف عليه في الفقرة 1)» كما يجب أن ننظر إلى ما يزعم الأوزاعي أنّه عمل 
السّلف بوصفه صورة مثالية ل «الماضي السعيد)”7'©. ويجب أن نلاحظ هنا أن 
الأرداضي :ةا الأضول الشيامتة نا زا يتل ضرح الاح ال تسمل العضر 
الأموي» ومن ذلك ُحكم الخليفة الوليد المعروف بفسقه» بوصفه نموذجاً 
معيارياًء وذلك بالتساوي مع الجقبة المُبكرة للإسلام. ولا يُبدي الأوزاعيّ إلى 
هذا الخد اى مكاعر معادية اموتن وتُضح له ا تلن يطفن 
الأخبار على الرّغم من أنّها لا يُمكن أن تعد حقائق تاريخيّة””'“. ويُمكن ربط 
العمل الحقيقي الذي يُعبّر عنه مذهب الأوزاعي بنهاية العصر الأموئ. 

قور اراد بردي دع لكو ليون لقن ا و 
بعيد كل البعد عن إصرار الشّافعيَ على اعتماد الأحاديث الرسميّة الصحيحة ذات 
لاساد ات هل الي ن إلى القع :يراه يحل :مق اة اجى إلى 
إسقاط «السنّة الحيّة؛ ووصلها بالنّبيَ على أساس أنْها تُمثل ما عمل به المسلمون 


(211) انظر سابقاًء ص50 وما يليهاء والخبر عن الذهبى فى فيشر (Fisher)‏ رمم Biographien‏ 

»Gewdhrsmûnnern ٠‏ ص71. حيث يقول ا «كنا نرى انا قد أكثرنا عن الڙهري 
حتى فتل الوليد بن يزيدء فإذا الدّفاتر قد حملت على الدوابٌ من خزانته من علم 
الرّهري». (وقد صخحها المحقّق خطأ). 

(212) انظر لاحقاً. ص 265. 

(213) الذهبي» تذكرة الحفاظ. فصل الأوزاعيّ» ج1» ص168 وما يليها من صفحات»› 
والخبر الذي تحدّث عن اضطراره الاختفاء عندما دخل العبّاسيون الشام. يرويه ياقوت» 
معجم البلدان. ج11» ص110. قارن ببارتولد (ل1مطامتةظ) في ۸او ج۷111»» 
ص244. 

(214) انظر سابقاًء ص 49 وما يليها. 


ك3 
04 أصول الفقه المحَكدِي 


عملا متواضلا مد رهن الي ويل أا إن جعلها تة إلى سند الدسول» 
الأوزاعي في هذه الخاصيّة مع أهل العراق”217 . 
ه ‏ أهل العراق : 

لا يحرص أهل العراق في موقفهم من السنّة على عدّها قائمة بالضرورة 
على أحاديث النْبن» حرص أهل المدينة على ذلك. 

وبذلكء. فإنَّ الستة تعني في حديث يُروى عن على في الكتاب 11» 4 (خ) - 
وهو يُمتّل موقفاً عراقيّاً متروكاً ‏ «ما جرى به العمل». وينسب في الفقرة 148 
(ص249) من الكتاب 111 إلى أهل العراق قولهم «نحن أعطينا بالنكول عن 
اليمين» فبالسئة أعطينا».. ويغنى ذلك أن المُدَعى عليه إذا نكل عن اليمين أذ مته 
الحق وإن لم يكن للمدّعي حجة إثبات. فَيحْكُمْ دون أن يحلف المذدّعي كما كان 
الأمربسائدا لدى أهل المديئة» #فلين ف القران ذكر يميق ولا كول عنها :هذا 
سَنَّة غير القرآن وغير الشهادات زعمنا أن القرآن يدل على أن لا يعطى أحد من 
عدينة: الشواداه رمدي أى :ماه وا اموي وال كول لسن فخ 
الشهادات» والذي احتججتم به عليهم ليست عليهم فيه حُبَةَ واللّه المستعان». 

ويتمثّل جوهر المسألة فى أن أهل العراق يستندون إلى السّنّةَ بوصفها حبجة 
وإِنْ تعذر الاستشهاد بحديث مُناسب لهاء إلا أنْهم كانوا قد ابتكروا مصطلح 'سُنَة 
النبي» قبل ظهور الشافعى بزمن طويل» إذ يظهر هذا المصطلح في عدد من 
أحاديث أهل العراق. 

ويذكر فى الكتاب 11ء 9 (ب): «أخبرنا الشافعئّ قال أخبرنا أبو كامل 
وغيره عن حماد بن سلمة [البصري] عن ثمامة [من البصرة] عن أنس قال: 
أعطاني أبي كتابا كتبه له أبو بكر [بشأن الزكاة]» فقال: هذه فريضة الله وسنة 
رسول الله ية . 

وتقول رواية مشابهة فى 9 (ت) إله [أبا بكر] «كتب له الستة». ويُمكن نسبة 


(215) انظر لاحقااء ص97 وما يليها. 
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هذا الحديث إلى زمن حمّاد بن سلمة» وبذلك تكون الصّلة بين حمّاد وثمامة 
و ١‏ 

يرد في الكتاب 11ء 18 (أ) قوله : «أخبرنا الشّافعيَ» قال أخبرنا رجل عن شعبة 
عن سلمة بن كهيل عن الشعبئ أن علبًاً رضي الله تعالى عنه قال: [مشيراً إلى زانية] 
«أجلدها بكتاب اللَّه وأرجمها بِسُنَّةَ رسول اللَّهِ ية . ويُظهر النصّ الكامل لهذا 
الحديث (ص 135 لاحقاً) أن الأمر يرتبط بما ورد في عدد من الأحاديث النبويّة 
عن عقوبة زانٍ يُدعى ماعزاً. وبذلك» فمن المُؤكّد أن هذا الحديث ورد في وقت 
لاحق» كما يُظهر الإسناد أن علا لا يُمكن أن يكون قد قال هذا الحديث في زمن 
ما قبل الشعبيّ في أفضل الأحوالء إلا أن الترتيب الزمني للأحاديث المُتعلقة 


(217), 


بهذه المسألة لا يسمح حتى بنسبته إلى هذا التاريخ 


ويذكر الطحاوي في الجزء 1» ص241 عة أحاديث يحيل فيها الصّحابة 
على أوامر النْبِىَ أو على ستته. وينسب صاحب مُشكل الآثار هذه الأحاديث إلى 
أهل العراق» وهو مُحقٌ في ذلك» فهي تُمثّل بالفعل مذهبهم في المسألة 
العذكورة:«وتفكنا اسان الأحاديث النشابية إلى جاتب غيرها من القرائن من 
نسبتها إلى بداية القرن الثاني للهجرة. 


تظهر أقدم الشواهد وجود مُصطلح «سَتّة التبنَ؛ المنسوب إلى أهل العراق 
في كتاب في العقائد يُنسب إلى الحسن البصري”*!©. ولا يُمكن أن يكون هذا 
الأثر قد كُتب بعد السنوات القليلة الأولى للقرن الثانى» سواء أكان صاحبه 
الحسن البصري أم لا. ويبدو الكاتب في هذا الأثر 0 مُلعَرفاً يما كان دة 
السَّلّف. ويّحيل بصريح العبارة على سنّة النّبيَ. إلا أن تفكيره واستدلاله يقوم في 
الواقع على القرآن دون سواه ثم إنه لا يذكر أي حديث ينسب إلى النْبِيَ أو حتى 


(216) انظر لاحقاً. ص216. 

(217) في هذا الاتجاه نفسهء يتعارض القرآن والسْنّة بعضهما مع بعض في قول منسوب إلى 
الشعبيّ ومذكور في الطحاوي. جآ» ص20. 

(218) النص» في تحقيق ريتر (11165خ1). في 15:/471. ج161 ص 67 وما يليها من صفحات؛ 
ترجمة وتعليق أوبيرمان (05653882) في .4.0.5./» العدد 1۷ء ص 138 وما يليها من 
صفحات . 


و 


56 أصول الفقه المْحَمَدِيٌ 


إلى الصّحابة» إذ لا ترد أقوال الصّحابة على وجه العُموم إلا على لسان خصوم 
الكاتب» ويُقارن هؤلاء هذه الأقوال بالرّأي» بَيّد أن الكاتب ينهم خصومه بأن 
إعمال الرّأيء إنما هو تفسير اعتباطي للقرآن. 

ونتناول الآن ما ورد من أقاويل عن السّنَّةَ على لسان الأفراد من أهل العراق. 
فأبو يوسف يرفض فعلاً إحالة الأوزاعيّ عُموماً على العُرف المتصل» ويُثير شكوكاً 
حول صحّة أقوال المجاهيل الذين يزعم الأوزاعئ صخة وجود سُنَّة بالاستناد إليهم» 
كما يشترط أبو يوسف: الأسانيد الصضحيخة ' . وهو يقول عن أهل الحجاز : 
ايقضون بالقضاء فيقال لهم عمّن. فيقولون بهذا جرت السْنّة وعسى أن تكون 
قضى به عامل السّوق أو عامل ما من الجهات». إلا أن هذا الكلام ليس إلا 
جرا من الجدل المتواصل ب ی انار المذاهب القديمة الذين لا يتردّدون في 
إثارة الخلاف مع الآخرين حجان مكل E‏ أيضاً. 

ويتضح موقف أبي يوسف من الستة من خلال الفقرة 5 من الكتاب ×1 من 
0 ء 7 من الام حيث بقارن بين السّنّةَ وأخبار الآحاد"”» ومن الفقرتين 7 و8 
على ا ا لسئة زيادة على الأحاديث» ويتضح ذلك أيضا في الفقرة 14 
يث يُميّز بين ما سمعه عن النّبىَ من ناحية» والأثر من ناحية ثانية. وكذلك 
السة المحقوظة المعروقة من اة تالكة...وتمكل هذه السنة نبشاطة موقت 
الجنهب وتحضلة ا لاع ر ات الذيية التنظية القائمة"فن وخ ا لاسا لاف 
المتشاهلة القديمة: 


يُطلق أبو يوسف في الكتاب ×1 aT‏ 
في شأنهاء سواء فيما قاله النبي أو الصّحابة. ويُحيل فى الفقرة 21 على «ستة 
النبيّ وسیرته)» مدا بعدة أحاديث في السيرة دول اساك وهو يقول فى 
ذلك: «فلم تمض بهذا سنه عن رسول الله 2 ولا عن أحد من أصحابه فيما 
نعلم» وك رياف وجاك في a‏ وفي هذه الحالة التي يتّفق فيها أن يكون 
مذهب الأوزاعي صادراً عن دافع دينيّ ضِدّ ما جرى به العملء > فان رأي 5 
يوسف يتفق مع ما يذهب إليه الأوزاعي نفسه في مواطن أخرى. 


و 
و 0 
حث يمير 


(219) الكتاب ×ا 1ء 3 (ب)» 9 
(230)+مذكوز اقا ن 42: وما لها 
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وكان الأوزاعي قد أحال في الكتاب ×1 24ء على ما لم يزل المسلمون 
عليه حتى قُتل الوليد» فيرد أبو يوسف قائلاً: «ليس يؤخذ في الحكم في الحلال 
والحرام بمثل هذا أن يقول لم يزل الناس على هذاء فأكثر ما لم يزل الناس عليه 
مما لا يحل ولا ينبغي مما لو فسّرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامّة» مما قد نهى 
عنه رسول الله اة . إِنّما يؤخذ في هذا بالسُّئّةَ عن رسول الله ية وعن السلف 
من أصحابه» ومن قوم فقهاء» . ويظهر هذا أن مفهوم المِّنة لدف 85 يوسف 
كان» بغضٌ النظر عن مجال الجدلء مُشابهاً لمفهوم الأوزاعي من حيث الأساس 
ولا يتجاوز الفقيه العراقيَ نظيره الشاميّ إلا في مستوى درجة التوثيق. 

يروي أبو يوسف في كتابه الخراج» ص99.: حديثاً عن على يقول فيه: إن 
التي أمر بجَلد شارب الخمر 40 جلدة» ويأمر أبو بكر كذلك بجلد الشارب 40 
جلدة» في حين يأمر عُمر ب80 جلدة» ثم يقول في ذلك: «هذا ما مضت به 
السَّنّهَ وقد أجمع أصحابنا على أنْ عقاب شرب الخمر ثمانون جلدة». (كتاب 
الخراج» ص 99. طبعة بولاق» 1302ه). 

تتّضح درجة اعتماد الشَّيبانيَ على النْبِيَ في تناوله لمواقف أهل العراق من 
خلال موطئه» ص361». حيث يسمي الشَّيبانيَ موقف أهل العراق «بشيء سمعناه 

عن النْبِيَ؟؛ غير أن حُبّته على ذلك تقتصر على أحاديث الزّهري وعطاء بشأن 

التغيير في الممارسة الذي طراً ف في لخر لامر 

لا يستعمل الشيبائن فى الحقيقة تصطلم نة وذلك في تعليله الطويل 
الوارد في الكتاب ٠۷111‏ 13. على الرّغم من أن النص برْمّته ربما يكون كتبه 
الأوزاعي إذا أخذنا الحَبّح الفِقهيّة بعين الاعتبار. فالشيبانيَ يُحيل على القرآن 
والأحاديث النبويّة (مُموماً) وعلى آثار الصّحابة ومن جاء بعدهم من الشيوخ (مثل 
الّهري) مُدَعياً أنّ ما كان عليه العمل قد تغيّر في زمن معاوية. 

وف الول أن ا رة كبا ها اف الان لا ار لاديف 
التب ولا تُعبّر بالضرورة عنهاء وإتما تتمثل بكلّ بساطة في «السَنَة الحية» للمذهب 
بالاستناد إلى النّبَ. ويشترك الأوزاعي مع أهل العراق في هذا التصوّرء إلا أ 
لا يتفق مع أهل المدينة في ذلك. ولا يمكن أن يَُعَدَ هذا التصوّر مُتداولاً في 
الأصل بين كُلّ المذاهب الفِقهيّة القديمة؛ أمَّا فيما يتعلّق بأهل الشام وأهل 


A 
أ ا‎ 98 


الغراقة فان القرائن تشير :فظغا إلى أن العراق هو الموط» الأضلى لهذا التصون: 
وقد كان مفهوم «السَّة النبويّة» على كُلّ حال مألوفاً لدى أهل اراق د لدى 
أهل المدينة» وذلك قبل زمن الشافعيٌ. أمّا الموقف المتداول الذي يشير إلى 
نقيض ذلك» فقد قام في ظاهره على تصوّر خيالي نشأ في فترة لاحقة» وكنا قد 
تاوا ذفن عضا ةا اع 2 


لا يكاد أهل العراق يستعملون مصطلح «العمل» حتى في المواطن التي يويد 
فيها مذهبهم الإجراءات الرسمية””* . وقد رأينا نقد أبي يوسف اللاذع لمفهوم 
0 لدى الأوزاعي على الرّغم من أن موقفه من السَّنّة هو موقف الأوزاعي 
. اما خصم الشافعيَ من أهل البصرة» فإنه يستعيض عن «العمل» بمُصطلح 
«السّنّة فى جوابه» وذلك عند اتهامه بتغليب «العمل» على الأحاديث النبوبة(”. 


إن مفهوم أهل العراق ل «السُنَّةَ الحيّة»» هو في الأساس مفهوم أهل المدينة نفسه 
للمصطلح مهما كانت صياغته. وبذلك» يتستى للشافعي أن يُخاطب أحد أتباع آهل 
المدينة من المصريّين قائلاً: «قد احتجٌ لكم بعض المشرقيّينَ بأن قال ما قلتم». 
(الكتاب ×1» 148. ص 242). وعندما يذكر أحد خصوم الشافعيّ من أهل 
العراق آنه لا يُمكن الاختيار بين موقفين يَرِدُ كل منهما في حديث معيّن الو لم 
يكن إلا الحديثان» (الاختلاف.» ص 157 وما يليها)ء فإن المقصود بذلك هو 
أ اة القن توافق ها يحطى »بول الحذهودفق الآراء» وتيكن أحد اهل 
الحلم رن :كوف .ان کا تلن على فم الا خا ديك 
ثابت عن الْنْبيٌ لأن «الناس كلهم تر کو فالا : إنما غنيث بالناس المفتين في 
زماننا أو قبلنا لا التابعين. ويعني بالناس أهل الحجاز والعراق» ولا يمكن له أن 
يذكر ممن تركه بالعراق سوى أبي حنيفة وأصحابه. كما آنه يعلم أن ابن أبي ليلى 
يقول قولاً مُختلفاًء ولكتنا «لا نقول به»» وهو لا يدري شيئاً عن المفتين بالبصرة 
(الاختلاف. ص 336 وما يليها).. وهكذاء فإِنْ أهل العراق» شأنهم في ذلك 


5 :انظر'سايقاً هن 20 وها ليها يشان عد المدينة دارا حقيفية لل وض 41 ان 
اهتمام أهل المدينة بالأحاديث مقارنة باهتمام العراقيّين بها. 

(222) انظر سابقاً» ص79؛ الإحالة رقم 173. 

(223) انظر سابقاًء» ص77. 
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شأن أهل المدينة يأخذون العلم «من أدنى المصادر». ويستمدٌ فقهاء الكوفة على وجه 
الخصوص هذا العلم من المواقف المنسوبة إلى إبراهيم التخعت ”724 
و الشافعي : 

يرى الشّافعيَ أن السّنّة لا تثبت بالعمل أو الإجماع؛ بل بما رُوي عن النبن 
(الكتاب 111. 148. ص 249). ولا بتر ف بدا لس النب) لا باعتبار ما يرد في 
الأحاديث التي تسد إليه إلا ما نجده من أثر قليل للمعنى القديم للسّنّةَ في كتاباته 
ال وهذا هو مفهوم السّئّة الذي نجده في النظريّة التقليديّة للفقه 
المحمدي. ونت أن يعد الشافعيٌ في هذا المجال صاحب هذه النظرية 
00 

ليس هنالك فى الحقيقة ترادف”227 بين السَّئّة والأحاديث. وإذا أخذنا هذا 
بعين اا أن -الشافعة: يقتصر فى فيه للسّئة اقتصبارا شديدا غل 
محتويات الأحاديث النبويةء ج يميل إلى أن يساوي بينهما مساواةً تكاد 
کون ا 


لقد توافرت لنا في الأقسام السابقة فرصة الإحالة على الهجمة التي شنّها 
الشّافعيَ على المفاهيم القديمة ل «الستة» و«العمل» و«السّنّة الحيّة». وهو ينطلق 
فى تفكيره أساساً من أحاديث النّبِىَ (والصّحابة) التى نقلها أهل المدينة دون 
الج بهاء وقد نمت هذه الأحاديث في المدينة إلى عات ١‏ السنّة الحيّة) لمذهب 
أهل المدينة» إلا أنها لم تنجح في تعديلها. ويُخاطب الشَافعيَ أتباع أهل المدينة 


| (224) انظر سابقاًء ص47 وما يليها. 

(225) انظر لاحقاً. ص101 وما يليها. 

(226) هي أيضاً فكرة المحذتي كما ينها اند فة سراح هي 215 وما يلبها. 

(227) "انظ سايقاء» عن 15 وها ليها 

(228) تمثّل الإحالات الآتية أكثر الشواهد دلالةً ووضوحاء الرّسالة» ص30. 231 58؛ 
الكتاب 1. 9. 138؛ الكتاب اا 5(ت)» 15ء 19(ج)؛ الكتاب اا1 65. 105غ: 
4 122. 125. 130؛ الكتاب ۷1ء 266؛ الكتاب 1/111. 6ء 7ء 8. 12؛ الكتاب 
16 39؛ الأمّء ج1۷ء 170؛ الاختلاف. ص27ء 51» 57ء 357. ويُسقط الشافعيّ 
هذه المساواة بين السّنّة ومضمون الأحاديث النبويّة على زمن التابعين» الاختلاف» 
24 


3 
100 أصول الفقه المحَمدِيٌّ 


من المصريين في الكتاب 111 68 قائلاً : «فرويتم في هذا الكتاب عن التّب كاز 
حديثاً صحيحاً ثابتاً وحديثين عن عُمر بن الخطاب» ثمّ خالفتموها كلّهاء فقلتم 
في كَل واحد منها لا يقضي بها على الناس وليس عليها العمل» ولم رووا عن 
أحد من الناس علمته خلافها ولا خلاف واحد منهاء فعمل من تعنى تخالف به 
ا ياء فينبغي أن يكون ذلك العمل مردوداً عندنا واكاك لمر يعم 
السنّة لأنه يضيق خلاف عُمر وحده. .. مع أنّك أحلت على العمل وما عرفنا ما 
تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا نعرفه ما بقينا واللّه أعله)(29© , 

تُقدِّمُ الأخبار المنحولة المُتعلّقة بمواقف قدماء شيوخ المدينة التي كانت قد 
نْمَتْ بحلول زمن الشافعئ إلى جانب أحاديث النّبى (والصّحابة) ححجّة أخرى 
سند إليها الشافعرة كد ل «السّئّة الحبّة» لأهل اعدو كه ىر عنيا 
الا يونا عن المذهب””“. وبذلك يتوصّل الشّافعيَ إلى أن 
مالكا ومتاضرئ أهل: المدينة (من المضرييق) يُخالفون «السْئّة والعملوالآثار اى 
الأحاديث المنقولة عن أناس غير النْبِىَ] بالمدينة» (الكتاب 2111 54). وينتهي إلى 
أن عملهم غير مُجتمع عليه كما يزعمون دائماً (نفس المصدرء الفقرة 119)ء كما 
رَى أن «السّنّة الماضية» التي يزعمونها قد جاء بها الحُكام؛ وكانت هذه الحبّة 
قد ظهرت في الجدل الدائر بين المذاهب القديمة2217. 


يهتم الشافعيّ من خلال المنطق الذي يقوم عليه نظره بالموقف الذي يعمل 
به أهل المدينة لينتهي إلى رؤيتهم المثالية الخيالية» وهو يُعيد بناء هذه الرؤية. 
وذلك يُشبه ما قام به الأوزاعي قبله من مُقارنة بين ما يزعم أن «الماضي السعيد» 
قد جرى عليه من ناحية وبالعمل الذي يُمارسه الناس فعلاً فى زمانه. «وإنّه لا 
خلق أشدّ خلافا لأهل المدينة [المُفترضين] منكم» ثم خلافكم ما رويتم عن 
رسول الله ية . . . وما رويتم عن الأئمة الذين لا تجدون مثلهم» فلو قال لكم 
قائل أنتم أشدّ الناس مُعاندة لأهل المدينة [المفترضين] وجد السبيل إلى أن يقول 


(229) نجد نصوصاً مشابهةً فى الكتاب 111 29ء 47ء 67ء 89ء 148 (ص249) وفى غيرها 
من الأماكن . 9 ۰ 

(230) انظر لاحقاًء ص107. الإحالة 255. 

195 انظ سايق > هن 81 وما لما 595 يليه 
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ذلك لكم على لسانكم لا تقدرون على دفعه عنكم. ثم الحجّة عليكم في خلافكم 
أعظم منها على غيركم لأنكم اذعيتم القيام بعلمهم واتباعهم دون غيركم» ثم 
خالفتموهم بأكثر مما خالفهم به من لم يدّع من اتباعهم ما a‏ 

لقد أصبحت المواقف الخاصّة بأهل المدينة بحلول زمن الشّافعىَ تحتل 
مكانة راسخة (10هطممم [100)» إذ إنها تعتمد على أحادي النبيَّ وصحابته ومن 
جاء بعدهم من الفقهاء > فتمكن الشّافعيٌ بذلك من اتهام أهل المدينة بالتقلب 
والتذبذب» وذلك من خلال تمسكهم ب اسنتهم الحية» على الرّغم من توافر 
أحاديث نبويّة في المسألة نفسها. وتندرج هذه الحجّة التي يتبتاها الشَافعيَ في 
إطار نقده لموقف المذاهب القديمة من الأحاديث337©©. «فمالك يترك مرة حديث 
رسول الله بقول الواحد من أصحاب رسول الله ثم يترك قول ذلك الواحد لرأي 
نفسهء فالعمل إذن إليه“”” يفعل فيه ما شاء» وليس ذلك لأحد من أهل دهرنا». 
وهذا ما يعني ضمنيّا أن نظرية الشّافعيَ إِنّما هي فعلاً من الجدّة بمكان””. 

وتشتمل الكتابات المُبكرة للشّافعيَ على بعض آثار المفهوم القديم للسئّة. 
ويجدر بنا أن نستشهد على ذلك بالنص الآتي: «كان ابن المسيّب يقول في ثلاث 
أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون» ويقال له حين عَظّم جرحها نقص عقلها 
فقول هى السئة: .وكان يروى عن زيد.بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث 
فا تكو علي E E ll‏ الخطأ 
من جهة الرأي. لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يُمكن مثله فيكون رأي 
أصحٌ من رأي. فأمًا هذاء فلا أحسب أحداً يُخطئ بمثله إلا اتّباعاً لمن لا يجوز 
خلافه عنده. فلمًا قال ابن المسيّب هي السّنّةَ أشبه أن يكون عن النْبِيَ يي أو عن 
عامّة من أصحابه» ولم يُشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله 
الرأي. فإن قال قائل فقد يروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه خلافهء 


(232) الكتاب 111 29 (ت). انظر تفاصيل أكبر في الفقرات: 30. 34» 148 (صص 246 
وها ليا 

(233) انظر سابقأ. ص34 39 وما يليها. 

(234) هذا يُحيل على تصوّر أهل المدينة ل «العمل». 

(235) الكتاب 111. 65. انظر تفاصيل أكثر في الفقرات: 69» 85» 128. 145 (أ). 
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قيل فلا يثبت عن عليّ ولا عن عُمر» ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قالاه من جهة الرأي 
الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره» فلا يكون قلّة غلم من قبل أنّ كل أحد يعقل ما 
قالاء إذا كانت النفس على نصف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهماء ولا يكون 
فيما قال سعيد الستة إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى 
واللّه تعالى أعلم. وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه» وأسأل الله 
تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنةء ثم لا نجد لقوله الستة نفاذاً 
بأنها عن التبىي كَل فالقياس أولى بنا فيها على النصف من عقل الرجلء ولا 
يثبت عن زيد كثبوته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه واللّه تعالى أعلم)(036©. 

ونلاحظ استمرار المعنى القديم ل «العمل» على أله حَبَةٌ حاسمة حتى عند 
أبي داود» وهو صاحب أحد المجاميع القديمة للحديث (السَّئَن)» واخ أتباع 
الشَافعيَ في مسائل الفقه. ويستنتج أبو داود أن حديثاً روي عن التب قد نسخ لأن 
ما جرى به العمل [حسب التصوّر المثالي له]ء كما يرد في حديث يُروى عن 
عروة» كان مختلفاً. (باب من رأى التخفيف في القراءة في المغرب. قارن بتعليق 
الزرقاني» الجزء 1» ص 149). 
زح استنتاجات : 

كانت المذاهب الفِقهيّة القديمة تتّفق في تحديد المفهوم القديم للسّئّة أو 
«السّنّةَ الحيّة» بوصفها نمثل ما جرى عليه الناس من عمل مثالى عبرت عنه آراء 
المذهب المتفق حولها. غير أن مفهوم الل قر موف على اعات ا 
على الرّغم من أن أهل العراق كانوا أوّل من طالب بربط السّنّة بالنّبيَ فأطلقوا 
عليها اسم سَنّة النَبَ؛» وقد فاقت سرعة تطوّر الأحاديث» ولا سيّما النبويّة 
منهاء التطوّر المتواصل للفقه في المذاهب القديمة» وذلك في زمن ما قبل 
الشافعيّ. وقد كانت هذه المذاهب القديمة بصدد التصدّي لاه المتنامي 
للحديث عند ظهور الشافعئ. وقد أتاح هذا التعارض بين الفِقه والأحاديث 
للشّافعيَ فرصة التبريزء إذ أصبحت «ستة النْبنَ؟ لديه تساوي ما تتضمّئْه الأحاديث 


(236) الكتاب 7111. 5. انظر تفاصيل أكثر : الكتاب 11ء 21 (ث)؛ الكتاب ×1 13ء 23ء 27؛ 
الكتاب 7711. ص 275 فى أوّلها ؛ الرّسالة» ص28؛ الاختلاف» ص184. 409. 
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النبويّة التي منحها حُجْيّةَ مرموقة» وهي ليست المرّة الأولى””” التي تحظى فيها 
بهذه المنزلة الأثيرة» لكنّها المرّة الأولى التى ستعرف فيها الأحاديث النبويّة هذا 
الوضع الثابت. وبذلك أحدث الشّافعيّ تطبعة مع التفكير الفقهىَ الذي كان سائداً 
قبله. فإذا كانت «السّنّةَ الحيّة» تنزاح عن الأحاديث باستمرار وتختلف عنهاء فن 
ذلك ينهض دليلاً على تأخر هذه الأحاديث النبويّة في الزمن. 

إن الآراء المُتّفق عليها في إطار مذهب من المذاهب تندرج عُموماً ضمن 
مفهوم الإجماع”*”©. والحق أنْ الإجماع يُمثّل لدى المذاهب القديمة وجهاً آخر 
لمفهوم «السَّنّةَ الحيّة» عندهم» ولأنه قد أصبح أصلاً مستقلاً في النظرية التقليدية 
للفقه المحمدي› عمدنا إلى مناقشته في فصل مستقل . 


8. الإجماع رالاختلاف 


ُ- المفهوم القديم للإجماع : 

رأينا أن النظرية الفِقهيّة للمذاهب القديمة تخضع لهيمنة فكرة الإجماع» وأن 
هذه المذاهب تُميّز بين إجماع كَل المسلمين» أي الفقهاء وعامة الناس» على 
المسائل الجوهرية من ناحية» وإجماع الفقهاء على التفاصيل من ناحية أخرى. 
كما رأينا أن هذه المذاهب تَعُدٌ الإجماع في شكلَيْه الحُجَّة النهائية في كل 
المسائل» إذ إنه غير قابل للخطإ؛ وقد رأينا أن الإجماع يمثل القاسم المشترك 
بين المواقف في كَل جيل من الأجيال على خلاف الآراء الفرديّة التي تُودَي إلى 
الا اد ف2399, 

يُعرّف أحد أتباع المذاهب القديمة» وهو الذي يُجادله الشّافعىَ في شأن 

الإجماع (الكتاب 1۷» ص256).» أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم 

حجّة بأنهم «من نصّبه أهل بلد من البلدان فقيهاً رضوا قوله وقبلوا خكمه)2400, 
وهو يقول أيضاً: ١لا‏ أنظر إلى قليل من المُفتين وأنظر إلى الأكثر). 


(237) انظر سابقاً» ص42. 

(238) انظر سابقاًء ص80 وما يليهاء 82 وما يليهاء 87ء الإحالة 197» 99 وما يليها. 
(239) انظر سابقاً» ص57 وما يليها. 

(240) بشأن قائمة تضمٌ هؤلاء الشيوخ المحليين. انظر سابقاً» ص19 وما يليها. 
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ويُعَدٌَ مفهوم الإجماع هذا مفهوماً مُتداولاً لدى أهل العراق وأهل 
المدينة''*©» إذ يعي هذان المذهبان القديمان إجماع صحابة النَبِىَ على قَبول 
الآراء التي يتبتاها شيوخ هذين المذهبين. وهما بذلك يسقطان مقياس صحّة ما 
يأخذون به من مواقف على ما يدّعيان كونه مصدراً لمذهبيهما. وبذلك يتخذ 
إجماع الصّحابة بطبيعة الحال ما اصطلح على تسميته لاحقاً ب «الإجماع السكوتي». 

ويُخاطب الشَّافعيَ أهل المدينة في (الكتاب 111. 69) قائلاً: «فتدعون 
لقول عُمر السنة والآثار لأنْ كمه عندكم حكم مشهور ظاهر لا يكون إلا عن 
مشورة من أصحاب رسول الله» فإذا حكم كان حكمه عندكم قولهم أو قول 
الأكثر منهم» وأنتم تقولون حكمه بالمدينة كالإجماع من عامّتهم». 

أمّا ما يتعلّق بأهل العراق» فانظر ص59 المتقدّمة آنفاًء وانظر أيضاً النقاش 
الذي يجمع الشّافعيّ بأحد الخصوم من أهل البصرة (الكتاب 2111 148. 
ص244)» وذلك في عبارة تشير إلى أقوال أهل المدينة» يقول الشّافعيَ في هذا 
النقاش : «وبالمدينة من أصحاب التبئ ب نحو من ثلاثين ألف رجل إن لم 
يزيدوا لعلّك لا تروي عنهم قولاً واحداً عن سنّة. نعم إِنّما تروي القول عن 
الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة متفرّقين فيه أو مجتمعين والأكثر العفهق2420 
فأين الإجماع؟ [. ..] ضع لقولك إذا كان الأكثر مثالاً. فيرد الخصم: «نعم كأن 
خمسة نفر من أصحاب التبن ي قالوا قولاً مُتفقين عليه وقال ثلاثة قولاً مُخالفا 
لقره فالا كر اولى أن عه عرزل الا اها فط برجت ونا .وعد 
أيجوز أن تعدّه إجماعاً وقد تفرّقوا مُوافقة». فير الخصم: «نعم على معنى أن 
الأكثر مُجتمعون». إلا أن صاحب الام يقر بأنه لا يُعرف شيء عن قول سائر من 
لم يرو عنهم من أصحاب النْبِيَ الذين يبلغ عددهم ثلاثين ألفاء لذلك يقول: 
«فترى ادّعاء الإجماع يصح لمن اذعاه في شيء من خاص العلمء فهكذا التابعون 
بعدهم وتابعو التابعين». 


وتُعدٌ فكرة الإجماع العام للأمّة فكرة طبيعيّة بحيث إن مسألة 


(241) انظر سابقاً ص57. الإحالة 102 والكتاب 111 148 (ص243). 
(243) إن تاكبد أن الأغليتة الى له تمرفت عا شيعا > تقول ينما الت :ذلك لبس سوئ 
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التأثير الخارجي غير واردة» إلا أن الحالة تختلف عند تناول مفهوم «إجماع 
الفقهاء». فهذا المفهوم على غاية من الدقة ويتضمّن ما يُوؤخذ من مواقف الأكثر 
من الفقهاء» ويُعبّر عن «السّنَّةَ الحيّة» للمذهب. ويُوافق هذا المفهوم للإجماع ما 
يعرف في القانون الروماني بالرأي الحرّ (7/467111:/71 081110)» وقد وردت حبّة 
هذا المفهوم على لسان الإمبراطور سفاروس وذلك في قوله: «عندما يكون 
القانوة مهما فاد فا امن تاويل نوما فرت عنه اراك القلباء المشهوزية ف 
المسائل المشابهة» يكتسب قوّة القانون». ١‏ 
"In ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum‏ 


perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere"**?. 


ويُشير غولدزيهر في هذه المسألة إلى تأثير القانون الروماني في الفِقه 
الإسلامي”**. ويحتمل كذلك أن يكون هذا المفهوم قد نقلنه إلى العرب 
فار 600 

أهل المدينة والإجماع : 

يتمثل أحد أوجه الاختلاف بين مفهوم الإجماع عند أهل المدينة ومفهومه 
عند أهل العراق في أن أهل المدينة يقتصرون على الإجماع المحليّ» أي أنهم 
لا يأخذون بعين الاعتبار إلا فقهاء المدينة» وقد كنا تعرّضنا إلى بعض النصوص 
التي تظهر هذا التوجّه المحلي لديهم“. ويذكر الشّافعيَ في الكتاب 2111 222 
الإجماع لا يشمل إلا ما اجتمع عليه آهل المدينة. ويشير الشافعيّ في ردّه على 
الربيع» وهو من أهل المدينة» في الكتاب 111» 148. ص242» إلى أن الناس 
فى البلدان الأخرى لا يأخذون بما أجمع عليه أهل المدينة على أنه إجماع 
حقيقي. ولا يتضمّن هذا التوجّه المحلي لأهل المدينة بكلّ تأكيد أي ادّعاء بان 


)243( في Digest‏ « جآء ص 3. 38. 

Proceedings of the Hungarian Academy, Class of Linguistics and Moral Sciences (244) 
. ×1, "° 9 )1884(, (باللّغة المجريّة)» 18 ,11 ,مم‎ 

(245) انظر لاحقاء ص124 وما يليها. 

(246) انظر سابقاً» ص37 وما يليهاء 82 وما يليهاء 89؛ وكذلك الرّسالة» ص73. 
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مدينتهم كانت الموطن الحقيقي للسّئّة'”24. على الرّغم من أن هذا التوجّه رُبّما 
أصبح إحدى نقاط الانطلاق التي استندوا إليها فيما زعموا لاحقاً. ولم يكن هذا 
التوجّه على الأرجح إلا أثراً مما بقي من آثار الطابع الجغرافي الأصلي الذي 
تميّزت به المذاهب الفقهيّة القديمة”245. أمّا أهل العراق فقد عَوّضوا هذا التوجّه 
المحلي بتوججه أشمل وبنظريّة أكثر تطوّراًء وإن لم يُمثّلوا في ذلك استثناء. ذلك 
أن بعض أهل المدينة يشتركون مع أهل العراق في فهمهم للإجماء””*2. 

يقول الربيع في حديثه عن أهل المدينة (الكتاب 2111 22): «لا يقال 
إجماع إلا لما لا خلاف فيه غير أنه بش 5١‏ فى الوقت نفسه إلى أن هذا 
المعيار لا ينطبق على جميع الناس دون تمييزء بل على دمن رضيتم من آهل 
العلم» فحَسُب. ويتعيّن في هذه الحالة أيضاً أن يقوم القول بالإجماع على ما 
اجتمع عليه أكثر الفقهاء (الكتاب 111.» 148. ص248). ويذهب مالك في 
المُوَطأء الجزء 111 ص 183 إلى حدّ الادّعاء المبالغ فيه والقائل إِنّه «الأمر 
الذي لا اختلاف فيه“ . بيد أن ابن عبد البرّ (المذكور في الزرقانيء 
المرجع لف تر الان هذا الاذعاء يجانب الصحة. ويبدي مالك موقفاً 
أكثر اعتدالاً في قوله في المُوَّطأء الجزء 11» ص83. إِنّه رأى أهل العلم 
يجتمعون على الأمر أو في قوله في المْوَطَأ. الجزء 11» ص171: «ذلك الأمر 
الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا». 


وقلما تحدّث العُلماء عن حقيقة إجماع أهل المدينة» وقد انبنى نقد 
الشّافعيَ له على هذا الأساس. فهو يقول في الكتاب 1115» 71» «فيا ليت شعري 
من هؤلاء المُجتمعون الذين لا يُسمعون. فنا لا نعرفهم واللّه المستعان. ولم 
كلت الل اجا أن احا وعو ل عو اس اة الناين ار كانه 


(247) انظر سابقاء ص20 وما يليها. 

(248) انظر سابقاً» ص19. 

(249) الكتاب 1۷» ص257؛ وانظر لاحقاً» ص 119 وما يليها. 

(250) في هذا مزيد بيان لكون المدنيين لا يرفضون الإجماع العام من حيث المبداً . 
(251) تحذف «لا» في النصض 
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أفيجوز له أن يق لا يعرف». فادّعاء إجماع أها المدينة يعود ف الأ 
يجو د ان ا جما يعود في 
عند الشافعئ””” إلى رَّعْم أن العلم بالمدينة كالورائة)2537, 


ولا يهتم أهل المدينة في إثباتهم للإجماع بالأخبار (المنحولة عُموماً) التي 
تحوم حول ما يزعم أنها أقوال فقهائهم» وهي أخبار كانت قد شاعت بحُلول 
زمن مالك والشافعي؛ إلا أنّ خاصّة أتباع مالك من بين أهل المدينة يَعُدُون 
أقوال إمامهم. كما ترد في المُوَطَأء الحُبَة الوحيدة على الإجماع بالمدينة2557, 


ولا يبدأ الجمع المنهجي المنتظم لأسماء أولئك الذين يزعم أنهم مُناصرو 
مذهب أهل المدينة من الأئمّة القُدامى إلا بظهور ابن وهب. وتُمثّل القوائم التي 
ترد في المَدَّوّنة» الجزء ۷ء ص87 وص90. والجزء ۷111» ص78 وما يليهاء 
وفي مواطن أخرى» نماذج على ذلك. ولا نجد مُسوَغاً لِعَدَّ هذه القوائم أكثر 
صخة من القوائم الوهميّة لشيوخ أهل المدينة القدامى؛ فقد اهتمٌ الشّافعيَ بهذه 
القوائم انطلاقاً مما ورد فعلاً في أقوال أهل المدينة. وسنخص عُلماء أهل المدينة 
القدامى بالاهتمام الدّقيق لاحقا. (انظر ص311 وما يليها من صفحات). 

ويجدر أن نشير إلى أن الإجماع بالمدينة يحل» بطبيعة الحال» محل أخبار 
الآحاد المنقولة عن التب والصّحابة. 
ج - آهل العراق والإجماع : 

لا يتخذ معنى الإجماع لدى أهل العراق نزعة محليّة على خلاف مفهومه 
في تصوّر أهل المدينة وإتما يمد نظريّاً إلى كُلّ البلدان. وتُقارن الرّسالة (ص73) 
بين معنى الإجماع لدى أهل العراق ونظيره لدى أهل المدينة» كما يحتجٌ خصوم 
الشّافعيَ من أهل العراق ب «إجماع من [كُل] الناس». (الاختلاف» ص71). 
و«ما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان» (الكتاب 1۷» ص256). ويقرٌ 


(252) من قبيل ذلك» الكتاب 111ء 22ء 28ء 102؛ الرّسالة» ص73 وفي غيرها من المواضع . 
(253) انظر سابقاً» ص89 . 

(254) انظر سابقً.ء ص84» 89» 100 وما يليهاء ولاحقاً. ص251. 266 الإحالة 86. 
(255) انظر سابقاً» ص18 وما يليها. 
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أبو يوسف بوجود استثناء مبنئ على الحكم الذي أقرّه الاجتهاد «لأن المسلمين 
أجازوا ذلك» (الكتاب ×1» 5). كما يُحيل الشّيبانيَ على «المسلمين جميعا لا 
اختلاف بينهم في القولين» كافة أهل الحجاز وأهل العراق». (الكتاب ۷111ء 1). 

وإن كانت نظرية أهل العراق على هذا النحوء فإن الإجماع لديهم يُظهِرٌ من 
الناحية العملية الطابع المحلي نفسه الذي يُظهره الإجماع لدى أهل المدينة. 
ويُشير الشّافعىَ إلى هذه المسألة ضمنيًا فى الكتاب 111 148 (فى بداية الصفحة 
6 وفي ااال ص 73. كنا اد هذا الطابع يُمثل الأساس الائ تقوم عليه 
إحالة ائ يوسف على «ما لا يختلف فيه جماعة فقهائنا»» ورجوع الشيبانيّ 
باستمرار إلى «رأي أبي حنيفة» و«علمائنا عامة» في المُوّطَأ (رواية الشّيباني). 
وتعني هذه العبارة التي أوردناها ما تعنيه إحالة مالك المُتكرّرة نفسها على «الأمر 
عندنا» في الموّطا. 

يُظهِرٌ الكلام الذي يرد على لسان خصم الشّافعيَ من أهل البصرة (الكتاب 
1 148ء: ص 245) المُصادرة التي تقوم على التسليم بأنّ الإجماع ليس عُرْضة 
للخطإ: «إذا وجدت قرناً من أهل العلم ببلد علم يقولون القول يكون أكثرهم 
مُتفقين عليه» سمّيت ذلك إجماعاً وافقه من قبله أو خالفه. فأمًا من قبلهم 
فلا يكون إلا كثر منهم يتفقون على شيء بجهالة ما كان قبلهم ولا يتركون ما 
قبلهم أبداً إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه وإن لم يذكروه». وينعت 
الشَافعيَ هذا القول «بأنه افتراض لا يقوم على أساس» (توهُم) مُشيراً إلى أنه 
سيكون جائزاً للتابعين مُخالفتهم دون ذكر حُجّتهمء وهذا ما يعني حسب رأيه 
جعل القرار أبداً للجيل الأخير. ويتعيّن على خصومه الإقرار بهذا الأمر إذا ما 
أرادوا جعل أنفسهم معياراً أوحد للعلم» وسيكون عسيراً عليهم» إن جعلوا 
أنفسهم في هذه المنزلةء ألا يسندوا المنزلة نفسها إلى غيرهم من العلماء في 
مواطن أخرى من بلاد المسلمين. ويُمثّل ما ذكرناه تلخيصاً موضوعياً لموقف أهل 
العراق على الرّغم مما يثيره الأمر من جدل. 

يرد أوّل تسويغ خارجي لأصل الإجماع في مُوَطَأ الشيبانقَ» ص140. حيث 
يقول الشَّيبانيَ في حكم ما : «لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك ورأوه حسناء وقد 
روي عن التّب يكل أنه قال: ‏ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه 
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المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبييح». فهذا الحديث غير الصحيح» الذي يفتقِرٌ حتى إلى 
الإسنادء كان بلا شك حديث العهد نسبيّا في زمن الشيبان ° . 

لقد كان إجماع أهل العراق مجهولاً في الأصلء شأنه في ذلك شأن 
الإجماع لدى أهل المدينة (الرّسالة» ص 73)» فكان يمثل الموقف الوسطيّ 
المعتدل. وقلّما اعتنى أهل العراق كغيرهم من أهل المدينة بمواقف القلّة من 
العغلماء. (الاختلاف. ص119). أمّا الشيبانئ الذي يحيل باستمرار على «رأي 
أبي حنيفة وفقهائنا عامّة»» في المُوَطَأ نه ده «في آثاره» جملة من أحكام 
النخعيّ وبعض الأحاديث المنقولة عنه إلى جانب مواقف أبى حنيفة. ويمثل كتاب 
الآثار لأبي يوسف مصئّفاً موسوعيًاً جمع NNE E E‏ 
إبراهيم» فضلاً عن الأحاديث التي يزعم أتها منقولة عنه. وبذلك يجب أن ننتهي 
إلى أن أبا حنيفة وأبا يوسف والشَّيبانيَ وأصحابهم وجدوا الإجماع. كما فهمه 
جمعهم» مُجَسَّداً في منظومة المذهب التي تقترن باسم إبراهيم التخعي”” ٠‏ دون 
أن يمنعهم ذلك من الاختلاف مع إبراهيم نفسه وأن يختلفوا فيما بينهم في بعض 
اناف انا 

وتلاحظ إجمالاً أنه على الرّغم من عدم وجود اختلاف كبير بين أهل 
العراق وأهل المدينة من حيث مُمارستهم الإجماع في الواقع» فإِنَ أهل العراق 
فاقوهم في مستوى تطوير نظريّة الإجماع» كما أنهم تجاوزوا من الناحية النظرية 
في الأقل ما عرفه الإجماع في الأصل من نزعة محليّة» وكانوا السباقين في 
مساواة الإجماع بتعاليم الآحاد من الفقهاء. 

ويخاطب الشافعيَ في الكتاب 1۷» ص258». أحد خصومه من أهل العراق 
قائلاً: «إن كان الإجماع قبلك إجماع الصّحابة أو التابعين أو القرن الذين يَلُونهِم 
وأهل زمانك» فأنت تثبت عليهم أمراً تُسمّيه إجماعاً. .. كأنّك ذهبت إلى أن 
جعلت ابن المسيّب عالم أهل المدينة وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم أهل 
البصرة والشعبئّ عالم أهل الكوفة من التابعين» فجعلت الإجماع ما أجمع عليه 
(256) انظر: هامش مُوَطَأ الشيبانيَ (مذكور سابقاً)ء بشأن الشّك في صحته حتى بمعايير 


الفقهاء المحمديين . 
(257) بشأن مضمون هذه المواقف انظر لاحقاًء ص 299 وما يليها من صفحات. 
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هؤلاء.. زعمت أنهم لم يجتمعوا قظ في مجلس علمته» وإنما استدللت على 
إجماعهم بنقل الخبر عنهم... لم يقل أحد منهم قظ الإجماع علمناه والإجماع 
أكثر العلم لو كان حيث ادّعيته. أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يُروَ عن أحد 
بعد رسول اللَّه ية دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل 
زمانك هذا). 

يتفق هذا الموقف اتفاقاً دقيقاً مع مفهوم الإجماع لدى أهل العراق الذي 
ذكرناه ما عدا ذلك المبدأ المتشدّد الذي يُوَسَّسَ من خلاله الإجماع» والذي 
ينسبه الشّافعىَ فى أثناء جدله إلى أهل العراق. وهو مبدأء لا تؤكّده القرائن 
الأخرى لعلف كن إثبات الإجماع لدى أهل العراق؛ إذ لا يقوم الحسن 
والشعبيّ بالدور المهمّ الذي ينسبه الشافعيَ إليهما في تناوله للفقه العراقيّ» كما 
أنه يتغاضى عن دور إبراهيم النخعيٌ الذي يحظى عند أهل العراق بمنزلة اهم 
من تلك المنزلة التي يحظى بها برخ المسيّب عند آهل المديئة.. وزيادة على 
ذلك». لا تثبت الحقائق ما يلمح إليه الشافعيّ ا من أن الإجماع لدى أهل 
العراق يخضع لآراء مذاهب فقهية ترتبط بمواقع جغرافيّة أخرى. فالطابع الأعمّ 
وغير المحلي لمفهوم الإجماع لدى أهل العراق» يقتصر على التواحي چ 
عندهم ولا يمتدّ إلى الجوانب العمليّة؛ وبذلك وجب علينا ألا تَعَدَّ 
الاساش المُتشْدّد أساساً عراقيًاً صِوّفاً» وإنما هو نتيجة منطقية الرضها 7 
على خصومه. ونجد في كلام الشَافعيّ المذكور آنفا ناذا أخوق تدل على 
05 


أمّا ما يتعلق بسيادة الإجماع في مواقف أهل العراق على أخبار الآحاد 
المنقولة عن النبيَّ والصّحابة» فانظر إلى الصفحة 42 السابقة 
د المعتزلة والإجماع : 

يُقرّ المعتزلة أو أهل الكلام كما يُسمّيهم الشافعيّ بالإجماع» ويتفقون مع أهل 
العراق في تحديد مفهومه بوصفه ما اجتمع عليه الناس عامّة في كل البلدان 0597 


(258) انظر لاحقاًء ص138 الإحالة 328. 
(259) انظر سابقاً. ص56؛ الكتاب 111 148» ص242. 
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وهم يطبّقون مفهوم الإجماع هذا على الأحاديث» إذ لا يمكن أن تجتمع 
ا اکا عل ل معن فاا نرا ا وها ما لمكن الان 
القصوى لتواتر الأحاديث التى ئۇڭدونھ ا26 ظ 

أمّا إجماع الأمة في المسائل التي تركت للرأي والقياس» فإِن النّظَام عالم 
ا ا ا اط وو أن هذا الل الصادر عن الام 
a‏ المعتزلة. ومفاده الى ا2 امنا تحظى به الأحكاء 
الفقهيّة من إجماع كثيراً ما يُبطلها القرآن؛ ويقصد من هذا القول نقد إجماع أهل 
العلم على النحو الذي كانت المذاهب القديمة تقبله. ونجد ضمن الأمثلة المتعدّدة 
التي يذكرها ابن فيب مثالا واحداً في الأقل (ص328) يُمثّل بكلّ وضوح حُبّة 
ذانية سجالية »)ad homie)‏ كما نجد أمثلة أخرى من هذا الصنف نفسه. 
و والإجماع : 


تُعبّر كتابات الشافعي”” عن تطوّر موقفه من الإجماع تطوراً مُستمرًاً. وقد 
رأينا أن أتباع المذاهب القديمة يُميّزون بين إجماع كَل المسلمين على الفرائض 
وإجماع الفقهاء على الأحكام التفصيلية*6©. ونحاول فيما يلي أن تثبت أن 
الشّافعيَ بأسلوبه الجدلي قد فرض هذا الفصل الحاسم بين تمي الإجماع على 
أفكار خصومه التي كانت 1 حسما وتمثل :وحجهين لغملة واحدة: وسواء أكان 
الأمر كذلك أو لم يكن» فلقد رأينا أن أهل العراق وأهل المدينة كانا يستعملان 
الإجماع استعمالاً واسعاً سواء أكان ذلك إجماع العُلماء عُموماً أو حتى إجماع 
. خاصّة العلماء؛ وقد انطلق الشافعيّ بإقرار هذا المفهوم القديم لإجماع العلماء 


(260) الكتاب 111 مذكور سابقاً؛ الخيّاط.ء ص94 وما يليها. 

(261) انظر سابقاً» ص68 وما يليها. 

(262) الخيّاط. ص 1 5.» وفيما تعلق بمسائل العقيدة. ابن قُتيْئَة» ص21. 

(263) انظر ترتيب آثار الشّافعىَ حسب تاريخ كتابتها في الملحق الأوّلء لاحقا ص427 وما 
يليهاء علماً بأنْ الترتيب التاريخيّ مستقل عن تطوّر مذهب الشّافعيَ ما عدا الموضع 
الدقيق فى الكتاب ۷111 من المرحلة المبكرة من حياة الشّافعىٌ. 

(64 0 نظن سا ف57 ما يليه : ۰ 
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دون إثارة أي شكوك حولهء ثم مرّ بعد ذلك إلى تعديله وضبطه أكثر فأكثرء إلى 
أن أدرك في النهاية مرحلة لم يَعْد الإجماع فيها حُحجّة بأيَ حال من الأحوال» بل 
أضحى ينكر قيامه أصلاً, إلا أن عادة الإحالة على هذا المفهوم كانت راسخة 
جداً حتى إِنّهِ لم يتخل عنه تخلياً تامّأء بل واصل استعماله بوصفه ححبجة ثانويّة في 
أغلب الأحيان بوصفه حجّة ذاتية سجالية (7 70721106 44) . 

ولا يختلف استعمال الشافعيّ لحُبَة الإجماع في الكتب الأولى من [الأمّء 
ج7] عن استعمال المذاهب القديمة للحُبّة نفسها. 

يوجد في الكتاب 1» 127 قياس قائم على الإجماع «الذي لا يعذر أحد 
[عندي] بالغفلة عنه». ويذكر الشّافعيَ صراحة إثر ذلك أن هذا هو إجماع العلماء 
(على الرّغم من أنه يُسمّيه مذهب العامّة) ولا امع الأمّة على جملة الفرائض . 
ويُحيل الشافعيَ في الفقرة 182 على أهل العلم عامّة 

ويذكر في الكتاب 11ء 16 (ج): «ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذاء إثما 
يقول الناس . ..». وفي الفقرة 17 (ت): «وكذلك يقول مفتو الناس لا أعلمهم 
يختلفون فيه». وفي الفقرة 19 (ط): «وليسوا ولا أحد علمته من المفتين [ما عدا 
أهل العراق] يقول بهذا. .. ولا أعلمهم [أهل العراق] يروون هذا عن أحد ممّن 
مضى ممّن قوله ححبََة). وفي الفقرة 19 (غ): «والذي قلنا أشبه الأقاويل والله 
تعالى أعلم بما يعرف أهل العلم». وفي الفقرة 21 (خ): «ولا يقولون [أهل 
العراق] علمته في قولهم هذا القول أحد من السلف وأمًا نحن فنقول. .. قول 
عوامٌ فقهائنا [أي أهل المدينة]. 

ويطالعنا في الكتاب 277151 6» قوله: «وهكذا قال ابن المسيّب والحسن 
وإبراهيم يم النخعئ وأكثر من سمعنا منه من مُفتي الحجازيين وأهل الآثار». . وفي 
الفقرة 7: «قلنا له دلالة السّنّة [أو هو بالأحرى قياس قائم على السنّة النبويّة] ثم 
ما لم أعلم الفقهاء اختلفوا فيه». الباب: [ومن يقول هذا القول] «خرج من قول 
المتفقين والمختلفين» الفقرة 14. ومن: «قول عوامٌ أهل البلدان من الفقهاء» 

الكتاب ×1 الفقرة 10: «فثبت من هذه الأحاديث والفتيا» [أقوال أهل 
العلم]. وفي الفقرة 25: «أجمعت أئمة المسلمين». 
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ويتمسّك الشافعيّ في الكتابين اللاحقين بالمفهوم القديم للإجماع من حيث 
الأساسء إلا أنه يُعدّل هذا المفهوم فيكسب إجماع المسلمين بذلك شهرةً. 

ويقول في الكتاب ۷11 الصفحة 271 5 يليها من صفحات: (لا يجوز 
لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن يُفتي إلا من جهة... ما 
قاله أهل العلم لا يختلفون فيه» - «فخالف منها. .. عوامٌ حكم جماعة من روي 
عنه من العالمين» - فإن قال قائل فما الحَجّة في قبول ما اجتمع الناس عليه قيل 
لما أمر رسول الله لك بلزوم جماعة المسلمين لم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا 
لزوم قول جماعتهم» وكان معقولاً أن جماعتهم لا تجهل (ص272) كلها حكما 
لله ولا لرسوله بء وأنَ الجهل لا يكون إلا في خاصٌء وأمًا ما اجتمعوا عليه 
[المسلمون] فلا يكون فيه الجهل. فمن قبل قول جماعتهم فبدلالة سنه رسول الله 
يك قبل قولهم' 3 - فلم يكن المثل فيه في المعقول وفيما حكم به من حكم 
من صدر هذه الأمة - (ص275) : «فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل أو 
سنَّة قائمة» فلا يحل له الخلاف ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس» وإن 
لم يكن في قولهم كتاب أو سنّة». 

ويظهر في الرّسالة إجماع أهل العلم أو أكثرهم بِكُلَ وضوح في الصفحات 
9 و21 وما يليها و24 و25 و32 و40 و46 وفي نهاية ص48 و72 (في آخر 
الصفحة) و73 (في بداية الصفحة) و82 (في بداية الصفحة أيضاً): ويُشار إلى 
إجماع عموم المسلمين في الصفحات 46 و58 و72. ويقارن الشافعيٌ بين هذين 
الصنفين من الإجماع جاعلا بوضوح إجماع عُموم المسلمين في منزلة أعلى في 
ص 63., إذ يزعم أنه قد يجوز لأحد من الناس أن يقول إن المسلمين قديما 
وحديثاً قد أجمعوا على مسألة نظريّة مُعيّنة» غير أنه لن يتجاوز حينئطٍ القول بأنّه 
لم يحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تلك المسألة. 

ولا يُناقش الشّافعيَ في باب الإجماع» ص 65. إلا إجماع الأمّة عامّة. كما أنه 
يقطع الصّلة التاريخية بين مفهوم الإجماع والمفهوم القديم للسّنّة أو «السّنّة الحيّة : 


(265) هذا هو التسويغ الخارجي الثاني لمبدإ الإجماع بعد الحديث النبويّ الذي يرد على 
لسان الشَّيبانيَ (سابقاء ص108 وما يليها)» وبشأن الأحاديث التي يجد فيها الشافعيّ 
ذكراً لهذه السنةء انظر لاحقاء ص114 وما يليها. 


إر 7 
114 اول اة المحَمَدِيٌّ 


قال لي قائل . .. فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه» ممّا ليس فيه نض 
aS‏ ا ه عن النّبئ؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم 
لا يكون أبداً إلا على ستَّة ثابتة"©6© وإن لم يحكوها؟! قال: فقلت له: أمّا ما 
اجا عليه فاو انو كار ة هن و :اللذه وا ا إن ا 
لم يحكوه [صراحة عن رسول اللّه] فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله 
واحتمل غيره» ولا يجوز [بكل تأكيد] أن نعدّه له حكاية لأنه لا يجوز أن يحكى 
إلا مسموعاًء ولا يجوز أن يحكي شيئاً يتوم [أنّه روى عن النَّبِيَ] يُمكن فيه غير 
ما قال» فكنا نقول [في هذا الشأن] بما قالوا به اتباعاً لهم. ونعلم أنّهم إذا كانت 
سئن رسول الله لا تَعْزّبٌ عن عامّتهم. وقد تَعْزّبٌ عن بعضهم. . ونعلم أن عامّتهم 
لا تجتمع على خلاف لسّئَّة رسول اللّه» ولا على خطأ إن شاء اللَّه؛. [طبعة 
شاكرء ص 472-471] 

ثمّ يستشهد الشّافعيَ تأكيداً لكلامه بحديثين يذكران أن التبَ أمر بلزوم 
الجماعة. مُفْسْراً ذلك بأنه ما تقول به جماعة المسلمين» يقول في ذلك : «وَإِنّما 
تكون الغفلة فى الفرقة» فأمًا الجماعة فلا يُمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب 
ولا سنه ولا قياس إن شاء اللّهه. [طبعة شاكر» ص 476] 

وبذلك يضبط الشافعيّ وظيفة الإجماع هناء على خلاف المفهوم القديم 
للممصطلح. وكذلك على خلاف التصوّر الذي سيظهر لاحقاًء في تفسير القرآن 
عُموماًء علماً بأنْ هذا المفهوم يبقى في علاقة قَلِقة مع العنصر المُهيمن الجديد 
ألا وهو الأحاديث النبويّة. ولم يكن الشّافعيَ حينئظٍ على علم بالنصٌ المأثور 
المَؤيّد لوجع الذي يقول: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة». ولم يظهر هذا النص 
بوصفه حديثاً نبويّاً إلا في زمن المجاميع الحديثية”267 علماً بأنَّ صياغتها مُستقاة 
مباشرة من أقوال أخرى كتلك التي ترد على لسان الشافعيّ. 


(266) يعني ذلك في رأي المذاهب الفِقهيّة القديمة» «سنتهم الحيّة»: غير أن الشّافعيَ يأخذها 
0 أنها حديث an‏ . غن انظر كذلك نبا يق + الو د الإحالة رقم 7 . 


تطوّر أصول الفقه 0 115 


ولا يشتمل الكتاب 71 إلا على إحالة واحدة على إجماع الأمّة عُموماًء 
وذلك في ص 265» إذ يقول الشّافعيَ: «فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سن 
وقد يُمكن أن يجهلها بعضهم». ظ 

ويرد الشّافعيَ انطلاقاً من الكتاب 1۷ فصاعداً إجماع أهل العلم ردا صريحاً 
من الناحية النظرية في الأقلٌ» بل يُنكر وجوده أصلاً. 

كما يستعمل صاحب الأمّ في الكتاب 1۷» ص256» حُحبَة القياس المنطقي 
)Soe5(‏ لرد إجماع اکت أهل الل وقد بدا ذلك في مناسبتين» إذ إنه 
N N E‏ 
الأقوال كما اتفق؛ فإجماع أهل العلم لا يُمكن أن يتحقق» إذ يستحيل اجتماعهم 
جميعاً”26: كما لا يُمكن أن تجد الخبر عنهم بنقل عامّة عن عامّة. ويسأل 
اه في ص 257 سن إمكاد وجود إجماع حقيقي في نظر الشافعيّ» فِيرُدٌ 
قائلاً : انعم نحمد الله كثير [هكذا] في جُملة الفرائض التي لا يسع جهلهاء 
فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يعرف شيا 
يقول لك ليس هذا بإجماع» فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها 
وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها». إلا أن الخصم 
يتحدّى الشّافعيَ مُطالباً إيّاه بالإجماع في المسائل التي تثير الجدل من الأحكام 
التفصيليّة مما حدث في جيله وفي جيل من سبقه» فينكر الشافعيّ وجود هذا 
الإجماع في فروع العلمء وهي مسائل تحظى باهتمام الخواص من أهل المدينة 
ومن غيرهم من عُموم الأمّة. فلا يُمكن المرءَ أن يعتمد على ما يجده من إجماع 
الأكثر من هؤلاء العُلماء بوصفه حُبََةَء كما لا يُمكن الوقوف على أقوال هؤلاء 
e RE‏ 

ويُشدد الشافعيّ في الأمّ الكتاب 2111 129» على حُسجيّة إجماع الأَمّة 
تُموماً. وهو يقول في ذلك: «لم بجر أن يجمع الناس على خلاف قول 
الب بي . ثم يُفصّل الشّافعيَ نظريته في الفقرة 148 (ص244) إذ يرى أنه لا 


(268) يوجد هذا الحشد للحجج ندا منطقيًاً (Sorites)‏ في مويو آخر في الاختلاف» ص 324. 
(269) هذا يناقض ما يذهب إليه الشّافعيَ نفسه فيما يتعلّق بالأمّة في الرّسالة» ص65. 
(270) كان الشافعيَ قد مهد لتأكيد مفهوم الإجماع التَّامِ في الرّسالة. 


ر 
116 أصتؤل لفت ا 


يمكن القول بصخة الإجماع في خاصّة الأحكام التفصيليّة سواء أكان ذلك إجماع 
الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين : «فكيف يصح أن تقول إجماعا؟ قلت يصح 
في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام» وأمّا علم 
الخاصّة في الأحكام الذي لا يُضير جهله على العوامٌ. والذي إتما علمه عند 
الخواصّ من سبيل خبر الخواصٌ. .. فنقول فيه واحداً من قولين» نقول لا نعلمهم 
اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه» ونقول فيما اختلفوا فيه اختلفوا واجتهدوا 
فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والستة» وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منهماء 
وقلّما يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم... ويصحٌ إذا اختلفوا كما 
وصفت أن نقول روي هذا القول عن نفر اختلفوا فيه» فذهبنا إلى قول ثلاثة دون 
اثنين وأربعة دون ثلاثة ولا نقول هذا إجماع» فإِنْ الإجماع قضاء على من لم يقل 
ممّن لا ندري ما يقول لو قال”!27. .. وقلت الإجماع من أقوام مما يقدر عليه». 
ويؤكد الشافعيَ على الإجماع التام وذلك في قوله (المصدر نفسه» ص248): 
«ولو رواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة» ما جاز أن أقول أجمع الناس وهم 
مختلفون. .. ولا أذّعي الإجماع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجماع». 

غير أن الشّافعيَ يستعمل في نصوص عديدة المفهوم القديم لإجماع أكثر 
الفقهاء بوصفه حبّة ثانويّة أو حَبّة إضافية ذاتية سجالية (0:1:60/ 4ه) ضدّ أهل 
المدينة» لكنّه يرفض صراحة مفهوم أهل العراق القائل بإجماع أهل العلم في كل 
جيل . ويُنكر الشّافعيَ وجود إجماع حقيقي في المدينة استناداً إلى الأحاديث 
التي تتضمّن ما ترك من عمل أهل المدينة» وعلى أخبار (منحولة في أغلبها) 
بشأن أئمة المدينة القدامى» كما أنه يهم من عاصرهم من أهل المدينة بمُخالفة 


(271) يكرّر الشافعيّ أن لا أحد يستطيع ادّعاء الإجماع «إِلَا لما إذا لقي أهل العلم فقيل لهم 
اجتمع الناس على ما قلتم إنهم اجتمعوا عليه قالوا نعم وكان أقِلَ قولهم لك أن يقولوا 
لا نعلم من أهل العلم مُخالفاً فيما قلتم اجتمع الناس عليه». (الفقرة 22). أو قوله: 
«لم ترووا عن أحد من أصحاب التبئ يي خلافه علمناه وأمّا قوله ليس هذا بالأمر 
المُجتمع عليه» فليس في مثل هذا اجتماع وهو لا يروي شيئاً يُخالفه ولا يُوافقه فأين 
الإجماع فيما لا رواية له». (الفقرة 88). أو قوله: «وما يجوز ادّعاء الإجماع إلا 
بخبر». (الفقرة 120). 

(272) الفقرة 148» (ص245): مذكور سابقاًء ص107 وما يليها. 
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إجماع فقهائهم القدامى”””2 ؛ ويميل إلى أن يحل مَحَلَّ المفهوم القديم للإجماع الذي 
يعتمد عليه أهل المدينة مفهومه للسّئّة (الفقرة 71)؛ ويُشير في سياق مُعارضته للتّرعة 
المحلية لمفهوم الإجماع لدى أهل المدينة إلى أن هؤلاء ليسوا إلا قلّة» قائلاً إن الناس 
إذا اجتمعوا في المدينة» فإنهم يجتمعون أيضاً في البلدان الأخرى»ء وإذا اختلفوا في 
المدينة» فَإنّهم يختلفون كذلك في البلدان الأخرى”*27. 

ويشتمل اختلاف الحديث نفسه» وهو آخر ما كتب الشافعئ» على نصوص 
يةه كما تجدانته المقهوع التدق الجاع والمقهرم الجا له "الذي ات به 
الشافعيّ. وترد نماذج للمفهوم القديم في الصفحات 5 و37 و73 و170 و176 
و207 و246 و262 (على الرّغم من أن هذه الأمثلة ليست بالضرورة قديمة 
جميعها). أمّا المفهوم الجديد» فانظر بشأنه الصفحة 141 والصفحات اللاحقة على 
سبيل المثال» حيث يُوجّه النقد لفرضيّة الإجماع السكوتي لدى الصّحابة» ولإجماع 
الصحابة عُمومأء وذلك باعتبار «أن ادّعاء الإجماع [إجماع الصّحابة والتابعين] في 
كثير من خاصٌ الأحكام ليس كما يقول من يدّعيه». ويَعُدٌ الشّافعيَ وجهة نظر 
خصومه في هذا الأمر خطأ. وجهالة وادّعاء» إذ يقول إن الأسلاف الم يذهبوا قط 
ا يكو عات الأحكام كلها إجماعاً كإجماعهم على 
الكتاب والسّنَّة وجُمّل الفرائض)؛ إذ لم يدع الإجماع؛ فيما سوى جمّل الفرائض 
التي كُلّفتها العامة» أحد من أصحاب رسول اللّهء ولا التابعين» ولا القرن الذين 
من بعدهمء ولا القرن الذين يلونهم. ولا عالم علمه الشَّافعيَ على ظهر الأرض» 
ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حيناً من الزمان» فإن قائلاً قال فيه بمعنى لم 
يعلم الشّافعيَ أحداً من أهل العلم عرفه وقد حفظ عن عدد منهم إبطاله'2”6. 
20 ولم يتمكن الشّافعيَ على الرّغم من كَل ذلك من التخلّص من المفهوم 
القديم وج أهل العلم بصفة نهائية» فقد حاول التأليف بينه وبين فهمه لإجماع 
الأمة موف وذلك بالمقارنة بين موقف عوام م آهل العلم وموقف الخاصّة منهم 


(273) الفقرات» 121. 148 (ص247) وفي مواضع كثيرة أخرى. 

(274) الفقرات 22. 77ء 134. 148 (صص 248 وفى نهايتها تحديداً). 

(275) هذا يُبِيّن أن مذهب الشّافعيَ من الجدّة بمكان. 

(276) هذه المبالغة يردّها الشافعى نفسه بقوله فى المذاهب الفِقهيَّة القديمة. سابقاء» ص57 
وما يليها . 


و 
118 أصول الفقه المحَمَّدِيٌّ 


(صفحة 74)”. وهو يُدرج موقف العُلماء المُجتمع عليه ضمن إجماع 
المسلمين عُموماء كما آنه يُساعد على دخض المواقف الخارجة عنه وذلك 
بإظهار هشاشتها وضعفها. يقول الشّافعىَ في الصفحة 309 وما يليها: «لو أن 
رجا ید وسو الله فخالفها أو إلى أمر عرف عوامٌ من العلماء 
مجتمعين عليه لم يعلم لهم ف فيه منهم مُخالفاً فعارضهء أيكون له حبّة بخلافه [أي 
أن المسألة ليست محل اتفاق] أم يكون بها جاهلاً يجب عليه أن يعلمء لأنّه لو 
جاز هذا ل امم a‏ 
أهل العلم». ويستشهد الشافعيّ على ذلك بمثال الولد للفراش» فمن لم ينف 
الولد بلعان خالف سُئَّةَ رسول الله» وما علم الشّافعيَ المسلمين اختلفوا فيه. 
ويبدو أن هذه الفقرات التي تُمهّد إلى ما سينتهي إليه مفهوم إجماع الأمّة عُموماً 
عند الشّافعيَ» قد وردت في جقبة متأخرة*. 

إن كتاب الأمّ نص جامع يضم نصوصاً كتبت في مراحل تاريخيّة مُختلفة 
وقد روجعث جزئيّاء ولذلك فهو يشتمل في الوقت نفسه على مفهومّي الإجماع 
بالمعنيين القديم والجديد. 


و - مبدأ الإجماع في المراحل اللاحقة 

لا تندرج النظرية التقليديّة للإجماع ضمن المجالات التي يَعْنى بها 
البحث”””2. لكن يبدو من خلال ما تقدّم» أن النظرية التقليدية تُمثّل أساساً عودة 
إلى المفهوم القديم . وبعبارة أخرى. فقد قوبل استبعاد الشافعيّ اااي لوجماع 
العلماء بالرفضء كما لقي تحديده لمفهوم الإجماع بما هو إجماع الأمَة قاطبة 


المصير زه أ ؛ إل أن المفهوم المستحدت الذي تبلور في وقت لاحق لا بل 


(277) انظر أيضاً لاحقاً ص173. 

(278) إن السّياق في الفقرة الثانية يكشف عن كراهة الشافعيّ لاستعمال الإجماع لدى 
المذاهب القديمة. 

(279) انظر 58 ص 14 وما يليها ؛ وغولدزيهر (7عط601021) فى .6611 «Nachr, Ges. Wiss.‏ 
6 اشن 'ضفهات. ۰ 

(280) يجمل غراف 6:89) في 17/01616#. ص 65» الفروق بين مذهب الشافعيّ في الرّسالة 
والنظرية الفِقهيّة اللاحقة. والفكرة الأخيرة المتعلّقة بالإجماع قد حت تماماً لدی 
الطبري» انظر كارن (16:8) في : 2.2.31.6.1:/.72!؛ ابن قُتَيْبّة» ص 2326 ينظر إلى = 
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تكملة للمعنى القديم للإجماع فقط» وإِنْما يقوم زيادة على ذلك على قبول مساواة 
الشافعيّ لل مع محتوى الأحاديث النبويّة كي يُدعَمها بالاعتماد على إجماع 
أهل العلم. وهكذاء كانت النتيجة الأساسية لمقاطعة الشّافعيَ أصل السئة الحيّة 
أن أصبح فعله هذا يُمثّل هو أيضاً جزءاً من السَّنَّةَ الحيّة في مرحلة لاحقة. 
وبالإقرار بهذا الفحخول» أمننة:ورحة القبول الفعلي لأحاديث لنب ؛ بوصفها 
اا من فول ا ا قا مان الإجماع. أمّا سعي الشافعيَ إلى 
منح الأحاديث النبويّة الحجّيّة العليا في الفقه بدلا من الستة الحيّة والإجماع» فاه 
لم يُعَمَر طويلا. 
ز ‏ الاختلاف : 

يذكر الشافعيّ في بواضيع متكرّرة عداء المذاهب الفِقَهيّة القديمة 
للاختلاف577©: وكذلك ينقل ابن قُتَيْبَة عداء أهل الكلام للاختلاف أيضاً. ويُحيل 
أتباع المذاهب القديمة على النصوص القرانية التي ينهى فيها الله عن الخلاف في 
مسائل الدين» وذلك كالآية 105 من سورة 3/آل عمران» والآية 4 من سورة 
8 البيّنة. فهم يرفضون قبول أي خلاف قائلين إن أعلام الفقهاء لو اجتمعوا 
لحقّقوا الاتفاق» وذلك بإقناع بعضهم بعضاً (الكتاب 1۷» 261). ويوجد أيضا 
حديث يفيد رضا ابن مسعود بالقيام بعمل لا يتفق مع رأيه» وعند سؤاله عن ذلك 
يقول: «الخلاف شر ۾ 282 

ولقد عبّر ابن المُقَمّع كاتب الخليفة المنصور عن عدائه للخلاف لأسباب 
تتعلّق بمصالح الدولة””* ؛ فقد أشار إلى الاختلافات العظيمة في الأحكام» وفي 


= الإجماعء. بوصفه دليلاً صحيحاً وإن لم يستند إلى نص قرآني أو إلى حديث نبوي» 
ويعسر أن نضبط أيّ مرحلة يمثلها هذا القول داخل المذهب. 

(281) الكتاب 1۷» ص255. 258 275. 

(282) الكتاب 11. ص19 (أأ)؛ الكتاب 111. 117؛ الاختلاف» ص74 وناقش غولدزيهر 
(267ك601) حديثاً في صحيح البخاري يُنسب إلى على في الاتجاه نفسه. انظر: 
»Zahiriten‏ ص98. 

(283) الصّحابة. ص 126 وما يليها؛ لما كان هذا الكتاب قد وجه إلى الخليفة المنصور 
(حكم من 136ه-158ه) وكان ابن المقفع قد توفي بين سنتي 139ه و142هء فإنّه 
احتمل أن يعود ذلك إلى نحو سنة 140ه. 
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إدارة القضاء بين المدن استناداً إلى مذاهب الفقه الموجودة» كمذهب أهل العراق 
ومذهب ا الان وقد كرّست هذه الاختلافات أحكاماً محلية سابقة لم 
يتحقّق الإجماع عليها“*. أو نتجت عن الاجتهاد على وجه الخطأ أحياناً أو 
الاجتهاد المُبالَغْ فيه أحياناً أخرى. ومن واجب الخليفة مُراجعة المواقف المُختلفة 
وما استندت إليه من عِلْل ثم تحديد الأحكام وضبطها لما فيه وحدة أن 
ومصلحتهاء كما ينبغي أن يُراجع الخلفاء اللاحقون هذه الأحكام. وقد كانت هذه 
الاعتبارات التي ضبطها ابن المُقَمّع تقع إلى حدّ ما خارج مجال اهتمام الفقهاء 
والمُحدّثين القدامى» إذ كانوا مُتأثرين بشكل واضح بالتقليد الإداري الفارسي. 

إلا أننا نجد من ناحية أخرى أحاديث مدنيّة تقبل الاختلاف وتعارض الاجتماع 
على رأي واحد. ويعبّر بعض هذه الأحاديث عن ردّة فعل أهل المدينة تجاه الي 
ا اوداق غر عه ابن اوه امف هذا الح علن ال اف 
وأمّا مضمونه» فيروي أن بعضهم دعا عُمر بن عبد العزيز إلى جمع التاس على 
مذهب واحد» فردٌ عُمر على ذلك قائلا : اما يسرّني أنهم لم يختلفوا». قال ثم 
كتب إلى الأمصار: «ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقها هم . ما ها :قعل 
بأهل العراق» فن كتاب الفقه الأكبر يرى أن الله ييح اختلاف الأمة(286, 


وليس هنالك بالضرورة تناقض بين هاتين المجموعتين من الشواهدء بل إن 
التزعتين اللتين تُعبّران عنهماء تُمثّلان تكملة لمفهوم الإجماع لدى المذاهب 
الفقهيّة القديمة» فهما يقبلان من ناحية الاختلافات الجغرافية للآراء بوصفها 
اختلافات طبيعيّة» ويتمسّكان من ناحية أخرى بالإجماع» كما أنّهما يُقلّلان من 


(284) «شيء مأثور عن السّلف غير مُجمع عليه يُدبّره قوم على وجه ويُديّره آخرون على وجه آخر». 
(285) 8 هذا الحديث وحديثين آخرين في نفس المعنى في الدّارمي» باب اختلاف 
. انظر أيضا: الخبر حول مالك وأحد الخلفاء العباسيّين الأوائلء تجد نقاشاً 
00 ذلك فى دائرة المعارف الإسلاميّة» فصل «مالك بن ا . E.L, sv. Malik.‏ 
«b.Anas‏ ص104» 2 وما يليها. 
(286) فينسنك ,(kعWensin).‏ ee4ا).‏ ص104ء 112 وما يليها. هذه الحكمة أصبحت فى 
زمن مُتَأخَر قولاً للرسول» لكنّه قول لم يعرفه على هذا الحو لا أبو حنيفة ولا الشّافعي 
ولا مجاميع الصحاح. ٠‏ 
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شأن المواقف الشاذّة التي يُمكنها إبطاله”*» ويُشيران بِكُلّ وضوح إلى ما يَعُذَان 
صحيحاً مشهوراً. وقد شكل التيار المتصاعد للأحاديث النبويّة بصفة خاصة تهديداً 
لاستمرار المواقف ووحدتها. وهكذا أصاب الشّافعىَ في ربطه بين رد المذاهب 
القديمة «أحاديث الآحاد» وكرهها للاختلاف (الكتاب 1۷» ص258). وقد أصرٌ 
مُناصرو المذاهب القديمة إصراراً منطقيّاً على أن المُجتهد**' قد يُخطئ فيما 
يستنبطه من أحكام (المصدر نفسه» ص274). ويوجد حديث يُخالف الموقف 
الضمني من الخطإ والاختلاف» وقد أحال الشافعيَ في ردّه على الحديث الذي 
يقول فيه النّبِنَ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد». 

ويتصل إسناد هذا الحديث المذكور (الكتاب 1۷ء ص 2275 وفي الرسالة 
ص 67 حيث ترد تفاصيل إضافية عن هذا الجدال) على النحو الآتي: «أخبرنا 
[الشّافعيَ] عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله ؛ بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص أنه سمع رسول الله ية يقول. ..». وبعد ذكر الحديث» يقول يزيد إِنْه 
حدّث بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال» هكذا حدثني أبو 
سلمة عن أبي هريرة. ويُعدَ هذا النوع من التأكيد المتكلف نموذجا للشكل المبكر 
الذي ظهرت عليه الأحاديث التي تعيّن عليها مواجهة الاعتراضات؛ ويُمكن أن 
نطمئن إلى استنتاج أن هذا الحديث يعود في الأصل إلى زمن يزيد أي إلى الجيل 
الذي سبق مالكاً. وقد ورد في المجاميع الحديثية التقليدية(*° . وير الحديث 
في شكل آخر ظهر لاحقاً واستشهد به ابن قُبَيْبَة ص 22777182 ولم يكن الشافعي 


(287) إن مُصطلح «اختلاف» يعني أحياناً «التقلب» والتناقض الذاتي». انظر على سبيل 
المثال: الكتاب ×1 12ء 14 (أقوال تنسب إلى أبى يوسف). كما أنْ عنوان كتاب 
الشَافِعِيَ اختلاف الحديث يعكس ذلك. ٠‏ 

(288) انظر لاحقاً» ص124. 

(289) انظر على سبيل المثال: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد. 

0 جه عير ا قلسي نمال ان ی و اناك م 
تجار اند كن ضعت اقات هة انط لاجا من 144 .وها يليها: 
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يعرف هذا الحديث الذي يشير إلى تفاصيل ظرفية موضوعية» ويذكر عشرة أجور 
مقابل أجر واحد. 

يقر الشّافعيَ أن الاختلاف إِنْما هو نتيجة حتميّة للاجتهاد» وقد وُجد فعلاً 
من قبل في زمن الصّحابة» وكان الخلاف يُسوّى بالاستناد إلى القرآن والستّة؛ 
فبالعودة إلى الحديث المُتعلّق بالأجر الواحد والأجرين» يُنكر الشَّافعيَ وجود 
اختلاف جوهري» وإن وُجدت آراء مختلفة» لأن كل مجتهد يقوم بواجبه» وذلك 
باستنباط الأحكام التي يراها صواب”!27. 

ثم إن القصد من كل هذاء إِنْما هو تسويغ لمُقاطعة الشَّافعيَ مواقف 
المذاهب القديمة» وتسويغ لتأكيده الحُجيّة العليا للأحاديث النبويّة التي تفقد 
الاجتهاد أي جدوى؛ وهو يقول في ذلك (الكتاب 1۷» ص261): «فما كان 
لله فيه نص حكم أو لرسوله سُنَّة أو للمسلمين فيه إجماع لم يَسّعْ أحداً علم من 
هذا واحداً أن يُخالفه» وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم 
الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثةء فإذا اجتهد من له أن 
يجتهد وسِعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون فى معنى كتاب أو سئة 
أو إجماعء فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين 55 فاجتهد فخالف 
اجتهاده اجتهاد غيره وَسِعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه» وهذا قليل». 

وهكذا يتلخخص الموضوع على النحو الآتي: إن الشافعي يُقدَّم نظرة 
جديدة ومستقلة للأحاديث النبويّة على خلاف ما كانت المذاهب القديمة تذهب 
إليه من مواقف. 


9. القياس والاجتهاد وإعمال الرّأى 
توصّلنا في هذا البحث إلى نتيجة مفادها أن الأساس الحقيقي للمواقف 


الفقهيّة في المذاهب القديمة» لم يكن جملة من الأحاديث الموروثة عن النبي 
أو حتى عن صحابته» وإِنّْما كان يتمثل فى السّنّةَ الحيّة للمذهب كما يُعبّر عنها 


(291) الكتاب 111. 148 (ص244)؛ الكتاب 19. 262؛ الكتاب ۷11» 275؛ الرسالة. 
ص 68؛ الاختلاف» ص 149. 
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إجماع أهل العلم؛ فموقف العلماء من الحكم الصحيح الذي يجب القول به 
يسبق من الناحية المنهجيّة والتاريخية التعبير عنه من خلال الأحاديث. 
وسئرى”2”© أن المرجع الذي استند إليه السلف من فقهاء المسلمين في بداية 
عملهم» كان يتمثل في ما مضى به العمل في الممارسة الشعبية والإدارية على 
نحو ما كان عليه الأمر مع نهاية العصر الأموي. وينصبٌ اهتمامنا في الوقت 
الرّاهن على الأبعاد المنهجيّة نفسها التي ميّزت نشاط هؤلاء الفقهاء؛ فقد 
انطلقت هذه العمليّة باعتماد القضاة والفقهاء الأوائل على إعمال الرّأي 
الشخصي والاجتهاد الفردي. وبذلك» فإنه من غير المٌُجدي الأخذ بالقول الذي 
يَرَى أن الأحكام الاعتباطية الصّادرة عن القضاة أو خاصّة أهل العلم قد سبقت 
ظهور القياس في مراحل تكونه» وكُل ما بُذل من جَهْد للتأليف بين الأحكام. 
فقد مضى العمل بهذين العنصرين في المرحلة المُبكّرة التي تمكننا المصادر من 
دراستهاء وكان هذان العنصران مُترابطين ترابطا وثيقا». غير أن الغموض يكتنف 
انطلاقة هذا الاجتهاد الفردي» إذ لم يكن له أيّ طريق أو منهج واضح»› سواء 
كان هذا الاجتهاد مُجرّد عمل اعتباطي وشخصي أو قائماً على جهود مُنظمة 
تيجا تيدف إلن رساد ر اغا ا وقد شار هذا الأ جهاد فيم الول كنا 
فشيئاً إلى علم قائم حتى جاء الشافعيّ واستيعيل ل اجتهاد فردي اعتباطي 
باعتماد 5 ثابتة ومبدئيّة وبتأكيد التفكير المنهجي الدقيق2737, 


ويُعرف الاجتهاد الفرد عُموماً ب «الرأي» وحينما يُوظْف هذا الاجتهاد 
لتحقيق منظومة تَسّقية ثابتة تهتدي بما يوازيها من تصوّرات وأحكامء فإِنَ ذلك 
سی قياساً. اا لفو يد الا خياد القيول: الشتخضتة للفقيه مهيديا بها يراة 
كاسنا فإنه يُسمّى بالاستحسان أو الاستصحاب. وهكذاء جاء مفهوم 
الاستحسان ليكون اا للقياس بالمعنى الدقيق للمصطلح. وذلك لما فيه خير 


(292) انظر لاحقاً» ص245 وما يليها من صفحات . 

(293) تُظهر هذه الملاحظات كم أن المصادر المُتوافرة بين أيدينا الآن» تضطرّنا إلى 
الاختلاف عما وقف عنده غولدزيهر» Zûhiriten «(Goldziher),‏ « ص 5 وما يليها من 
مناقشة غولدزيهر لخطوط هذا التطوّر العريضة فيما يتعلق بالمرحلة المبكرة. انظر 
كذلك: دائرة المعارف الإسلامية.» فصل «فقه) E.1. 11.5.7, Fikh‏ . 
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للمصلحة العامة ولتحقيق ما هو مناسب أو لغيرها من الاعتبارات المشابهة» 
ويُسمّى إعمال الفرد العقل عُموماً الاجتهاد. أمّا المجتهد. فهو كَل من كان 
مُؤمّلاً لذلك من الفقهاء. وقد كان هذان المُصطلحان عند السلف متشابهيّن إلى 
حدٌ كبير وبقيا على تلك الحال حتى بعد زمن الشافعيّ؛ فقد كانت للمذاهب 
القديمة حرية استعمال الاجتهاد بشكليّه الاعتباطي من ناحية والنَّسَقىَ المُنتظم من 
ناحية أخحرى» وكثيراً ما كان ذلك يتم دون اللجوء إلى المُصطلحات المُشار إليها 
آنفاً. ومتى استُعْمِلَ أي من المُصطلحات. فإنّما يكون ذلك على الأغلب بوساطة 
مُصطلح عام ومُتداول يعرف ب «الرأي»» ويُمثّل هذا علامة دالّة على غياب التمييز 
بين شكلي الاجتهاد. ونحن نهتمٌ في هذا الفصل بوظيفة الاجتهاد أصلاً من أصول 
الفقه دون سواه من المباحث. أمّا بالنسبة إلى تطوّر التفكير الفقهيّ المُنظم على 
هذا النحوء فانظر لاحقاً الصفحات 269 وما يليها. 


ريشق مصطلح القياس من مصطلح تأويلي يهودي يعرف بهكيش (hiqqish)‏ 
أو هاكاش (8699251) فى الاستعمال المتداول» وهو يعود إلى مصطلح نکش 
(nqsh)‏ ذي الجذور الآراميّة. ويعنى «الضرب أو القرع فا ويستعمل 
المصطلح : 

أ- عند تجاور موضوعين في الكتاب المقدّس. وينصٌ المصطلح هنا على 

ضرورة التعامل مع الموضوعين بالطريقة نفسها. 

ب- عند الإحالة على عمل المُؤوّل الذي يتولى القيام بالمُقارنة التي يقتضيها النصّ. 
ت- عند ذكر نتيجة تعتمد القياس وتنبني على توافر خاضّية أساسيّة تشترك 
فيها المسألة الأصليّة والمسألة المُناظِرَة”*”. أمّا المعنى الثالث للمُصطلح 

وهو المعنى وف الذي يستعمله هليل فى Palestinian Talmud,) (Hille|)‏ 

«(Pesachim, 6, fol, 33 a 4‏ فهو مماثل للقياس. وتاک اشتقاق المصطلح 

وعدم توافر ذلك في اللّغة العربية (إذ يُشتق مصطلح قياس من جذر (ق» 


Die dlteste Terminologie der jüdischen «(W.Bacher) انظرء ف. باخر‎ )294( 
. ص 44 وما يليها‎ »Schriftauslegung, )1899( 
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ي» س). وإن أقرٌ مارغليوث (843:80110115) بهذا الجذر لمصطلح قياس › 
فإنه حاول كذلك تدعيم الرّبط بينه وبين مصطلح حكيش (۸ءآوو1/) في 
معانيه التقنيّة من المقارنة والتناظر مر 299 , 


إن الاستنتاجات التي تقوم على الانطلاق من الكل إلى الجزء (4ه »«منهه: ۾ 
مسسفة) أو من الجُزء إلى الكل (كساه” 4ه 10۲١‏ ه) التي تندرج ضمن مفهوم 
القياس» والمألوفة لدى الشّافعيَ وأسلافه من أهل العراق”» تُشْكّل فرعاً من 
القواعد التأويلية التي حدّدها هليل (7””)311161'. ويُشير د.دوب (#طناة2 .0) إلى 
أن بعض هذه القواعد يرد على نحو حَرْفي تقريباً في التشريعات الرّومانية 
القديمة» كما ذهب هذا الباحث إلى «تفسير معقول.. . مفاده أن المدارس 
البلاغيّة الموجودة في روما وفي الأقاليم المجاورة» إِنْما كانت تتشابه إلى حدٌّ 
0 وترد الاستنتاجات نفسها في الى تيودور انق قرَة Theodore Abu)‏ 
»)Qura, ed Mine, Parr Gr. XC, 6‏ وهو الكاتب المسيحي الذي عاصر 
الشّافعىَ بل كان يكبره سناً. وكانت طريقة الجدل التي يعتمدها تيودور تُمائْل 
طريقة الشَّافعيَء وقد يكون تأثير علم البلاغة الإغريقي الروماني سبباً في وجود 
آثار أخرى من المنطق اليوناني والقانون الروماني : فقن الموخلة المُبكرة لنشأة علم 
الفقة المحجدى ”الذي مين انك لمكت العافة من الاجتهاد القائم على 


(295) فىء 8 .۸ .8 .ل 1910» ص320. 

ly 158 2199 الابحقاً ان‎ O90) 

)297( انظر ه.ل.ستراك «(H.L.Strack) Introduction to the Talmud and Midrash‏ )1931(« 
ص 93 وما يليهاء أما برغشتراسر (86185]785561) في كتابه 15/47 » ج «XIV‏ ص 81› فا 
هذا مظهراً من مظاهر التأثير الشكلي للتشريع اليهودي في الفقه المحمدي. 

(298) فى Quarterly Review»‏ على عدد «ii‏ ص 265 وما يليهاء فى Hebrew Union‏ 
College Annual‏ ج 1611 ص 239 وما يليها من صفحات» وفي 11۵۸5 الاسءعاوع8 
Lewd‏ بازل» (516ة8) 1953» ص27 وما يليها من صفحات. 

(299) انظر مارغليوث Early Development «(Margoliouth)‏ » ص 97؛ انظر سابقاً: ص105 
بشأن مفهوم الإجماع؛ وانظر ص 115 سابقاًء بشأن استعمال الحجج المنطقية 
المُتسلسلة (500:165)؛ وانظر لاحقاً.ء ص160 بشأن الأجناس والأصناف؛ وانظر 
الاختلاف» ص339 في ما «لم يكن للقول غاية ينتهي إليها ( «(regressus 4d infin»‏ . 
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القياس والمعروف بالاستصحاب** الذي نجده لدى الشّافعئَ لأوّل م0910 
وربّما حتى الاجتهاد المعروف باسم الاستصلا ”702 
أ - العصر الأمويّ : 

يصعب َد ما يتوافر فى أثر الكندي من أخبار عن القضاة الأوائل فى مصر 
اخارا e E‏ ا ا شا E‏ 
مع تلك التي تتعلّق بالنصف الأول من القرن الثاني؛ إذ تؤكّد اعتماد القضاة على 
آرائهم الشخصيّة إلى حدّ إقصاء الأحاديث. وبذلك» بقي هذا الملمح القديم 
موجوداً فى الوقت الذي ظهرت فيه الأخبار المُتّصلة بالقرن الأوّل. ومن المُؤكّد 
أنه كاة/مرجودا في المربخلة لرل من القر 0 الاي 

يذكر الكندي (الصفحة 312 من أخبار قضاة مصر) أنه فى سنة 65 للهجرة» 
كانت المعرفة الجيّدة للقرآن والعلم بطريقة و ت على او عن اع الصفات 
التي يحسن أن تتوافر في القاضيء إلا أن القاضي الذي كان الكندي يتحدّث عنه لم 
يكن يتمتّع بأيّ من هذه الصفات. إذ كان «يقضي بما يعلم [أي بما حفظه عن الآخرين] 
ويسأل [أي يستشير الآخرين] عمَّا يجهل». فلم يكن الأمر يقتضي إلى هذا الحدّ أي 
إلمام بالسّنّةَ أو بالأحاديث النبويّة. وإذا ذكر في الصفحة 313 أن هذا القاضي كان أميا 
وناجحاً في عمله على الرّغم من ذلك» نظراً إلى مُلازمته اثثين من صحابة النَبِيَء فإِنَ 
القرائن التي تشير إلى نقيض ذلك» وهي مأخوذة من مرحلة تلي تلك المرحلة بزمن 
طويل» تضطرنا إلى عَدَّ هذا التفسير تفسيراً ثانوياً. 

يذكر الكندي فى ص 320-314 عند حديثه عن القاضى عبد الرحمن بن 
عتجيرة (تولى القضاء ن 69:ر083): أن عة أخكاء تسب إلن هذا القاضى: 
فالسّياق المحيط بها يدل على أنها من اجتهاده الشخصي. لكن هذه الأحكام غير 
مُنتظمة بالنظر إلى المقاييس التي ظهرت لاحقاًء حتى إلّه من المُمكن» بل من 
المرجح› ها EC‏ لاكراء النقيثة الأصلية التي قيل بها في القرن الأوّل 


(300) انظر: غولدزيهر «(Goldziher)‏ في ».»Vienna Oriental Journal»‏ ج1» ص231 وما 
(301) انظر لاحقاً: ص161 
(302) انظر لاحقاً: ص141 الإحالة رقم 333. 
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للهجرة» وحتى إن كانت نسبتها إلى هذا القاضي نفسه ليست خارج دائرة 
الشك”*9©. فمن المُؤكّد أن الادّعاء القائل بإحالة القاضي عبد الرحمن بن 
حجيرة على حديث روي عن عُمر (ص319) إنما هو مُجرّد خبر زائف» لأن 
الخديث يذكر حكماً هامشياً ودمتروكا» مرخ مذهب أهل المدينة (الموَطا ‏ الجر 
1 ص86؛ مُوَطَأ الشيبانيَ» ص 271؛ المُدَوّنة» ص87؛ الكتاب 2111 56). 
وينطبق الأمر نفسه لأسباب مُشابهة على الشكوى التي رفعها ابن المسيّب إلى ابن 
حجيرة ممّا مضى به العمل لدى أهل مصر في مسألة تخص عقد البيع 
(ص316). كما ينطبق الشيء نفسه على الحكم الذي يزعم أنه يُنسب إلى ابن 
حجيرة» وينصٌ على أن لكل مُطلّقة مُتعة تُفرض على الزوج (ص317)» ويذكر 
نموذجاً على هذه الحالة في ص 309. 

يذكر الكندي فى الصفحة 334 والصفحات التى تليها أنْ الخليفة عمر بن 
الع لأحد القضاة سنة 99 للهجرة حرية الغا على رأيه للحكم في 
مسألة لم يبلغ الخليفة في مثلها شيء (لم يبلغنا في هذا شيء). ولمَا عرض 
القاضى نفسه على الخليفة مسألة تخص الشفعة» أحال عُمر بن عبد العزيز على 
نا ابلعة قن علم» زة كال #كنا كتياه بول ی عه الجا ره ميا ورو 
حديك ها وإثما كانت تنكل غبار عدار اصطلح على استعمالها قديمأ للتعبير 
عن الآراء المقبولة التي تحظى بالقبول غُموما”*”. ولم يعتمد الخليفة في جوابه 


(303) هذا E‏ ما ظهر لاحقاً من رأي يذهب إل أن المصريين أخحذوا في البداية ا 
المغريزي ا 0 و2 عن e‏ إن 8 وا حبیب (ت 8 12ه) کان 
أوّل من أتى بدراسة الأحاديث الفقهيّة إلى مصر. 

(304) انظر یاقا : ص۰88 وانظر لاحقا : ص 269». الإحالة رقم 99؛ وص 272؛ فضلاً ن 
المُوَطأء ج111» ص16؛ والكتاب 111 38 إذ يتحدّث الربيع بوصفه أحد أئمّة 
المدينة؛ وغولدزيهر »)Zêhiriten) «(Goldziher)‏ ص 215 وغالبا ما تحمل عبارات 
مالك «(أحسن ما سمعت»» أو «(الذي سمعت»» المعنى نفسه. انظر لاحقاً ص232 وما 
يليهاء ۰403 وكذلك التّماذج التي ترد في المُوَّطّأْ ج111» ص ص8. 16» 68. 
259« 3 سيما 3 حيثث 0 عثال من ا في E‏ مدعا حسب إسناده 5 
في طلاق» و عمد 0 قائلاً 20 قاسم بهذا القول ويراه ع ما سمح 
في ذلك». وبشأن صياغة أخرى لها المعنى نفسه «قيل» و«كانوا يقولون». انظر: 
المصدر السابق» ص35 وانظر لاحقا: ص 238 وما يليها. 
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عن مسألتين أخريين عرضهما عليه القاضي نفسه على أحاديث» وإنّما قدّم آراءه 
الاو ال 

يقول الكندي (ص334) متحدّثاً عن توبة بن نمر الذي كان يشغل منصب 
القضاء (بين 115 و120 بعد الهجرة). إن هذا القاضى فرض لكل مطلقة متعة» 
إلا ك يكل يست بهذا الموقب عا اجه إضرارا على الف بوه دتما 
ييّن أن هذا الموقف القائم على تفسير تعميمي للقرآن (البقرة 2/ 236» 241)» 
اا كان أهرا د 

ويذكر الكندي في الصفحة 350 أن خير بن نعيم الذي عمل قاضياً (من 
سنة 120 إلى سنة 127 بعد الهجرة) حكم بالخكم نفسه الذي حكم به توبةء إلا 
أن سياق الحُكم يدل بما لا شك فيه على أن القاضي اعتمد على رأيه الخاصٌ 
فيما أتى به من حكم. ويقول الرّاوي الذي أخذ الكندي عنه الخبرء إن هذا 
الحكم لم يصدر عن أي قاض آخرء وهو ما يتناقض مع ما كنا ذكرناه سابقا. 
وقد نقل الحكم نفسه عن الرّهريّ وهو أحد مُعاصري خير بن نعيم من أهل 
المدينة» كما أسقط الحكم نفسه على قاسم بن محمد الذي عاش في الجيل 
الأسبق» (المُوَطَأً. الجزء 111» ص 55). إلا أن هذا الحُكم لم يُفسّر لدى 
أصحاب المذهب المدني الذين لم يفرضوا المَتعة إلا متى كان ابتداء الظلاق من 
الزوج (الكتاب 111 141). ويرد موقف مدني متروك آخر في حديث رواه نافع 
عن ابن غمرء وب :هذا المرقت: غل تفسير كر دة للآيات” القرانية» كما أنه 
ل إلى ار :فى ال ا آل يمل :إلى المندى اذى درک کر 
ابن نعيم والزّهريّ. وقد تناقل الرّهريّ ومالك هذا الحديث إلى جانب حديث آخر 
يقول بالمتعة» ويّرد هذان الحديثان للمرة الأولى فى مُوَطَأ مالك. ويأخذ الشّافعيٌ 
بالحديث المتقول عن ابن مر ويعارض 5 الذي دأب عليه أهل العنية 
بوصفه موقفاً شاذًاً من حيث المنهج. وتشترك كَل أحكام أهل المدينة» ابتداء من 
آراء توبة وخير» في الميل إلى فرض المُتعة» وذلك في حالات تفوق كثيراً تلك 
التى يُقَرّها أهل العراق (موطاً الشيبانعن» ص 262). فهؤلاء يجعلون مجال تفسير 
الأناك القرآنية ضيّقاً؛ وهذا اا البو ل ال العادي الطبيعي ؛ 
ولعلّ حكمهم في ذلك يُمثْل المرحلة القُذْمَئ. 


0055 تع ع عدا اللي ا فى را :اقل ا هن 345 راا 
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ينقل الكندي من ص348 إلى ص352 عدداً كبيراً من الأقضية التي حكم 
بها خير بن نعيم نفسه» ويتّضح من السياق المحيط بهذه الأحكام أنّها تُعَد نتيجة 
لاجتهاده الشّخصيء إذ لا توجد أيّة إحالة على الأحاديث في هذا الإطار. 

ثم إنّه لمن المُّهمَ أن نعلم أن هذا النوع من الأخبار قد توقّف إثر ذكر هذه 
الحالاات والأحكام. 

ويُناقش ابن المُقَمّع موقع الرّأي في الفِقه المحمدي مباشرة بعد نهاية العصر 
الأمويّ نقاشاً مُستفيضاء وذلك في أثره رسالة في الضحابة الذي قد يعود إلى 
سنة 140 بعد الهجرة”6”©. ويذكر ابن المُقَمّع أن الخليفة» مهما قيل فيه من مدح 
وإظراءء لا يُمكنه أن يُعارض ما جاء به الدّين» إذ لا ينبغي أن يُطاع أي أمر من 
أوامره المُخالفة لقول اللَّهء إلا أنه مع ذلك يحظى بالسلطة العليا ويُمكنه إصدار 
أوامر مُلزمة يستند فيها إلى رأيه في مسائل الحرب وإدارة شؤون الناس وفي كَل 
المسائل التي ليس فيها «أثر» عُموماًء وذلك بالاعتماد على القرآن والسّئةة7 0 
ولا أحد سوى الخليفة له الحق في ذلك (صفحة 122 وما يليها)؛ فالعقل والرأي 
يحظيان بدور محدود» لكنّه دور ضروري ولا يُمكن أحداً غير الخليفة اتخاذ 
الك التهائى المت علق «الرايء إلا أنه يجب أن جك ارام الله والستن 
ويعمل على تطبيقها (ص123)؛ فالتعنت في اتباع الرأي يقود إلى اتخاذ أحكام 
غير صائبة وغير مبنيّة على القرآن ولا على السّئّة. ولا تحظى هذه الأحكام إلا 
بمُوافقة صاحبها كما أنها تؤدي إلى الخلاف (ص126). 

إن فصل ابن المُقَفْع هنا بين أولئك الذين يعتمدون على السَّة** وأولئك 
الذين يعتمدون على الرأيء لا يرتبط آي ارتباط بالفصل الذي سبق أن أشار إليه 
بين أهل الحجاز وأهل العراق» أو حتى ذلك الفصل بين المحدّثين ومناصري 


(306) انظر سابقاً» ص 119. الإحالة رقم 283. 

(307) يأخذ ابن المُقَمّع بالأثر ويَعْدَّهُ من الناحية العمليّة مرادفاً للسّنّة أو السَّنّهَ الحيّة. قارن بما 
ورد سابق» ص120ء الإحالة 285»: حيث لا يذكر ابن المَقَمْع أحاديث رسميّة أو 
متداولة. 

(308) انظر سابقاء ص 75 وما يليها. 
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المذاهب القديمة؛ فالفصل بين من يعتمدون على السْنَّة ومن يعتمدون على 
الرأي» كما تشهد به الأدلّة التي نجمعها في هذا الفصل وفي الفصول السّابقة» 
هو مُجرّد فصل بين تزعتين استمرٌ ترابطهما وتكاملهماء وقد فصل الكاتب الحكيم 
بعضهما عن بعض» بل سبق الشافعيَ في القيام بذلك» إذ رَأى أنهما كانا لا 
محالة A‏ 

ويُقلّل ابن المُمَمُع بوصفه مُراقباً من خارج الدوائر الفِقهيّة» من شأن إعمال 
الرّأي الذي تعتمده المذاهب الفِقهيّة القديمة» ويقترح ضرورة قيام الخليفة 
باستبداله وتنظيمه وضبطه** . 


فهو يُشير إلى أن العيوب البشريّة جُزء لا ينفصل عن الاجتهاد» على الرّغم 
من أنَّ مَن يتولّى الاجتهاد يُطبّق القياس تطبيقاً صارماًء ولاسيّما عندما يبلغ هذا 
الاجتهاد ذروته. ويقدم ابن المُقَمّع وصفاً حصيفاًء ولكته يفتقر إلى الدقّة» لوظيفة 
القياس الخاصة وحدوده وللاستعمال المَخخض للرّأي والاستحسان اللذين ييسّران 
تجنب نتائج الاجتهاد غير المرغوب فيها (ص126). 

يقر ابن المُقَمّع حتى من خلال استهجانه للرأي بأهميّته في المذاهب الفِقهيّة 
القديمة. فإلى جانب استعماله المصطلح للدّلالة على علوّ شأن حكم الخليفة 
المبني على إعمال الرّأي كما رأيناء فإنه يستعمله لبسط رأيه الخاص فيما يتعلق 
بالفراتثت: من 0130 بل ى رااان اله وه اتا اساسا ننه وان 
عمل القاضي الذي يجب أن يكون مُلمَّاً بعلم أهل الفقه والسّنّةَ والسّيّر. ويعود 
تأكيده على رأي الخليفة دون رأي القضاة إلى اضطلاعه بمنصب خاص هو 
منصب الكاتب» ونظراً إلى الوضع السياسي الخاصٌ الذي كان سائداً في بداية 
الخلافة العبّاسية. 


ب - أهل العراق : 
لا يرد أهل العراق حكم قاض قضى برأيه وإن رأوه جَوْراً (الاختلاف» 
ص 54). وعلى الرّغْم من عملهم بالواي؛ لا يرونه حجة صحيحة عندما يقول به 


(309) انظر سابقاًء ص 119 وما'يليها. 


تطوّر أصول الفقه 131 
غيرهم. (المصدر نفسه» ص378). ويهَيَئ هذا التردّد وعدم الثبات الذي يفقد 
الرأي ل جدوى »2 حجة يعتمدها الشافعئ فى نقذه 0 

وتضمٌ أقدم المصادر التي توثق إعمال الرّأي عند أهل العراق عدداً من 
الأحاديث المنقولة عن الصّحابة» وكنا قد استشهدنا بأحدها آنفاً (ص26). وتجد 
فى الكتاب 11 أمثلة أخرى من إعمال أهل العراق الرّأي. 

ففى الفقرة 12 (أ) يقرّ على بإعماله «الرّأي4» ويذكر أن عُمر أعمل رأيه 
أيضاء «ويظهر الشعيخ فقن متلسلة سكن هذا الحديف: 

وفي الفقرة 12 (خ) يعبّر ابن مسعود عن رأيه» لكنه يتراجع عن العمل به 
عندما يُخالفه بعض صحابة النّبِنَ» ويُعدَ هذا الحديث مُخالفاً لمواقف أهل العراق 
ال مني إلى أبن مسعود. 

وفي الفقرتين 14 (ج) و18 تُذكر آراء منسوبة إلى على. 

وفي الفقرة 18 (ل)» يرد استعمال الرأي في حديث روي عن ابن مسعود 
يُعبّر فيه عن المواقف العراقيّة الأكثر قدماً ولم يظهر هذا الحديث المُنقطع السند 
قبل زمن الشعبئ الذي يرد اسمه ضمن سلسلة الرواة. 

وفي الفقرة 18 (ن)» يرى ابن مسعود أن العقاب بالتعزير في القضاء يجب 
ألا يتجاوز نصف الحدّ الذي نص عليه القرآن» ويرى عُمر الرأي نفسه الذي يراه 
ابن مسعود. ويُعَدَ هذا الموقف العراقي خحكماً اعتباطيًاً مُبكراً» ويسعى الحديث 
إلى دعم الموقف المنسوب إلى ابن مسعود من خلال الاستناد إلى حجيّة عمر 

يذهب الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار حتى تبدو فى روايته العراقية إلى 
خد کر اتن تتا إلى :الرسول يستعيل:فية لفظلة #أرايك)» ونمل هدا انمو دجا 
للجدل القائم على الرَّأي. (الكتاب 1ء 19؛ الكتاب 111 12). 

تنتمي الأحاديث التي ترد في كتب المجاميع الحديثيّة وفي غيرها من 


(3:10)”انظر لاجا عن155 وما يلها قن رايا وجرد تبط الخلط نفسة فيمنا وخيعةه 
المذاهب القديمة من نقد شكلى للأحاديث. انظر سابقا: ص52 وما يليها. 
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على مساندة إعمال الرّأي بعد الاعتماد على القرآن في المقام الأولء ثم أحكام النْبِيَّ 
ع ع 537 2 3( ع sit‏ 7 5 7 لا 

وأحكام أهل العلم والتقوى من بعده”''**. أو ذلك الحديث الذي يقول إِنَّهِ كلما 
تطرّق الصّحابة إلى مسألة لم يرد فيها حديث نبوي» اعتمدوا على ما أجمعوا 
عليه. ويمضي الحديث قائلاً: «الحق فيما رأوا)/0!2, أو ما يزعم من حديث 


إن و i‏ 2 5 5 ع )313( 


أراء العلماء من أهل العراق 


إبراهيم النخعيّ 8 

يقوم الجزء الأساسي من الأحكام المنسوبة إلى إبراهيم التخعيء الذي يُعَدٌ 
رمزاً من رموز مذهب أهل العراق“'“. على «الرّأي» المحض إلى حدّ كبيرء 
وكثيراً ما تُعبّر هذه الأحكام عن تفكير منهجى مُنظم. 

يتقيّد أبو حنيفة في إعمال «الرّأي» بحدّ زمنيّ ماء وذلك على سبيل 
الاحتياط (موَصاً الشيبان» ص۰274 وتمثل ذه الطريقة نموذجاً لإعمال الرّأيء 
رک ما ومسل ابو محمد عا راك ارا ا قري بتري رقن جعي 
تتعلّق بالجذر نفسه أي بالرّأي» وتُستعمل فى الاجتهاد والتماثل والتناظر والتّشابه 
والحالاات التي تقوم على استدلال عبر امان تالف absur du)‏ 24) وغيرها 
(الكتاب 1ء وفي مواضع كثيرة). لكنّ أبا حنيفة نادراً ما يقول صراحة «هذا 
رأبي». أو «أرى» أو ما شابه ذلك من عبارات. 


(311) النسائي» كتاب أدب القضاة» الحكم باتفاق أهل العلم» وقد يعود تاريخ ظهور هذا 
الكتاب إلى زمن الأعمش. 

(312) الذارمي» باب التورّع عن الجواب. 

(313) غولدزيهر #©74/11 (301021565))» ص9؟؛ مارغليوث )Margoliouth)‏ فى 2.1.4.5 
OD‏ سانيا من WU OS‏ تالحايك المشهور شان عا 
والنْبِىَء فانظر لاحقاً: ص132 وما يليها. 

(314) انظر سابقاً : ص 47: 109 وما يليها. ولا تنتمي هذه الأحاديث في أغلبها إلى إبراهيم 
الشخصيّة التاريخيّة» وإِنّما تعود إلى زمن حمّاد فحَسُب. انظر لاحقأ: ص299 وما 
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أبنو يوسف: | 

يرد مثال لاستعماله الصريح للرّأي في الكتاب 1» 169. ويشتمل الكتاب 
نفسه على أمثلة متعدّدة» ترد فيها عبارات «أرأيت» و«ألا ترى»» إذ يستعمل أبو 
يوسف هذه العبارات للغاية نفسها التي يرمي إليها أبو حنيفة» وكذلك عند التطرّق 
إلى القياس بمعناه الدقيق. 


يستعمل الشيباني في مَوَظئه» ص142., لفظة «الرّأي» عند الإحالة على 
نظرية النّسْحْ التي يستعملها من غير مُسوّغ أو عند التطرّق إلى تفسيره الاعتباطيّ 
للأحاديث التي لا تتفق مع الآراء المتداولة في مذهبه. ويتمسّك الشيبانيّ في 
مُوَطئهء ص 153» بأنْ الاجتهاد المنسوب إلى إبراهيم التخعيّ (في آثار أبي 
يوسف» ص44 أو آثار الشيبانن» ص 27) وهو اجتهاد يعارضه حديث ينسب إلى 
غر إلمااهو راه الخاصن”» 55 الواضح أن هذا الحديث لم يكن معروفاً في 
الزمن الذي نسب فيه الموقف العراقيّ إلى إبراهيم يم النخعيّ. وينطبق الأمر نفسه 
على حديث يُنسب إلى علي ويتعلّق بالموضوع نفسه. (الكتاب 11» 3 (ص)). 
وتوظف عبارتا «أرأيت» و«ألا ترى» في اعتماد مفهوم الاجتهاد» (الكتاب ۷111ء 
9 مُوَطَأْ الشيبانيَ» ص 289). 


يُطلق الاجتهاد على إعمال الرّأي» وهو ما يُظهرَهُ عنوان كتاب الشّيبانيٌ 
كتاب اجتهاد الرأي/”'7. ويّرد هذا المُصطلح أيضاً في جملة الأحاديث العراقيّة 
التى ظهرت لاحقاًء وقد أشرنا إليها سابقاً (ص131)؛ إلا أن معنى الاجتهاد هذا 
0 ارا وقد احتفظ أهل المدينة بالمعنى الأصلي للمصطلح بوصفه «رأياً) 
و«تقديراً» [«أو ظتا»] واحتفظ المُصطلح بالمعنى القديم إلى حدٌ ما حتى في 
ا الشّافعىٌ E‏ 


تتمثل له الرئيسة (70505م 1061:5) التي يقوم عليها اجتهاد الرائ فی حديث 
(315) الفهرست› ص 2.204 السطر 18. 


(316) انظر لاحقاء ص 147 وما يليهاء 2. وككثيراً ما تحمل كلمة «الرّأي» المعنى القديم 
نفسه الذي عرفته. انظر مثلاً: الخراج» ص35 وما يليها. وانظر سابقاً» ص129. 
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يذكر أن معاذ بن جبل أرسله النّبِىَ إلى اليمن ليتولى منصب القضاء فيه . وسأل الرّسول 
عاذ دن كن لاسن التي ينوي اتّباعها في القضاء بين الناس فأجاب قائلاً : 
«أجتهد رأيي»» إن لم يجد في القرآن وفي سُنّة النَبيّ قولاً يعمل به» فرحب التبِيَ 
بذلك ترحيباً حارًاً. فإن كان غولدزيهر قد قَدّمَ الأسباب العامّة التي تَنْيِبُ هذا 
الحديث إلى وقت لاحق””'*. فن الشَافعيَ أحال عليه دون ذكر إسناد في الكتاب 
11 ص 273» غير أن ذلك لا يقع في النصوص الأخرى التي ول فيها 


و 


2 


الاجتهاد. ويرد هذا الحديث نفسه مِرةٌ أخرى في سند اتن حنبل» الجزء ۷ 
ص230 و236 و242 وهو يُنقل نقلاً مصلا على النحو الآتي : عن محمد بن 
جعفر الهذلي عن وكيع وعقّان بن مسلم عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله 
عن حارث بن عمرو عن بعض أصحاب معاذ عن معاذ؛ وينتسب الجزء الأوّل من 
هذا الإسناد افتراضاً إلى أهل الشام» وذلك إلى حارث بن عمرو وهو نكرة. أما 
في جزئه الثاني» فإنَ الإسناد ينتسب افتراضاً إلى أهل العراق» وهذا ما يُحيل أيضا 
على سن التب" . ولا يُصبح الإسناد صحيحاً لا تشوبه علّة إلا عندما ينتهي إلى 
شعبة .ومن يليه إذ يتولى ثلاثة رواة نقل الحديك عنه. ويُمكتنا هذاه زيادةٌ على 
الشكوك الواضحة التي ما زالت تطبع الحديث في زمن الشافعيَ» من القول إن هذا 
الحديث يعود إلى الجيل الذي سبق الشّافعيَ أي إلى زمن شعبة. 


القياس عتد أهل العراق: 


سينتهي بنا ما سيّرد تباعاً إلى القول إن طريقة القياس كانت مألوفة لدى أهل 
العراق القدامى إلا أ المُصطلح في كتاباتهم إلا في حالات استثنائية. 

وتظهر أقدم الأمثلة لاستعمال أهل العراق للقياس نمط اجتهاد بسيط 
لا يزال في مرحلة مُبكرة من النمو. ويُمثّل بعض هذه الأمثلة نماذج لججملة من 
الأحاديث المتروكة التي تروى عن على“ . ويُطلق الشّافعيَ على القياس في 
شكله المبكر الذي يرد في أحد هذه الأحاديث لفظة «رأي». 


›Zûhiriten (317)‏ ص10 . 
(318) انظر سابقاً» ص94 وما يلها . 
(319) الكتاب 11ء 4» (ت) (ث) (ح)ء 18 (خ)؛ قارن لاحقاً. ص309. 
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ثمة قياس قديم كان سائداً في مذهب أهل العراق» ينص على وجوب 
اعتراف المتهم بالذنب أربع مرات قبل إقامة حد الزنا عليه» وذلك بالقياس على 
ما ينص عليه القرآن من وجوب الإتيان بأربعة شهداء (سورة النور 24/ 4)؛ وقد 
كان هذا في الأصل من قبيل القياس المَخض. ويعَدَ أحد الأحاديث المتروكة 
التي تُروى عن على الحديث العراقي الوحيد الذي يتناول هذه المسألة» على ما 
نعلم» وهو يقول إن عليَاً صرف امرأة في الزنا كانت قد اعترفت بذنبها أربع 
مرات» وإنّه لم يأمر بجلدها إلا عندما اعترفت بذنبها للمرّة الخامسة”. ويُمهّد 
هذا الحديث لاعتماد القياس» كما يبالغ في تأكيد التزعة الخفيّة التي تكمن 
وراءه. وقد انتشر هذا الحكم في الحجاز إذ أصبح يستند إلى النّبيَ وإقراره من 
خلال جملة من الأحاديث تتمخض في نهاية المطاف عن حديث ماعز الذي يرد 
في المجاميع الحديثية» ويذكر هذا الحديث أن النْبِي صرف ماعزاً ثلاث ا 
وأمر بجلده بعد أن اعترف بذنبه للمرّة الرّابعة. وتذهب أغلب الروايات إلى حدّ 
القول بأنّ الاعترافات وردت في المُناسبات الأربع المُتفرّقة”!2©. وقد انحصر 
العمل بهذا الحكم في العراق (الكتاب 1» 104 و105 و200) على الرّغم من 
أنه مذكور في الأحاديث» ولم يكن مشهوراً لدى أصحاب مذهب أهل المدينةء 
ولا تذكر أقدم رواية من الروايات المختلفة للأحاديث اسم ماعز ولا اعترافه أربع 
مرات. ونجد هذه الرواية في حديث مُرسل يُنسب إلى ابن المسيّب. ومن 
الواضح أن هذا الحديث لا يحمل في حد ذاته أي طابع تاريخي (المُوَطَأ. الجزء 
17» ص 4). وتذكر رواية أخرى الاعتراف أربع مرّات لكن دون تحديد هويّة 
المذنب» وهي رواية ترد أيضا في حديث مرسل يرويه الزّهريّ (المصدر نفسه. 
الصفحة 5 وما لها قد الواضح أن الحديث الصحيح الذي يذكر اسم ماعز 
إِنْما جاء في وقت متأخّرء وأنْ صياغته النموذجيّة لم تصبح معروفة وشائعة في 
الحجاز إلا في الجيل الذي سبق ظهور مالك» باعتبار أن هذا الحديث مُسوّغ 
لاعتماد أهل العراق على القياس. 


(320) انظر سابقاًء ص94 وما يليها. 

(321) لم ترد هذه الجزئية ضمن حكم أهل العراق الأصلي» وقد حاول أبو حنيفة إدخال هذه 
الجُزئية إلى العراق معتمداً على صياغة هذه الرّوايات المدنيّة إلا أنه لم يُفلح في ذلك 
(انظر لاحقاً»ء ص383 وما يليها بشأن الكتاب 1. 104). 
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وقد ولد هذا القياس قياساً آخر مفاده أن إقامة الحدّ في السرقة لا تتم إلا 
إذا اعترف السارق بذنبه مرتين» وذلك بالقياس مع ما تتطلبه هذه الحالة من توافر 
شاهدين. ويرد هذا الحكم في حديث يسند إلى على (الكتاب 11ء 18 (غ))» 
ولكن يأخذ به جميع أهل العراق”772. 

لقد جعلت آذ قيمة للمسروق خمسة دراهم لا يقام الحد على السارق 
دونها. وقد ضبطت هذه القيمة في العراق بالقياس الأوّلىَ على عدد أصابع اليد 
الواحدة. ويعود هذا الحكم إلى ابن أبي ليلى (الكتاب 1. 198)» ويستند حكم 
من الأحكام المنسوبة إلى ابن مسعود (الكتاب 11ء 18 (م)) استناداً صريحاً إلى 
حديث يُروى عن عثمان (يذكر في أثر السّرخسيء. ج17» ص137). ويصخ الأمر 
نفسه على حكم مناظر لِما ذهب إليه ابن مسعود. وعلى الرّغم من ذلك كان 
الرّأي المتفق عليه لدى أهل العراق ينص على تحديد القيمة الدنيا لإقامة الحدّ 
على السّارق بعشرة دراهم تحديداً اعتباطيًاً» وقد وُضعت أحاديث تنسب إلى ابن 
مسعود وعلىّ وعُمر لتسويغ ذلك (الكتاب 1» 198). ويجب أن نأخذ هذا الحكم 
على أنه الحكم الأصلي» أما القياس فهو تهذيب للحكم وقد بقي متروكا. 

لقد شكل تحديد القيمة الدنيا للمسروق نقطة انطلاق لتحديد أدنى قيمة للصداق 
(وهو مبلغ من المال ينص عقد الزواج على أن يدفعه الزوج للزوجة» ويُمثل دفع هذا 
الال رگا كيدا من أركان العقد) (دهةاورل1 »)donatio proper‏ وذلك باعتماد القياس في 
شكله الأوَّليَ. وقد كان اجتهاد أهل العراق في الأصل يعتمد هنا أيضاً إعمال الرّأي 
الأفتباطى :رلك مل ارائ الى كه الان إلى من م ها يت أن 
حنيفة)» ويقولون فيه «إنا استقبحنا أن باح ا يسير». (الكتاب ]11ء 54). 
ويعبّر الموقف المنسوب إلى إبراهيم النخعيّ والمذكور في مصدر متأخر (عياض» 
[إكمال المعلم بفوائد مسلم] مذكور في كتاب الزرقاني» الجزء 111» ص 9) عن 
هذا الحكم كما كان عليه في تلك المرحلة من النشوءء «وكرهه التخعيّ [الصّداق] 
بأقل من أربعين» وقال مرّة عشر )° ۽ وقد عدّل هذا الرّأي الاعتباطي لاحقاً 


(322) الكتاب 1. 196. وانظر لاحقاً. ص380 وما يليها؛ الخراج» ص102 وما يليها. 
(323) من المؤكّد أن النصف الثاتى من هذا القول منحولء إذ إنه يعكس المرحلة الثانية التى 
عرفها المذهب العراقن. '. 
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دون أن يؤول الأمر إلى حكم أفضل» وذلك من خلال قياس أُوَليَ ينص على أنه لا يجوز 
مس الزوج للزوجة مقابل صداق أقل مما تقطع فيه اليد عند إقامة الحد على السّارق» 
وحُدّد ذلك بعشرة دراهم (مُوَطَأ الشَيبانيَ» ص77*)037. وقد ورد هذا الحكم في 
حديث لعلىّ رواه الشعبيّ (الكتاب 111 7750054 , ولم يُحدّد أهل المدينة في الأصل 
الحدّ الأدنى للصداق» ولم يتبنّ القياس العراقي إلا مالك» ثم أخذ به أتباعه» إذ إِنّْهِ حدّد 
القيمة الدنيا للصّداق انطلاقاً من تحديده للقيمة الدنيا للمسروق التي توجب إقامة الحدّ 
على السارق» وهي تبلغ ربع دينار أي ثلاثة دراهم (المَوَطَأء الجزء 111» ص 9). ويذكر 
الشَافعيَ في إطار سجاله أن مالكاً خالف الحُكم الذي عمل به أهل المدينة فيما مضى 
مُتأثْراً بأبي حنيفة . ولم يكن أهل العراق حينئظٍ ليرضوا بهذا القياس الأوَّليَ» فاعتمدوا 
على الأحاديث التي ظهرت في تلك الأثناء لدعم مذهبهم (الكتاب 111ء 54). 


لقد امتدٌ عم إعادة بيع الطعام قبل قبضه لدى أهل العراق إلى كَل 
أنواع السَلّع (ولم يستئن أبو حنيفة إلا ما لا يُنقل E‏ وذلك على 
خلاف أهل المدينة (المُوَكَلَا الجزء 111» ص129)ء و نسب هذا اس 7 
ابن عباس (الذي يستعمل لفظة أحسب) في حديث يعتمده الشَّيبانَ حبّة (مُوَ 
الشيباني» ص331)”» ولم يُجز أهل العراق أيضاً بيع الحيوان 0 
نسيئة» وذلك لما في هذا العقد من شبهة نهى عنها الإسلام عُموماً (الكتاب 
IX‏ 5). 


لقد جرت السّنّة في تقسيم الغنائم على أن يُضرب للفارس بسهمين لفرسه. 
وبسهم له (المصدر نفسهء الفقرة 3) وقد أقرٌ الأوزاعي أن السْنَّة قد مضت بذلك» 
كما أنه وجد في بعض الأحاديث غير المشهورة المتعلّقة بمغازي النْبِىَ ما قد يزعم 
أنه منطلق للمضيّ بهذا العمل. وقد رأى أهل العراق القُدامى أنه من غير المنطقي 
أن يكون سهم البهيمة أكبر من سهم الرجل المسلم» وضربوا للفارس بسهمين سهم 


(324) حدّد ابن شبرمةء القاضي العراقي الأصل» القيمة الدنيا للمسروق بخمسة دراهم 
لإقامة حذ يت وضبط مع ذلك القيمة الذنيا للصداق بالمبلغ نفسه. (عياض» 
تذكور سابقا): 

(325) بشأن الإسنادء انظر هامش مُوَطَأ الشيبانق» ص 238. الإحالة 17. 

(326) يدخل الشافعي (الاختلاف. ص328) كلمة «الرّأي» إلى النصّء» وبشأن تاريخ هذا 
الحديث» انظر لاحقاء ص184. 
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له وسهم لفرسه؛ وقد كان أبو حنيفة يقول بهذا القول نفسه» كما أنه كان يعرف 
حديثاً يُروى عن عُمر يذهب إلى هذا القول نفسه» (هامش» طبعة القاهرة» المذكور 
سابقاً)» إلا أن أبا يوسف عاد إلى الحكم الشاميّ (والمدنيّ). وتعود أسباب ذلك 
في الظاهر إلى الأحاديث الشاميّة والمدنيّة التي يرويها أبو يوسف بالتفصيل في 
الخراج: ص11 وما يلها إلا أن الشيبانئ ال الجزء 11» ص 176) يستند 
فضلاً عن الأحاديث» إلى الحُبَة القائلة إن الحكم المعمول به لدى أهل العراق 
فيما مضى كان يسوي البهيمة بالمسلم» وبذلك فقد أذى تهذيب الاجتهاد في هذه 
الحالة إلى دَخض القياس الأوّليَ. 

يُسمّي الشّافعىَ في الكتاب 1» 137. أهل العراق بأهل القياس» كما أنه يقذم 
القياس في بعض النصوص الأخرى بوصفه أحد أسسهم الجوهرية؛ ففي المصدر 
السابق نفسه. 89 مثلاً. يذكر قائلاً: «إنّهم لا يقبلون من أحد ترك القياس». 
ويذكر في الكتاب 1۷» ص 258, قائلاً : (إِنَك لما وجدتهم [التابعين] يقولون في 
الأشياء ولا تجد فيها كتاباً ولا سنّة استدللتُ على أنهم قالوا بها من جهة 
القياس» فقلتٌ القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق». وإذ 
يذهب الخصم إلى القول بهذاء يذكر الشّافعيَ أن التابعين يُمكن أن يكونوا قالوا 
بالرّأي دون القياس» فيرضى الخصم بهذا القول إلا أنه يُشير إلى أن هذا وإِن 
أمكن عليهم فإنه لا يظنّ نهم قالوا إلا من جهة القياس» فيرد الشّافعيَ قائلاً : 
«لأنك وجدت. .. أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إتما هذا شيء ظننته 
لأنّه الذي يجب عليهم. . .2700© . إن هذه الحجج صحيحة من ناحية المضمون. 
إلا أن الشافعيَ يصوغها بطريقة مباشرة لغايات سجالية*” . وقد كان الشافعيَ 
أول من ميّز من حيث المبدأ بين الرّأي عُموماً والقياس الصارم» وقد فرض على 
خصومه هذا التمييز بالاعتماد على الوسيلة المُفضّلة لديه في الجدل. 


ليس القياس لدى أهل العراق سوى صنف مُحدّد بوضوح مُتفاوت من 


(327) انظر أيضاً: الكتاب 1. 51؛ الكتاب ۷111ء 13 (مذكور سابقأء ص 41)؛ الرّسالة. 
ص 81 (مذكور سابقاً. ص 64)»: وفي غيرها من المواضع. 

(328) تحمل هذه الفقرة من الكتاب 1۷» ص 258». كذلك آثاراً أخرى من أسلوب الشّافعى 
ر ا 0 ۰ 
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أصناف الرّأي» وقلّما يُستعْمَلَ مصطلح القياس؛ ففي الاختلاف (ص116 وما 
يليها) يُقرّ الخصم العراقي بأنّ قولاً من أقواله لا يقوم على خبر أو سُنَّةَ ولا على 
قياس › لكنه يزعم أنه («معقول»؛ ويبسحث أهل العراق في الكتاب «II‏ 11« عن 
الجامع بين الحالة الأصلية و المُشابهة لها لتسويغ استعمال القياس» غير 
أنهم لا يستعملون مُصطلح «العلة؛» وهو مُصطلح سيظهر في وقت لاحق للدلالة 
على القاسم المشترك بين الحالتين. 

ويعتمد أهل العراق في أحكامهم على القياس والاجتهاد”” بدلاً من 
الأحاديث» كما أنّهم يستعملون القياس وسيلة لنقد الأحاديث” ؛ إذ يذكر 
الخصم العراقي في الاختلاف ص117 وما يليهاء أن لا قياس يُخالف خبراً 
لازماًء إلا أن لفظة «لازم» تحمل دلالة كبيرة في هذا السياق”"'”. وفي الواقع 
تظهر الطريقة التي يطبق بها هذا الحكم في الرّسالة» ص 275 حيث يأخذ الخصم 
العراقيّ بموقف ابن مسعود الذي يعكس مذهب أهل العراق» وذلك مقابل العمل 
بالقياس المستنبط من الأحاديث النبويّة. 


القياس عند الأحاد من فقهاء أهل العراق: 


ابن أبي ليلئء» الكتاب 1ء 171 (أ): يستعمل ابن أبي ليلى القياس» ويعبّر 
عنه بالقول: «هذا بمنزلة. . .»» دون استعمال ممصطلح القياس. 

الفقرة 216: يقدّم ابن أبي ليلى رأياً قائماً عُموماً على إعمال العقل باعتماد 
القياس» إلا أنه لا يستعمل هذا المُصطلح. 

يقدّم أبو حنيفة» المصدر نفسه» 107ء حكماً منهجياً ثابتاً ومُتماسكا يُسمّيه 
الشافعيّ القياس. 


(339) تنجد مالا على استعمال الاجتهاد فى مستوى اكثر 'تطوّراً من القياس البسيط» فى 
الكتاب 11ا 17. ٠ ٠‏ 

(330) انظر سابقاً» ص44. لقد ألغى الكثير من هذه الحالات من خلال ما عرفته الأحاديث 
لاحن من تمد اها د مدهب اهل الغزاق. 

(331) للوقوف على معناهاء انظر لاحقاًء ص173ء الإحالة 437. 
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الفقرة 200: يقر أبو حنيفة بالمعنى الضمنئى لحديث ماء فى حين يطلق 
الشافعيّ على هذه المعاني نفسها التي ينتهي إليها تسمية القياس. 

نجد في الفقرة 219: استنتاجاً يقوم على الانطلاق من الكل إلى الجزء 
(a 73161076 ad minus )‏ . 

نجد فى الفقرة 229: حكماً قائماً على القياس بالاعتماد على القرآن. 

فى الكتاب ×1ء 15ء يُسمّى الشّافعي اجتهاد أبى حنيفة قياساء إلا أن هذا 
المصطلح لا يرد على لسان أبي حنيفة في أيّ من الحالات المعنيّة بالأمر. 

قوب الكتاب 1 27» يستخرج أبو يوسف کي ما على القياس » إلا أ 
يُسمّيه ب «المثل». 

في الفقرة 71: يتوصّل أبو يوسف إلى حكم بالاعتماد على قول ابن أبي 
ليلى» ويطلق على ذلك «قياس قوله». 

فى الكتاب ×1 2: يذكر أبو يوسف حُبتين تقومان على الانطلاق من الكل 
إلى الجزء (كسنهم 4ه «منذهم a)؛‏ والشافعئ هو الوحيد الذي يعد ذلك فاا 

في الفقرة 38: يُقدّم أبو يوسف رأياً قائماً على القياس دون استعمال هذا 
المصطلح. 

الشيبان + الكتات 29111 1: يسمي الشافعيع اجتهاد الشيبائك فى معناة 
الأشمل قياساً. 

فى الققرة 6 تسبل الات القنافن:وتسشيه القاس عل الكلةع كما دة 
ب «المعقول»؛ إلا أن الشّافع يدّعى أن السيبانن قد أفسد القياس وكَلّبه رأساً على عقب. 

في الفقرة 7: يتمكن الشّيبانيَ من دعم قول عراقي بتوظيف القياس انطلاقاً 
من حديث مدني . (المَوَطَأ الجزء «IV‏ ص 40). 

فى الفقرة 1 وفي غيرها من المواضع فى الكتاب ۷1۲1 : استنتاجات تنطلق 
من الكل إلى الجزء .(a maiore ad minus)‏ 

فى السّيرء الجزء 197» ص376: قياس ضعيف يُخالف نحكماً ثابتاً 
ومتماسكاً لأبى حنيفة وأبى يوسف (الكتاب 19 24). 
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الاستحسان عند أهل العراق: 


لقد مضى أهل العراق استناداً إلى ما يذكر الشّافعئَ (الكتاب 111 66) 
غلى القول* «القياض أن ::..ولكينا اسسا ويذكن الطبري (101) أنْ عملا 
معيّناً يُعَذّ عند أبي حنيفة وأصحابه «صحيحاً بالاستحسان على الرغم من مُخالفته 
للقياس»؛ إذ يقوم هذا الحكم على أسباب عملية صِرّفة» والمصطلحات المعتمدة 
في هذا السياق من اختيار الطبري» وهي لا ترد في النص المناظر المذكور في 
الكتاب × 15. ۲ ۰ 

بعض حالات الاستحسان القديمة عُبّر عنها في الأحاديث» وهي أبطلت 
بالأحاديث؛ فالقياس الدقيق مثلا يسوّغ القصاص أو المعاملة ا lex)‏ 
ن#ناها)» وهذا هو قول أهل العراق نفسه فى الضرر؛ أما ما يخصٌ القتل» فإِن 
أهل العراق يُجيزون قتل اثنين بواحد. E‏ فى مُوََطَأ الشيباني» ص2292 
الهامش 3, أن الأخذ بهذا الحكم إنما وقع مواعَاة لخديف [مدني] عسي ال 
عُمر يؤكّد بوضوح مسألة المصلحة العامة (المُوَطأُ الجزء 1۷» ص 48؛ مُوَّطَأ 
الشيبانئ» ص291). وبعبارة أخرى» خالف أهل العراق القدامى القياس لما فيه 
فى غير لقان وقد مود ها الكك في المدية مو ختلذل عليه برو عن 
تحمرء إلا أن الشافع يتّخذ من هذا الحديث نقطة انطلاق يُقيم بناءً عليها قياسا 
آخر مفاده أن المعاملة بالمثل (::00ناه: ×1) في الضرر تُجوّز قتل اثنين بواحدء ما 
دام أنه يجوّز قطع اليدين بيد واحدة» واليد أقل من النفس» ثم يلوم أهل العراق 
على تردّدهم وعدم ثباتهم» (الكتاب 11ء 18 (د)). ويّعَدٌ هذا القول بصريح 
العبارة مُخالفاً للقاعدة التى يعتمد عليها الشّافعَ والقائلة إن القياس لا يُمكن أن 
يقوم على ااب ا العا و يه الشَافعيَ ااا لا 53 

يَرِد ترخيص فعلي بألا يُعجَرْ «المكاتب»» وهو العبد الذي يعتق رقبته إذا 
آڏى قيمته» في حديث يُروى عن على (الكتاب 11 17 (ت)» ويأخذ ابن أبي 
ليلى بهذا الحديث (الكتاب 1. 139)» ويُسمّي السّرخسي (الجزء ۷11» ص 207) 


(332) إن خاصيّة الاستحسان هذهء وهي التي تقوم على معنى المصلحة العامّة» عُرفت لاحقاً 
لدى المالكية بالاستصلاح . انظر: غولدزيهر (Go1dziher)‏ فى Vienna Oriental‏ 
Journal‏ « ج1 ضن 229 
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هذا ال خض الا سان آم أو فة قف موقا ثانا اسك متهي 
غير أنه يُجيز بهذا الترخيص على نحو ضعيف (في آخر المصدر المذكور سابقاًء 
الفقرة 140). وقد تابعَ أبو يوسف أبا حنيفة في البداية» إلا أنه أقرّ بما يُعجَر 
المكاتب لاحقاً مُفضّلاً ترك المسألة لرأي القاضيء إلا أن إقرار أبي يوسف لم 
يكن بسعة إقرار ابن أبي ليلى نفسه ولا بطابعه الرسمي المباشر نفسه. أمّا الشافعيّ 
الذي يرفض الاستحسان من حيث المبدأء فإنه أضحى يقف موقفاً ثابتا د 


انتهى غولدزيهر بالاعتماد على ما توافر لديه من مصادر إلى القول إن 
تعنيقة هو من أسّسس تفع أف الامسديان 335 ا اتنا تدان 3 هذا 
المبدأ كان موجوداً من قبل بوصفه ججزءاً من الاجتهاد الفعليَّ لدى أهل العراق 
قبل زمن أبي حنيفة» على الرّغم من أن استعماله الاصطلاحي ظهر أوّل مرّة على 
ما نعلم عند أبي يوسف» وهو الأمر الذي يتأكد من خلال الأمثلة الآتية : 


في الكتاب 1. الفقرات 2.92 93. 94: 0 أبي ليلى تقديره للعمل 


.)349 ص‎ ER (انظر‎ yT TEE 


في الفقرة 153: يأتي ابن أبي ليلى باستثناء شاد يقوم على ما يقتضيه شيء 
غالب 714:07 ءا«) وذلك لضمان العدل بين الناس. 

أبو حنيفة» المصدر نفسهء الفقرة 131: يُبِيّن السّرخسي (الجزء 9/111غ16, 
34( بوضوح اعتماد اي حنيفة على اا في e‏ 

في الفقرة 178: عارض أبو حنيفة إشعار الأضاحي» (وضع علامات على 
أبدان الأضاحي)؛ وقد دأب الناس عليها قديماء لما يُسبّبه من أذى مُثْلة» إلا أن 
ابن أبي ليلى وأبا يوسف كانا يقولان بالإشعارء وكانت الحبّّة على ذلك ما ورد 
في بعض الأحاديث. ويُسمّي الظحاوي (مذكور في السّرخسيء الجزء 17, 
ص138) قول أبي حنيفة بالرّأيء إلا أن الأسباب التي يُسوّغْ بها قول أبي حنيفة 
تبيّن أنه استحسان. 


(333) المرجع السابق» ص228. ٠‏ . 
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في الكتاب ×1 2: يقوم الحكم عند أبي حنيفة على الحصافة والترؤي. 
في الفقرة 15: لا يستعمل أبو حنيفة هنا ولا في أيّ موطن آخر مُصطلح 
«الاستحسان». 
maior)‏ 5 و الترخسى (الخزء XV‏ ص 103) هذا يي 


لقد جمع غولدزيهر“”“ من كتاب الخراج ومن الجامع الصغير للشّيبانيَ 
بعض الأمثلة التي يستعمل أبو يوسف فيها مصطلح الاستحسان في حين يجعله 
الشيبانِيَ مقابلا للقياس. 

يسوق الشَّيبانيَ في مُوظئهء ص197ء 226 رأياً اعتباطيًاً ويختار تبعاً 
لذلك أحاديث معيّنة» ثم يطلق على ذلك اسم الرّأي. 
ج ‏ أهل المدينة : 

يتنهم الشافعيَ أهل المدينة باستعمال الرّأي بطريقة اعتباطيّة؟735, 
يتخذ هذا الموقف على سبيل السشجال ودون الاستناد إلى تفسير حقيقي في 
حالات تكون فيها لأهل المدينة مُسوّغات أخرى تدعم أقوالهم التي تُعَدَ عندهم 
صحيحة. إلا أن كَل ما لا ينبني على حديث نبوي يُعدّ في نهاية الأمر رأياً عند 
الشَّافعىَ» بل إنه يذهب إلى حدّ تسمية مواقف صحابة النّبِيَ بالآراء. فالرّآي هو 
في انم الحال أساس لجزء كبير من أقوال آهل ال وينعت الشّافعيَ في 
الاختلاف» ص197» خصومه من أهل المدينة بأنهم «بعض أهل العلم 
بالحديث والرّأي». 

ويُعطي أهل المدينة من خلال الحجة التي ينسبها إليهم الشافعيّ في الكتاب 111 
1 حجيّة أعلى للسنة من تلك التي يحظى بها الرّأي. ويصبح ذلك أكثر وضوحاً عندما 
تأخذ السّنَّةَ بمفهومها القديم بما هي سُئَّةَ حيّة للمذهب”“ حلت محل مواقف 


(334) انظر: المرجع نفسه؛ وأيضا : دائرة المعارف الإسلاميّة» فصل افقه). طعلاظ E.1. s.۷,‏ . 
(335) الكتاب 111 في مواطن كثيرة» انظر مثلاً: بشأن نقد عام لاجتهاد أهل المدينةء 


الفقرتين 44» 124. 
(336) انظر سابقاء ص79 وما يليها. 


و 
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الآحاد» غير أن مواقف المذهب تعتمد في حدّ ذاتها على مواقف الخاصّة من 
أهل العلمء إذ نجد إحالة على ما يقوله أهل العلم (أهل العلم يرون) بوصفه 
الحبّة القطعيّة'”*'؛ والموقف المذكور في هذه الحالة المخصوصة هو قياس 
في صورته الأوّليّة البدائيّة يقترن بمُوجبه حمل المرأة بالمرض. وقد كان هذا 
الرّأي بمفهومه القديم مجهولاً إلى حدّ كبير في الأصلء لأنّ إجماع أهل 
المدينة الذي شكل الرّاي جزءاً منه كان هو أيضا مجهولا. إن الرّأي بهذا 
المعنى كثيراً ما كان يُنسب إلى الآحاد من أهل العلم القدامى؛ ولذلك تلحظ 
أن الشّافعيَ يختار في الحالة المخصوصة نفسها أن يركز على القاسم بن محمد 
بوصفه صاحب الموقف المذكور. ولا يُمكن أن تعد هذه النسبة صحيحة في 
عُمومها دون برهان يُؤكٌدهاء على نحو ما سيتضح من خلال تحليل المثالين 
النموذجيين الآتيين : 

فى القكزنة + الج تناع ةد روف وان ومس ES‏ 
و اطي القاسم بن محمد وسالماً كانا يريان ألا يُسهّم لصب في الغنيمة 
ولا لمولود وُلد في أرض الحرب. ولم تكن هذه الرواية تعبيراً صريحاً عن موقف 
ماء بل كانت ببساطة قول أهل المدينة الذي صيغ بطريقة سجالية ضِدّ قول 
الأوزاعي (الكتاب ا 10). فمن المُرجّح فعلاً أن يتخذ القاسم وسالم هذا 
الموقف» غير أن هذا يُمكن أن يُقال أيضاً عن مُعاصريهم من أهل المدينة. 

المُوَطَأُ. الجزء 177» ص40 والكتاب 5111 77: «أخبرنا مالك عن يحيى 
بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول قضى عُمر بن الخطاب في الأضراس 
ببعير بعير”” . وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة 


ا قال سعد بن المسسيه: . . فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين 
بعيرين فتلك الذية سواء» ثم قال إن لكل مجتهد أجره. فهذا الموقف التأليفى 


(337) المُوَّطأء ج11. ص115. الكتاب 111 128. 

(338) انظر سابقاء ص106 وما يليها. 

(339) وكان هذا موقف «بعض آخر من أهل المدينة»» في الكتاب ۷111ء 10. 

(340) هذا هو موقف «بعض أهل المدينة» ومنهم مالك. المصدر نفسهء ويتفقون في ذلك مع 
أهل العراق» موا الشيبانن. ص290. 
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المتروك يؤكّد وجود القولين الآخرين» غير أنه من الصعب أن يعود إلى ابن 
المسيّب» فالملاحظة التي تخص أجر المجتهد تُعبّر عن معارضة قول المذهب. 
وعلى الرّغم من أنها سبقت حديث النْبيَ في هذه المسألة» فإنه من الصعب أن 
تكون قد سبقت هذا الحديث بوقت طويل» إذ يُمكننا أن نردّه إلى القرن الذي سبق 
مالكاً”'*7» كما يُمكن الاطمئنان إلى القول إن الحكم القديم المتداول الذي نص 
على خمسة أبعرة يعود إلى العصر الأموي» وما ذكر معاوية بوصفه صاحب القول 
إلا تأكيد على ما ذهبنا إليه. ويجوز أن يكون هذا الحكم إجراء إدارياً متّبع!642 
في ذلك الوقت» بيد أن ذلك ليس صحيحا بالضرورة» وقد حظي هذا الحكم 
بحجّيّة أعلى من خلال حديث يستشير فيه مروان بن الحكم (وهو اسم يعد علامة 
ظاهرة أخرى في الأحاديث المرتبطة بالأحكام الأمويّة) ابن عباس بشأن هذه 
المسألة» فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل. .. لو لم تعتبر ذلك إلا 
بالأصابع» عقلها سواء»» وقد قاس الأضراس على الأصابع”2*©. كما حظي هذا 
الحكم بِحُجّيّة أعلى حتى في تلك الأحاديث النبويّة المرتبطة بالمسألة نفسها والتي 
ريت لاطا ع أو من خلال إسناد جديد يضم عمرو بن شعيب عن 
ابية عن ج .كا أسقظ أيضا السك :القديس السداول على الأحاد من 
غلماء العراق الأوائل مثل الشعيي وإبرا e‏ 0157 


58 صحيحة و بيد أنها 7 أت الأي فى 0 أهل e‏ 


(341) انظر سابقاً ص120 وما يليها. ويذكر «الرّأي» وأجره معاً في خبر يتعلق بعُمر بن عبد 
العزيز وفقهاء المدينة: الظبري» تاريخه. ج11 ص 1183 (سنة 87). وقد ورد هذا 
الخبر بعد زمن عُمر بن عبد العزيز وهو ما يدل على أنه وقع بعد زمن ابن المسيّب. 

(342) انظر لاحقاء ص268. 

(343) المُوَطأ. ج1۷» ص40. مُوَطَأ الشيبانيّ» ص290. الكتاب 7/111 10. وبشأن حديث 
آخر يدلي فيه ابن عباس برأيه» انظر سابقاء ص137.» الإحالة رقم 326. 

(344) يُحيل هامش موصأ الشيباننَ. ص290» على بعض كتب الحديث وغيرها. 

(345) آثار الشيبانيّ. ص83 95؛ الكتاب ۷111ء 10 . 

(346) يُذكر أن مجاهداً وهو شيخ من شيوخ مكة القدامى المعروفين بإعمال العقل في تفسير 
القرآن» كان قد أولى الرّأي منزلة مرموقة في الفِقه أيضا. غولدزيهر (2عط:102ه6)» 
1 - ص 110. ١‏ 
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ماعا بخص القرن الذى سبق مالحا فإله شيعن على ا نيدو ان يكون 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» الذي لقب لاحقا بربيعة الرَّأي»ء قد أبدى ميلاً أقوى 
إلى الرّأي من معاصريه» فقد كان يصعب عليه بالفعل القيام بذلك بالنظر إلى دور 
الرّأي حتى في مذهب مالك؛ أما ما يتعلق بالتسمية التي عُرف بها ربيعة» فإنّها 
كانت على ما يبدو جزءاً من الصورة الرّائفة التي طبعت مذهب أهل المدينة°47 
بعد زمن الشافعي. 

وترد على لسان الزُهري الذي ينتمي إلى نفس الجيل» أقوال تساند الرََّءٍ 
وأخرى تقلل من شأنه» فهو يقول حسب رواية الأوزاعي : : «نعم وزير العلم الر 
الحسن”**. «ويُزعم أنه يقول كذلك»: إن العالم أفضل من المجتهد بمائة 
درجة e 0٩)‏ على الفور تفنيد القول الثاني بوصفه قولاً موضوعاً بالنظر 
إلى أهميّة الرّأي في مذهب أهل المدينة؛ أمّا القول الأول فمن المحتمل أن 


يكون كذلك قولاً واو أذ إن صيغته ننم م على وعي تام باستعمال الرّأي 
استعمالاً يتجاوز استعماله البسيط والطبيعي عند مالك وابن القاسم. 


أى 
الرّأي 


وكان الماجتتون الذى .عاص فالا وكان أكين سسا قد اطلق فة 
الرَأي على القول الفصل الذي توصّل إليه أهل المدينة فى مسألة معيّنة بالاعتماد 
على إعنا ل الق 


الرّأي عند مالك: 


يشتهر مالك باستعمال الرّأي". ويُوجّه إليه الشّافعيَ اللوم في نص سجاليٌ 
نظراً إلى أنه جعل من الرأى معياره النهائي (الكتاب 11ء 65). ويصف مالك 
صحابة ال بأنهم أصحاب رأي ك2 به. (انظر مثلاً : المُوَطَأُ الجزء 11« 


(347) انظر سابقاًء ص20» الإحالات 16» 41ء 97 وما يليها. وبشأن ربيعة انظر لاحقاًء 
ص 317 وما يليها . 

(348) الدّارمي» «باب في اجتناب الأهواء»» نعم وزير العلم الرّأي الحسن». 

(349) المصدر نفسهء «باب في فضل العلم والعالم». 

(350) انظر لاحقأ. ص285. 

(351) غولدزيهر Muh. St »)Go1dziher)‏ ج11 ص217. 
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ص 69). كما يُعمل رأيه في مسائل لم ترد فيها أحاديث (انظر مثلاً : المصدر نفسه» 
الجزء 11» ص307). ويُعبّر عنه في إثبات آثار مروية عن الصّحابة أو التابعين من 
أهل العلم (انظر مثلاً: المصدر نفسهء الجزء 111» ص260). ويستعمل الرّأي 
أيضاً لتفسير الأحاديث تفسيراً دقيقاً حصريًا (انظر مثلاً: المصدر نفسهء الجزء 
111 ص129)» كما يفرضه على الأحاديث عندما يرتبط الأمر بالعمل (انظر 
مثلاً: المُدَّوّنة» الجزء 1» ص65). وقد يكون رأي مالك قياساً دقيقاً (انظر 
مثلاً : المُوَكطأ. الجزء 11» ص268) أو حكماً اعتباطياً غير ثابت يُمكن أن يُسنّى 
باللاستحسان” » ويتمثّل في بعض الأحيان في إعمال للعقل بالمعنى الأشمل 
(انظر مثلاً: الطبري» ص61). ويستعمل مالك لفظة «أرأيت» لتقديم جج 
منهجيّة تقوم على إعمال العقل (انظر المُوَّطَأ: الجزء 111» ص 183). 


يُعبّر ابن القاسم عن الرّأي في المُدَوّنة وفي مواطن أخرى لإثبات أحكام 
مالك (انظر مثلاً: الجزء 111» ص 33)» أو لمعارضتها (انظر مثلاً: الجزء 21 
ص42)ء أو لمناقشة مسائل لم يقض مالك فيها (انظر مثلاً: الجزء 11 
ص229)» وهو يُقدّم رأيه واستحسانه في إحدى هذه المسائل (انظر: الجزء 
1لا ص 203).» إلا أن القياس والنظر يفقدان جدواهما متى توافرت أحاديث 
وسن نبويّة ثابتة (الجزء 1۷» ص151)» وهذا هو رد ابن القاسم على اجتهاد 
سحْنُونَء ويظهر من خلاله تأثير الشّافعيَ فيه. 


الاجتهاد عند أهل المدينة: 


لا يستعمل أهل المدينة القدامى الاجتهاد بالمفهوم العام لإعمال العقلء 
وإنما يستعملونه بمفهوم آخر هو إلى حدٌ ما أكثر اختصاصاء ويتمثل في التقدير 
وإعمال الرّأي الدقيق للخاصّة من أهل العلمء وتتوافر قرائن واضحة تدل على أن 
هذا المفهوم الضيق للاجتهاد بما هو مصطلح تقنئ أقدم من المفهوم الأوسع له. 


(352) انظر لاحقاًء ص 150 وما يليها. 
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كثيراً ما يعني الاجتهاد في أقوال مالك اجتهاد الخاضّة”*”'» ويَعْرِفُ مالك 
زنادة على ذلك اجتهاد الخليفة أو السّلطانء ويقصد به دعمهما لاجتهاد الخاصة 
كما يرد ذلك في المُوَطأ. الجزء 1۷» ص39“ أو حكمهما العادل المبني 
على إعمال الرّأي» ويرد ذلك مثلاً في المصدر السابق» الجزء 11» ص305 = 
الطبري» ص87؛ المُدّوّنة» الجزء 111» ص30-29” . ويأمر مالك في 
المدوّنةء الجزء 11» ص194ء الحاكم المدعو لتحديد الدية الخاصة بمخالفة 
شعيرة ما بعدم اتباع ما نقل من أحكام الصّحابة في حالات ممائلة» بل بالاعتماد 
على اجتهاده الخاص. 


يستعمل الربيع فى الكتاب «II‏ 61« عبارة «الاجتهاد من الإمام») بالمعنى 
نفسه الذي ذكرناه ويقول فى الفقرة 77: لضن [هنالك] حكم معروف [هنااء 
وإنما فيها حكومة باجتها د564 . 


ويستعمل ابن القاسم في المَدَّوّنة» الجزء 1۷» ص29 عبارة «اجتهاد أهل 


العلم». 


ينره الشافعيَ فى كثير من نصوص الكتاب 1511ء باستعمال أهل المدينة 
القياس» غير أنه ينتقدهم لاستعمالهم القياس بطريقة غير مناسبة”””27. ويرى أهل 


(353) المُوَطأء ج1۷» ص34. (مكرّر)ء ص37» 38. 39 (مكرّر)؛ المَدَوّنة. ج۷1×› 
ص 121» وفي غيرها من المواضع . 

(354) غير أن عبارة «اجتهاد السّلطان» يبدو أن الرّاوي يحيى قد زادها لأنها لا تذكر في نص 
مالك كما يرويها الشَّيبانيَ في الكتاب ۷111 9. انظر أيضاًء المُدَّوّنة» ج۷1×» ص121. 

(355) انظر كذلك» سابقاً» ص64. 

(356) يُسمّي أهل العراق (الكتاب 27/111 21 وفي غيرها من المواضع) «حكومة عدل» ما 
يطلق عليه أهل المدينة بالضبط اسم «اجتهاد». 

(357) انظر على سبيل المثال» الفقرات 31» 34 (حيث يطلق الشافعيّ على اجتهادهم صفة 
القياس والرّأي الاعتباظيين) 143. انظر أيضاًء الرّسالة ص27» وفي غيرها من 
المواضع . 
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المدينة استناداً إلى ما ذكره الشافعي أنه لا يجوز أن يخالف المرء النصوص إلا إذا 
تعلق الأمر اك عقر والقيات'(الققرة 07145 غير اتنا له جذ اها ال 
يستعملون مصطلح القياس بأنفسهم إلا في الفقرة 36 حيث يذكر الربيع أن مالكاً 
لا يستنبط من الحديث المذكور معاني زائدة باستعمال القياس على نحو ما يفعل 
الشّافِعىَ» على الرّغم من أن مالكاً يجعل أحد الأنواع المذكورة في ذلك الحديث 
يمتد إلى غيره» وذلك بإدراج بعضها ضمن ذلك النوع. ويذهب بعض أتباع مالك 
إلى القول إن الإشارة الدقيقة لخمسة أنواع في ذلك الحديث تعني ضمنيّاً أن كل 
الأنواع الأخرى غير معنيّة بالحكم المذكور. وكان أهل المدينة في الوقت نفسه 
يبحثون عن الدافع الذي يكمن وراء الإشارة إلى هذه الأنواع في الحديث دون 
استعمال مصطلح «العلّة؛ الذي ظهر لاحقاًء إلا أنهم يلجؤون مرّةٌ أخرى إلى القول 
إن هذا الحديث لا يمثّل حالة ينبغي للمرء أن يبحث فيها عن معان ضمنيّة» بل أنْ 
يقبل الحديث كما هوء وذلك بالقول: «لا بل الحديث جملة لا لمعنى». ويظهر 
هذا أن النظر بالقياس كما اعتمده أهل المدينة مازال يمثّل عُموماً جزءاً غير ثابت 
من الرّأي لديهم» وأن مصطلح القياس قد فرضه الشّافعيَ على الربيع دون أدنى شك. 

يُطبّق مالك في المَدّوّنة» الجزء 11» ص 268» القياس على فرع من فروع 
العلم مَقَدّماً إياه قائلاً : «أرى». ويعتمد في «أيّ عدد من الأقيسة» حسب الكتاب 
7 2.97 على حديث ابن عباس» غير أن هذا الكلام يرد على لسان الشافعيّ. 
ويرد في المَدَّوّنة» الجزء 11» ص94. استعمال لفظة «شبّه؛ عند وصف استعمال 
مالك للقياس في نظره في بعض المسائل . 

يُنسب العمل القائم على القياس أيضاً إلى السلف من شيوخ أهل المدينة 
مثل سالم (المُوَطَأء الجزء 1»> ص260) وابن المسيِّب (المصدر نفسه» الجزء 211 
ص307)» دون استعمال المصطلح في حدّ ذاته. ففي المثال الأول» يوجد قياس 
قائم على استثناء عن قاعدة عامة» وهو ما يمثّل شكلاً من أشكال القياس غير 
الثابتة؛ وإذ يجب النظر إلى توظيف شيوخ المدينة القدامى للقياس بالحيطة نفسها 
التي اعتمدناها في الحالات السابقة (ص 143 وما يليها)» فإنه من المؤكد أن 
القضّة الآنية الى يوويها مالك (الضدن السايق تفسة» الجر 117ص 0)39 
ا ا و سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ابن المسيّب عن دية 


م 
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قطع أصابع المرأة» فقال ابن المسيّب: عشرة أبعرة في الإصبع الواحدء 
وعشرون في الإصبعين» وثلاثون في الثلاثة أصابع» وعشرون في الأربعة. ولما 
عبّر ربيعة عن دهشته» سأله ابن المسيّب إن كان من أهل العراق» وطمأنه أن 
ذلك هو ما مضت به السّنَّة*”“. إلا أن حكم أهل المدينة الذي يأخذ به مالك 
كان ينص في الحقيقة على أن تكون دية قطع أصابع المرأة عشرة أبعرة في كل 
إصبع» وذلك حسب القياس. 

ويُنسب توظيف القياس إلى الصّحابة أنفسهم مثل ابن عبّاس في حديث 
مدني يقول إنه حدّد قيمة الدية نفسها لكل سن من الأسنان مهما كان موضعها في 
الفم» قياساً على أنّ دية قطع كلّ إصبع من أصابع اليد هي الدية نفسها مهما كان 
موضع الإصبع. (المصدر نفسهء الجزء 1۷» ص40). وهذا هو أيضاً الحكم 
الذي يعمل به أهل المدينة وأهل العراق. أما ما يتعلّق بدية الشفتين» فإِنّ أهل 
العراق يذهبون بالقياس المذكور في حديث ابن عباس إلى أبعد من ذلك إذ 
يقولون إن الشفة إن قطعت كان فيها نصف الدية» أما أسلاف أهل المدينة فَإنّهم 
يَقَولون فا الذية كاملة + فإن طعت اليك فا كلقا الديقء إل أن مايا 
وأتباعه يقولون بقول أهل العراق في هذا المجال. ولعل ذلك يعود إلى تأثرهم 
بهم. (المُوَطأ. الجزء 1۷ء الصفحة 40؛ الكتاب 037111 3590)7, 


الاستحسان عند أهل المدينة: 


يقول أهل المدينة بالاستحسان فى بعض المسائل (الكتاب ال1 24)» 
ويستعمل الشّافعيَ هذا المصطلح مرادفاً للرّأي» وكثيراً ما يستعمله ابن القاسم في 
المُدَوّنة“؟ وينسبه إلى مالك أيضا”61 إلا أنّه لا يوجد فى أغلب النصوص ما 


(358) يأتى هذا القول نتيجة ما ذهب إليه أهل المدينة من أن دية ما يلحق المرأة من ضرر 
لماو تضيف «دية ال جل ذا بلقت الت أو آي وسار دة ال جل مما إذا كات 
أقلّ من الثلث. انظر لاحقاًء ص279 وما يليها. 

(359) بشأن حديث آخر: يؤكّد استعمال ابن عباس القياس» انظر سابقاً» ص137. 

(360) للاظلاع على إحالات على ذلك« انظرء سانتلانا «م44/2/ئ2 «(Santillana)‏ جل 
ص 57.» الإحالة 170 (فى: طبعة أخرى» ص 73, الإحالة 170). 

(361) لا يكون للاستحسان أحياناً معنى اصطلاحي دقيق. انظر على سبيل المثال: - 
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يشير إلى أن مالكاً نفسه قد استعمل مصطلح «الاستحسان» أو أن ابن القاسم هو 
من أتى به؛ ويسوق ابن القاسم في نص واحد في الأقل (الجزء 1۷×» 109) 
موقفاً من عتده (باستعمال فعل «رأيت») يذهب فيه إلى أن مالكاً استعمل 
الاستحسان. ولا يرد هذا المصطلح على ما نعلم في مُوَطَأْ مالك ولا في الأقوال 
القديمة المنسوبة إلى مالك؛ فهو لا يذكر مصطلح «الاستحسان» في المواطن التي 
يُعمل فيها العقل بطريقة يُمكن حقاً أن يصطلح على تسميتها بالاستحسان. وهكذا 
بحقّ لنا أن نستنتج أن مالكاً لا يستعمل المصطلح» وأنّ ابن القاسم ينسبه إلى 
شيخه» وذلك فى النص الوحيد الذي يذكر فيه الاستحسان بوصفه جزءاً من أقوال 
مالك. 


ويقع هذا النص في الجزء 1۷×» ص134» حيث يقول ابن القاسم: «لا أعلم 
إلا أن مالكاً ميّر [بين الحالتين المذكورتين] وكان يقول: «ولم يُشِر أحد من قبلي 
على ما أعلم إلى هذه النقطة إلا أنه حكم استعملت فيه استحساني ورأيي» وأرى 
أن العمل يجب أن يكون على ذلك النحو. . .». وقد سبق أن قلنا (ص102) إن 
ان القاسم يستعمل الرأي والاستحسان على أنهما مترادفان» وهذه إحدى 
الحالات الأربع التي ينسب فيها التابعون من أصحاب المذهب المالكي 
الاستحسان إلى مؤسسى المذهب على خلاف الرأي» إذ لم يكن هذا التمييز 
الي نانا فى العلا المكن ولا قل اهت الحالات مين 
الاستحسان التي يزعم نسبتها إلى مالك على ما سنذكره من أمثلة تصح نسبتها إليه. 
(أ) الموّطأ. الجزء 111» ص10 والمَدَونة» الجزء لا ص2: يبدي مالك رأيه 

وتمثل وجهة نظره تموة حا للاستحسان» وعلى هذا النحو يسميه ابن القاسم 

(المدَوّنة الجزء ۰۷ ص 4 وما يليها). 


0 المُدَوّنة. ج11» ص130» استحباب مالك يَرِدُ واستحسانه لحكم ما؛ وانظر أيضاً: 
العفيدر الا ج۷1×» ص228» حيث يرد قول مالك في مسألة لا قطع فيها على 
تخو ها يرد فى ال 

(362) بشأن حالات الاستحسان التي يزعم أنّها تنسب إلى مالك انظر: غويدي-سانتيآانا 
«(Guidi-Santillana)‏ جلك ص 451» الإحالتين 44 و49؛ أمّا ما يتعلق بمذهب 
مالك المتاخر في الاستحسان« فانظر: سانتيلانا «(Santillana) [1iızioıi‏ جل 
ص57 . 
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(س) المدوّنةء الجزء ×1 ص 138 يرد هنا استثناءٌ عر قيا ت 

: ص 2 عن پاس محص .د 2 
حديث معيّن» إذ يجوز استعمال دين على صاحبه رهن عينىٌ عندما يتعلق 
الأمر بالذكور من العبيدء ولا يجوز ذلك عندما يتعلّق الأمر بالإناث منهم. 

(ت) الكتاب 111 36» نجد استثناءً آخر يخرج عن القياس المحض. وتُسْقَط 
هده الحالة وتنب الى مخاهة وغطاء: (الؤرقنافي الج 11 
ص : 


د أهل الشام : 

يُقَرّ حديث نبويّ» يبدو من خلال إسناده أنه من أحاديث أهل الشامء 
ب «الرّأي؟ تحت اسم «النظر»”*6©؛ فقد سل النبِيَ عن الأمر يحدث ليس في 
کات ولا فقال : «ينظر فيه العابدون من المؤمنين». 


. : رات (365) عب 
ويروي الاوزاعي في حديث اخر أن عمر بن عبد العزيز كتب في 


إحدى رسائله يقول: «إنه لا رأي لأحد في كتاب» وإنما رأي الأتمّة فيما لم 
ينزل فيه كتاب» :ولم تمض به سُئَّة من رسول الله يله ولا رآي لأحدافي سنة 
سئّها رسول الله 45 ويُظهر هذا الأئر فى الأساسن القبول بالراي, نفسه. على 
الرّغم مما يوجد فيه من تأكيد محدوديّته. كما يجسّد الحديث موقف الأوزاعي 
تجسيداً صحيحاً على الرّغم من أن صحّة الأثر على النحو المذكور تبقى بالتأكيد 
محل شك كما أن الإحالة على عُمر بن عبد العزيز على كل حال» إنما هي 
ال و 


يستعمل الأوزاعي الرّأي على نحو ما ورد في الطبري. 97 (ص148) وفي 
غير هذا الموضع» وذلك بذكر المصطلح ذكراً صريحاً. ويستنتج حكماً ينطلق من 
الجزء إلى الكل )a 2076 ad maius(‏ فى الكتاب 15 12ء كما يستنبط اکان 


(363) انظر فضلاً عن ذلك» لاحقاء ص404. 

(364) الدّارمي» «باب التورّع عن الجواب». 

(365) المصدر السابق» «باب ما يُتَقَى من تفسير حديث النبيّ». 

(366) انظر لاحقاًء ص 248. ولا يستند ذكر الأوزاعي في إسناد حديث يقول بصخة الرّأي 
إلى دليل تاريخي. انظر شابقاً. ص146. 
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أخرى بالقياس لكن دون ذكر هذا المصطلحء وذلك في الفقرة 41 (وفيه قياس 
أوْلىَ) وفي الفقرة 42 حيث يتكرّر استعمال القياس. ويرد الاجتهاد في شكله 
الأول الخام نسبيّاً في الفقرات 36-34 وفي الفقرة نوما جلنينا کا ا 
الأوزاعي من ناحية أخرى بقول دون إسناد يزعم أنه لشريح وذلك في الفقرة 50 
حيث يقول: إن السئة سبقت قياسكم هذاء فاتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن تضلوا 
ما أخذتم بالأثر»”67©. وتتفق هذه الصورة اتفاقاً جيّداً مع موقف الأوزاعي من 
الأحاديك وده N‏ 

إن الأفران: العن تست إلى الا رزاع اتبيه في التمضاةن العا خرة الت 
تجسد عداءه المباشر للرّأي هي بكل تأكيذ أقوال 00 ۰ 


ه ‏ الشافعئ : 


يستعمل الشَافعيَ الرّأي في المرحلة المبكرة بالضبابيّة نفسها التي استعملت 
بها المذاهب القديمة المفهوم نفسه. وتوجد أمثلة صريحة على ذلك في الكتاب 1 
والكتاب ۷111 والكتاب ×[ . ومن قبيل المصادفة ألا يحتوي الكتاب 11 
الذي ينتمى إلى نفس هذه الفترة تصوصاً ذات دلالة مماثلة» إذ لا يشتمل هذا 
الكتاب إلا على نسبة الرّأي إلى الصّحابة» وهو أمر لا يتطابق مع المقام ويرد في 
حقيقة الأمر في سياقات مبكرة ومتأخرة. وتوجد نصوص عِدة من كل الحقّب 
الزمنيّة يتولى الشّافعيَ فيها صياغة أحكامه بحذر من خلال تقديمها على أساس 
أنها آراؤه» لكن دون إعطاء المسألة بعداً اصطلاحيًا9”©. كما أنه يستعمل لفظتّى 


(367) وهو حديث من أحاديث أهل العراق المعارضة ل «الرّأي» و«القياس»» وقد ظهر بعد 
زمن الشعبي . (انظر لاحقاًء ص 166 وما يليها). 
(368) انظر سابقاً ا وما يليهاء 90 وما يليها من صفحات. وحص الفقرة المذكورة 


)369( الكتاب «I‏ 82 حيث يعرض الشافعىٌ 5508 الكتاب VII‏ 5 وهو يستعمل مصطلح 
«الرّأي» بمعنى الاجتهاد وهو ما يسمّيه لاحقاً بالقياس» المصدر نفسه الفقرة 14: 
«فيكون ذلك باجتهاد الرّأي والقضاء بالعقل قياسا». الكتاب ×1 42 «لم أر». 

(370)( على سبيل المثال» الكتاب I‏ ¢18 الكتاب cI‏ 55« 64<« ¢114 الكتاب «IV‏ = 
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«أرأيت» و«ألا ترى» لإيراد خجج منهجيّة تقوم على إعمال نا 0000 
يقول الشافعي في الكتاب 17» 261. الذي ينتمي إلى المرحلة الوسطى 
من كتابات الشافعى : «إن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالاجتهاد فيه 
المجتهدون وسع كلا إن شاء الله أن يفعل ويقول بما رآه حقا». إلا أنه ينبغي 
تفسير هذا القول في ضوء الجدل الذي يخوضه الشافعيّ في الكتاب نفسه وحيث 
يستهجن الاستحسان والاجتهاد الاعتباطي وحيث يدافع عن القياس المنظم القائم 
على ا صحيحة» وإذ يقر ر الشافعيٌ في الكتاب 111» 148 (ص 244) أنه يتعين 
على المرء وضع أحكام في فروع العلم التي ليس فيها إجماع ولا قرينة من القرآن 
أو سن الست فإنه يزعم أن ذلك لا يقع إلا في حالات نادرة. 
يتخلى الشّافعيَ انطلاقاً من الكتاب ۷11 من كتاب الم عن الرّأي الاعتباطي 
مفضّلاً اعتماد القياس الدقيق» بل يذهب إلى حدّ الادّعاء بأنّ أهل العلم قد 
أجمعوا عليه ؛ إذ يشير في المصدر المذكور آنفاً نفسه» ص 273. إلى أنه لا 
يعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يُفتي ولا 
يُحكّم رأي نفسه إذا لم يكن عالماً بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسكّة 
والإجماع والعقل. ويستعمل الشافعيّ في الرّسالة» ص58. مصطلح «القياس» في 
حين يُطلق عليه خصمه وهو أحد ممثلي المذاهب القديمة اسم «الرأي». ويرفض 
الشافعىَ في الكتاب 111. 77. إعمال رأيه ضد حديث روي عن أحد الصّحابة» 
ويقول في الاختلاف» ص21ء "لم يكن. .. لأحد إدخال لِم ولا كيف ولا شيئاً 
مخ الراق على الخبر عن رسول الله»» وهو ما يقصي استعمال الاجتهاد بوصفه 
وسيلة لنقد الأحاديث» وهو هدف رامت المذاهب القديمة ولا سيّما أهل العراق 
تحقيقه من خلال الاجتهاد”*”©. وكلما اختلف الشافعيّ مع موقف من المواقف› 
جنح إلى تسميته ب «الرّأي» حتى في الحالات التي يحيل فيها خصومه من آهل 


= ص 260؛ الكتاب ۷111ء 11؛ ا ص78. 79؛ الاختلاف» ص229؛ الأمّ لال 
ص170 . 

(371) «أرأيت»: الكتاب 1ء 132 133؛ الاختلاف. ص 386» 394. 395. «ألا ترى»: 
الكتاب 1» 27» 47» 49ء 72 وفي غيرها من المواضع 


(372) وفي بره مبكرة ة مثل الكتاب «I‏ 127 نيجده يضع القياس مقابلاً للظنّ . 
(373) انظ اقا 139 146 ولاحقاً 157 وما يلها 
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المدينة على الإجماع والعمل”*77. وعلى الرّغْم من ذلك يَتّخذ نبذه الرّأي 
الحالاات صيغة نيذه الاستحسان على نحو أكثر وا 


الشافعيّ والاستحسان: 


يستوي الرّأي والاستحسان عند الشافع» ذلك أنه يستعمل المصطلحَيّن د 
تمييز بينهما”*» ويُخصّص الجزء الثاني من الكتاب 711 (ص277-270) كله 
ل ل ا ا لي 
القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أو قياس على أي منها Ep‏ لذلك» لا يجوز 
لأحد أن يحكم أو يُفتي بالاستحسان» يقول اللّه تعالى: #أحسب لانن أن يرد 
سك [القيامة : 36]. أمّا من استحسن» فقد كان كمن ترك سدى وحكم بما شاء؛ 
فالقرآن يأمر في آيات كثيرة بطاعة ما أمر الله به والحكم بالحق» ولا يؤمر أحد 
بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نضأ أو دلالة من 
اللّه؛ فقد جعل الله الحق في كتابه ثم في سُنَة بيه فليس تنزل بأحد نازلة إلا 
والكتاب يدلّ عليها نضّاً أو جملة فالقبول بقول يترك الأصل» أو القياس عليه 
- أي يترك القرآن أو السَّنّة أو الإجماع أو العقل - إِنّْما هو كقبول قول من ليس 

من أهل العلم. ولا يجوز كذلك لمن هو من أهل العلم أن يأتي بقول أو بعملٍ 
مما لم يأمر به الله ورسوله أي بأهوائه» أو أن يترك القياس ويقول أستحسن بغير 
EC‏ ممًا أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به (271)» فإن جاز لأحد 
أن يستحسن فلا بد أن يقرٌ بأن يجوز لغيره أن يستحسن خلافه» فيجوز عندئلٍ 
لكل حاكم في بلد أو مَفتٍ أن يستحسن» فيقال في الشيء الواحد بضروب من 
الحكم والفتيا الصحيحة. ويذكر الشافعيَ في» الكتاب 1۷» ص253., أنه لا 
يجوز لأحد أن يحكم بما خطر على قلبه واستحسنه إلا أن يكون ذلك من جهة 
قياس فيما ليس فيه نص في كتاب اللَّه أو سَنَّة أو إجماع أو خبر يُلرء676: 


(374) الكتاب 2111 117. 121. 122. 124. وفي غيرها من المواضع. انظر كذلك الفقرات 
المذكورة آنفاً: ص40: ١89‏ 101. ويتبئّى ابن قُتَيبَة 0 نقد الشّافعيّ المتكرّر 
لأتباع الرأى: 

(375) الكتاب 11/. ص 273؛ الرّسالة. ص 69. 

(376) بشأن معنى هذا المصطلح» انظر لاحقاء ص 173. 
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«علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث وصفت». ويعترف الشّافعيَ هنا أن 
من مضى من السلف والقرون التي تليهم كان لهم مجال أوسع للاجتهاد. ويعد 
صاحب الأمّ أوّل من حَصّرٌ الاجتهاد من حيث المبدأ في القول من جهة القياس 
GOTO‏ 


إلا أن الشَافعيَ يقول في الكتاب 14111 بأمر هو في واقع الأمر 
استحسان. أما في الأمّء الجزء 111» ص114. حيث يناقش الشافعيّ المسألة 
نفسهاء فإِنْ وجهة نظره تقوم بوضوح على الرّأي الاعتباطي أي الاستحسان. وقد 
وصل مالك (المُدَوّنةء الجزء 16» ص138) إلى الحكم نفسه بالاستحسان!75©, 
واحتفظ الشَّافعىَ بهذا الحكم الذي يعود بكل تأكيد إلى الجقبة المُبكرة لحياة 
ا في ال 


يُمثل القول بالقياس الضرب الوحيد من ضروب الاجتهاد الذي يقرّه الشافع ؛ 
فهو يُسلّم بالقول بالقياس في جدله ضِدّ المذاهب القديمة» إذ القياس لازم (الكتاب 
۷ ص258)» ويأخذ به فيما ليس فيه نص من قراآنٍ ولا سنة ولا إجماع 
(الرسالة» ص 65)» ونحن مجمعون على ذلك (الكتاب 1۷» ص260)» إل أن 
القياس يبقى أقلّ شأناً من أصول الفقه المذكورة وأضعف منها (الرّسالة» ص82). 
ولا يعد الشّافعيَ القياس أصلاً من الأصولء وإِنّما هو فرع من فروعها (الكتاب 
1ء ص274). ويجب أن يستند القياس إلى القرآن أو السّنَّة أو الإجماعء وإذا 
كانت هذه الأصول تحلّ محل القياس» فإنّه لا يحلّ محلها (الكتاب 111» 61 وفى 
مواطن أخرى)» ولا تقاس الستن» أي أحاديث النبيّ» بعضها على بعض كما لا 
نترك بقياس**» ولا يجوز أن تحلٌ بالقياس ما نهى عنه التب (الكتاب 1ء 51) 


(377) للاظلاع على فقرة أخرى تحمل موقفاً ناقداً للرّي» انظر سابقاً» ص101. 

(378) انظر سابقاًء ص150 وما يليها . 

(379) في الكتاب 111 135. 146». يستعمل الشافعي لفظة «استحسان« ليعبّر عن قبوله لقولٍ 
ما غير أنه لا يستعمل الكلمة في معناها الاصطلاحي الدّقيق. 

(380) المصدر نفسهء 11ء 17؛ الكتاب ۷» ص262. ولا يقاس بعضها على بعض إلا = 
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إلا أن الشّافعيَ يستعمل القياس في الدفاع عن الأحاديث '05. وهو يقول في 
الرسالة. ص76: «إن ل أمر رسول الله والفاش أمران مختلفان فما قضى به 
زو لالدلا اغا لأمره وافق القياس أو لم يوافق» فإن لم يوافق الخبر 
القياس» صار الاتباع على خلاف القياس وتؤخذ أمور مختلفة من الوجهين». 

ويسوق الشّافعيَ مثالاً يذكر فيه أن النَبِىَ قضى في المصرّاة (أي الناقة أو 
البقرة أو الشاة التي لم يَحْلبّها البائع لبعض الوقت قبل بيعها حتى تكون كمّية 
اللبن الذي تدرٌ به عند بيعها أكثر ممّا هو معتاد) قائلاً إِنّه يُمكن المشتري أن 
يحتفظ بها أو أن يردّها مع صاع من تمر إذا حلبها؛ وقضى كذلك أن «الخراج 
بالضمان»”* . وينطبق هذا الحكم على الحالات التي ليس فيها تحديد [معيّن] 
لقيمة الرّبح [الذي يحقّقه المشتري مما اشتراه]. وعلى الحالات الممائلة لها 
قياساً» ويقع في حالة المصرّاة اتّباع أمر رسول اللَّه لا القياس عليه» وذلك لأنَّ 
الرسول حدّد الكمّ المجهول من لبن التصرية الذي يختلف بين الإبل والغنم. اما 
إذا اشترى أحد دابة ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية فأمسكها شهراًء ثم ظهر 
منها عيب آخر دلسه البائع غير التصرية فقرّر ردّهاء فإِنّه يجوز له ذلك وكان له 
اللبن الذي حصل عليه طيلة شهرء قياسا على حكم «الخراج بالضمان». لكن 
كتج عب اطتيرة ناه اعد عق :لين التصيرية ار تداك غيل ا | ناعا فين 
تمر. فيكون القول في لبن التّصرية خبراً عن الرسول» وفي اللبن بعد التّصرية 
قياساً على القاعدة العامّة [الخراج بالضّمان]. 

ويعتمد القياس على الرّغم من كل ذلك معياراً للاختيار بين حديثين 
متعارضين”* . كما يؤكد الشّافعيَ في الكتاب 111» 23» رفضه لحديث معيّن 
. بالقياس رغم أنه لا يسمي حُسجته بالقياس بل ب «الحُجّة الثابتة عندنا»» ويُمثّل ما 
تقدّم جزءاً من رواسب الاجتهاد الذي تم توظيفه في مراحل سابقة في نقد الأحاديث 0 


= مواقف الناس المستقاة من الأحاديث أو التي تقوم على الاجتهاد. الاختلاف» ص 2339 
(ذُكرت سابقاًء ص 26)؛ الكتاب «VIII‏ 5 (ذُكرت سابقا : ص 101 وما يليها). 

(381( الكتاب I‏ 33؛ الكتاب «I‏ 47. 

(382) انظر لاحقاً» ص234. 

(383) انظر سابقاً»ء ص27 والكتاب 1. 115؛ الاختلاف.» ص96. 98. 220. 

(384) انظر سابقاً» ص155. 
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ويحدد إجماع المسلمين أكان القياس على صواب أم على خطأ (الرسالة. 
ص 72) ويحل الإجماع محل القياس القائم على حديث نبوي (الكتاب 111: 
(385) ركه †“ |“ 5 5 : . 7 3 
9 إلا أن القياس يقوم مقام العمل الذي لم يمض به إلا بعض التابعين 
دون سواهم. (الكتاب 27/111 14). 


يتمثّل أهمّ أساس منهجي أتى به الشّافعيّ فيما يتعلّق باستعمال القياس في 
القول إن القياس لا يجوز أن يقوم على حالة خاصّة تمثّل شذوذاً عن قاعدة عامة. 
وبعبارة أخرى» لا يجوز القياس على الاستثناءات”6*©. ويصمٌ هذا المبدأ في 
مجال سنّة النّبيَ وما بين القرآن والسَّئّة (الرّسالة» ص 75)» ويصمحٌ ذلك أيضاً في 
الإجماع إذ لا ينبغي أن يقاس على حكم استثنائي وغير ثابت أقرّه الإجماعء إذ 
يجب ألا يخرج هذا الحكم عن الإطار المخصّص له» على الرّغم من أنه يُمكن 
اعتماد القياس داخل هذا الإطار (المصدر نفسه» ص81)؛ فحاصل القول في 
نهاية المطاف هو أن أيّ استثناء من قاعدة عامّة يجب أن يقوم على حُحبَة ثابتة لا 
اختلاف فيها (الاختلاف» ص256). ويقول الشافعيّ في صياغته للأساس الذي 
ينطوي عليه المبدأ عنده: «لا تقاس شريعة على شريعة» (الكتاب 111» 34). 

ويُستعمل القياس في فروع الفِقه التي لا تهمٌ إلا الخاصّة من أهل العلم 
(الرسالة» ص50). فهو يقوم على خلاف الاستحسان على «الدلائل» و«المثال». 
ويُمكن أن يُشْبّه بأقوال العُلماء في العلم الظاهر (الكتاب 7/11 ص 272 وما 
يليها)؛ إلا أن القياس يحتمل الاختلاف لأنه لا يكون بالإحاطة (الكتاب 2197 
ص 255). ويعترف الشافعيَ بحدود القياس على خلاف أهل الكلام (الكتاب 1ء 
2» ولا يجوز القول بقياس قائم على ما قد أفضى إليه قياس آخر”**. 
(المصدر نفسه. 51). 


(385) وهذا ما يقوله الشافعى بل يذهب إلى أكثر من ذلك فى الحقيقة كما يأخذ بالمعنى 
الضمني للإجماع وذلك مقابل المعنى الضمني للحديث. ٠‏ 

(386) الكتاب 1ء 12 (انظر لاحقاًء ص421 وما يليها)ء 215 (في نهاية الفقرة 216)» 
3. (يُظهر الشافعيّ عبر براعته في التعليل سبب عدم استعمال القياس هنا)؛ 
الرّسالة» ص 273 76.. ؤفى غير ذلك من المواطن. 

(387) الكتاب 1ء 138» الكتاب 111ء 36 (أولى)ء 48 (أدخل في معنى...). 
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ومن أنماط القياس ما قام على قياس الولو (01107م 4)» وقياس ينطلق من 
الكل إلى الجزء. «(a maiore ad minus)‏ أو من الجزء إلى الكل a minore ad)‏ 
(maius‏ (أدخل في معنى . . 8 ويطرح الشافعيّ نظريته في الرسالة وذلك في قوله 
في ص 70 وما يليها: «فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله 
القليل من الشيء› فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم»ء أو 
أكثر بفضل الكثرة على القلة» وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو 
أكثر منها أولى أن يحمد عليه» وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى 
أن يكون مباحا . .. وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يمى هذا اسا وتقول: 
هذا معنى ما أحل الله وحرم» وحمد وذم)» لأنه داخل في جملته» فهو بعينه» لا 
قياس على غيره» ويقول مثل هذا القول في غير هذاء مما كان في معنى الحلال 
فأحل» والحرام فحرّم. ويمتنع أن يُسمّى 'القياس' إلا ما كان يحتمل أن يُسْبّه بما 
احتمل أن يكون فيه شبهاً من معنيين مختلفين» فصرفه على أن يقيسه على 
أحدهما دون الآخر. ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النصّ من الكتاب أو 
السّنّة فكان في معناه فهو قياس». ويَعٌُ الشّافعيَ استنتاج كَل من جُزءٍ 
ad minus)‏ 7261016 ۾) قاعدة ملزمة فى القياس (الكتاب 7/111. 12)» لكنه فى 
أا ق .` ۰ 


يسمي الشافعيّ القاسم المشترك الذي يجمع الحالة الأصليّة والحالة 
الممائلة لها في القياس إِمّا «بالمعنى»**“ وذلك في الاستعمال المتداول» أو 
«بالأصل» في الاستعمال الأكثر دف . غير أنه لا يستعمل مصطلح «العلّة) 
الذي ظهر لاحقاًء فعندما تتعلّق المسألة بأعضاء جسم الإنسان» فإنَّ هذا القاسم 
المشعرك يتخل أسماء أعقياء ادن ا تحرف تة نت اة شيل يحيل على 
الشفتين السفلى والعليا وهما سواء في الدية إِنْ قُطعت إحداهماء ويذكر الشّافعيَ 


ين 


صراحة أن الدية قائمة على الأسماء لا على منافعها» . إلا أنه بنجتب النظر 


(388) الرّسالة.» ص8. 2.31 76. 

(389) الاختلاف» ص 320. 

(390) الكتاب ۷111ء 7. 9. 10؛ ولا توجد نصوص تؤكّد النظرية التى نسبت فى وقت لاحق 
إلى الشّافعيّ والتي تقول إن الفا بحب الا تصن احضو :عق الأنسماء. اقات 
(5ع10مطعة)ء. ص 86 وما يليها . 
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و حالة أخرى الوک على «تشابه الأسماء» لان ذلك يقوده إلى الال ٠‏ 
فإذا حكم في صنفين من أصناف جنس معيّن بالقياس على جنس آخر» وجب أن 
يشمل الحكم نفسه كل صنف من أصناف الجنس باعتماد القياس الدقيق أو أن 
يترك الأمر من أساسه (الرّسالة» ص27)؛ إذ يجب أن يقاس البدل على ما يُؤتى 
به فى المبدل عنه. (الاختلاف» ص97). 

ويؤكّد الشّافعيَ وجوب أن يكون القياس انطلاقاً من ظاهر النص المقيس 
عليه» تفاديا للاعتباطية عُموما. ويطالعنا هذا الموقف الذي يتفق مع مبدأ 
الشافعع قن تفر الأساديق عسي ما طهر هن مغاها ٠‏ فى العديد من 
النصوصء فهو يرد بشكل مفصل في الجزء الأوّل من الكتاب ۷11» (ص267- 
0؛ فالفقه برمّته يهتمٌ. حسب الشّافعىّء بالشكل الخارجي 
»)f ٥r ©167111110(‏ ويستشهد على ذلك بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية ويقدم 
أمثلة على :ذلك . 


لقد لَحِظنا وجود حالات يفتقر فيها قياس الشّافعَ إلى الشروط النّظرية التى 
حدّدها بنفسه”. وترد حالة أخرى» حذفها صاحب الام من مواقفه لاحقاًء 
في الكتاب 1» 98» حيث يذكر أنه كانت توجد قديماً نزعة إلى عدم إقامة الحدّ 
على شارب الخمر إلا إذا وجد المذنب في حالة تلبس «(flagrante delict0)‏ أي 


إذا أ وهو سكران» وهذا هو قول ابن أبئ ليلى في الا وقد قاس اه 
حنيفة وأبو يوسف من بعده كل حدود الله على هذا الأصلء إذ إن هذه الحدود 
تسقط عن المذنب بعد مضي مذّة قصيرة منصوص عليها. ولم يقبل الشافعي هذا 


ب 


الأصل الذي يتناقض مع معنى الحدّء إلا أنه أخذ بعين الاعتبار الرّأي السّائد 


(391) الكتاب ۷111» 9 (في الأخير). 

(392) انظر سابقاء ص74. 

(393) الفهرست» ص210 يشير فيما ا ه من مصنفات الشّافعيٌ إلى كتاب الحكم بالظاهر 
(السطر 28)» وكتاب إبطال الاستحسان (السطر 29)؛ ومن المرجح أن يوافق هذان 
العنوانان جزأي الكتاب ۷11 والموسوم بكتاب إبطال الاستحسان في النسخة المطبوعة. 

(394) لا تعد حُبّة الشّافعىَ غير قطعيّة كما يبدو عليه الحال» وذلك لأن الفقه المحمدي 
لا يميّر من حيث المبدأ يبن إيجاد قواعد عامّة والحكم في حالات مفردة. 

(395) انظر سابقاء ص141ء 157. 
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بجعل كلّ الحدود تسقط عن المذنب بالتوبة» قياساً على ما جاء في القرآن في الذين 
يحاربون الله (سورة المائدة 5/ 34). وقد قام قياسه هنا على حالة استثنائية» غير أن 
الشَّافعِيَ قضى في قول آخر ظهر لاحقاً ورواه الربيع بإقامة الحدّ على المذنب وإن 
تاب (ماعدا الحالة الخاصة المذكورة فى سورة المائدة 5/ 34). وقد وجد الشافعىٌ 
فا يشو إلى خا ال ي ر اعا ٠‏ 

لا يعني القياس في كثير من الحالات المفهوم الدقيق له وإِنّما الاجتهاد 
في معناه الأشمل على نحو ما يرد في الكتاب 1ء 123. 133» 184» 200ء 
وفي كثير من المواطن الأخرى. 


ات كا ارط رجه المرم ر خا اة نبا ها 
وبعبارة أخرى» فإِن المرء يستبعد وجود أية تغييرات في الوضع الفقهى ما لم 
يتوافر الدليل القاطع على خلاف ذلك. ويُطبّق الشَافعيَ هذا الأصل في الام 
الجزء 17 ص 170 إلا أنه لا يستعمل مصطلح الاستصحاب. ومن الواضح 
والجلي أنه يعد الاستصحاب جزءاً من القياس والمعقول. 


العقل والمعقول عند الشافعئ: 


كيرا ها بخل الشافعن على العقل. أو المعقول ويستعملهما أحيانا مزادقين 
للقياس» ويرد ذلك مثلاً في الكتاب 1ء 160 وفي الحالات الكثيرة التي يتناول 
فيها القياس والعقل أو القياس والمعقول في معناها الأشمل أحياناء وهذا يعني 
e‏ أن الحكم ثابت وصحيه 776 , وبذلك» يُمكن مقارنة المعقول بالقياس 
المحض (المصدر نفسه»ء الفقرة 121)» كما يمكن استعماله ليتبيّن للعيان أنه ليس 
هنالك مكان للقياس (المصدر نفسه» الفقرة 253 ؛ فالاجتهاد ينبغي أن 


(396) انظر مثلاً: الكتاب 1ء 73؛ الكتاب 111. 44؛ الكتاب ۷11 272؛ الكتاب ۷111ء 
21؛ الكتاب ×1 16؛ الرّسالةء. ص79؛ الاختلاف. ص113. 222ء 234 
(المعروت فى المعقول): 

(397) النوبختي» الفرق» ص 7.» يقابل بين اجتهاد الرّأي والعقل. 


ا 
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يكون بالعقل (الرّسالة» ص 5)» وقد منّ الله على الناس بالعقل وهداهم السبيل 
إلى الاجتهاد نضّأ أو دلالة (المصدر نفسه» ص69). 


الشافعئ والاجتهاد: 


يقول الشافعيّ : «إن من حَكُمَ ب. .. قياس . .. فقد أدَى ما كلف وحكم. .. 
500000 فكان. .. في القياس مؤيّداً ما أمر به اجتهاداً» (الكتاب ۷11 
ص 272 وما يليها). ويذهب في الرّسالة إلى القول: «القياس والاجتهاد. .. اسمان 
لمعنى واحد. .. كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة وعليه. .. طلب الذلالة وعلى سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد 
القياس». (الرسالة» ص66). ويمهّد الاجتهاد في العلم للقول بالقياس» وذلك 
على خلاف الاستحسان بما خطر على القلوب (الكتاب 1۷» ص 253). ويتضمّن 
الاجتهاد معاني النظرء ويقوم على اتباع الدلائل» وليس على اتباع ما سنح في 
قلوبهم ولا خطر على أوهامهم (الكتاب ۷11» الصفحة 274 وما يليها). وإنما 
الاجتهاد واجب وفيه طاعة لأوامر الله (الرّسالة» ص 5). والواضح أن الشافعي 
يجعل اجتهاد القياس لديه معارضاً لاجتهاد الرّأي لدى أهل العراق**. فضلاً 
عن كونه يرفض مفهوم أهل المدينة للاجتهاد أو الرّأي””*" في الكتاب 111 61. 

يَُقدّمِ الشافعيّ نظريّته المفصّلة في الاجتهاد التي تشبه في جوانب كثيرة 
نظريته في القياس ذ في النصَّيْن الأساسيق اللّذَيْن يردان في الكتاب 177. الصفحة 
3 وما يليهاء وفى الكتاب 711. الصفحة 272 وما يليها من صفحات. 
فالأحكام في المسائل التي لم برد فيها نص في كتاب اللَّهِ ولا سُنّة نبي ولا 
كوه والتي وجب الحكم فيها بالقياس على القرآن أو السنةء إِنْما تحظى بقبول 
اللهء لأنّ الاجتهاد نعمة أباحها القرآن والسّئّة؟ فقد أباح كتاب الله الاجتهاد لما 
جعل للناس النجوم وشيرها نهدا بها إلى ت :الل الحرام (البقرة 2/ 144 مع 
الأنعام 6 9 والنحل 16/ 16) بطلب الدلائل عليه لا بما خطر في أوهامهم ولا 
بالقول بالتحرّي إن كان الشهود عدولاً على ما يعلمون من الظاهر (البقرة 2/ 282 


(398) انظر سابقاًء ص 2.133 
(399) انظر سابقاًء ص 149 وما يليها. 
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بالتوازي مع (الطلاق 65/ 2) ودون النظر في السّريرة؟””*. أمَا السَّنَّة فتبيح 
الاجتهاد وذلك في الأحاديث التي تُروى عن النّبِيَ ومعاذ بن جبل'1”. وفيما 
للمجتهد من أجر واحد أو أجرين”2””. ولا يجوز لأحد أن يقول قولاً في الفِقه 
إلا بالاجتهاد أي بالقياس» وذلك على خلاف الرّأي أو الاستحسان» ولا يحل 
لن لم يكن عالماً بما يقوم عليه الاجتهاد من علم بالقرآن والسّنّة والإجماع أن 
يقول باجتهاد. ويصح أيضاً اعتماد نظائر أقوال أهل العلم في الحق”"“ في 
الاجتهاد والقياس؛ فقد اتفق على أن السلف من القضاة والمفتين حكموا وأفتوا 
فيما ليس فيه نص في كتاب الله ولا سُنَّهَه ومن المؤكّد أنّهم اجتهدوا فيما قضوا 
به وأفتوا فيه. 

إن الاجتهاد يقود إلى الاختلاف”*”؛ فكلّ مجتهد بذل كل ما في وسعه 
لرك الات ا كر سبي اا اة اللو رالا جر الوا جيل 
والأجرَيْن مصيباًء ما دامٌ قد أذى ما عليه من واجب وإن آل اجتهاده إلى 
خط 4052 , 


و - المعتزلة: 

يعتمد أهل الكلام» أي المعتزلة”©”. في أقوالهم على النظر والقياس. 
ويهدفون من وراء ذلك إلى أن يكون قولهم ثابتا ومتماسكا؛ وهم يرون أن 
القياس والنظر طريق للحقّء كما يَرَونَ أنهم أصحاب علم ومهارة» تُخوّلهم القول 
بالقياس وا 0 


(400) يغلب التكلّف على هذه الحُحبََةء وذلك لأن النصوص القرآنية تُحيل على أحكام 

ش أساسيّة؛ لكن انظر سابقا» ص160., الإحالة 395. 

(401) انظر سابقاء ص 132 وما يليها. 

(402) انظر سابقاً» ص 120 وما يليها . 

(403) انظر سابقاً» ص155. 

(404) انظر سابقاء ص121. 

(405) الكتاب 1۷ء 253؛ الكتاب ۷11 274 وما يليها. 

(406) انظر, لجنا من 327 .وما ا 

07 ا تصن 20016 :474 76 الف تسم 17 حت مرن انال 
الاستحسان» غير أن ذلك يُعدَّ ضرياً من السجال ليس غير . 
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وتعني تسميات «أهل الكلام» و«أهل النظر» و«أهل القياس» التي يُطلقها 


ويذكر الشافعيّ في الكتاب 1» 122» قولهم بالقياس في مسألة فِقهيّة ما ويعبّر 
عن رفضه لذلك»› فهم يؤوّلون القرآن والأحاديث بالاعتماد على الظاهر من 
المعنى (ابن قُتَيْبّةه ص 275). إلا أنّهم يردّون الأحاديث باعتماد «النظر» وإعمال 
العقلء :ويستحملون القاس اساسا لنقن الأخاة ° 

لقد سعى التتظام إل تكذيب المقولاات المعادية للقياس والرّأي ال اسشا 
إلى بعض الصّحابة» كما أنه عاتب ابن مسعود على حكم ما اعتمد فيه هذا 
الصّحابيَ على افتراض اعتباطي (المصدر السابق» ص24 وما يليها). وكان يظِنّ 
أن الصّحابة أخطؤوا فيما أفتوا به بالاعتماد على آرائهم الخاصة. (الخيّاط. 


تكذيب المذاهب الفِقهيّة القديمة التي كان الصّحابة يمتّلون أهمّ شيوخهاء ولم 
يكن قصده نقد القول بالاجتهاد في حدَ ذاته. ولم يُسئ إلى صورة النظام إلا ابن 
فتيبة» إذ ادّعى خطأ أنه يدعو إلى دحض الرّأي والقياس» علماً بأنّ ابن قُتيبّة إِنّما 
كان يدافع عن أهل الحديث وعن معارضي إعمال العقل البشري في الفِقه» ولا 
سيّما الخيّاط الذي مثّل مذهب المعتزلة في مرحلة لاحقة!09, 
ز ‏ أهل الحديث : 

يعارض أهل الحديث''!" كل إعمال للنظر ويحاولون الاقتصار على 
الأحاديث دون غيرهاء فهم لا يُحيلون في أي مسألة من مسائل الدين على 


الاجتهاد إذ يتهمهم الشّافعيَ بأنهم طائفة تكلمت بالجهالة» ولم ترضّ أن تترك 
الجهالة”''*. وقد استقينا تفاصيل أقوالهم الآتية من كتاب ابن قُتَيبّة. 


(408) المصدر نفسه» ص104. 151. 182 وفى غيرها من المواطن. 
(409) انظر لاحقاًء ص328 وما يليها. ۰ 

(410) انظر لاحقاً. ص323.. ' 

4113 خا هن 323 067 وما لھا '(ذكن شايفا »صن 74 وها ا : 
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و 


يرفض ابن قََيبّة قبول القياس وحَجُة العقل حتى بوصفهما حجة إضافية 
(ص234)» وهو يُقرّ بأن إعمال الرّأي في فروع الفقه التي ليس فيها حكم صريح 
أقل أهميّة من التخلّي عن القرآن والأحاديث النبويّة» غير أن السّبيل الصحيح إلى 
الأحكام العامة والفرائض الأساسية والسّئّن لا يكون من خلال القياس وإعمال 
العقل البشري (ص68). فكيف ينطبق القياس على الفروع إذا لم يكن يتفق مع 


وما يليها من صفحات)» إلا أنه يعترف من جهة أخرى أن الصّحابة استعملوا 
الظنّ واجتهاد الرّأي في المسائل التي لم يقض فيها القرآن وأحاديث النبيّ 
(ص367)» ويُسوّغ ذلك بالقول إنهم كانوا أئمّة الأمّة (ص 30)» ويُقرٌ في الأخير 
بأنْ هنالك أشياء محرّمة لم ينه القرآن عنها ولا السّنّة على أساس أن تُترك 
للإنسان ليقضي فيها بفطرته وطبيعته. (ص 342 وفي مواطن أخرى). 
ح ‏ أحاديث معارضة لإعمال العقل في الفقه : 
لقد بيّن غولدزيهر أن الرّأي كان يعنى فى الأصل «القول السّديد» على 
كاذف اقول لاعن انميت ملق العو ازة* 014 تكن لها كاتف امنا 
التي يُجِسّدها الرّأي 50 500 محضة» ومن ثُمَّ قابلة للخطأء فإنّه سرعان ما 
اقترن الرّأي في السّجال على سبيل الاستهجان بمعنى «القول بالأهواء» ولا سيّما 
إلا كان ا نشول الشلةه وحن ود سيق أن وعهدنا هذا" دمن 
المستيجن فى كتانب العقاكد المتسوت إلى الحيين البصيزى الا اهيدا 
لا يمنع أولئك الذين يعيبون على خصومهم إعمال الرّأي من استعماله. 
وتُمثّل معارضة الرّأي والقياس من حيث المبدأ خطوة أخرى مرّ بها كل 
معاد وعد هده الجغازفة غك عرد ب ٠‏ تانر وخوت ماش رة هه 
استعمالهما عُموماً. وإته لمن الواضح أن الأخبار التي تعكس هذه المعارضة وقد 
جمعها غولدزيهرء تعد منحولة ولم تظهر إلا في المصادر المتأخرة» ويُعدٌ هذا 


.10 ص‎ »)Zûhiriten) (412) 

(413) انظر سابقاًء ص 95» ويقابل ابن المُقَمّ في كتابه رسالة الصّحابة» ص120 بين الرّأي 
الخر: 

»)Zûhiri1en) )414(‏ ص 13 وما يليها من صفحات. 
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الموقف موقفاً مميّزاً لأهل الحديث الذين كانوا هم أيضاً وراء عدد من الأحاديث 
المنقولة عن النْبِىَ وعن الصّحابة وعن التابعين تدحض الرَّأي والقياس» وكثيرا ما 
تجعله متعارضاً مع سُنّة النِّنَ. ومن المؤكّد أن الأقوال المعادية للنظر وإعمال 
العقل التي نسبوها إلى الشيوخ الأوائل للمذاهب القديمة نفسهاء إنما هي أقوال 
موضوعة. أما الأسانيد العراقيّة والمدنيّة التي ترافقهاء فزائفة بالضرورة. 


الأحاديث ذات الأسانيد العراقية: 


يعد القول المعارض للقياس الذي يزعم أنه ورد على لسان شريح (سبق 
ذكره في ص153). أحد أقدم الأحاديث من هذا الصنف» وقد كان الأوزاعي 
على علم به (الكتاب ×1 50) ويرد هذا القول في كتاب الذارمي (نات تغين 
الزمان) بإسناد يتضمّن الشعبئ (وهو من أهل العراق) الذي يبدي ملاحظة تشير 
إلى معارضته القياس» إلا أن الموقف الذي تعكسه هذه الأخبار يتعارض مع 
الموقف الموخد الذي يُعرف به أهل العراق (مُوَطَأْ الشيبانى» ص 289؛ الكتاب 
51 7). ولذلك ينبغي أن نستنتج أنْ أهل الحديث قد عمدوا إلى اسمّي 
الشعب وشريح على سبيل الاستعارة151* , 

وكنا قد رأينا أن إسناد أهمّ حديث يدافع عن اجتهاد الرّأي» وهو يشتمل على 
وصايا التب لمعاذ بن جبل» إنما هو إسناد عراقي» على الرّغم من أن قسمه الأول 
ته وما إلى أهل الشام ٠‏ ريض حديت حالف يندب القسم الثاني :مق 
إسناده (على ما يزعم) إلى أهل العراق وينسب الجزء الأوّل منه وهماً إلى أهل 
الشام» على ضرورة عودة معاذ بن جبل إلى النْبيَ في الحالات التي يشكڭ في 
أمرها بدل وصيته له باجتهاد الرّأي (ابن مَاجّه» باب اجتناب الرّأي والقياس). 

ويذكر البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة» باب ما يذكر من ذم 
الرّأي [وتكلّف القياس]) حديثاً ذا إسناد عراقي مفاده أن سهل بن حنيف يُعبّر عن 


(415) يعد شريح كذلك أحد أولئك الذي تلقوا ما يزعم أنها أوامر غمر التي تتضمّن اجتهاد 
الرّأي» (انظر سابقاء ص132. الإحالة 314)» علماً بان هذا الحديث يعد حديثا 
عراقياً سمج 

(416) انظر سابقاً.» ص 2.134 
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حرصه على تجتب الرّأي مستحضراً ما وقع له يوم الحديبية في زمن الرسول 
وجاعلاً إياه عبرة يتخذها يوم صِفْين. ففي هذا الإطار يتطابق الرّأي مع العصيان 
السياسي» بل إنه يعد سبب القتال في عصر صدر الإسلام. 

ويُقدّم الدّارمي (باب التورّع عن الجواب [فيما ليس فيه كتاب ولا سُنَّة]ء 
باب تغيّر الزمان» [وما يحدث فيه]ء باب في كراهيّة أخذ الرّأي) عدداً من 
الأحاديث الرّافضة للقياس والرّأي والاجتهاد. وتروى هذه الأحاديث عن شيوخ 
عراقيين قدامى» ولا سيّما الشعبي. ويرد كذلك ذكر أسماء شيوخ آخرين مثل ابن 
مسعود» ومسروق وإبراهيم النخعئ والحسن البصري وابن سيرين وقتادة» 
وتفترض هذه الأحاديث سلفاً دور ابن مسعود وإبراهيم النخعيّ بوصفهما شيخين 
مُبررَبْنِ من شيوخ العراق» ويسعى حديث مخصوص من هذه الأحاديث إلى 
التقليل من شأن الأقوال التي تنسب إلى إبراهيم» وذلك بأن يقوّله قولاً فيه طعن 


فى الذات. 
وقد ابتكر أهل الحديث ضور الشعبيّ بوصفه أقوى معارضي الرَّأي 
رالاس فمو آهل الغزاق ان ةه ص69 وما نلا طبر آنا تنجد دك 


الشعبيّ في أسانيد أحاديث تنسب الرّأي والقياس إلى بعض الصّحابة عند أهل 
العراق في المرحلة المبكرة”'“. 

ويذكر حديث ذو إسناد عراقي تحوم حوله شكوك كبيرة جدّاً بشأن سلسلة 
الرواة الذين نقل ابن عُيَيَتَة عنهم أن عليّاً أشار إلى عدم جواز القياس في بعض 
العبادات (الكتاب 11» 2 02 زيمتل :هذا الحديف:ردا على الأحاديث العرافية 
التي تنسب الرّأي والقياس إلى على وغيره من الضحابة"'. 


الأحاديث ذات الأسانيد المدنيّة (المكيّة والشاميّة): 
انر يفطن ا لخادت العو خاو لناها الان اننا ص 72 وما لعا 
(417) انظر سابقاًء ص131 وذلك فيما يتعلّق ب الكتاب 11ء 12 (آ)» 18 (ل)؛ وص137 


فيما يخص الكتاب 111» 54. وبشأن الشعبئ عُموماء انظر لاحقاًء ص294 وما يليها. 
(418) انظر سابقاء ص131. 134. 
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ص149 (حول المُوَطَاً. الجزء 1۷» ص39)ء» ص152 (بشأن عُمر بن عبد 
العزيز) زيادة على الاتي. 

البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئَةء باب ما يذكر من ذم الرّأي): 
يربط عروة بن الزبير الرّأي بزمن الجهالة» إذ يكون العلماء قد فقدوا. 

الذارمي (باب التورّع عن الجواب) يُحذّر عروة بن الزبير من القول بالرّأي 
عادًاً إياه سبيل الضلال لاشتماله على تأثيرات دخيلة. 

الارمي (المضدز تف يذكر تحدينا ت فى الجر الا خر هن اساد 
الذي يحمل خلفيّة تاريخيّة» بطابع أهل الحديث (كل الرجال من مدينة الرئ) 
وينسب هذا الحديث إلى عالم المدينة عطاء قوله : (إِنّي أستحبي من الله أَنْ يُدان 
في الأرض برأيي». إلا أن هذا القول يفتقر إلى الصحّة لأننا نجد عطاء يستعمل 
كلا من القياس (الكتاب 1. 124) والاستحسان (ابن عبد البرّء مذكور في 
الزرقاني» الجزء 1» ص108)'“. 

الذارمي (باب ما يتقى من تفسير حديث النبيَ) قال عُمر بن عبد العزيز في 
إحدى خطبه: «يا أيّها الناس إِنّ اللّه لم يبعث بعد نبيّكم نيا ولم ينزل بعد 
الكتاب الذي أنزله عليه كتاباً» فما أحل الله غلى لسان نبيّه فهو .خلال إلى يوم 
القيامة» وما حرّم على لسان نبيّه فهو حرام إلى يوم القيامة» ألا وإني لست بقاض 
ولكني منقذء ولست بمبتدع ولكنّي متّبع . . .». ويرد في إسناد هذا الحديث اسم 
المعتمر بن سليمان الذي كنا كرد أنه وراء بعض الأحاديث التي تحمل تحيّز آهل 
الحديث”27*؛ وهي أحاديث نوجه سهام النقد نحو المفهوم القديم للاجتهاد. وقد 
أصبح الموقف المُصرّح به هنا بما يحمله من ملابسات جزءاً من النظرية التقليديّة 
للفقه ا غير أن ذلك 0 بقع إلا بعد زمن الشافعيّ. فصل البخاري 


(419) يعد هذا الاستحسان موقفاً قديماً صحيحاً على الرّغم من أن نسبته إلى العلماء الذين عرفوا به 
ليست صحيحة بالضرورة. ونان عطاء وما انظر لحم ص 320 وما يليها . 
(420) 2 سابقاًء اا ْ 
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ص 19.». ص ٠30‏ ققد اقتصر مصطلح المجتهد على كبار علماء السَلف ممن لا نظير 
لهم» وأنكر اجتهاد معاصريه من العُلماء. 


0. ملاحظات ختامية في أصول الفقه 


لقد انتهينا إلى القول إن أصول الفقه عند أهل العراق كانت في بعض 
الأوجه أكثر تطوّراً منه عند أهل المدينة» وذلك فيما يتعلّق على سبيل المثال 
بالأحاديث والسّئّة النبويّة والإجماع 0 إلا أن قول الخطيب 
البغدادي (الجزء 1۷×» ص 245 وما يليها) إن أبا يوسف كان أوّل من ألّف كتباً 
حول النظريّة الفقهيّة بالاستناد إلى مذهب أبي - حنيفة لا يُمكن تأكيده من خلال 
المصادر القديمة. 

ويُدرج اقول الفقه الذي عُرف لاحقاً كل فعل يأتيه المكلّف في أحد 
الأحكام الفقهيّة الخمسة: «وهي الواجب» والمستحبٌء والمباح» والمكروه 
والمحرّم»» كما أنها تناقش العلاقة بين هذه الأحكام ومفاهيم الحقّ والباطل وما 
بينهما من درجات. ولم تكن هذه الأحكام الخمسة على نحو ما ذكرنا معروفة 
لدی الشافعيّ وأسلافه. 

يتناول الشافعيّ بالنقاش بعض أوجه هذا الموضوع» وذلك على امتداد 
الكتاب ۷1 (ص 267-265)» وفي الكتاب ۷11» ص270 وفي الرّسالة» ص48 
وما يليها. ومن الواضح أنه لا يعرف «المكروه» بوصفه e‏ منفصلا عن 
الأحكام الأخرى» إذ لا يعترضنا هذا المصطلح في كتبه. أمّا مصطلح 
اا ا رظي ا ا دربا عاق فيه ااادج دشر كه ول فنعا ب 
وذلك في» الكتاب 111» 25. لكن تمع من السياق وكذلك من الكتاب ۷1 أن 
هذا المصطلح لم يصبح ا من الجهاز الاصطلاحيٌ للشافعيّ ‏ وقد اتفق 
في وقت لاحق على استعمال مصطلح آخر للدّلالة على «المستحب» هو «السلَةَ) 
مع الحرص على الفصل بينه وبين «سُنَّة النَّ؛ فصلاً دقيقاً. ويبدو 8 الشافعي 
يستعمل مصطلح «الستة» في معنى «سُنَّةَ النبنَ؛ في الاختلاف» ص184. بيد أنه 


(422) انظر سابقأء ص44. 98. 110. 132. 
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من الواضح أنْ هذا لا يُمثّل هنا أيضاً جزءاً من استعماله الاصطلاحي. ويُميّز 
الشَافعيَ في الرّسالة» ص43. بين «الواجب» و«الواجب في الاختيار»» وهو ما 
يعنيه «المستحب» نفسه”2427. ولا يعد جهاز المزني الاصطلاحي أكثر دقّة من 
جا يي 

وليس للشيبانيّ كذلك مصطلحات ثابتة بالنسبة إلى ا 
و«المكروه». ویرجح أل یک ن الخدت المت إلى الملهعت الحنفي صحيحا 
عندما يذكر أن الشيبانيّ استعمل مصطلح «المكروه» بمعنى «المحرّم 425 ويرك 
الكببائق عنه اتيك وت بسي إلى ابن من في رنه س 225 
«هذه هي السنة»» غير أنه يفسّر هذا الكلام بالقول إن المرء يُمكن أن يأتي بما 
يخالفها. وهو ما ب بيّن أنه لم يُميّر إلى ذلك الحين بين معنيي السّنّة تمييزاً واضحاً. 
ويصح م الأمر نفسه على استعمال الشافعيّ لمصطلح «السَنّة) في الاختلاف› 


ص84 1. 
ونجد هذا الاستعمال الغامض للستّة نفسه في المَدَوّنةء الجزء 1ء ص128 
حيث يستشهد سځتون بحديث يروى عن عل مفاده أن صلاة الور ل وجا 


على الإطلاق كالصلوات التي أمر بها القرآن» واا هي م ۾¿ جاء 1 الم 
وتظهر الشواهد المذكورة في أثر الزرقاني. ج1ء ص184. تردّد مالك في 
الاتعيال الاسطلا عن ل الت 


ويظهرٌ نقاش الشّافعيَ للعلاقة بين أحكام الحلال والخرام ومفاهيم الحق 
والباطل””“ أن المواقف كانت منقسمة بشأن هذه المسائل فى النظرية الفِقهيّة: 
غير أن هذا النقاش للا يسمح لنا باقتفاء 0 تطور المواقف الاش لکن يبدو 
من استعمال الشافعيّ لمصطلح «فاسد» مرادفاً ل «باطل»»ء أنه تخلى عن ذلك 


(423) انظر كذلك» ص 415 (حول الكتاب 111» 111). 

(424) كتاب الأمر والنهى» وفى غيره من المواطن. 

5(5 مان توكلا الشياتت» و غو من المواطة: 

(426) احسن وليس ا ا رواية أشهب؛ و«السّنّة) و«المعروف») حسب رواية ابن 
وهب 0 

(427) الكتاب ۷1؛ الكتاب ۷11.. 270؛ الرّسالة.» ص 48 وما يليها . 
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العل ين a‏ وقد كان أمراً معتاداً لدى المدارس القديمة التي سبقت صاحب 
2 علماً بأنّ هذا الفصل لم يكن على الإطلاق بالغ الوضوح. 

لقد كان موضوع صحّة الأحكام عُموماً وإبطال الأحكام المخالفة للتعاليم 
الصريحة الواردة في القرآن والسّئّة والإجماع خصوصاًء أحد الموضوعات التي 
حظيت بجدل مستفيض في مرحلة لاحقة من تطوّر النظرية الفِقهيّة. ويستشهد 
الشَافعيَ بالمبدأ العام الذي يقول بإبطال الحكم إذا خالف نص الكتاب أو السئة 
أو الإجماع أو شيئاً داخلاً في معاني هذه الأدلّة (الكتاب 1» 56)؛ وإذ يغيب 
القياس عن قائمة الأصول المذكورة» فان ذلك يحمل دلالة مهمّة» فحتى الشّافعيَ 
نفسه يقرّ إلى هذه الحدود بحريّة «الرّأي» المعروفة قديماً. 

تُعْنَى فلسفة الفِقه بالبحث عمّا إذا كانت الأعمال عُموماً مباحة إن لم يقع 
تخصيصها بالنهي» وهل هي محرّمة في الأصل إذا لم تكن مخصوصة بالإباحة؛ 
ولا يهتم الشّافعيَ بهذه المسألة النظريّة بيد أنه يعتني بفروع الفقه عندما يناقش في 
الرّسالة (ص 48 وما يليها) الصّلة العامّة بين المباح والمنهي عنه. 

أما ما يتعلّق بترتيب المصادرء فن الشّافعيَ يُحيل عليها عُموماً مع بعض 
التنوّع في التفاصيل حسب الترتيب الآتي: القرآن» والسّئّة أو الأحاديث النبويّة: 
والآثار أو أحاديث الصّحابة وغيرهم» والإجماع والقياس والمعقول. يقول في 
الرسالة» ص70: «وجهة العلم... الكتاب والسَّنَّة والإجماع والآثار» وما 
وصفت من القياس عليها... ا ا و اها الد تة 
[القرآن] بسن رسول اللّهء فإذا لم يجد سنَّة فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن 
. إجماع فبالقياس». ويمثّل القرآن والسّنّة والإجماع والقياس الرباعئ المكوّن لِما 
يُعرف بمصادر الفِقه أو أصوله في النظرية التقليدية””“ . ويرد ذكر هذا الرباعي 


(428) انظر مثلاً الشّيبانيَء الجامع الصغيرء 33» 78 وما يليها؛ ديمتروف (00تاندم1) في 
5 ,م ج1× (1908)» ص147 وما يليها من صفحات؛ سانتيلانا (252الناهدة) 
203 ج1» ص 176 وما يليها من صفحات. 

(429) انظر سابقاً. ص 13. تعد المقابلة بين الأصول والفروع التي ظهرت لاحقاً غير معلومة لدى 
الشافعي. للاطلاع على استعمالاته المختلفة «للفرع» و«الفروع»» انظر سابقاء ص156› 
ولاحقا» ص173. 
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في الرّسالة. ص 8. إلا أن الشافعي قلّما يُحيل عليه» ومن المؤكّد أنه لم ينرّل 
هذه الأصول الأربعة المنزلة نفسها. 

فهو على نقيض ذلك يسمي القران والسنة ات «الأصليّن» (الأم الجزء 21/1 
ص203)ء أمّا ما سواهما ف «تبع» لهما (الكتاب 1۷» ص 050:*'. ويشير إلى 
أن لا شيء يمكن أن يضيف إلى سلطتهما أو ينقص منها (الكتاب ×1» 29) فهما 
«قول فرض» لا يقال فيه كيف. وهما أيضاً «القول الغاية» الذي به تقاس كل 
فروع القول (الاختلاف» ص340). ويدفع الشافعيّ عن نفسه في الرّسالة. 
ص 82.» التهمة القائلة إِنّْه يُسوّي بين القرآن والسّنّة من ناحيةء والإجماع والقياس 
من ناحية أخرى. فإذا كان يُقرٌ بأنْ الأحكام القائمة على هذه الأصول أحكام 
ملزمة على حدٌّ سَواءٍِء فإنه يشير إلى أن الفرق بينها يكمن في الأصول 
والأسباب» فما يقوم على القرآن والسنة المجتمع عليها صحيح في ظاهره 
وباطنه» أمّا ما يقوم على السَّنّة التي رويت عن الآحاد ولم يجتمع الناس عليهاء 
فإِنّه صحيح في ظاهره فحَسْب لأ راوي الحديث قد يكون على خم“ . 
ويقضي الشّافعيَ أيضاً بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من الأصول السابقة 
ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة» بل إنّه لا يجوز إذا جد الخبر أي الحكم 
المذكور فى القرآن أو السنئة. 


وتتبوأ السّنّة النبويّة عند الشّافعيَ مرتبة أدنى من مرتبة القرآن"“ فما لم 
يذكر في القرآن يؤخذ من السّنة والإجماع (الاختلاف. ص 3). وقد زعم 
الشّافعيَ قبوله الحجّيّة المطلقة للقرآن إلا إِنّه لم يقر بذلك في المستوى العملت”472, 
أمَا الإجماع عند الشّافعيَ فله مرتبة أدنى من مرتبة السنّة“» وهو ما 
يتعارض في الوقت نفسه مع أقوال جميع المذاهب القديمة ومع ما انتهى إليه علم 


(#) ذكر شاخت في نصّه الكتاب 1۷ء 52 وهو خطأ في الرّقن والصّحيح ما أثبتناه. (المترجمان). 

(430) انظر سابقاً. ص69 وما يليها. ' 

(431) انظر مثلاًء الرّسالة» ص 14؛ الاختلاف» ص 66؛ وكذلك الاختلاف» ص409 حيث 
تیل الستة في المعنى القديم ل «السّنَّ الحيّة». . 

(432) انظر سابقاً» ص28 وما.يليها. 

(433) انظر مثلاً» الرّسالة» ص12. 58؛ الاختلاف» ص409. 
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أصول الفقه م إذ ھی في NE‏ ا 
القياس راك ص 65). 


ويتبوّأ القياس آخر مرتبة في ترتيب الشَافعيَ للأصول (الكتاب 1ء 52). وقد 
كان الشافعة تعن أن هذا" الام فير مافوك اطق وإن انمي امهنال 
مك (ال تالف ص66)”“ . وعلى خلاف القياس» يجمع الشّافعيَ القرآن 
والسّة والإجماع جميعاً تحت اسم «خبر لازم» أو «خبر يلزه»”“. 


ويُميّر صاحب الرّسالة بين علم العامّة وعلم الخاصّة””7"؛ إذ يشمل الأوّل 
مل الفرائض التي لا يُمكن أي عاقل أن ينجهلها. وهذا الصنف من العلم 
(الإحاطة) يُذكر ذكراً صريحاً في القرآن وتتناقله الأمّة عُموماً من خلال الأحاديث 
النبويّة التي يرويها الكثير عن الكثير في كَل قرن فلا يكون هنالك مجال للخطإ. 
أمَا الصنف الثاني من العلم» فهو يشمل الفروع أو خاصّة الأحكام التي ليس فيها 
نص صريح في القرآن» والتي ترد في أحاديث أقل تاولا أو في أحاديث 
«الآحاد»» والتي تكون نتيجة الاجتهاد عن طريق القياس في بعض أجزائها وتكون 
بذلك قابلة للاختلاف. ثم إن خاصّة الأحكام فوق علم العامّة» بل ليس من 
الضروري على كلّ خاصّة أهل العلم الإلمام بها“ فإذا ما ألمّ بها عدد كاف 
من الخاصّةء أعفي البقية من الإحاطة 9ق 


(434) انظر سابقاً» ص 103 وما يليهاء 118 وما يليها. 

(435) يواصل الطبري رفضه عَدَّ القياس مصدراً من ادن التشبريغ كالقران والشئة (أي 
الأحاديث النبويّة) والإجماع (أي إجماع العلماء وعامّة الناس)؛ انظرء كارن (۸إء)) 
في ۰2.2.1.6 1۷ء ص72. 

(436) الكتاب ٠۷11‏ 271 وفي مواطن أخرى يبدو أن عبارة خبر لازم (يلزم) كانت تقتصر في 
الاستعمال الاصطلاحى للمذاهب القديمة على القرآن والأحاديث التى تعترف بها هذه 
الاس ا ا اة :ونا ل 139 ْ 

(437) الرّسالة» ص50» 63ء 66 (المقاطع المهمة)؛ انظر كذلك» الكتاب 111 148 
(ص246)؛ الكتاب 1۷ء 255؛ الاختلاف» ص101ء 271. 

(438) يعد إجماع العلماء عند المذاهب القديمة حجّة لمن لا علم لهم: الكتاب 1۷ء 255. 
انظر كذلك سابقاء ص117. 

(439) لا يستعمل الشّافعيَ إلى حدّ هذا الوقت مصطلح «فرض الكفاية» الذي ظهر لاحقاً. = 
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ويعتقد الشّافعئَ في الأخير أن في الوحي الإلهي تبياناً لكل شيء سواء 
أكان ذلك من خلال ما ورد في القرآن أو السنَّة““؛ ذلك أنه يُحيل في هذا 
الإطار على سورة ة القيامة 5/ 36 وعلى حديث تروف عن النبيّ ويقول فيه انه 
لم يترك شيئاً مما أمر به الله العباد إلا وقد أمرهم به ولا شيئاً ممّا نهاهم عنه 
إلا وقد نهاهم عنه”"“. ويستنبط الشافعيّ ان م هذه الط وة يدها هزه 
الأحكام تتضمن دحض السَنّة الحية ودحض إجماع العلماء ودحض الاستحسان» 
كما أن نظريته في علوم الفقه تجمع مواقفه من الأحاديث والإجماع والاختلاف 
والقياس وتربط بينها. 

ويُمثل علم أصول الفقه عند الشّافعيَ على وجه العُموم منظومة ثابتة ومتماسكة 
تماسكاً رائعاء فتفوق بكثير أقوال المذاهب القديمة على الرّغم مما يوجد من 
شواهد على تطوّر نظريّة صاحب الأمّ تطوّراً تدريجيّاً. ومن دلائل على تأثره 
بالمواقف القديمة» على الرّغم مما يوجد أحياناً من مواطن تردّد وتذبذب“. 
فقد كانت هذه النظرية إنجازاً يقف وراءه عقل فردي محتك» وكانت في الوقت 
نفسه نتيجة منطقيّة لمسار متّصل عرف انطلاقته عندما اعتمدت أحاديث منقولة عن 
ب و 3 1 5 ن ع 
النبى حججا في الفقه لأؤل مرة. وقد خضع تطوّر أصول الفِقه لسيطرة د 
الصراع الذائر بين تصوّرين اثنين هما: تصوّر القول السائد الذي مضت عليه 
الأمّة من ناحية» وتصوّر حَُجيّة الأحاديث النبويّة من ناحية أخرى؛ وما مواقف 
المذاهب ا القديمة إلا مصالحة قَلِقة آبين التصوّرين]. و أثبت الشّافعيَ 


ل ايك 0 أبرز شاهد من خارج الأوساط الفِقهيّة على تطوّر أصول 


= أا ما تعلق .ر ييح ا المذكور. فإنّه لا يستعمل مصطلح «فرض العين» الذي 
ظهر لاجقا اشا وإثما يستعمل عبارة فرض على العامّة» ويبدو أنه حتى الخياط. 
ص100» لم يكن كذلك على علم بمصطلح «فرض الكفاية» عند كتابة مؤَلَقِهِ. 

(440) الكتاب 1۷ء 250؛ الكتاب ۷11» 271. 

(441) انظر سابقاً» ص71. 

(442) انظر سابقاًء ص23 وما.يليهاء 28. 31. 32 وما يليهاء 53ء 101 وما يليهاء 111 
وما ليامع ET I‏ 
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الفقه المحمدي» وذلك من خلال أثره الموسوم ب رسالة في ال 
واجب أمير المؤمنين استناداً إلى ما يقول ابن المُمَمُع تعليم القرآن والإلمام 
بِالسّنّة» وأن يستوثق لنفسه بالحُبََة ويتّخذها على رعيته» وأن يجتنب أولئك الذين 
يكتفون بالدعوة (ص124)» كما يجب على أمير المؤمنين أن يجعل من بين أهل 
مشورته رجلاً فقيهاً مصلحاً يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا بصلاحه وفِقهه. 
(ص129). ويجب أن يكون له من أهل الفِقه والسّنّة والسّير والنصيحة مؤدّبون 
مقوّمون» يذكرون ويبصرون الخطأ ويعظون عن الجهل ويمنعون عن البدع 
(ص 130). وتعكس هذه النصائح ما لقيه الفقه المحمدي من دعم واضح على 
أيدي الخلفاء العبّاسيين الأوائل. 


(443) انظر سابقاًء ص76 وما يليهاء 119 وما يليهاء 129 وما يليها. 


القسم الثاني 


نشوء أحاديث الأحكام 


1. ملاحظات تمهيديّة 


يذهب الرأي السائد من ظهور الأحاديث إلى القول بوجود أقوال جوهريّة 
صحيحة تعود في الأصل إلى زمن النّبِيّء وإلى أن هذه الأقوال عرفت تحريفاً في 
القرون المتعاقبة» وذلك من خلال ما أضيف إليها من معلومات زائفة مثيرة 
للجدل. ويذكر الرأي كذلك أنه تمّ التخلي عن الكثير من هذه الإضافات من 
خلال ما قام به عُلماء الفقه المحمدي من نقد للأسانيد» كما يذكر الرأي نفسه 
أن الزيادات التي ظهرت لاحقاً لم تغمر الأقوال الجوهريّة الصحيحة بصفة 
كلية”. ولا يوجد تسويغ لأغلب ما يذهب إليه الرأي من هذه الأقوال وما 
شابههاء تلك الأقوال التي لا تنطبق بكل تأكيد على أحاديث الأحكام. وقد 
حاول بعض الكتّاب الذين ظهروا لاحقاً الاعتماد على هذه الأقوال للتقليل من 
شأن الاكتشاف الجوهري الذي توصّل إليه غولدزيهر فيما يتعلّق بطبيعة الأحاديث 
. النبويّة”. وتتمثل إحدى أهمٌ النتائج التي يُمكن استخلاصها من الجزء الأوّل من 
هذا الكتاب فى أن السّئَة الحيّة للمذاهب الفِقهيَّة القديمة القائمة على إعمال 
العقل الفردي مثّلت منطلقاً للتفكير الفقهن. وقد ساندت هذه السّنّة دعم الصّحابة 
ومباركتهم لها. وتتمثّل النتيجة الأساسية كذلك في أن الأحاديث التي رويت عن 


)1( يرد الرآي السائد فى شكل ملخص EES.‏ ا فى لامنس (77685تطتهآ)» «Islãm‏ 
ES‏ 
(2) انظر سابقاً» ص16 وما يليها. 


۾ 


178 أصول الفقه المحَمَييّ 


النْبىَ نفسه والتي انتشرت على أيدي أهل الحديث نحو منتصف القرن الثاني بعد 
الهجرة قد تقاطعثٌ مح السّنّةَ الحيّة وأثرت فيهاء وأنّ الشَافعيَ هو من بوَّأ دون 
سواء الأحاديث: النيوية المكاتثة الغلا . وتكمن الغاية من الجوء الفا فن أن 
نبيّن أن عدداً كبيراً من أحاديث الأحكام التي ترد في المجاميع الخد ترد 9 
الأصل إلى ما بعد زمن مالك والشافع» وفي أن نتقصّى بروز أحاديث الأحكام 
ونتناول أسانيدها بالدرس المفصّل ؛ كما يهدف الجزء الثاني إلى استخراج نتائج 
تتعلّق بأصول تلك الأحاديث في المرحلة التي سبقت زمن التدوين» ومن تم إلى 
ضبط طريقة تمكننا من تتبّع تطوّر المذهب الفقهىّ طيلة هذه المرحلة التي تُمثّل 
الأحاديث فيها عندنا الشاهد الوحيد على ذلك العصرء وإلى اختبار هذه الطريقة. 
وبعبارة أخرى. يهدف هذا الجزء الثاني إلى إبدال الصّورة الثابتة للتيارات 
المتنازعة التى بقيت سائدة إلى ذلك الوقت بصورة أخرى تظهر مسار تطوّرها فى 
التاريخ. ١ ٠‏ 

تفتقر الأحاديث المتعلقة بالمغازي أو السيرة النبويّة إلى الأسانيد الصحيحة 
تُموماًء ويُفرّق الشّافعيَ في هذا المجال بين هذه الأحاديث من ناحية وأحاديث 
الأحكام من ناحية أخرى”“. وقد سبق توسّع الأوزاعي في استعمال الأحاديث 
«التاريخيّة» استعمالاً واسعاً. وذلك لدراسة الموضوع المتعلّق بفقه الحرب. 
غير أن الظهور التدريجي للمادة «التاريخيّة» في النقاشات الفِقهيّة استمرٌ في 
المرحلة الممتدة بين زمن الأوزاعي وزمن الشّافس0©)؛ فقد تزامن قبول الأحاديث 


(3) انظر سابقاًء ص33 ۰75 85 وما يليهاء 102 وما يليهاء 122 وما يليها وفى غير 
ذلك فق اموا . ۰ 

(4) الكتاب 111. 44؛ الكتاب ×1 8. 9 (قارن بما يرد في الام 137 ص69)؛ الرّسالة. 
ص21 وما يليها؛ الاختلاف ص388 وما يليها. يفرّق أبو يوسف كذلك بين الستة 
والسيرة فى الكتاب ×[ 6ء 21. 

ase E O) 

(6) «الأحاديث التاريخيّة» التي يقدّمها مالك: انظر الطبري» ص 81. والمدَونة» ج111» ص7 
وما يليها. (انظر كذلك سابقأء ص37 الإحالة رقم 56» بشأن معرفة مالك غير الدقيقة 
بالسيرة النبويّة)؟ أما فيما يتعلق بالأحاديث «التاريخيّة» التى يقدّمها أبو يوشف» فانظر 
الكتاب ا 1ء 11» 30 36؛ وبشأن الأحاديث «التاريخيّة» التى يقدّمها الشّيبانن» 
انظر: السّير ج111 ص94 (قارن بما يرد في الات کا 05 المتصدر ةة 
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«التاريخيّة» في الجدال الفِقهيّ مع اكتسابها أسانيد عرفت دقة متزايدة” . وتواصل 
هيكل القول «التاريخي» في تطوّر ل هذه المذه كاملة» وقد اعترض أبو يوسف 
والشّافعيَ كلاهما على الأحاديث «التاريخيّة» التي استعملها خصومهما لأنها غير 
معروفة لدى الخاصة من عُلماء المغازي A OI E‏ 
كانت هذه العمليّة متبادلة بين الطرفين» إذ إننا نجد أحاديث ذات طابع فِقهيّ 
محض لكنها متعلقة بخلفية «تاريخيّة» معيّنة» وقد نجحت مع ذلك في التسرّب إلى 
الا إلى خد 


2. نشوء أحاديث الأحكام رمن التدوين 
استنتاجات بشأن زمن ما قبل التدوين 


يهدف هذا الفصل إلى وضع نقطة انطلاق واضحة المعالم للاستعمال 
المنهجي المنتظم للأحاديث بوصفها أقوالاً توق تطوّر الموقف الفقهيَ. وذلك 
بالبحث والتحقيق في نشوء أحاديث الأحكام زمن التدوين الذي يمتدٌ بين سنة 


3 ج1۷» 238 (قارن بما يذكر في الكتاب ×1 39)؛ وبخصوص الأحاديث التاريخيّة التي 
يقدّمها الشافعت» انظر: الكتاب ۷111ء 12ء 13؛ الكتاب ×1 19. 23» 25» 239 
4 الأ 1۷» ص170 وفي غير ذلك من المواطن. 

(7) قارن بين ما يرد في أقوال مالك في المَدَّوّنة» ج111» ص8. وما يذكره أبو يوسف في الكتاب 
1ء 28 وكتاب سيرة النْبِيَ (ابن هشام» 653 872 وما يليها؛ الواقدي» ص163. 369 
وما يليها؛ ابن سعد ج111» ص 41» 114) من ناحية» وبين الأسانيد التي تضم نافعاً والتي ترد 
في الأمّ. ج1۷» ص 161 174 والمُدَوّنة»ء ج111» ص8 من ناحية أخرى. 

(8) أبو يوسف: الكتاب ال 10؛ الشافعي: الكتاب ×1ء 6؛ الأمْ.» ج1۷» ص66. 

(9) انظر مثلاً: تفاصيل زواج الْنَبِىَ من ميمونة» (لاحقاً. ص189)؛ والزعم القائل إن 
الرسول أجاز زواج المتعة بصفة ظرفيّة» (لاحقاً. ص339)؛ والادّعاء القائل بقنوت 
النَبِىَء (لاحقاً. ص340)؛ وروايات تصوّر تأثير اعتناق الإسلام في الزواج السابق 
لذلك. (لاحقاء ص 353 وما يليها)؛ وانظر كذلك الحديث الذي أشاعه المُحدّئون 
بشأن صلاة التب حين كان مصاباً وقد تمّت مقارنة هذا الحديث بحديث السّيرة الأصلي 
بشأن صلاة التبيَ في أثناء مرضه الأخير (المُوَطَأء 248 .1؛ مُوَطأ الشيبانيَ 113؛ 
المدوّنةء اج ص 81؛ الكتاب 111 19؛ الرسالة.» ص36 وما يليها؛ الاختلاف» 
ص98 وما يليها من صفحات» ص136)؛ وتُعدٌ كل أسانيد حديث السّيرة المشار إليه 
أخيراً والمذكورة في المصادر الفِقهيّة أسانيد ثانوية ومستعارة من الحديث الأوّل. 


و 
180 أصول الفقه المْحَمَدِيٌ 


0 وسنة 250 بعد الهجرة على وجه التقريب» أي بين زمن أبى حنيفة وزمن 
المجاميع الحديئيّة» مع أن زمن التدوين قد امتدٌ بعض الشيء إلى حدود النصف 
الأول من القرن الثاني للهجرة”''". ولا تمثّل الشواهد التي نستعرضها هنا إلا 
أهمّ ما يُمكن جمعهء أمّا أهمّ نتيجة يُمكن الخروج بها فهي أن أحاديث الأحكام 
المنقولة عن الب قد نشأت على امتداد المدّة المذكورة كاملة وإن عرفت تطوّراً 
سريعاً طيلة السنوات الخمسين الفاصلة بين زمن الشّافعيَ وزمن تدوين المجاميع 
الحديثيّة؛ ويمكن أن نرجع ذلك إلى التأثير المتبادل بين الشّافعيَ وأهل الحديث. 
وابد أن تؤكّد الشواهد المعتمدة هنا ما في طبيعة المسألة من تراكم؛ فإذا 
حرصنا على التثبّت بعناية من وجود الأحاديث المتصلة بمسألة معيّنة أو غيابها فى 
ر 2 فان ص لسرم إلى جانب ما 
إلى ذلك الخديث أمراً ET‏ بالفعل» 6 e‏ الشواهد ال 
فى هذا الفصل بالنظر أساساً إلى هذه النقطة التى ذكرناهاء ونجد فى بعض 
الحالات أن أحد الخصوم أو غيره يذكر أنه لا يحفظ شواهد أخرى سوى تلك 
التى .ذكرها بنفسه والتى لا تشتمل على الحديت المغيع بالامر» ويمكن أن نطمن 
إلى هذا الصنف من النتائج المبنية على السكوت 51/6710 6) كذلك من خلال 
الكتاب ۷111ء 211 حيث يقول الشّيباني”*؟: «[القول بما قلت] إلا أن يأتي أهل 
المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له وليس عندهم في هذا أثر يفرّقون 
به بين هذه الأشياء فلو كان عندهم جاؤنا [كذا] به فيما سمعنا من آثارهم». 
ويُمكن أن نطمئنَ إلى القول إن أحاديث الأحكام التي نهت بها كانت تستحضر 
بوصفها حججاً يُقصد بها الدّفاع عن مواقف مستعمليها لمّا أصبحت منتشرة 
ومتداولة. 


(10) كان هذا الصّنف من التحقيق محيّباً لدى غولدزيهر #عطنعةاه6). $ ,للء ج11 
ص 8 21» الإحالة عددٍ 1١‏ . 
(#) ينسب الشّافعيَ الكلام على وجه الدقّة إلى أهل الشام عُموماً. [المترجمان]. 
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أحاديث ما بعد زمن الحسن البصري: 


على الرّغم من أن كتاب العقائد المنسوب إلى الحسن البصري”"'' لا يهتم 
بمسائل الفقه» من المناسب الانطلاق منه لأنه يُبِيّن أن الأحاديث المرتبطة بأصول 
الدّين - وقد ظهرت عُموماً قبل الأحاديث ذات الصلة بالفقه ‏ لم تكد توجد زمن 
تأليف الكتاب» وذلك نحو نهاية القرن الأوّل أو في السنوات الأولى للقرن 
الثاني للهجرةء إذ لا يوجد أثر لأيّة أحاديث نبويّة» ويذكر الحسن البصري قائلاً : 
«إنّ كل قول لم يستند إلى القرآن إنما هو قول خطأ». 


يُذكر في كتاب الآثار لأبي يوسف ص 206 أن أبا حنيفة روى عن حمّاد 
عن إبراهيم أن ابن مسعود لم يتبع عملا ماء في حين في آثار الشّيبانيَ» ص37› 
أن أبا حنيفة روى عن حمّاد أن إبراهيم لم يأخذ بذلك العمل» ويروي الشيء 
نفسه عن ابن مسعود» إلا أنه يوجد حديث رُوي عن التب يذهب إلى نقيض ما 
ذكر؛ إذ يرد في آثار أبي يوسف» ص 207 حديث يرويه أبو حنيفة عن حمّاد عن 
عبد ال و إلى التبيّ ويذكر أنّه قد أخذ حقاً بذلك العمل. ويروي 
الشّيبانيَ في آثاره» ص37 عن عُمر بن ذرٌ الحمداني عن أبيه عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النَبيَ حديثاً يؤيّد ذلك العمل» ويستعمل هذا الحديث في 
الجدال لمعارضة الموقف الآخر المخالف. ويرد الحديث نفسه لكن بإسناد 
عراقيّ آخر في الكتاب 11» 19. ۰ 

وسيتبيّن أن اسم إبراهيم النخعيّ كثيراً ما يُستعمل لنعت المذهب العراقيّ 
القديه””'". وقد نقل حمّاد الحديث الذي نحن بصدده إلى جانب الحديث النبويّ 
المستحدث إثره» وهو يذهب إلى نقيض الحديث الأول المنسوب إلى أبي حنيفة» 
ثم اكتسب الحديث النبويّ إسناداً أفضل في وقت لاحق. 


(11) انظر سابقاً» ص95. 
(12) تعد هذه الحلقة ضعيفة. انظر التعليق في الهامش. 
(13) انظر لاحقا» ص299. 


بو 


182 أصولالفقة المخد 


يذكر حديث نبويٰ يجهله إبراهيم (آثار الشيبانيّ . ص 22) وهو في الوقت نفسه 
معروف عند ات حنيفة دون إسناد (آثار أبى يوسف. ص 251)» ویرد 15 الحديث 
نفسه بإسناد تامّ في المُوَطأء الجزء 1» ص275 وفي مُوَطأ الشيباني» ص122 
وفي الأمّء الجزء 7 الكتاب 11» 19 (خ)ء وفي المجاميع الحديئيّة كذلك'. 

للاظلاع على مثال آخرء انظر ص78 المذكورة نفا حيك تين أن يخضن 
الأحاديث النبويّة المتعلّقة بالعبادات لم تكن د ر لدى إبراهيم» إلا أنها 
تُظهِرٌ أيضاً أن الشافعيّ قد اتبع رواية تؤيّد عملا ا دون سواه» ویرد ا 
حديث آخر مخالف لذلك العمل لأوّل مرّة على لسان أبي حنيفة في الكتاب 1» 
7 ب).» كما نجد رواية ثالثة في موظّأ الشيبانيَ . ص 382. 


حديث يعود إلى إبراهيم النخعئ ومالك: 


يقول إبراهيم في آثار أبي يوسف» ص98: «ما اجتمع أصحاب محمد يلا 
على شيء من الصلاة كما اجتمعوا على التنوير بالفجر والتبكير بالمغرب». ويبدو 
أن هذا القول هو أحد الأقوال الصحيحة لإبراهيم. ثم ظهرت لاحقاً أحاديث 


أخرى تحرص على وجوب أداء الصلاة في الفجر رونت عن علي وابن مسعود 
(المصدر نفسه) وعن التب (ورد ذلك لأوّل مرّة فى الموَظاًء الجزء 1» ص19). 
حديث يعود إلى عطاء والشافعئ: 


يُحيل أبو يوسف فى الكتاب 1ء 181. على قول عطاء الذي سمعه بنفسه 
عو الجاع ررق أرطا نه وهو ال يهنا القوك اندو يرقم أ( رعو إلى عطاء 
نفسه» وإِنّما إلى الحججاج دون سواه" إلا أن هذا القول اتخذ شكل حديث 
نري في ردن الشافعئ. 


فيحن عن 


(15) انظر لاحقاء ص321. ٠‏ 


أحاديث تعود إلى ابن أبي ليلى وأبي حنيفة: 


لا يرى ابن أبي ليلى في الكتاب 1» 176» أنه من الضروري أن يصوم المرء 
شهرين متتابعين إذا أفسد صيامه بالجماع (انظر: السّرخسي» الجزء 111» ص72»› 
بشأن موقف أكثر تسامحاً من ربيعة). ومن الواضح آنه لم يكن بعد على علم 
بحديث النْبىَ في هذه المسألة» وهو حديث يقوم على القياس بما أتى في سورة 
المجادلة 4/58. ويقول أبو حنيفة إِنْ كفارة الإفطار بالجماع يجب أن تكون 


شهرين متتابعين» وهو أوّل من أحال على الحديث النبوي» وهو حديث مُرسل يرد 
في إسناده اسم عطاء الخراساني المثير للشبهة» ولم يكتسب هذا الحديث إسناداً 
متّصلاً إلا فى زمن مالك (المُوَطَأُء الجزء 11» ص 99؛ مُوَطَأ الشيبانن» ص177). 
لم يكن ابن أبي ليلى في الفقرة 193 على علم بحديث نبويّ يذكر على 
لسان أبي حنيفة (أو أبي يوسف) وعند الشافعيَّ وفي المجاميع الحديثية. 
حديث يعود إلى الأوزاعى ومالك: 
انظر ص90 آنفاً حيث يذكر أن أبا يوسف لم يكن بعد على علم بحديث 
نبوي» مَعَّ أن معاصره مالك بن أنّس كان يعرف ذلك الحديث؛ وإذا كانت هذه 
النقطة تدعو إلى توخي الحذر عند استعمال حجُة السكوت (عن حكم ما) 
(610انى 6) فإتها تبيّن أيضاً أن الحديث المعني بالأمر لم يكن معروفاً معرفة 
حديث يعود إلى الأوزاغى ولين سعد؛ 


انظر لاحقاً»ء ص232ء الإحالة 112. 
أحاديث تعود إلى أبي حنيفة وأبي يوسف: 


يعتمد أبو يوسف في الكتاب «1. 42: حديثاً غير تام الإسناد لا ينقله عن 
أبي حنيفة الذي كان من الواضح أنه لم يكن على علم به» وإنْما يرويه عن شيخ 
مجهول» وترد بعض الأمثلة المشابهة لذلك في آثار أبي يوسف. 


انظر كذلك: ص 205 لاحقا. 
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أحاديث تعود إلى أبي حنيفة والشيباني: 

عن الشعب فى إطار بحثه عن قاعدة تضبط إقامة الحدّ. ويروي الشّيبانىَ حديثاً 
نبوا لا ينقله من طريق أبي حنيفة وإنما عن راو آخر. ولم يكن ابن أبي ليلى قد 
أقرّ بعد بالحكم المذكور (انظر: الكتاب 1» 112). وتّرد حالات مشابهة في آثار 


لم يسح لأبي حنيفة في الكتاب 1» 2.169 أن يستشهد بغير إبراهيم النخعيّ 
(ويقع الشيء نفسه في كتب الخراج والآثار لأبي يوسف والآثار للشيباني). 
وتذكر أحاديث نبوية تتعلق بالموضوع نفسه في المجاميع الحديئيّة» وفي رواية 
متأخرة عن مسند أبي حنيفة بإسناد من محض الخيال يذكر فيه أبو حنيفة نفسه. 
(انظر كنا لمكن يننا ره ابه 4125 احالف 101 


حديث يعود إلى مالك والشيبانئ: 


لا يحفظ مالك (المُوَطَأُء الجزء 111» ص 129) حديثاً ما إلا عن ابن عبّاس 
الذي يروي الحديث مختصراً ويؤوّله بصفة محدّدة تتماشى مع موقفهء إلا أن 
الشيبانى (مُوَطَأ الشّيباننَ» ص331 ودون إسناد) والشافعى (الكتاب 2111 95 
واا يعرفان النصّ الكامل للحديث الذي يتصل بالتبن» وهو مشفوع 
بتفسير مستفيض لابن عباس. 
أحاديث تعود إلى مالك والشافعي: 


ولا يعرف أهل العراق (الكتاب 11ء 2 (خ)ء الذين يُحيلون على إجماع 
العُلماء في مقابل حديث يروى عن ابن مسعودء ولا أهل المدينة أيضاً (المُوَطَأًء 
الجزء 1» ص100؛ المَدَوّنة» الجزء 1» ص31) أحاديث نبويّة عن المسألة التي 
هم يصددها. وینفرد الشافعيّ دون سواه بحديث زو عن النبيّ. 

لا يحفظ مالك (الفقرة 19 (ج ج)) تلك الوصيّة القائلة بوجوب الاتجار في 
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أموال اليتامى حتى لا تستهلكها الزكاة (المُوَطَأُء الجزء 11» ص 49) إلا بوصفها 
قولاً يروى عن عُمر» بيد أن الشّافعيَ كان على علم بالقول بوصفه حديثاً نبويًا 
بإسناد تامّ. 

وكان الأوزاعي قد أحال في الكتاب ×1ء 10» على حديث «تاريخي» 
يُروى عن التبىَ دون إسنادء إلا أن أبا يوسف رفض هذا الحديث قائلاً إِنْ خاضة 
أهل العلم لا يقبلونه» وأحال على حديث يُروى عن ابن عبّاس يؤيّد ما ذهب إليه 
من قول مختلف يوافقه فيه كل من مالك والشّافعيَ. وهكذا كان لزوماً على 
مالك» لو كان يحفظ حديثاً نبويّاً يدعم قوله. أن يستشهد بهء غير أنه لا يأتي إلا 

بما يزعم أنه قول عالمي المدينة المتقدّمين القاسم بن محمد وسالم (المدَوّنةء 

ا 11 ص34)*؟". ولا تَقَدّمٌ المُدَوّنة إلا حديثاً ظرفيّاً موضوعاً بكلّ تأكيد 
ينسب إلى زمن الصّحابة. ولم يكن الحديث النبويّ الصحيح الذي يتعلّق بالمسألة 
المطروحة والذي رواه نافع عن ابن عُمَر معروفا لدى مالك» إذ يرد ذكره لأوّل 
مرّة في أثر الشافعىّ» ويذكر زيادةً على ذلك أن نافعاً قد نقل هذا الحديث إلى 
عُمر بن عبد العزيز الذي قضى بما سمع» وهو ما يعبّر عن موقف أهل الحديث. 

يرد في اختلاف الحديث» ص96. حديث نبوي بشأن مسألة مهمّة تتعلق 
ا بولا سيول يداه 
مالك (المُوَّطَأُ الجزء 1»> ص100؛ مُوَطَأ الشيبانقَ» ص 066). 


أحاديث تعود إلى مالك والمجاميع الحديثية 


يعزو مالك فى الموَطًاًء الجزء 111» ص134» تعريفه للملامسة والمنابذة إلى 
نص حديث كر التعريف نفسه في المدَوّنةء الجزء ×» ص37 وما يليهاء 
بوصفه قولاً من أقوال مالك دون أن يكون مرتبطاً بأيْ حديث. وهذا التعريف هو فى 
الحقيقة قول مأثور مضى عليه أهل المدينة» وينسب في المَدَونةء الجزء ×> ا 
إلى ربيعة. ويرد هذا القول كذلك بوصفه تفسيراً يُزاد على نص الحديث نفسه الذي 


س 


يرد في ووا ات دون أن يذكر مالك في الإستاد (المصدر نفسه) إلا أن هذا 


(16) انظر سابقاً» ص144. 
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التفسير أصبح جزءاً من كلام النّبِيَ في رواية البخاري ومسلم. (انظر الزرقاني. 
الجزء 111» ص134). ويروي هذان الإمامان في الوقت نفسه الحديث نفسه دون 
التفسير. أمّا في سن النّسائيّ حيث يكون القول المزيد على الحديث أطول 
بقليل» فإنّ ما زيد قد فصل عن نص الحديث فصلاً واضحاً. 

يرد في الكتاب 11 22 كلام لمالك يُعيد ربيع ذكره في نقاش يتناول ما 
يحظى به القول المطروح للنقاش من حجّية تقليدية (المُوَطأُ. جذ» ص372؛ 
المَدَوّنةء ج1» ص109). وعلى الرّغم ممّا تحمله كلمات مالك من طابع فنْيّ» 
لا توجد أيّة إشارة إلى أن هذه الكلمات تمثّل جزءاً من أي حديث. إلا أنها تذكر 
في سنن ابن ماجه في شكل حديث نبويّ (الحديث مأخوذ من تعليق على مُوَطَأ 
الشّيباننَ»ء ص 148. وهو يُذكر أيضاً في كتاب الطحاوي. الجزء 1» ص 207). 

وكان على مالك في الفقرة 36 أن يعتمد على حديث مرسل يُروى عن 
عُمر» وعلى رأي مستنبط منه يرفضه الشّافعىَ بوصفه مخالفاً لما عهده العرب. 
ويتضمن صحيح مسلم حديثين نبويين بإسنادين مدنيين (مذكور في الزرقاني› 
الجزء 11» ص 196). 


أحاديث تعود ان أبى يوسف والشيبانئ: 


يُحيل الأوزاعي في الكتاب ×1 29ء على قول يزعم أله لأبي بكر ينهى 
فيه المسلميق عن تخريب بلاد المشر كين وَيُعدَ هذا :توظيفاً لسلطة الخليفة وأحد 
الصحابة لتأييد موقف أهل الشام الذين قبلوا بالعمل السّائد في العصر الأموي. 
وکات أبر يوسق يروي جديا مالفا لما سبق :ذكره (نقلاً عن ابن إسحاق) يار 
فيه أبو بكر أحد قادة الجند بتخريب أيّ وادٍ أو دار غشيها أو تحريقها إذا لم 
يسمع منها أذاناً. وقد أذى هذا القول في زمن جمع المجاميع الحديئيّة إلى ظهور 
حديث نبويّ مفاده أن النّبيَ كان في غزواته يتوققف عند مطلع الفجر للتثبّت مما 
إذا كان أذان صلاة الفجر يرتفع من المكان الذي ينوي غزوه أم لا (انظر 
التفاصيل في التعليق» طبعة القاهرة)!27. 


غ ص عع 04 5 ع - 05 5 س 
(17) اسقط الامر الأصلي الذي صدر عن أبي بكر على النبيّ كذلك: السرخسي في السيرء 
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وقد ترك الأمر الأول لأبي بكر على أنه (أ) قد حمل كلامه على أنه تأكيد أن 
ديار الشام قد فُتحتٌ [وبذلك فما من جدوى فى تخريبها] (السّيرء الجزء 1»› ص 35). 
ويُمكن أن يعود ذلك إلى الحقبة الفاصلة بين زمن أبي يوسف وزمن الشيبانه*'؛ 


وكذلك (ب) من خلال الأحاديث المُرسلة التي تتعلّق بما أمر به الرسول قائد 


الجيش الذي أرسل لفتح أرض الشام (ابن وهب في المَدَّوّنة» الجزء 111» ص8)» 
وقد صْمّتْ أسماء بعض شيوخ المدينة الأوائل إلى أسانيد هذه الأحاديث. 


ایک انا و ج ال 38 أي جديا و 
الان كان برف ا ادت أخرىق اة فيا كان وة إلا أن أجل بها (السيرع 
الجزء 1۷« ص 87). 


حديث يعود إلى الشيبانئ والمجاميع الحديئيّة: 


في الكتاب ۷111 21 يُنسب إلى عَمر فرض قيمة الدية على أهل الذهب 
وأهل الورق لدى أهل العراق وأهل المدينة. ويأخذ الشافعئ كذلك بقول عمر 
على NG E‏ 
الدية. وتقوم الدية (1 دينار = 10 دراهم) عند أهل العراق على أحاديث نبويّة 
تذكر في المجاميع الحديثيّة (انظر التفاصيل في غويدي -سانتيلانا 
زSantilana-Guidi)‏ » الجزء 11» ص 680)» ولو كان الشيبانىَ على علم بهذه 
الأحاديث لتعيّن عليه استحضارها في الكتاب ۷111» 1» بوصفها جزءاً أساسيا 
من حججه. ولذلك فمن المؤكّد أن هذه الأحاديث قد ظهرت في مرحلة 


ال نين" 
أحاديث تعود إلى الشافعيٌ وابن حثيل: 

يُذكر في الكتاب 111» 31, أن عدد الأحاديث التي يعرفها ابن حنبل تفوق 
(18) يُحيل الشافعيَ عليه كذلك في الكتاب <1. 29؛ وفي الأمّء ج1۷» ص173 وما يليها 


(19) انظر لاحقأء ص263. 


188 أصول الفقه ال حَمَّدِيٌ 


بكثير ما يرد فى المُوَطَأًء (الجزء 11ء ص9)» وما يرد فى كتاب الشّافعء كما 
يحفظ ابن عبد البرّ عدداً أكبر من الأحاديث (انظر الرّرقانى» الجزء 11» ص 0). 


لا يعرف الشّافعئ ولا أهل المدينة حسب الفقرة 143 (انظر أيضاً المُوَطَأ 
الجزء 111» ص124ء 126( عدي ا ينهى عن بيع الحيوان بنسيئة أو إلى أجل 
إلا أن حديثاً في هذا الصدد يرد في مُستّد ابن حنبل وفي المجاميع الحديئيّة (انظر 
الرّرقاني» الجزء 111» ص126)» ولا يعرف الشّيبانيَ (مُوَطَأْ الشيبانيَ» ص 344) 
هذا القول إلا بوصفه حديثاً يُروى عن علىّ» ويستطرد قائلاً: إِنّه سمع أن التبي 
قد نهى عن مثل هذا البيع» كما يشير أبو يوسف (الكتاب 17, 5) إلى النهي 
الصادر عن النب » لكن ادون ذكر إسناد. 


يقوم الشّافعيَ في الاختلاف» ص59» بتفسير تأليفي جامع لبعض الأحاديث» 
ويجعل ذلك موقفاً خاصًاً به» ويفعل الشّيبانِيَ الفعل نفسه ناسباً الموقف القائم على 
التفسير التوفيقي إلى نفسه وإلى أبي حنيفة (مُوَطَأْ الشيبانن» ص 47). إلا أنّ الموقف 
نفسه يرد في أحاديث نبويّة يرويها ابن حنبل» وتُذكر أيضاً في المجاميع الحديثية التي 
ظهرت لاحقاً (انظر هامش مُوَطَأْ الشّيبانيَ» ص 47). 


لا يعرف الشّافعىَ (حسب المصدر نفسه» ص 149]) ولا مالك (المَوَطَأ 
الجزء 1۷» ص204) ولا الشيبانن (مُوَطَأ الشيبانيّ» ص280) أحاديث ينهى فيها 
التب عن أكل الضبّ «لأن أمّة من بني إسرائيل دت وأنى أخشى أن تكون هذه 
فألقوها». وترد هذه الأحاديث في e‏ ابن حنبل الجاع الحديثيّة وغيرها 
(انظر التعليق على مُوَطَأ الشيبانىَ» ص280 وكذلك الطحاوي» الجزء 211 
ص 314) ويبدو أن هذا النوع من الأحاديث المفضّلة عند ابن قُتَيْبَة قد ظهر في 
مرحلة مبكرة من القرن الثالث للهجرة (انظر أيضا الملاحظة اللاحقة). 


ما زال الحديث الذي يُشْبّه فيه الكلب الأسود بالشيطان حسب ما يقال في 
المصدر نفسه» ص162» غير معروف لدى الشافعي» وكذا الأمر عند مالك 
(المُوَطَأُ. الجزء 1» ص 277) والشيبانئ (مُوَطَأْ الشّيبانن» ص 148)., إلا أن ابن 
خم يعر هد اده ا الي قافى ا لله هر 077 ا يعرف کلت 
ا را و 


ولا يحفظ الشّافعيَ حسب المصدر نفسه» ص310.» حديثاً نبويّاً صريحاً يقول 
إن الطلاق بالثلاث فى مجلس واحد يعد طلقة واحدة» وذلك بغض النظر عن حديث 
ابن عباس الذي يحرص الشَافعيَ على التقليل من شأنه*. ولا يعرف مالك أيضاً 
حديثا بذلك المعنى فى الطلاق (المُوَطَأء الجزء 111» ص36). إلا أن أحمد بن 
حنبل (يُنظر الزرقانيئ» الجزء 111» ص 36) يحفظ حديثاً يُروى عن ابن عباس عن 
الب يقول فيه مخاطباً أحد صحابته: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثاً فى مجلس 
واحدء فقال: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت»؛ كما يقول الشَّافعيَ صراحة 
(ص315) إن الرسول على ما يعلم لم يُعِبٍ طلاق الثلاثء إلا أنّنا نجد حديثاً 
ينهى عن ذلك فى كتب الحديث وبعض الكتب الأخرى. (الرّرقانى» المصدر نفسه). 


أحاديث تعود إلى الشافعئ وكتب الحديث: 


يذكر الشّافعيَ بصريح العبارة في الكتاب 1. 109. أن شريحاً هو أقدم من 
أجاز شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض لدى أهل العراق. ويأتي ذكر الحديث 
النبويّ المتعلق بهذه الشهادة فى سنن ابن مَاجَه فى وقت لاحق (انظر الهامش» 
طبعة القاهرة). ١‏ 

ويستشهد الشافع فى الكتاب 111ء 21. بأحاديث عن غير التبىّ لتأكيد 
جدالة مق وهنا ا هن كل سادرم دعن 
النْبِيَء إلا أنه توجد أحاديث أخرى تُذكر في كتب الحديث وغيرها من المصئّفات 
(انظر التعليق على مُوَطَأْ الشيبانيَ» ص 103). 

يؤكد الشّافعيَ في الفقرة 29 (أ) أنه ليس في أحاديث النّبِىَ ما يُثبت موقفاً 
كدوم يد :إل العمر : ولا يتستى للرّبيع أن يستشهد بأيّ حديث نبويّ في هذا 
الشأن» كما لا يوجد في المَوَطأ. الجزء 1» ص149.ء أو في مُوَطأ الشيبانئ» 
ص101. أي أثر لحديث نبويّ يخص هذا الموقف. مَعَ أن ا 
وغيرهما يروون حديثاً نبويّاً في هذا الشأن (انظر الزرقاني والتعليق على مُوَكَلأ 
الشيبانيَ» المذكور سابقاً). ٠‏ 


(20) تضمٌ أسانيد هذا الحديث ابن جريج فنستنتج بذلك أن هذا الحديث قد ظهر في زمنه 
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يقول الرّرقاني. الجزء 1» ص155» معلَّقاً على ما يرد في الفقرة 29 (ت) 
إن مالكاً لا يذكر في كامل الجزء المعني بالنقاش حديثاً واحداً عن النّبىّ. 
وينطبق الأمر نفسه على الشّافعيَ وعلى الشيبانيَ في موّظئه» ص 128. في حين 
يوجد في الزرقاني وفي هامش مُوَطَأ الشيبانيَ بعض الأحاديث المأخوذة من كتب 
اک ومن کت ا وإذا نظرنا إلى استماتة الشافعيَّ في الدفاع عن موقفه. 
فإنه من المؤكد أن هذه الأحاديث لم تكن معروفة عنده ولا عند أسلافه. 

يأخذ أهل المدينة (الفقرة 40) بأحاديث لعُمر تروى عن ابن عُمر وتتعارض 
مع حديث نبويّ ترويه عائشة. وتتمثل المسألة من الناحية التاريخيّة في أن موقف 
أهل المدينة كان يستند إلى أحاديث تُروى عن عُمر. أمّا الحديث النبويّ فقد ظهر 
لاحقاً. وسُوٌّعّ موقف أهل المدينة بتفسير الحديث النبوي تفسيراً تأليفيًا (مُوَطَأ 
الشيبانيَ.» ص197؛ الطحاوي» الجزء 1» ص 363؛ الزرقاني» الجزء 211 
ص152)» ويُعَدٌ هذا التفسير خلفيّة انبنى عليها حديث يرويه مسلم (انظر 
الزرقاني» مذكور آنفاً)» ولا شك في أنه ظهر بعد الجدل الذي جمع بين الشَافعيَ 
والربيع. ويأخذ الشافعي بالحديث النبويّ الذي ترويه عائشة ويترك أحاديث عُمر 
على وجه العموم. ولقد تجسّم هذا الموقف أيضا من خلال حديث يرويه البخاري 
ومسلم (انظر الهامش على مُوَطَأ الشّيبانينَ» ص197). ويذكر هذا الحديث أن 
ابن عُمر قد حكم طبقاً لأحكام أهل المدينة غير أن عائشة خالفته الرّأي بالإحالة 
على سيرة النْبىَ. وقد ظهر هذا الموقف أيضاً بعد زمن الشّافعيَ الذي لم يكن 
لك استحضاره في جداله مع أهل المدينة لو كان على علم به. 

يقول الشافعيَ في الفقرة 43 إنه لا يوجد للنْبيَّ قول في (فرض) الدية على 
اليهودي أوالنصراني» إلا أن كتب الحديث (انظر الزرقاني» الجزء 1۷» ص 41) 
تؤود حديا وا ون حكما ا لا كسك الك العا ال 1۷ صا 
إلا نسبته إلى عُمر بن عبد العزيز دون ذكر إسناد. 

ولا يعرف مالك والشافعئ (الفقرة 60) إلا حديثاً نبويّاً واحداً بإسناد ضعيف 
جا يقلن بال ية من مال السافات (انظر الزرقاتي» الجر ةي 
وتوجد للتّبيَ [على الرّغم من ذلك] بعض الأحاديث الأخرى التي تحمل أسانيد 
أفضل قد وردت في كتب الحديث (انظر: هامش موظأ الشيبانقَ» ص 67). 
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يقر الشَّافعيَ في الفقرة 89 (أ) إقراراً صريحاً بأنه لا يوجد للنْبِىَ قول بعينه 
في مسألة من الا وإنما يوجد حديث لانن عمر دون سواه ووک اهل 
المدينة» إلا أن هذا الحديث يرد [مع ذلك] في كتب الحديث في شكل حديث 
نبويّ (انظر الزرقاني» الجزء ٠:11‏ ص151). 
ولم يبلغ مالكاً والشّافعيَ (الفقرة 111) إلا حديث واحد يرويه نافع عن ابن عُمر 
يؤيد عملاً ما في أثناء أداء مناسك الحمّ» ويزيد الربيع أن هذا الحديث لم يروو إِلّا 
مالك في حين تتضمن كتب الحديث (انظر : الزرقاني» الجزء 11» ص 257): 
(أ) حديثاً يرويه نافع مفاده أن ابن عُمر لم يَعْدَ ذلك العمل سنَّة» إلى جانب 
قول نافع راوية الخبر أن التب والأئمّة من بعده قد مضوا على ذلك. 
(ب) رواية تروى عن نافع عن ابن عُمر عن النّبِيَ زيادة على ما يذكر من أن 
العمل الذي دأب عليه أبو بكر هو العمل نفسه الذي مضى به عُمر. 
(ت) حديثاً مفاده أنْ عائشة وابن عباس لم يَعْدَا ذلك العمل سَنَةَء وإِنّما حالة 
ظرفيّة خاصّة اقتضتها الظروف المحيطة بالنبىّ. 
(ث) حديئاً يفسّر كيف أن الظرف الواقعي أملى الفعل الذي أقدم عليه النَّبِيّ. وقد 
ظهر كل ما ذكرناه بعد زمن مالك والشافعيٌ. 
لم يبلغ مالكاً (المُوَطَأ. الجزء 11 ص333) ولا الشَّيبانيَ (مُوَطَاً الشيباني› 
ص 323) ولا الشافعيّ ولا الرّبيع حسب الفقرة 144 حديث نبوي قطعي في 
نسالة تة غير أن هنذا الجديث برد عند آبى. دازة (انظر: هافش موطأ 
الشيباني» ص 323). ۰ 1 


وما تمكن الشّافعىَ فى الفقرة 146 من الاستشهاد إلا بحديث نبويّ واحد 
ا بالنبيّ وابن غا إل أن البخاري (انظر الزرقاني. الجزء 11» ص 83) 


 )#(‏ يبدو أنَ شاخت قد خلط سهواً بين ابن عبّاس وهو ابن عم الرسول والعبّاس بن 
عبد المطلب عم النْبىَ» والخبر الذي يستشهد به إنما يجمع بين هذا الصّحابيَ والرسول 
الذي «تسلف صدقة العبّاس بن عبد المطلب قبل محلها». الأمّ؛ ج۷11» ص239., 
السّطر 33. وانظر: الإصابة فى تمييز الصّحابة لابن حجر العسقلانن» ومعه الاستيعاب 
في أسماء الأصحاب للقرطبي المالكي» دار الكتاب العربي» وت ج11 ص۰263 
ص322. (المترجمان). 
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يروي حديثاً أكثر صراحة يتعلّق بالنِّيَ وبأبي هريرة» ومن المؤكّد أن هذا الحديث 
لم يكن معروفاً لدى الشَافعيَ. 

يعرف الشافعي حسب ما ورد في الاختلاف» ص۰236 حديثين نبويّين مختلفين 
وغير صريحين » كما أن إسناديهما ضعيفان» واكتفى مالك بأحاديث تروى عن الصّحابة 
(المُوَطَأُء الجزء 11» ص 103 ؛ مُوَطَأ الشيبانيَ» ص 181). ويّرد حديث نبويّ صريح 
فى سنن النّسائى وفى كتب أخرى (انظر: الزرقانى» الجزء 11ء ص 103). ويُمكن 
ا اد هلق اا ی الررقانن همدي اا و اخل او ارج 
التي عرفتها الأحاديث ا عن اة دل وعن النبيّ بعد ذلك. 

وانظر كذلك سابقاًء الصفحات 91 وما يليها و114» وص145ء» الإحالة 
5 وكذلك ص201 لاحقاً. 


85 ا ےه 
أحاديث تعود إلى الشافعئن واين قنيية: 


يستشهد ابن قُتَببّة» ص 113 بحديث عن الرّهريّ عن عروة عن عائشة مفاده أن 
النبيَ أمر بقطع يد امرأة اقترضت بعض الخُلِيَ ثم قامت ببيعه. ولا يعرف مالك 
والشيبانيَ (مُوَطَأ الشّيبانقَ» ص303) والشّافعيَ حديئا بهذا المعنى» لكنه يرد في 
كتب الحديث في شكل أحسن» وبذكر لفظة السّرقة ذكراً صريحاً. 

ويحفظ ابن قُتيْبّة»ه ص 206» قول النّبِىَ (أوتيت القرآن ومثله معه» حيث يُحيل التب 
على السَّنّة. ومن المؤكّد أنْ هذا الحديث لم يكن معروفاً لدى الشافعي الذي لم يكن 
ليتغاضى عن ذكره لو كان على علم به (انظر سابقاً» ص29 وما يليها). 

يناقش الشافعيّ وأسلافه (الاختلاف. ص177 وفي مواطن أخرى) مسألة 
الغسل قبل الجمعة أواجبٌ هو أم غير واجب» نقاشاً مستفيضاًء إذ يصعب التوفيق 
بين الأحاديث التى تتعلّق بهذه النقطة. ولا يعرف الشَّافعئَ ولا مالك (المُوَطَأ 
لجز ن ص184) ولا القيبانيٍ (موئا القيباتي. ما يستشهد به ابن 


ابي يوسف (ص357) هذا 0 إل بوصفا قولاً يتبتاء إبراهيم لخي ا 


ا 
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وانظر كذلك» ص122 المتقدمة. 


تمثّل الأحاديث الواردة عُموماً في الآثار الفقهيّة للنصف الثاني من القرن 
الثاني للهجرة؛ وفي مجاميع النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة» وفي كتب 
الحديث التي ظهرت لاحقاً مثل كتاب الطحاوي أو غيره» ثلاث مراحل متعاقبة 
من النشوء. وتظهر هذه المراحل نفسها في مسند أبي حنيفة» وذلك في بعض 
النْسَخْ التي جمعها الخوارزمي» علماً بأن النْسَخْ التي ظهرت في زمن متأخر 
تشتمل على أحاديث أكثر بكثير مما هو موجود في النْسّخ الأصليّة التي ظهرت 
في وقت مبكر والتي يُثبت صحة محتوياتها كل من آثار أبي يوسف وآثار 
الشيبانيَ. وينبغي أن نقبل القول الذي يذهب إلى أن الجقبة التي سبقت التدوين 
عرفت مراحل النشوء نفسهاء وأن نصوغ القاعدة المنهجية القائمة على النتائج 
التي توصّل إليها غولدزيهر وقد تم التغافل عنها مؤخَراً: وتنص هذه القاعدة على 
عدم عَدَ كلّ حديث نبويّ يحمل حكماً فِقهيّاً حديثاً أصلياً أو حديثاً أصلياً 
بالضرورة ويصلح لعصر الب أو عصر الصّحابة وإن كان هذا الحديث مبهماً 
بعض الشيء. وإِنّما يجب عَدَ كل حديث فقهيّ للبِيَ تعبيراً وهميّاً عن حكم فِقهيَ 
صِيعَّ في وقت لاحق» إلى أن يثبت عكس ذلك. ويُمكن التثبّت من تاريخ هذا 
الحديث من خلال أوّل ظهور له في الجدل الفقهيَّ» ومن خلال موقعه في تاريخ 
المسألة التي يهتمٌ بهاء وكذلك من خلال بعض القرائن في المتن والإسنادء 
وستٌّناقشٌُ هذه القرائن في الفصول اللاحقة. وتتيح المصادر المتوافرة لنا استخراج 
هذه النتائج في حالات عِدّة» إذ إنّنا سنجد أن معظم الأحاديث النبويّة ذات 
الذلالة الفقهيّة المعروفة عند مالك قد ظهرت في الجيل الذي سبقه. أي في الربع 
الثاني من القرن الثاني للهجرة» كما أننا لن نجد أيْ حديث نبوي يحمل حكما 
فقهياً يُمكن أن تَعْدّه حديئاً صحيحاً على وجه اليقين. 

لقد ناقشنا إلى حدّ الآن نشوء الأحاديث الفقهيّة التي تروى عن النبِيَ دون 
سواه» وستٌّظهرٌ الأمثلة التي سنسوقها لاحقاً أن الأحاديث التي تروى عن 
الضحابة قد عرفت أيضاً انتشاراً في مرحلة التدوين كاملةًء ومن ذلك الزمن الذي 
تلا عصر الشّافعيَ. ولا يتناقض هذا مع ما سبق أن توصّلنا إليه من أن أحاديث 
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الصحابة تسبق عُموماً الأحاديث النبويّة”'. وإنما يظهر أن ما يؤكده الشافعيّ 
وأهل الحديث من حُجّيِّة الأحاديث النبويّة المُقدّمة لم يصبح اا سشاندا على 
الفور. وتفتقر أحاديث الصّحابة إلى الصخة» شأنها في ذلك شأن الأحاديث 
النبويّة» لذلك وجب إيلاؤها القدر من التثبّت والفحص نفسه للتيمّن من منزلتها 
في و التفكير اللففقمت7227. 


أحاديتث تعود إلى الصحابة: 


ما بين زمن إبراهيم النخعى وزمن أي حنيفة: 

انظر سابقاً. صص78. الإحالة رقم 171. 

ما بین رمن إبرأهيم النخعي ورمن مالك ٠‏ 

انظر کتاب الآثار للشيبانيّ ص ۰80 بالمقارنة ب الموظاًء الجزء 111« 
ص 241 حيث يذكر حديث يروى عن علىٌ. 

انظر كذلك سابقاً. ص 182. 

ما بين زمن إبراهيم النخعي وزمن الشيباني : 

اتو اقا شر 132 

ما بين زمن الزُهري وزمن مالك: 

انظر سابقاً» ص 128. 

ما بين الأوزاعى والشافعي : 

د 1 و و 
انظر الام الجزء 7« الكتاب 1 215 حيث يروى حديث عن عمر. 
ما بين مالك وابن وهب: 


يدافع مالك في المُوَّطَأ. الجزء 1» ص247» عن عمل مضى عليه أهل 
المدينة على خلاف حديث يرويه نافع عن ابن عُمر» ويتوجه الشّيباني (مُوَطَأ 


5 انظ اعا > عن 44 48 وى غير :ذلك هو المواطن: 
(22) انظر لاحقااء ص219 وما. يلها . 


نشوء أحاديث الأحكام i‏ 195 


الشيبانيّ ؛ ص 133) بالنقد المباشر لحكم أهل المدينة. ويؤكّد هذا النقد» زيادة 
على سجال الشافعيَ ضِدّ الحكم المذكور (الكتاب 111» 27).؛ أن موقف أهل 
المدينة يفتقر إلى آي حديث يُمثل أساساً يُعتمد عليه. لكن ابن وهب يأتي بحديث 
يؤيّد حكم أهل المدينة» ويرويه مالك عن نافع عن ابن عُمرء غير أنه من 
الواضح أن ذكر مالك في أسانيد ابن وهب هنا وفي مواطن مشابهة أخرى» يفتقر 
إل اا 

يعارض مالك فى المُوَطَأ. الجزء 1» ص263 رأيه بحديث نبويّ مستشهداً 
بحديث عن ابن عُمر لتأييد ما يذهب إليه» إلا أن ابن وهب يستشهد ب: (أ) 
حديث ذي إسناد صحيح مفاده أن «السَّنّهَ تتفق مع ما مضوا به في المدينة» فقد 
مضى به أبو بكر وعُمر وعثمان وما زال الناس على ذلك فى المدينة». (ب) قول 
دون إسناد مفاده أن ابن عُمر وابن المسيّب والقاسم bs‏ وعرؤة :و عير ن عبد 
العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبا الأسود قد مضوا على الأمر نفسه (المدَوّنةء 
الجزء 1» ص 115). 

انظر المُوَطَأُ. الجزء 11» ص 51 (الكتاب 115. 105) بالمقارنة ب المدَوّنة» 
الجزء 11» ص 41»› حيث يرد حديث لعمر (يرويه ربيعة). 

انظر الكتاب 151» 72 بالمقارنة ب المَدَّوّنة» الجزء ۷×» ص141» حيث 
ترد أحاديث لعمر (يرويها الزُهري) وأخرى لعمر بن عبد العزيز. 

رمک أن يتحلى الأم نهن خلال أحاديت عديدة أخرى سهد بها 
ابن وهب في المدونة. 

ما بين زمن مالك وزمن الشافعي 

انظر المَوَّطَأ. الجزء 1۷» ص39.» بالمقارنة بالكتاب اا1 148 
(ص 4249 ميق يذكر يغديث برو طن مر وتمان ونع سلسلة الرواة ال 
تجمع بين الشافعيٰ CT EIT‏ إحالة الشافعيَ على «الثقة) E‏ 
و 0 


(23) للاطلاع على حالة مُنَاظِرةٍ عند الشّافعيَء انظر ما سيأتي لاحقاً. 
(24) انظر سابقاء ص52 وما يليها. 


و 
196 أصوق اة المعقري 


ما بين أني يوسف والشيباني : 

انظر الكتاب 1ء 18ء بالمقارنة ب السّيرء الجزء 111» ص107 (زيادة 
على المَدَوّنة» الجزء 111» ص 13) حيث يذكر حديث لعمر. 

ما بين الشيباني والطحاري : 

انظر موظأ الشيبانن» ص 193 وما يليها من صفحات (زيادة على الكتاب 
3ه 039 وتارة ب الطحاوئ» ال 1 دن7 وها لبها من فدات ت 
ترد أحاديت تروئ عن خمر: 

انظر مُوَطَأ الشّيبانيَ» ص266 وقارن ب الطحاوي الجزء 11> ص 2.149 
حيث يذكر حديث يروى عن ابن عمر. 

وقد مرّت أحاديث التابعين التي تشتمل على ما يزعم أنها مواقفهم. 
بمراحل النشوء نفسها طيلة مرحلة التدوين. وتطالعنا عدّة حالات تذكر فيها أخبار 
موضوعة متعلّقة بهذه الأحاديث في مصادرنا التي ترتبط ببدايات التدوين”22 . 
وتُمكننا السّئّة الحيّة للمذهب الفقهىّ المعني بالأمر من تَعَرّف الأحكام التي 
حظيت بالتأييد والدّعم غير المشروعين لقدامى شيوخ المذهب» وذلك من خلال 
عدم ثبات تلك الأحكام وافتقادها التماسك» مع الأخذ بعين الاعتبار إمكان 
مخالفة الأفراد لها وتطوّر الأحكام داخل صفوف المذهب نفسه. 


3. صراع المذاهب الفقهيّة كما يُظهره تزايد الأحاديث 

كثيراً ما تُصاعٌ الأحاديث صياغة جدلية بهدف دحض حكم أو عمل 
مخالف» وتكون بعض هذه الأحاديث التى يُمكن تسميتها بالأحاديث المضادة 
واف جلي إا أن ها الآخر يكون محف بضيفة دة د أنه تمك 
تبيّن هذه الأحاديث من خلال تحليلها ومقارنتها بأحاديث مناظرة أخرى. وترد 


(25) انظر سابقاء ص84 وما يليهاء 89. 100ء 107 وما يليهاء 127. 2.145 2.149 
6 وما يليهاء 195 ولاحقاً. ص204. 206 وما يليهاء 208 وما يليهاء 216 وما 
يليهاء 249 وما يليهاء. 251 وما یلیھاء 255. 257. 267. 272. 285. 293 وما 
يليها من صفحاتء. 302 وما يليهاء 312 وما يليها من صفحات. 


الأحاديث المضادّة بطبيعة الحال بعد ظهور الحكم أو العمل الذي تهدف إلى 
دخضها: :وسَكُظهر الآمكلة 'السيظة الآتية زيادة على ها شي کروم الات 
كيف يمكن إيجاد أحاديث مضادة واستعمالها للتأكد من تطوّر المواقف الفقهيّة. 
پروی عن عائشة في المُوّطأ. الجزء 11» ص14» أنها قالت: «ما أسرع ما 
فقي الاش ا سي رلا دسل :مدا و ا ف 
كلام بتكب إلى کا مق يه هل ا ی القرل إن اوا ع ات 
تكون جت المسجد (الكتاب 111. 33). ويعّد إسناد هذا الحديث غير تام (وقد 
ا لاحن لكن بطريقة غير مرضية» انظر الزرقاني› الجزء 11»ء ص14). ومن 
المؤكّد أنْ هذا الحديث قد ظهر فى الجيل الذي سبق» زمن مالك لأنّ الراوي 
الوحيد الذي يربط بين مالك فا ا الرواة هر مداه مالك أبو 
الخ مولن عم ت فيك اللةاد. وبالتظر إلى ها وة ا و تة 
الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عُمر والقائل إن الصّلاة علق عجر :فك أقبمت 
في المسجد على أنه قول صحيح من التاحية التارد يحية يخيّة (المُوَطأُ ج211 ص 15)»› 
بل يجب أن يؤخذ على أنه حديث مضاة لعمل أهل المدينة. كما أن الرواية 
المُناظِرة للحديث» وهي مذكورة في مُوَطَأ الشيباني» ص 165» تحمل في الحقيقة 
EEN EE A E‏ تازه 
عر أف ن الاحالة على جار ال کا انها مكلت ردج اعد الحا 


على النَِّ. 
ل ات 1[ ص89 3 الشيبانيّ» مانن على قدر 


شال ا وهي TT‏ أب هريرة 98 
أن من أصبح جُنباً في شهر رمضان أفطر ذلك اليوم. ويسعى الصّنف الأول من 
هذه الأحاديث إلى القول إن بداية الصوم على هذه الحالة لم تكن امتيازاً E‏ 
حلي يه الذي دوا سيراه نا الصنف الآخرء فإنه يزعم قبول أبي هُريرة حكماً 
مخالفاً لذلك القول المنسوب إليه» إذ إن بعض الأحاديث المذكورة في مجاميع 


(26) انظر سابقاًء ص62. 64 وما يليها من صفحات» 75. 131ء 165 وما يليها من 
صفحات» 181 وما يليهاء 187؛ انظر كذلك لاحقاًء ص 289 وما يليهاء 336 وما يليها. 


مر 
198 أصول الفقه المحَمَّدِيٌّ 


الحديث (انظر الزرقانى» الجزء 11» ص89 وهامش مُوَطَأ الشيبانئْ» ص178) 
ا ر ا ا هر ا ا رليم أن 
هريرة. وقد كان التعديل اليسير المنسوب إلى أبي هريرة غير مُوفْقء وقد رد 
بأحاديث تنسب إليه هو شخصياً. 

يُعلّ الحديث الأول المنقول عن ابن عُمر في المُوَطَأء الجزء 11» ص 2,103 
نموذجاً للأحاديث المضادّة يزعم فيه ابن عُمر وقوع تغيير فيما مضى به العمل. 

ويَعدٌ أهل المدينة نكاح المّحْرِم باطلاًء في حين يعدّه أهل مكّة وأهل العراق 
جائزاً (مُوَكَلأ الشيبانيّ . ص 208). وقد بلغ مالكاً (المُْوَطَأ. الجزء 11» ص183) أن 
ابن المسيّب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم» فقالوا: 
«لا يكح المحرم ولا بنكح)277 . وقد اسقط هذا الحكم على ابن عُمر وكذلك على 
عُمر بالاعتماد على تفاصيل ظرفية زائفة (المَوَطَأ ومُوَّطأ الشيبانئ» المذكوران 
سابقاً). وقد ورد حكم يخالف ما ذكر في حديث مفاده أن النّبىَ نكح ميمونة 
عندما كان يؤدّي مناسك الحج (مُوَطَأ الشَيبانيَ)» ويروى هذا الحديث عن ابن 
عباس الذي يُعدَ الإمام الحُبّة عند أهل مكّة”*©. وقد رد أهل المدينة على هذا 
الحديث بحديث مرسل رواه سليمان بن يسار الذي أَعتَقَتٌ ميمونة رقبته» ومفاده 
أن النّبىَ قد نكحها في المدينة» وهذا يعني أنه لم ينكحها محرماً (المُوَطأ)””2 . 

كما رد أهل المدينة على الحديث نفسه بحديث آخر يؤكّد ما ذهب إليه الحديث 
المُرسل إلا أنه أكثر وضوحاً منه. ويُروى هذا الحديث عن ابن أخي ميمونة» يزيد 
بن الأصمٌ (الاختلاف. ص238). وهكذا نلاحظ أن تفاصيل هذا الحديث المهمّ 
في حياة النَبَِ لا تقوم هي أيضاً على وقائع تاريخيّة دقيقة» بل تعتمد على أخبار 
موضوعة» بل هي تفاصيل وهميّة يقصد منها دعم بعض الأحكام الفِقهيّة دون 
سواها. ويستند موقف أهل المدينة في نهاية المطاف إلى جدل يزعم أنه دار بين 


(27) تُظهر هذه الإحالة العامة على الشيوخ القدامى الحكم المعمول به إلا أتها لا تعد مقولة 
صحيحة تتعلّق بأيّ منهم. انظر لاحقاً. ص 206. 

(28) انظر لاحقاً» ص320 وما يليها . 

(29) يظهر هذا الحديث في كتب الخدية بأسانية ائ إلى سيد ما؛ انظر الزرقاني» ج11» 


ص 183. 
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E‏ 0 0 ا ولو 


أنه ينعت في إحدى الرّو ایات ۵ 


لد 95 بدمشق ويرجح انه TT‏ 
ب «العراقي الفظ». ونقف هنا عند تهذيب للحكم الذي أتى به أهل المدينة» ويعسر 
أن يكون ذلك قد وقع قبل القرن الثاني للهجرة. 

ik‏ في الموَطَأُ الجزء 111» ص106 أن مالكاً روى عن داود بن 
الحصين عن أب سفیان» مولى ابن 5 خد عن ع سعيد الخدري أن 
رسول الله نهى عن المزابنة» والمزابنة اشتراء الثمر بالتّمر في رؤوس النخل؛ 
ويرد في المصدر نفسه» حديث يحمل الإسناد نفسه» ما عدا إبدال 
أبي سعيد الخدري بأبي هُريرة» يقول إن التّبىَ أرخص بيع العرايا أي بيع 
الطب بالتمر في معنى المزابنة؛ ويمثل هذان e‏ وقد 
التو ديها جا الا تكلا مها من قل الك واا لعفت 
ص 322)+ كما لفق إسناد أحد الحديئين بالآخر: ويبدو أن ذلك تم 5 
الحديث المعارض للمزابنة لأنّه يرد هو أيضاً في شكل حديث مُرسل يرويه 
مالك عن الرّهري عن ابن المسيّب عن التبى (المُوَّطأء الجزء 111: 
ص1()106©. ويكون هذا الحكم على هذا النحو أقدم حُبََة وردت في شكل 
حديث نبوي» وقد ردت هذه الحبّة بالحديث المؤيّد لبيع العرايا الذي استعار 
في نهاية المطاف إسناد الحديث الأوّل. 


يقول أهل المدينة (المُوَطَأُ الجزء 17» ص 48) إن من قتل نفساً عمداً فل 
غيلة فإنه يُقتل» وذلك إلى السّلطان يقتل فيه القاتل. وهم يعتمدون في حكمهم 
على حديث يروى عن غمر. أمّا أهل العراق (آثار الشيبانئن» ص87؛ الكتاب 
E‏ 17 كداليم لقا ونا :مليف ES SOs‏ 
يعارضون الحكم الذي ينص عليه هذا الحديث» وذلك بالاعتماد على حديث 


(30) هوجودة في صحيح مسلم» ومذكورة في الزرقاني» المصدر المذكور سابقا . 

(31) ضمّت هذه الرواية إسناداً تامأ فى وقتٍ لاحق؛ انظر: ابن عبد البرّ فى الزرقانى» 
ج111» ص 106. ٠ ٠‏ ۰ 

(32) انظر سابقاء ص 141. 


و 
200 أل الد ِي 


مختلف مفاده أن عُمر أمر بأن يقتل قاتل كان بعض أولياء القتيل قد عفوا عنهء إلا 
أنه تراجع عمًا كان قد أمر به عند سماع اعتراض ابن مسعود القائم على الحبّة. 

ويُشْكّك إبراهيم النخعي (مُوَطَأ الشيباني» ص87) في أن يكون الحديث 
الذي يرويه علقمة بن وائل عن أبيه يحمل دلالة قطعيّة» على أساس أن هذا 
الخد قن كن حال شبادة وغ شعروفة عدن انه تعره و اة الان 
شخصين آخرين يحملان اسم علقمة وهما علقمة بن قيس وعلقمة بن يزيد ينتميان 
إلى أصحاب ابن مسعود'*”“. ويرد ذكر اسم علقمة بن يزيد في إسناد حديث يؤيّد 
ما جرى عليه المذهب لدى أهل العراق ويرويه ابن مسعود فى المَدَّوّنة» الجزء 
1»> ص 68. د الحديث الذي يرويه علمقة بن وائل عن النَبِيَ دنا مضاداً 
للحكم العراقئ» وقد رد هذا الحديث هو أيضاً من خلال الاستناد إلى إبراهيم 
النخعي» غير أن كلّ هذه الأحاديث عارية عن الصحة. 

يعترض ابن عُمر حسب مُوَطأْ الشيبانيَ» ص190» على أخبار كاذبة تتعلق 
بأعمال التّبىّ مُدلياً بما يزعم أنه القول الحق: ويشتن من الضباغة أن هذا 
الحديث إنما هو حديث مضادء وقد ألفَ بينه وبين الحكم المخالف من خلال 
حديث يذكر إسناده أن مالكاً رواه عن نافع عن ابن عُمر عن عُمر (مُوَطَأ 
الشيباني» المذكور سابقا). 

تؤكد أحاديث تروى عن علي (الكتاب 11ء 3 (ز)) وأخرى عن عُمر 
(الكتاب 2111 84؛ المُدَوّنةء الجزء 1 ص 65) الحكم الذي مضى عليه السلف 
والقائل بصخة الصلاة دون قراءة القرآن؛ ويتعارض هذا القول مع الحديث النبوي 
المركب ذي الصياغة الجدليّة المذكور فى كتاب أبى يوسف, الجزء 1» كما 
يتعارض مع القاعدة الفِقهيّة القائلة: «لا صلاة إلا بقراءة» التي يذكرها الشافعيّ 
(الكتاب 111» 84) بوصفها حديثاً نبويّاًء بيد أنْ الطحاوي (الجزء 1» ص120) 
مازال يأخذ بالحكم القديم مأخذ الجد. 


ويستشهد الشافعىّ في الكتاب 111» 56» بحديث يرويه ابن الزبير عن 


(33) قارن بما ورد سابقاًء ض45 وما يليها. 
(34) انظر لاحقاء ص298. '' 
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النَبىَ؛؟ ومن المؤكد أن الشّافعيَ لم يكن بعد على علم بالروايات المُناظرة 
للحديث نفسه التي ترد على لسان عائشة وأمّ الفضل في صحيح مسلم (انظر 
الزرقاني» الجزء 111» ص 87)» وذلك بالنظر إلى سعيه الدّائب لتأكيد أن ابن 
الزبير كان بوسعه سماع حديث التب وحفظ كلماته على الرّغم من أنه لم يكن 
عى ا ضا ضغين الس وتان لدو الج ۷ من 87 من ناحية أخرى 
بحديث مخالف لما ذكر ترويه أم الفضل عن النَّبِىَ»ء وقد قَلّبت الرواية المذكورة 

إِنّه من الواضح أن الأقوال النافية [لبعض الأحكام] التي تنسب إلى النْبِيّ 
فى الكتاب IX‏ 1« 5« عد أحاونة مضادة. 

وسيّمَسّر أغلب الأحاديث التي تنسب فيها أحكام متعارضة إلى الحجة 
نفسها على هذا النحو. 

تتمثل إحدى الآليّات المفضلة في وضع الأحاديث المضادّة في استعارة 

(35) r. 0 . 7 


وتتمثّل الخطوة الأولى حسب ما يرد في المُوَّطَأ. الجزء 11» ص2152 
والاختلاف» ص290», في قول ما ينسب إلى سالم» ثم يظهر اسم سالم في 
مرحلة ثانية في إسناد رواية لحديث يروى عن عُمر ويعاتب (فيه) معاوية لعدم 
اقتدائه بما كان شائعاًء ويُمئّل كلا الحديثين دعوة إلى تجتّب ما جرى عليه الناس 
في العصر الأمويّ من التطيّب قبل الإحرامء إلا أنّ سالماً يظهر كذلك بوصفه 
راوياً لحديث نبويّ آخر يسمح ببعض المرونة في مسألة التطيّب بالمقارنة بما سبق 
“ذكرة: وب إلى سالم قوله: وميد رسول الله كل أحقّ أن تُتبع )367 , إل 9 


هذه الإحالة على السّنّة النبويّة لم تترك أي أثر في موقف أهل المدينة. وقد أدرك 
الشافعئ دون سواه ضرورة العمل بها. 


C 


(35) قارن بما يرد عند نولدكه (عكاء771810)» مذكور في (2.2.11.6)» ج اا1» ص31 . 

(36) قد يعود ظهور هذا الحديث إلى الجيل الذي سبق مالكاً لأنْ عمرو بن دينار هو الراوي 
نفسه الذي ينقل هذا الحديث بالإضافة إلى حديث آخر بالمعنى نفسه ويّرد ذكره في 
الاختلاف» ص288. ْ 


00 
202 أصول الفقه المْحَمَّدِيٌّ 


يُحيل الشافعيَ في الكتاب 11» 18 (ع) على موقف ابن عباس؛ فقد شاع 
فى حياة الشافعى حديث نبويّ رواه ابن عباس» فغيّر الشافعيَّ بسببه حكمه حَسّبٍ 

يشار إلى جابر حسب الاختلاف ص259. 264. على أنه الحبّة الرئيسة فى 
أن لا شفعة للجار فيما قسمء إلا أن رواية أخرى تنسب إلى جابر قوله إن التب 
جعل للجار حق الشفعة [ينتظر بها وإن كان غائبا. ..]. ويشير الشافعيٌ إلى عدم 
اطمئنان أهل العلم إلى هذا الحديث لأنْ قول جابر يشير إلى ضدّه تماماً. 


لقد عمد أهل الحديث إلى اسمّي شريح والشَّعبِىَء وهما شيخان من أئمّة 
العراق» في جدالهم لمناهضة إعمال العقل في التشريه””7. 

إن التفاصيل الظرفيّة المذكورة في الكثير من الأحاديث التي يُقصد منها 
إضفاء مسحة من الصحّة على الخبرء كثيراً ما تكشف الطابع الوهمىي لهذه 
الأحاديث» لذلك يجب ألا تعد قرينة على صختها. 


يتضمّن حديث يروى عن عُمر في المُوَطأ. الجزء 11» ص296. والكتاب 
لق قد Ca e‏ علق لسغا معن موسا لشت ا E‏ فياه 
التفاصيل المزعومة الواردة فيه. كما يرد فى المُوَطَاً. الجزء 1۷» ص 2.13 
والرّسالة ص21ء حديث نبويّ هو من أحاديث أهل المدينة يروى عن الرّهريَّء 
إذ يثير بعض الشكوك بشأن مسألة ثانويّة تخصٌ أسلوب الحديث» ثم يورد شرحاً 
للفظةٍ ما. وإذا كان القصد من التدقيق المزعوم في المسألة الثانويّة إظهار صحة 
الرواية» فإن الشرح يدل على أن التص كان قد استّحدث في الجيل الذي سبق 
الى 38 


كثيراً ما يتواتر ذكر التفاصيل الظرفيّة المتعلّقة بحديث معيّن فيما يليه من 
الأخبارء فالأحاديث مصمّمة بطريقة تجعل كلا منها نسخة للأخرى سواء أكاتث 
هذه الأحاديث أحاديث مضادة أم لا. 


ت القصة نفسها الي كل من ابن مسعود (آثار اف يوسف » ص 644 ؛ 
(37) انظر سابقاً. ص166 وما يليها. للاظلاع على المزيدء انظر كذلك نو («ة۸): الموجود 


فى 234 01/7©: ص313 والإحالة 2. 
(38) انظر كذلك سابقاًء ص 198 وما يليها. 
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وآثار الشّيبانيَء؛ ص76) وإلى عُمر (المُوَطأء الجزء 111» ص 74) مع اختلاف 
الأطر المحيطة بكلّ رواية» علماً بأنَّ هاتين الروايتين تُمتّلان ما عرفته الأحكام 
لاحقاً من تطوّر سواء بالنسبة إلى أهل العراق أو إلى أهل المدينة. 

وثروى قصة أخرى بإسناد مدني عن عبد الرحمن بن عوف (المُوَطًاًء الجزء 
1 ص 99. مُوَطَأ الشيبانيّ» م43 وبإسناد عراقي عن على (آثار الشيبانيّ» 
ص 69). وتّرد القصّة نفسها في رواية ثالثة عن عثمان (المَوَطَأ ومُوّظأ الشّيبانيَ 
المذكوران آنفاً)» وقد اكتست هذه الرواية إلى حدّ كبير تصميم الرواية العراقيّة 
نفسه مع ذكر البصرة في نص الرواية التي تحمل إسناداً مدنت . 

وكثيراً ما تُسْقَط في خِضّمٌ الجدل الدائر الأحكام على من هم أعلى شأنا من أئمّة 
المسلمين وشيوخهم؛ فأحاديث التابعين تنسب إلى الصّحابة» وأحاديث الصّحابة 
تنسب إلى التب“ . وكلما وجدناء كما هو الحال في كثير من الأحيانء ما يزعم 
أنها مواقف التابعين وأحكام الصّحابة وأحاديث النْبِىَ جنبا إلى جنب» يجب علينا 
تُموماً أن نَعْذَّ مواقف التابعين نقطة الانطلاق» وأن نأخذ أحاديث الصّحابة والتبن 
على أنها تطوّرات ثانوية يُقصد منها إعطاء الحكم المعني بالأمر حُبْيةٌ أرقى» وعلينا 
أن نعمل بهذا المبدأ عُموماً إلى أن يثبت خلافه. فإذا تماثل موقف أحد التابعين مع 
حديثٍ ماء فلن يكون هنالك مُسوّغْ للقول إنه كان على علم بذلك الحديث وإنه أخذ 
به» إذا لم تكن هنالك إحالة صريحة على ذلك أو دليل قطعي آخر على ذلك“ . 
وبعبارة أخرى» وجب أن نتّبع المراحل المشروعة تاريخيًا التي تذهب إليها 
المذاهب الفقهيّة القديمة والتي تكمن وراء نقد الشّافعيَ لهذه المذاهب بوصفه 
ا في مستوى المنهج. ويدعو إلى أن نأخذ العلم من أدنى اا 


(39) انظر كذلك سابقاًء ص70 الإحالة 150» ص73 الإحالة 155؛ ولاحقاً. ص204 
وما يليهاء ۰.212 222؛ ولامنس (1.31012625) فى (721/1710). ص136 . 

(40) لقد أشار غولدزيهر إلى هذه المسألة (60102165) في (51 »)M u.‏ ج11 157 وفي 
6 1» ص 483 وما يليها . 

(41) يجب أن لا تأخذ هنا بقول برغشتراسر (86185]5355615) فى الإسلام «(I[slam)‏ ج «XIV‏ 
ص 719. 

(42) انظر سابقاء ص 89. انظر كذلك: ص85 والقسم الأوّل» ولا سيّما الفصلين الرابع 
والسابع على العُموم. 
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وقد سبق أن تعرّضنا فى الفصلين السابق والحالى لكثير من الأمثلة على ما عرفته 
الأحكام من إسقاط» وسنتعرّض فيما يأتي لأمثلة أخرى. 

كثيراً ما يؤگد وقوف أحد شيوخ العلم المرموقين موقف ا 
ما» وذلك بجعله يؤكّد ما كان قد ورد على لسان بعض من هم دونه علما. ونذكر 
فيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك؛ إذ يأمر زيد بن ثابت الحجاج بن عمرو بن 
غازية أن يأتي بحكم ماء ثم يتولى تأكيده بنفسه (مُوَطَأ الشيباننَ» ص248)» كما 
يطلب على من شريح أن يقول حكماً في مسألةٍ ماء ثم يقبل بحكمه مستعملاً 
اللفظة اليونانية «قالون» 2260» وقالون بالرومية أصبت. (الكتاب 2.11 10 
(ض)). كما يقبل الرسول أسس إعمال العقل في الفقه التي يُقَرّها معاذ (انظر ما 
ذكر آنفاًء ص92 وما يليها). ويؤكّد شاهد مستقل أن قول ابن مسعود يوافق حكم 
النَبِيَ (انظر ما ذكر آنفاً. ص27). ويُشْدّد ابن مسعود على صخة حكم جاء به 
غيره من الأئمّة (المُوَطَأء الجزء 111» ص430)35. 

لقد حسّنت الأحاديث بطرّق مختلفة وذلك لردّ أي اعتراضات ممكنة على 
نحو ما سنرى في الأمثلة الآتية. 

لا علم لمالك في المَوَّطَأء الجزء 11» ص 111. وللشّافعيَ (الكتاب 111 129) 
إلا بحديث واحد يروي ما فعله عُمر عندما أفطر سهواً. ويستشهد ابن وهب في 
المدَوّنة» الجزء 1» ص103» بالحديث فى شكله المعدّل» إذ يتفادى التعرّض 
لعمر نفسه. أما البخاري (مذكور في كتاب الزرقاني» الجزء 11» ص111)» فإنه 
يذكر حديثا يحمل إسنادا يتضمن هشام بن عروة» ويعكس التفاصيل الظرفية 
نفسهاء مفاده أن هذا الخطأ كثيراً ما كان يقع في زمن التّبَِ؛ غير أن الرواية 
تتضمّن حكمين مختلفين يرويهما هشام. وقد كانت مسألة الإفطار عن غير قصد 
محل نقاش في الجيل الذي سبق مالكاًء ويُذكر عن هشام قوله بوجود قولين 
مختلفين. وقد ورد ذكر أحدهما من خلال ثلاث روايات متتالية للأحاديث. 

يجعل الحديث التّبويَ الأساسي في الكتاب 111» 5. عروة بن الزبير قد قبل 
حكماً معيناً على أساس حديث نبوي علم به عروة لتوّه (من الواضح أن هذا الحديث 


(843) “انظ كذلك اعا ف 120 وها ليا و لقا ص 289 وما نها 335 
٠.‏ ص ب ص 
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كان قولاً مضاداً). ويشتمل المُوَطَأء الجزء 1» ص79 على قول يُروى عن ابن عروة 
هشام ويتعلّق بموقف عروة الذي كان قد سمعه من أبيه؛ ويذهب هذا القول إلى موقف 
عروة المعدّل نفسه طبقاً للحديث الذي ذكر أوَلاً. وهذا ما يفيد القول الزاعم بوجود 
تغيير في موقف عروة» ويرد الحديث الأول في كتاب الطحاوي» الجزء 1» ص 243 
بشكل فيه أكثر دقة» وذلك من أجل إكسابه حُجيّة أقوى. 

رد الخصائص الأساسيّة للحكم الذي مضى عليه المسلمون قديماً في شأن 
العبيد الذين أحرزهم العدو ثم ظفر بهم المسلمون في حديث عراقيّ يروى عن 
النّبىَ؛ ويُذكر هذا الحديث لأوّل مرّة على لسان أبى يوسف فى الكتاب ×1 
8 علماً بأنّ الأوزاعي وأبا يوسف لم يكونا على علم بحديث في شأن هذا 
الحكم الذي يَرِد في صياغة عامّة لا تتفق تماماً مع الإطار الرّوائي الذي أضيف 
إلى الحكم من أجل إضفاء مسحة من الصخة عليه. وقد وقع تحسين هذه الصياغة 
كما أضفي بُعد شخصى إضافي على الروايات المذكورة في سنن الدارقطني وسئن 
البيهقي على التوالي (انظر التعليق» طبعة القاهرة المذكورة آنفاً). ويُعدَ الحسن بن 
عمارة» الذي عاش في القرن الذي سبق قرن أبي يوسف» أضعف حلقة ربط 
تشترك فا الا اند الغلاثة . ومن المؤكّد أن الحسن أو من استعمل اسمه َد 
مسؤولاً عن وضع هذا الحديث وعن القسم الأوّل الوهميّ من سلسلة الإسناد. 
ولمّا كان ابن عمارة محل شك فقد نقل الحديث مشافهة عوضا عن ابن عمارة» 
وكان أحد من تولى نقله عبد الملك بن ميسرة الذي يعد هو أيضا حلقة ربط 
ضعيفة في سلسلة الإسناد. 


ويذكر الحكم نفسه في حديثين مدنيّين وبإسناد رفيع المستوى» إذ ينقل الحديثين 
- أبو يوسف عن عبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عُمرء وقد استشهد أبو يوسف بهما 
لأوّل مرة على التوالى في الكتاب +21 ۰18 وفى الخراج»› N VEE‏ ويمنح 
الحديث الأوّل الحكم المعني بالأمر شكل حكم عام نسب إلى ابن عَمر؛ أمّا 
الحديث الثاني فإنه على ما يزعم يصف فقدان ابن عُمر لعبد وبعير كان العدوٌ قد 
أحرزهما» ويصف كذلك استرجاعهما من خالد بن الوليد الذي ظفر بأحدهما فى 
أثناء حياة الرسول وبالآخر بعد وفاته. وتفتقر هذه القصّة فى أشكالها القديمة التى 


(44) اقرا عبيد الله وابن عُمر في النسخة المطبوعة ل الخراج. 
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بقيت دون أي إسناد فى المَوَطًاًء الجزء 11» ص299؛ وفى السّيرء الجزء 2111 
من 107ان إن ا ری س يسرك ا 
زمن غمر“. وكل هذا خالٍ من الصحّة؛ فالحقيقة أن مالكاً الذي يروي الكثير 
في الأحافيظ عن نانع وعر ا لمر الع كاي بعتم ريمة نولو القكة وده حديثاً 
ا عن ان عفر وهذا مما یرجح الاحتمال القائل إن الإسناد الذي يضم 
نافعاً كان من وضع عبيد الله بن عُمر أو شخص آخر قام بتوظيف اسم نافع. 
لقد لقي الحكم المتداول فيما أحرزه العدوٌ واستعاده المسلمون» ومثلت 
المسألة التي ناقشنا حالة من حالاته الخاصّة» تأييد إبراهيم النخعيّ ومجاهد 
ومساندتهما له (الخراج» ص123). ويروي الشّيبانيَ (الشير» الجزء 2111 
ص 107) ثلاثة أقوال مختلفة تنسب على التوالي إلى زيد بن ثابت وابن المسيّب 
من ناحية أولى» وإلى الحسن البصري والزّهريّ من ناحية ثانية» وإلى أبي 
بكر“ من ناحية ثالثة. إلا أن ابن وهب (المُدَّوَّنة» الجزء 111» ص 13)» وهو 
أحد معاصري الشّيبانيَ» يستشهد بما يزعم أنها أقوال زيد بن ثابت وسليمان بن 
يسار وأبي بكر وعبادة بن الضامت ويحيى بن سعيد وربيعة» وذلك للدفاع عن 
الحكم المتداول. وتظهر مواطن التناقض أنّ أسماء الصّحابة والتابعين وغيرهم من 
شيوخ السلف» قد استُعملت هكذا كما افق لدعم الأحكام الموجودة فعلاً. ولا 
کا عد ا »على ا يانه حال أعر ص من الأ حاذينت ال ب 
إلى الصضحابة وإلى التب إلى أن يأتي هنا ال ل ١‏ 
وقد طوّعت كذلك الأحاديث لجعلها مواكبة لتطوّر الأحكام كما سيظهر من 
خلال الأمثلة الآنية 
توج فى e E‏ ياد لحليك عن علي وقد وضعت الرواية 
الثانية على سبيل الإضافة ليكون الحديث ملائماً لعامّة الأحكام التي ظهرت لاحقاً. 


(45) يُنسب الحكم إلى الرسول مباشرة في رواية متأخرة ترد في صحيح البخاري. (انظر 
هامش طبعة القاهرة» مذكور سابقا). 

(46) تنسبها رواية أخرى» تذكر في صحيح البخاري (اتشلن امار لماكو ماقا ةا 
زمن أبي بكر. 

(47) يزيد الزرقاني» ج11» ص299 علي وعمرو بن دينار. 

(48) انظر كذلك سابقاًء ص92 .93ء الإحالات 209. 210. 211. 
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ترد الرواية الكاملة لأحد الأحاديث في الكتاب 2111 2126 وفي موظّأ 
الشيبانن» ص87؛ إلا أنّ هذه الرواية تُختزل شيئاً فشيئاً عند ذكرها في المُوَكلأ 
ا ص 142. وفى المَدَّوَّنة. الجزء 1»> ص 468 وذلك ليكون الحديث 
منسجماً مع حكم أهل المدينة. 

يذكر الشَّيبانيَ في الكتاب ۷111ء 216 حديثاً عن ابن عباس أنه سُئل عن قوله 
في رجل قتل أخاه خطأ فقال: دلا يرث قاتل شيئاً». ويُحيل حديث آخر يرد في 
الوكلا افده ر 44 على ال كل ها رامن فل أمة طا فار حمر 
بالدية كاملة لأخى القتيل قائلاً: «قال الرسول يي «ليس لقاتل شىء“ . ويوجد 
هنا یک ا اک فام کم ال کد 
الذي يأخذ به مالك» وهو حكم يورّث قاتل الخطإ من المال دون الدية. 

وسيتبيّن من خلال الأمثلة الآتية كيف يمكن التحليل النقدي للأحاديث أن 
يوضح تاريخ الأحكام الفقهيّة. 

يتمتل خيار المجلس في أن البيع يتم بالخيار ما لم يتفرّق المتبايعان» ولا 
تعترف المذاهب الفقهيَّة القديمة بهذا الحق. كما يظهر ذلك من خلال مُوَطَأ 
الشّيبانيَ» ص338.» بالنسبة إلى أهل العراق» ومن خلال المُوَّطَأ. الجزء 111» 
ص 136» بالنسبة إلى أهل المدينة . إلا أن حديثاً يُروى عن عطاء عالم مكة ويُذكر في 
الأمّء الجزء 111» ص 23 يحتوي قولاً مفضّلاً يُؤْيّد خيار المجلس . ولا يُظهر هذا 
الحديث إلى ذلك الوقت وجود أي أثر للحكم الفقهي الذي أتى به الحديث النبوي 
(انظر: ماسيلي)» ويجب بذلك عَدَّهُ حديثاً صحيحاً ؛ والواضح من ناحية أخرى» 
زيف ما ينسب إلى شريح (المصدر نفسه) من حكم مشابهء إذ يعد ذلك محاولة 
لإسقاط هذا الحكم على أحد شيوخ العلم القدامى من أهل العراق. 

ويأتي الأمر بخيار المجلس في حديث يتضمّن حكماً فِقهيًاً؛ فقد روى 
مالك عن نافع عن ابن عُمر أن رسول الله ية قال: «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّقا» (المُوَطَأْ ومُوَطأ الشّيبانيَ» المذكور آنفأً؛ 
الكتاب 111ء 47). ومن المؤكد أن هذا الحديث قد ظهر بعد زمن عطاءء وأنْ 


(49) حول ما عرفه هذا الحديث من تطوّر فى وقت لاحقء انظر لاحقاًء ص215. 


4 
208 أصول الفقه المحَمَدِيٌ 


من نشره هو نافع أو من وظف ا إذ يقول مالك بعدم وجود عمل من 
هذا القبيل» ويؤكد الرّبيع صخة هذا القول عند أتباع أهل المدينة من المصريين. 
أما الشّيبانيَ الذي يُعبّر عن تأييده الظاهر للحديث» فإنّه يقلل من شأنه وذلك 
بتفسيره تفسيراً فيه تكلف' ‏ . ويتبيّن من خلال نقاش الشّافعيَ أن أهل المدينة قد 
استعملوا هذا التفسير نفسه الذي ينسبه الشيبانيَ إلى إبراهيم النخعىّ» ومن غير 
الممكن أن تصح نسبة هذا الموقف إلى إبراهيم» إذ إنه لا يمثل سوى رد فعل 
أهل العراق على الحديث الذي ظهر في وقت متأخّر نسبيّاء وأسقط على أحد 
شيوخ العلم القدامى لديهم. وقد ردت الحجتان» أي الإحالة على العمل 
المختلف والتفسير المبالغ فيه» بوساطة قول متأخر يزعم أنه يصف عمل عُمر؛ 
وزيد هذا القول على نص الحديث النبويّ الذي يروى حسب إسناده عن ابن عييتة 
عن ابن جريج عن نافع عن ابن عُمرء ويعني هذا القول ضمنيّاً وجود الحديث 
النبوي. وهو ما يثبت أنه ظهر في وقت لاحق. ولا ترد الريادة على لسان مالك 
وإنما يستشهد بها الشافعيّ (الأمّ» الجزء 111» ص 3)» ويبدو أن مَنْ أشاعَها هو 
ابن عَييْنَة» وقد أصبح الحديث النبويّ من ناحية أخرى مقبولا بالنسبة إلى ما 
يتداوله أهل العراق وأهل المدينة من مواقف. وذلك بزيادة قول يرد في مجاميع 
الحديث . (انظر الزرقاني» الجزء 111» ص138). 

اف لام الجوم ا هنف كلك ارق من شيك بحن 
نبويّين آخرين يؤيّدان خيار المجلس. وهما حديثان موضوعان كما أنّْهما يشتملان 
على مواعظ وتفاصيل ظرفيّة زائدة. ويُعَدَ إسناد كل منهما إسناداً حديث العهدء 
كما أن مُحدّث الشّافعيَ المباشر في كلا الحديثين مجهول. ويزعم الشافعيَ أن 
أكثر أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان يأخذون بخيار المجلس» 
وينتهي إلى قوله هذا بشأن أهل الحجاز بالاعتماد على أسانيد الأحاديث. وقد 
جمع ابن عبد البر أقوالاً زائفة أخرى من هذا الصنف نفسه تتعلّق بشيوخ أهل 
المدينة القدامى”2©. أمّا إحالة الشافعيَ إلى أهل الحديث فصحيحة. 


(50) انظر كذلك لاحقاًء ص216. 
(51) ينسب الزرقاني» ج111» ص138.» التفسير نفسه إلى أبي حنيفة رواية عن الشيبانيَ. 
(52): انظ ماقا عن 83 وما بها 


ود نستنتج أن مفهوم خيار ا أمجلس قد انطلق من المدينة» ثم تواصل على 
أيدي أهل الحديث. وأقَرَهُ الشافعىّ فى نهاية الأمر وذلك بناءً على الأحاديث 
النبويّة. ولم يكن هذا المفهوم موجوداً في الأحكام المعمول بها لدى أهل 
العراق وأهل المدينةء إلا أنه يجوز أن يكون قد انبنى على بعض الأعراف 
المحلية التي كانت موجودة في مكة. 


وتقوم علاقة الولاء بين السيّد وعبده على أسس فقهيّة وهي علاقة مهمّة 
لأنها سهم في تحديد مسائل الإرث والقَوّد والدية (:1:073ه: s»ا)‏ وتزويج النساءء 
كما توجد كذلك علاقة مشابهة بين من ليس لهم أحد من المسلمين من ذوي 
القربى والدولة الممثلة لأمّة المسلمين أجمعين. ويتبيّن من خلال الممارسة 
التاريخيّة» أن اعتناق غير العرب للإسلام في العصر الأمويّ استوجب إقامة 
علاقة الولاء بين معتنق الإسلام ورجل مسلم ينتمي إلى إحدى القبائل العربية 
يكون عادة الشخص الذي أشهر الأعجمي أمامه إسلامه. وتسمّى هذه الإجراءات 
بالموالاة» وكثيراً ما اعثمدت بخاصّةٍ في البلدان التي كان فتحها حديث العهد. 
ويُقرٌ أهل العراق بالآثار الشرعيّة للموالاة”””'. ويستشهد أبو حنيفة بأحاديث 
يُسقط فيها هذا الحكم على الب وعُمر وابن مسعود جاعلاً إِيّاه يعود إليهم. إلا 
أن الموالاة كانت قد أصبحت بحلول زمن أبي حنيفة في طيّ النسيان» إذ لم يكن 
ابن أبي ليلى معاصر أبي حنيفة الذي كان يشغل القضاء يأخذ بمفعول هذا الحكم 
(الكتاب 1» 128)“؛ وكذلك الشأن بالنسبة إلى أهل المدينة (المُدَّوّنة» الجزء 
11 ص73)» وقد أسقط أهل العراق هذا الحكم على الشعبيّ» أما أهل 
المدينة فقد أسقطوه على عُمر وعمر بن عبد العزيز الذي كان القصد من استعمال 
اسمه إكساب هذا الحكم طابعاً أمويًاً. ولم يحتفظ أهل المدينة في واقع الأمر 
بأيَ أثر لما غرف من شؤون الديوان في العصر الأموي. ولم يعد الشافعيٌ 
الحديث النبويّ محل ثقة» ولذلك رفض مفهوم الموالاة. 


(53) انظر: الكتاب 1ء 128 (بالنسبة إلى ابن حنيفة)؛ آثار أبى يوسف. ص772؛ الشّيبانئ» 
(54) لا يِعْدٌ الشّيبانيَ (المخارج» ج۷×ء ص30) هذا الحكم واجباً. 


آ 7 
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أما عندما تتعلّق المسألة باللقيط. فإنَ الإشكال المطروح يتمئّل فيما إذا كان 
ولاء الطفل لمن عثر عليه أم للمسلمين. ويقول مالك في هذا الشأن إن أهل 
المدينة قد أجمعوا على القول الثاني (الكتاب 111. 71)» ولذلك تصرف نفقة 
رعاية الطفل من بيت مال المسلمين. وقد أسقط هذا الحكم على عُمر بن عبد 
العزيز (المَدّوّنة» الجزء ۷11» ص 066)» ويوجد مع ذلك حديث (المُوَطَأء الجزء 
111 ص196) يقول إِنْ عُمَّرَ أمر بأن يكون ولاء اللقيط لمن عثر عليهء 00 أنه 
تكفل بنفقته (أي أنه أمر أن تصرف نفقته من بيت مال المسلمين) وهو ما لم يكن 
منطتا ؛ فهذا الحديث متأخر عن الحكمين اللذين يؤل نيما وتشكرك :اسان 


هذا الحديث فى أن الڙهري هو من ينقل الحديث مباشرة ال مالك فى كل 
000 
رواية 


يتبنّى أهل العراق قولين مختلفين بشأن إقامة الحدّ في المسجد أو عدمه 
(الكتاب 1» 255 ا ويرد أبو حنيفة على هذه المسألة بالنفي بالعودة إلى 
حديث نبوي يرد في س سنن ابن مَاجّه وبإسناد يذكر فيه ابن عباس (انظر التعليق» 
طبعة القاهرة)؛ أبو يوسف (الخراج» ص 109) بحديث عن على يذهب 
إلى الموقف نفسه وبحديث يقول فيه مجاهد» وهو أحد التابعين إن الناس كانوا 
يعارضون إقامة الحدود في المساجد» 5 الحكم نفسه إلى إبراهيم النخعيٌ 
(آثار الشيبانيٌّ ؛ مذكور في هامش طبعة القاهرة). أمّا الحكم المخالف» فقد أقره 
معاصر أبي حنيفة القاضي ابن أبي ليلى بل عمل به. وقد كان هذا الحكم يمثل ما 
مضى به العمل منذ القدم بالنظر إلى الوظيفة الأصلية للمسجد بوصفه المكان 
الذي يجتمع فيه المسلمون ويديرون فيه شؤونهم الرسميّة. أمّا ما يتعلق بالحكم 
الاخر» فقد كان نتيجة لاعتراض ديني يقوم على اعتبار طهارة المسجد وقداسته. 
ويبقى هذا الحكم مجهولاً بالنظر إلى ما يرد في «حدية: تجاهدء وله افطل تعن 
إبراهيم بوصفه إمام أهل العراق وشيخهم المقذّم» وقد يد بحجّيّة على والتّبِنَ؛ 
ويعدٌ مجاهد أهم رواة الأحاديث عن ابن عباس » وهو ما يفسّر ذكر ابن عباس 
في الإسناد. 


(55) يستعمل عُمر في رواية.متأخرة» مذكورة من قبل الزرقانيء ج111» ص 196 مثلاً مأخوذاً 
من قصة الرّياء. ٠‏ 


4. شهادة الأسانيد 


كثيراً ما أتيحت لنا في الفصل السابق على وجه الخصوص فرص الاعتماد 
على القرائن المتوافرة في أسانيد الأحاديث للبحث في تواريخ ظهورها. وسنتناول 
في هذا الفصل بعض هذه القرائن بالتفصيل. وعلى الرّغم من أن الا منانيك شل 
الجزء الأكثر اعتباطية في الأحاديث,. فإن المقاصد التي تكمن وراء وضع هذه 
الأسائيك :وتطؤرها مكنا إذا :ها و بهاء من الاعتماد على هذه الأسانيد لتحديد 
تواريخ ظهور الأحاديث في الكثير من الحالات. وقد كانت الأسانيد في بداياتها 
اط إلا أنها أضحت على غاية من الدقة عندما دوّنت في كتب مجاميع 
الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة. وبهذه الحقيقة» إلى جانب 
ما كنا توضّلنا إليه من نتائج بشأن نشوء الأحاديث» فإنه يستحيل أن نطمئن إلى ما 
يَعُذَّه عُلماء الفِقه الإسلامي أسانيد صحيحة من الصنف الرفيع. فنقدهم الشكلي 
للأحاديث الذي يقوم خصوصاً على نقد الأسانيد” ٠‏ إِنْما هو برْمّته غير صالح 
للتحليل التاريخي. وسنرى في الفصل اللاحق بالخصوص. أنْ بعض هذه 
الأسانيد التي تحظى بأعلى درجات الثقة والتقدير لدى عُلماء الففقه المحمدي هي 
نتيجة لانتشار وضع الأحاديث في الجيل الذي سبق مالك“ . ۰ 


وكقررا خا :الا ساد مطويقة yy‏ 
يُمكن اختيار أي اسم يُمتّل نموذجا للمجموعة التي سيُسقّط قولها على أحد 
الشيوخ القدامى اختياراً عشوائيًاً وضمّه إلى الإسناد. وهكذا نجد عدداً من 
الأسماء بدلاً من أخرى في أسانيد كان يُمكن أن تكون متشابهة لولا ذلك 
الاستبدال الذي يكون في حالات لا تسمح فيها اعتبارات أخرى بإمكان نقل قول 
قديم صحيح من قبل بعض الأشخاص . وكثيراً ما استّعملت هذه البدائل في 


(56) بشأن زمن ظهوره» انظر سابقاً» ص50 وما يليها. 

(57) انظر سابقاًء ص50 وما يليها من صفحات. 

(58) يستعمل كايتاني (086181) الأسانيد وذلك في إحالات مخصوصة للأحاديث التاريخية. 
cI «(Annali)‏ المقدّمة. الفقرات 9 إلى 28). وما دامت نتائجه التي ينتهي إليها 
مناسبة للأحاديث الفِقهيّة» فإنني أتفق مع تحليله اتفاقاً جوهرياً» باستثناء جانب واحد 
يذكر لاحقاء انظر: ص 220 وما يليها. 

(59) انظر أمثلة ذات دلالة ورد ذكرها سابقاًء ص70 وما يليهاء وتذكر لاحقأًء ص335. 


212 أضوق الفقة ا لكر 


الجيل الذي سبق مالكاً خصوصاًء مثل نافع وسالم (في مواضع متعدّدة) ونافع 
وعبد الله بن دينار (المُوَطَأُء الجزء 1۷» ص204», والاختلاف ص149 وما 
يليها) ونافع والرّهريّ (المُوَطأُء الجزء 111» ص 271 ومُوَطَأ الشيبانيَ» ص258) 
ويحيى بن سعيد وعد الله بن عمر العمري (المَوَطأ الجزء «II‏ ص۰197 ومُوَطأ 
الشيبانئ» ص207). ويحيى بن سعيد وربيعة (الموطاًء الجزء 11» ص 362 
والكتاب 111ء 42). ولضرب مثال نأخذه من الجيل الذي سبق ذلك» يُمكن أن 
نذكر إبدال محمد بن عمرو بن حَرْم بأبي بكر [بن عمرو] بن حَرْم (الموّطأ. 
الجزء 1» ص259. والكتاب 111.» 101). وفى ما يأتى أمثلة أخرى على ما 
يكتنف الأسانيد من شبهة عامّة وطابع اعتباطي. 

ونجد فی المَوطاًء الجزء ۷ ص ۰49 أن الك روى عن محمد بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة أن حفصة زوج الب قتلت جارية مدَبّرة لها سحرتهاء 
لكئنا نجد في مُوَطأ الشيبانيٌّ ؛ ص 59 3› والكتاب «II‏ 93 أن الك روى عن 
أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن [بن جارية] عن أمّه عمرة أن غائشة دات 
جارية لها» فسحرتها فاعترفت بالسحر» فأمرت بها عائشة أن تباع. . . فبيعت. 
وتمت تمدجة حدق هاتين الرّوايتين طبقاً للأخرى» ولا يمكن عَدَ أي منها رواية 
تاريخيّة. والواضح أن القصة قد انتشرت في الجيل الذي سبق مالكاًء ونقلت عن 
راو وهمئّ يدعى محمد بن عبد الرحمن» وقد دكن هذا الاسم بطريقة تجعله 
يحيل في الروايتين على شخصين مختلفين» ويجوز في الأقل التشكيك في أن 
يكون مالك قد التقى أحدهما690. 


يقول حديث يُذكر فى المُوَّطَاً. الجزء 1» ص371: «أخبرنا مالك عن 
هشام عن أبيه عروة أن 5507 [في مناسبة معينة يرد ذكرها في الرواية] فسجد 
الناس معه. ولمّا كان عروة قد ولد فى أثناء خلافة عثمانء فن الإسناد يعد 
منقطعاً. ويذكر البخاري إسناداً منقطعاً آخر» إلا أن الخ القديمة من المُوَطَأً 
تقول : «فسجدنا معه»)» ومن المُحال أن يرد هذا الكلام على لسان عروة. والحال 


)60( يشير الزرقاني» ج11« ص 268 إلى الشكوك التي تحوم حول اسم عبد الملك بن قرير 
وهويّته علما بأنه يعد واحداً من الرّواة المباشرين الذين نقل عنهم مالك الأحاديث. 
للاطلاع على المزيد فيما يتعلق بالعلقمتين . انظر سابقا» ص 200. 


نوو اديع انكام 0 213 


أنّ ما ذُكر للت مأخوذ من النصّ الأصليَ ل المُوَظأ. ونرد الكلمات نفسها في 
نص لحديث آخر يرويه أبو هريرة عن النبيّ وهو ما يُظهر أن صياغة نص 
الحديث انات في ف أولى» ثم ENE‏ الإسناد إليها إضافة اعتباطية في 
مرحلة ثانية» وحسن واا سلسلة رواته بالعودة إلى الماضي في مرحلة لاحقة. 


يرد قضاء أهل العراق بالشفعة للجار في حكمين فِقهيّين يقول أحدهما: 
«الجار احق بصَقْبها . ويقول الآخر: «جار الدّار أحق بدار الجار». ويُروى القول 
الأول حسب ما يذكر في إسناده عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن التّبي باز 
(الأم,» الجزء 7, الكتاب 1» 49؛ الاختلاف» ص260). ويُروى القول الثاني 
حسب إسناده عن قتادة عن الحسن اللضرى ع مطرا تعر الح (ابن حنبل» الجزء 
۷ ص8 وفي مواطن كثيرة أخرى؛ ابن قُتَيْبّةه ص 2287). إلا أن الحديث الثاني 
يُذكر كذلك بإسناد الحديث الأوّل» لكن بشكل آخر» إذ إِنْه يُروى عن عمرو بن 
شعيب عن عمرو بن الشريد عن الشريد عن التْبيَ (الكتاب 1» 50؛ ابن حنبل» 
الجزء 177» ص 390-389)» كما يتداخل إسناد الحديئين» إذ يروى عن قتادة عن 
عمرو بن شعيب عن الشريد عن ابن (ابن حنبل» الجزء 1۷» ص 610)388. 

ويرد في الكتاب 11ء 6 (أ) و(ب) مثال ذو دلالة على وضع الأسانيد 
بطريقة اعتباطية. ونجد هنا في المقام الأول ثلاث روايات لحديث عراقيّ يقول 
إن غلا صل علق قر سيل بن جف أو ام ان تضق علي برف كانت الضلدة 
على القبر بدعة عراقية» إلا أن أهل العراق لم يأخذوا بهذا ولم يقولوا به (مُوَكَلأ 
الشّيبانيَ»ء ص166» والشّافعيَ» مذكور سابقاً) ولم يأخذ أهل المدينة بهذا أيضاً 
على الرّغم من شيوع حديث نبويّ يقول بذلك في المدينة (المَوَّطَأ. الجزء 11 
ص11» والزرقاني» مذكور سابقاً؛ مُوَطَأْ الشّيبانيَ» مذكور سابقاً). ويضمٌ إسناد 
هذا الحديث اسم ابن سهل بن حنيف» إذ يُروى عن مالك عن الرّهريّ عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» أن التَبيَ صلى على قبر امرأة مسكينة وكبّر أربع 
تكبيرات» ويعود هذا الحديث بكل تأكيد إلى الجيل الذي سبق مالكا. و 
عبيك مرل أن اعات لاحن بزيادة الس سهل نه وو ضع 'أنسانبك جد من 


(61) للاظلاع على أمثلة أخرى وعلى أسانيد مستعارة» انظر سابقاًء ص 179.» الإحالة 9» 
9 وما يليها. 


و 
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خلال ذكر صحابة آخرين (التعليق على مُوَطأ الشيبانن» مذكور سابقاً). 
الذي ذكرناه في الفصول السابقة» ولا يُمكن الفصل هنا بين الجانبين إلا فصلاً 
جزئيًا. ويشبه امتداد الأسانيد والعودة بها نحو الماضى على وجه الخصوص»› 
1 8 5 کے سم 0 5 (62) عو 0 و م 
إسقاط الأحكام على شيوخ العلم والآئمّة الأوائل”””". ويمكن أن نقول عموما 
إن أكثر الأسانيد دقة واكتمالا هى التى ظهرت فى وقت أكثر تأخرا من غيرها. 
ويعود تخسن الأسائيد كما هو الشان بالنسبة إلى تشوء الأحاديث» إلى زمن 
التذوين على نحو ما سيظهر في الأمثئلة الللاحقة. وقد اختار غلماء الفقه 
المحمدي الاهتمام بصنف واحد من أصناف التحريف في الإسناد ألا وهو 
«التدليس»”؟ . وكنًا قد رأينا أن الشّافعىَ كان يرفضهء إلا أنه كان أيضاً يُقلّلنى من 
جمع محقق آثار أبي يوسف في الهامش الأحاديث المُناظرة الواردة في مجاميع 
الحديث الأساسيّة وفى غيرها من كتب الحديث. ويتبيّن من خلال مقارنة هذه 
الأحاديث مدى الاكتمال التدريجى للأسانيد ومدى تحسّنها وامتدادها نحو الماضى. 
ويرد فئ المَوَطأٌ الجزء 111» ص 172» ومَوَطأ الشيبانئ› ص 364)» حديث 
يُروى عن مالك عن الڙهري عن ابن المسيّب عن ابي سلمة عن النّبيَء وهو 
حديث مرسل؛ ويستشهد الشافعى (الاختلاف.» ص258 وما يليها) بالحديث 
نفسهء إلا أنه ينقل هذا الحديث بأسانيده الكاملة» فيرويه عن الزّهريّ عن أبي 
سلمة عن جابر عن النْبِيَء ويرويه كذلك عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
عن الذي ويستشهد أبن الماجشون وأبو عاصم ا وابن وهب حسب حاشيته 
على موظّأ الشّيبانيَ بالحديث نفسه وبإسناد تام يعود إلى أبي هريرة بدلاً عن جابر. 
وعلى هذا التحو يُروى الحديث في أثر الطحاوي» الجزء 11» ص265 عن أبي 
عاصم النْبِيّل عن مالك عن الزّهريّ عن ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
عن النَبِىَء إلا أن الطحاوي يلاحظ أن أكثر الرواة ثقة من بين أصحاب مالك» 
ومنهم القعنبى وابن وهب» يروون الحديث نفسه بإسناد غير دقيق» أي بإسناد مرسل. 


(62) انظر سابقاً» ص202 وما يليها. 
(63) انظر سابقاً» ص51 وما يليها. 
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يطالعنا في المَوَّطَأ. الجزء 17» ص35. ومَوَطًاً الشيبان» ص239» حديث 
يُروى عن مالك عن الرّهري عن ابن المسيّب عن التب وهو حديث مُرسل. ويستشهد 
الشّافعيٌ (الكتاب 77111» 14) بالحديث نفسه لكن بإسناد تام؛ إذ إنه يُروى عن الثقة 
(وهو يحيى بن الحسن في تقدير الربيع) عن الليث بن سعد عن الزّهريّ عن ابن 
المسيّب عن أبي هريرة عن النْبيَ. وقد أدخل اسم أبي هريرة في الزمن الممتذ بين 
زمن مالك وزمن الشافعيّ» كما خذف من إسناد رواية مُناظرة ذات نص مختلف 
اختلافاً ملموساً (المُوَطّأ ومُوَطا الشّيبانيَ المذكوران سابقاً). ويُسجّل الشافعىَ فى 
هذا الإطار نفسه شكوك أهل المدينة في الأساننك ا 00 

وروق في المَوَطَأ الجزء 1۷» ص 44» عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
شعيب أن عُمَّر حكم في مسألة لم يقل فيها النْبِىَ القول الحاسم*؟ إلا أن ابن 
ماجه (أبواب الفرائض» باب ميراث القاتل) يستشهد بحديث يروى حسب إسناده 
عن محمد بن سعيد أو عُمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه [شعيب بن 
محمد] عن جه عبد الله بن عمرو أن النّبىَ قال في تلك المسألة قولاً مستفيضاً 
وصريحاً» وكان هذا القول جزءاً من خطبة تتناول عدّة مسائل. 

يذكر الشَافع فى الرّسالة» ص 45» أنه لا يستحضر أن حديثاً معيّاً قد بلغه بإسناد 
نورق دعي ا عن داكا الحديك ون 
مجك ای د دكين ی( اطيية اک 00007( ۰ 

ويروي مالك في المصدر نفسه» ص59 حديثاً عن ربيعة عن غير واحد من 
علماء أهل المدينة عن عُمرء ويشير الشافعيَ إلى أن هذا الإسناد «منقطع» في حين 
أصبح إسناداً تامّاً في مصتفات ابن حنبل والبخاري ومسلم (انظر الزرقاني» الجزء 
17 ص200) [طبعة شاكر» ص 435]. 

يذكر الشّافعيَ في المصدر نفسه» ص 64. أن أحد الأحاديث المرسلة غير 
يعمو ليه لدوم رخا بع قبي ا ی كك اه وو باد ]له نهدا 
الحديث يذكر بإسناد تام ومختلف في مستد ابن حنبل [انظر: طبعة شاكر» ص 467] 
وسنن ابن ماجه (انظر : غراف (/618)» 17016161 ص 63. الإحالة 1)°. 


(64) انظر سابقاً» ص207. 
(65) انظر كذلك سابقاًء ص181. 190ء 198 الإحالة عدد 29» 144. ولاحقاً. ص337. 
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إنْ تحسّن الأسانيد وامتدادها باتجاه الماضي قد حدث بالتوازي مع 
انتشارها. وذلك يعنى اختلاق علماء أو رواة جدد للحكم نفسه أو للحديث 
نفسه. وقد كان القصد من اتساع سلسلة الأسانيد» إنما هو الردّ على الاعتراض 


الذي كان يوجّه ضد أحاديث ال 


يُحيل مالك (المُوَطَأء الجزء 11» ص54 ) دون استعمال أي إسناد على 
الأواين اله جم الركاة الي أرسل من فى كانه رال اط هذه 
الأوامر نفسها على الب بأسائيد تضم عُمر وغيره من الصّحابة» حسب ما ورد 
في مُسند ابن حنبل وفي مجاميع الحديث (انظر الزرقاني» المذكور سابقا). ويرد 
أقدم مثالين على أحكام الزكاة في شكل حديثين نجدهما في الكتاب 11ء 9 
000 أمَا الحديث الأوّل» وهو مدني › فيروى عن ابن عَمر عن النبيّ؛ ويضم 
ملاحظة إضافيّة تقول إن عمر كان يأمر عمالةبذلك أنضا. آنا الحديث الثاني» 
فهو عراقي» وق ذكر نفا ص 64. ونمل ديف يرويه إبراهيم يم النخعيّ عن ابن 
فنصو کو دكا للحجّة التي دأب أهل العراق على اعتمادها في دفاعهم عن 
حكم عراقي مماثل يخصٌ الزكاة (آثار أبي يوسف. ص 423.ء آثار الشيبانيّ» 
ص 49). أمّا الحديث الذي يُروى عن على فى الكتاب 11» 9 (ب) فإنّه يمثل 
محاولة أولى التنظيم أحكام الركاة» إلا نها باءت القع . 


ومن المؤكّد أن يكون حديث مالك في خيار المجلس*“» وهو يُروى عن 
نافع عن ابن عمر عن النْبَِء قد ظهر بعد الحكم الذي ينص على خلافه والذي 
قضى به أهل المدينة وأهل العراق (المُوَطَأء الجزء 111ء ص136؛ موظأ 
الشيبانيْ» ص338). وتشتمل مجاميع الحديث (حَسَبٍ ما هو مذكور في كتاب 
الزرقاني» الجزء 111» ص 136) على أسانيد إضافيّة يخلو بعضها من اسم نافع» 
وينطلق مباشرةً من ابن عُمرء أو يذهب بعضها الآخر إلى حدّ حذف اسم ابن 
عُمر ليعود إلى النْبِىَ من خلال رواية صحابي آخر. ومن المؤكد أن هذه التطوّرات 
قل وقعت لاتا 


(66) انظر سابقاً. ص67 وما يليها من صفحات . 

(67) هذا لا يعني بطبيعة الحال أن قيمة الزكاة لم تُحدّد بالفعل من قبل عُمر غير أن هذا 
لا يُمكن أن يُستنتج من الأحاديث 

(68) انظر سابقا» ص 207 وما يليها. 
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ثم إنه يُمكن ملاحظة اختلاق أسانيد جديدة أو إضافة بعض الأئمّة إليها في 
زمن م من خلال الأحاديث التي تؤيد الحكم ر إن شهادة الشاهد 
الواحد المؤيّدة بيمين المدّعي تمثّل ححبّة فِقهيّة للإثبات؛ وتَبيّن أحكام توبة بن 
نمر» الذي تولى مضب الها ى ا 120 لوي : 
(الكندي» ص344 وما يليها من صفحات». التطوّر التدريجي لهذا الحكم من 
خلال الممارسة» على الرَّغم من غياب أحاديث يمكن الاستشهاد بها في هذا 
السياق. ونلاحظ أن أهل المدينة وأهل مكّة كانوا في منتصف القرن الثاني 
للهجرة يتمسّكون بهذا الحكمء أما أهل العراق وأهل الشام فقد كانوا يرفضونه””©. 

لقد كان أهل العراق على حقّ في زعمهم أن القضاء باليمين مع شا 
واحد لم يكن معروفاً عند الزّهريّ وعطاء وأئمة أهل المدينة القدامى والخلفاء 
الأوائل (الكتاب الل 15. الأمّ. ج7» ص10). إلا أن هذا لا يعني ضمنيًا 
بطبيعة الحال وجود أقوال قطعيّة تتعلق بموقفهم من مسألة لم تكن موجودة بعد 
في زمانهم؛ أما أهل المدينة وأهل مكة» فقد أسقطوا حكمهم وعادوا به إلى 
العلماء القدامى أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار (المُوَطَأء الجزء 
11آء ص 182)» وإلى عطاء (الأمّ» الجزء ۷11» ص7”)8 ». وإلى الخلفاء 
الأمويّين مثل عُمر بن عبد العزيز (المُوَطَأء المذكور سابقاً)'”» وعبد الملك 
ومعاوية (مُوَطَأُ الشّيبانيَ» ص 361). ثم أوهموا الناس أن الحكم الذي قضوا به 
في مرحلة لاحقة» ينتسب إلى شيوخ العراق القدامى شريح والشعبئ” وإلى 
شيخ الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود» وإلى قاضي البصرة زرارة بن أوفى. 
(الأَم» ج آلاء ص274 وما يليها). وتصف بعض هذه الإحالات على العُلماء 
القدامى أحكام أهل المدينة بأتها تُمثّل السئّْة مدّعية بذلك أنّها من قبيل «السنة 
الحيّة) . 


(69) بالنسبة إلى أهل الشامء انظر: ابن عبد البرّء مذكور في الزرقاني» ج111» ص181. 
(70) غير أن ما يستشهد به الشَّافعيَ عن عطاء في الكتاب 1ء 124 الذي يظهر توجّها مختلفاء 
(71) وهذاما يُستعمل فى إطار الجدل لنقد أهل العراق. 

(72) بل يُذكر كذلك أن الشعبن يُحيل على أهل المدينة. 
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إن أوّل حديث نبوي يؤيّد قضاء أهل المدينة باليمين مع الشاهد» هو 
حديث مرسل لا يعرف مالك غيره (المَوَطَأً الجزء 2111 ص 181). ولما تكفل 
هو نفسه بشرح هذا الحكم بالحَُبّة المفصّلة» كان في وسعه بكل تأكيد الإشارة 
إلى أحاديث نبويّة أخرى لو كان يعرف غير ذلك الحديث المرسل. وقد تَهيّأ لهذا 
الحديث في مكة إسناد مُتَصل يضم أئمّة أهل مكة (الاختلاف» ص345): وقد 
كان هذا الحديث الرواية الإضافية الوحيدة التي كان الشافعيّ على علم بها عندما 
كتب الكتاب 111 15. أما عند كتابة الاختلاف» ص246. فقد كان على علم 
برواية أخرى بإسناد مدني يرويها صحابيّان عن النْبىَّ. وهو يستشهد في الام 
الجزء ۷1» ص 273 وما يليها من صفحاتء بالروايات الإضافيّة الآتية. 

)73( 3 1 3 

أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن 
سعيد بن المسيّب عن النْبىَ حديثاء وهو حديث مرسل» زيد في إسناده عالم 
المدينة القديم ابن المسيّب. 

ويروي الدّراوردي حديثا عن ربيعة عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده» قال: وجدنا فى كتب سعد بن عبادة 
أن رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد. 

يروي الدراوردي حديثا عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي 
هريرة عن النْبىَ. ويشير الدراوردي أنه ذكر ذلك لسهيل فقال: «أخبرني ربيعة عني 
وهو ثقة أنى حدّثته إِيّاه ولا ا وكان أصاب سهيلاً علّة أذهبت بعض 
عقله ونسى بعض حدیثه › وكان سهيل يحدّئه عن ربيعة عنه عن أبيه». ويجب أن 
نستنتج أن الدراوردي الذي عاصر مالكاًء أو أنَّ شخصاً ما استعار اسمه ونشر 
هذا الخدت استادين .وقد غرف هذا الحديث راويا إضافيًا فى. الرواية الآنرة 
التي تختلف بعض الشيء عن سابقتها : 

يروي عبد العزيز بن المظلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه: قال: وجدنا في 
كتب سعد بن عبادة: يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله ية أمر عمرو بن حزم 
أن يقضي باليمين مع الشاهد. 


(473- 'انطر يها تذكر حول ا هن 224 
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وتكثر لدى الشافعي أيضاً أشكال مختلطة من الرّوايات بعضها مشتق من 
س ١ل‏ خر وتار اساك هة وام بإسناد الحديث العام المتعلّق 
الا 4 

وقد اسه إلى بعالم المت الق ونه افون فى احا رو 
الدراوردي دور فيما سبق ذكره أيضاء إذ روي عنه قوله: «إِنّما أخذنا باليمين مع 
الشاهد أنا وجدناه في كتب سعد» (الكتاب 111» 15). ومن الواضح أن ما يقال 
عن ربيعة هنا يفتقر إلى الصحة. 


لقد اكتملت في مجاميع الحديث سلسلة إسناد الحديث المؤيّد لحكم أهل 
المدينة وأصبحت سلسلته ممتدة امتداداً شاسعا» على الرّغم من أن ابن حنبل 
ازال فق بحن الا خان لكك ف د77 


ا ا م O‏ 
٠ e‏ ولك بان تسلك سيلا أخرىء وإتما كان القصد من ذلك : شيت حكم 


وفي أحاديث أهل المدينة مثال على ما ذكرناء إذ يُروى عن ابن عَييْتة عن 
بدا رست ين الماح عن a‏ عبان ورين 
ابت وروا بن الحكم کانوا یخمرون وجوههم وهم محرمون (الكتاب 1 89 
(أ)). وقد أضلعَ الانقطاع الموجود في سلسلة الإسناد الذي يقع بعد ذكر اسم 
الراوي القاسم بن محمد. كما حذفٌ اسم عبد الرحمن بن القاسم» وذلك فى 
الحديث الذي يروى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن 
الفرافصة بن عمير الحنفئ عن عثمان (المُوَطَأُ. الجزء 11ء ص1 15)؛ وقد ظهرت 
في نهاية المطاف رواية تروى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن 


(74) انظر لاحقاًء ص241 وما يليه . 
)75( انظر : اخ عند الي مذكور في الزرقاني› ج111« ص 181. 
(76) انظر: غولدزيهر (Goldziher)‏ ` في »)2.2.11.G(‏ ج1» ص 481. 
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عامر بن ربيعة عن عثمان» ويُّذكر هنا خبرٌ يحمل محاور مختلفة (المَوَطَأُ. الجزء 
1[ ص770)192. 

في أحاديث أهل العراق كذلك مثال على ما ذكرناء إذ يروى حديث عن 
أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم يم النخعيّ عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أن 
ابن مسعود طل بهما (آثار الشيبانيّ . ص22)» وقد تحوّل ذلك في رواية أخرى 
إلى حديث يُروى عن محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه الأسود بن يديك أن أبن مسعود وا به وبعلقمة الام الجزء 7» 
الكتاب 11ء 19 (خ))*”. 

ويتبيّن من خلال هذا التطوّر المصطنع للأسانيد» زيادة على التطوّر الماذي 
للأحاديث في زمن التدوين وما قبله» أنه من العبث أن نحاول إعادة بناء توجّهات 
حكم أي صحابي معيّن وخصائصه من خلال الأحاديث التي يبدو فيها قول هذا 
اقحات اة الديائية أو القن بكرن هو اول من رواها ٠‏ ونلا حط تن 
مكنتنا اا المتاحة من انلقع أن الآثار الفقهيّة المنقولة عن الصّحابة تفتقر 
إلى الصخة» شأنها في ذلك شأن الأحاديث البويّة. وک أن 2 قباد وجرد 

بعض المجموعات من أحاديث الأحكام التي تُصئّف على أنها تنتمى إلى الأحاد 
من الصّحابة. فهذه الأحاديث هي نتاج لمذاهب فكرية تُدرج أحكامها تحت حجية 
الصحابة المعنيّين بالأمر””*. ونجد حتى في هذا المجال أيضاً أن اسمي علي 
وابن عمر قد استعملتهما المذاهب الفِقهيّة القديمة لدى أهل العراق وأهل 
المدينة» وكذلك وظفهما خصوم ه۴ وقد استَعْمَلَ اسم عُمر من ناحية أخرى 
كل من أهل العراق وأهل المدينة القدامى» إلا أنّ هذا لا يجعل الأحاديث التي 
يرويها الطرفان عنه أكثر صحة. ويظهر توظيف بعض المذاهب لأسماء بعض 


(77) للاطلاع على مثالين مدنيّين آخرين» انظر: الرّسالةء ص44 45. 

(78) ةي د أخرى ظهرت لاحقاً وتذكر في بعض كتب الحديث 
وفي غيرها . 

(79) إننا نختلف في :الما المخصوصة مع كايتاني (تصماعة0). (ناه«4)ء 1 المقذمة 
الفقرات 19ء 28-24. 

(80) انظر سابقاًء ص38 وما يليهاء 45 وما يليها؛ انظر لاحقاً» ص320 وما يليها. 

15 افر الأنضا من 307 ونا يلياك 320 
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الآحاد من الصّحابة بوصفهم ححبَّة على أقوالها وجود أهداف وخاضّيات مشتركة 
بين هذه المذاهب» غير أنه لا يوجد مُسوّغ لإسقاط هذه الملامح على الخلفاء 
أنفسهم. وممًا له دلالة أن الأئمّة الأوائل لأهل العراق وأهل مكة على التوالي لم 
يكونوا في الأصل متمثلين في ابن مسعود وابن عباس أنفسهماء وإنما كانوا 
أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس. وبهذاء فإنه من العبث أن نحمّل 
صحابة النّبِىَ مسؤولية انتشار الأحاديث الزائفة انتشاراً واسعاً. 


ويْرَعَمْ لكثير من الأحاديث أنها تحظى بما يدفع إلى مَّزيد الاطمئنان إلى 
صختهاء وذلك لأنّها تُقدّم نفسها على أساس أن رواتها ينتمون إلى أسرةٍ واحدقء 
كأن يروي ابن (وحفيد) على سبيل المثال حديثاً عن أبيه أو أن يروي ابن أخ أو 
أخت حديثاً عن عمّة/ خالة أو أن يروي مولى حديثاً لأحد أسياده. 

وبلاتحظ آنه كلما نط تاكن هد التعادية: الاسر وجداها افيف 
كور 120 ويطق :لذ لايق وعرد إمفاء أشي ولناة على ات 
فليس هذا الإسناد إلا وسيلة لضمان المظهر الخارجي للحديث. 

يستشهد مالك في المُوَطَأء الجزء 1[» ص108 وص111» بحديثين يتطابق 
إسنادهما الأسريّان فيما يبتدئان به من الرواة (حدثنا مالك عن هشام عن أبيه 
عروة)ء ويتناول الخديثان المسألة نفسها إلا أن أحدهما يتعلق بامرأة تختلف عن 
المرأة الواردة في الحديث الآخر في جيل الصحابة ال فى كل هنا وتشفع 
الرواية التي تقع في ص111ء وهي لا تذكر النّبِىَء على خلط واضح في الأسماء 
(انظر الزرقاني» المذكور سابقاً). وقد سكت الشّافعيَ عن ذلك عندما ذكر الرواية 
في الكتاب 111 30. أمّا الرواية التي تقع في ص 108 فإنها تتفادى هذا الخلط 
بتغيير الأسماء وبالإشارة إلى الثّبن» إلا أن ذلك لا يُضفي عليها مزيداً من الصخة. 

ويختلف أهل العراق وأهل المدينة في حكم يخصٌ الطلاقء إلا أن حكم 
كلا الطرفية يتسب إلى زيد بن تابث إذ برد حديث أهل الغراق ‏ بإستاد غراقى 
معروف إذ يروى عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم (آثار أبي نوست 


(82) انظر سابقاً. ص94. 144 وما يليهاء 198. 205. 212. 215. 218 وما يليها؛ 
انظر لاحقاًء 225. 


ص633؛ آثار الشيباني» ص 729). أما حديث أهل المدينة» فإنه يُروى عن مالك 
ع معنف لحان انس ل ا تنا هون جا رع ون انض UE‏ 
(المُوَطَأء الجزء 111 ص37؛ مُوَطَأ الشّيبانيَ» ص254). أمّا إسناد الحديث عند 
أهل العراق فهو مُرسل» وبذلك فهو أقدم من الإسناد الأسريّ لحديث آهل 
المدينة. واه لفك بين الحكمين من خلال حديث يروى بإسناده عن نافع عن ابن 
عُمر (الموَطاً ومَوَطاً الشيباني› المد وران :ساق 


يُروى فى المُوَطَأ. الجزء 111» ص38 حديثان يتناولان تدخل عائشة فى 
مسائل تتعلّق بالزواج. ويرو الحديثان باسنا دیهما عن مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قاسم بن محمد عن عمّة قاسم عائشة [أمّ المؤمنين]ء إلا أن 
إسناد الحديث الاول يتضمن یك الرحمن بن ابي بكر وزوجته» في حين يتضمن 
الثاني المنذر بن الزبير وزوجته» وهي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر. وإذا مثل 
E‏ ا ل O‏ 
الموضوع بصلة. 

يتناول الزرقاني بالنقاش ما يوجد في المَوَطَأ الجزء 1»> ص ۰.39 من اواخه 
التناقض الموجودة في الأسائيك الأسرية لبعض روايات حدیث ما» ويخص هذا 
التناقض الراوي المتا شي لال وهو عمرو بن يحيى المازني» لها ا هذا 
الحديث يؤلّف بين بعض الأحكام الفِقهيّة. 

واا خط الأسانيك الشاخرة كما رايا باساقت رق الم فان 
الأحاديث القديمة نسبيّاً لم تتوافر في بعض الأحيان على أسانيد مقبولة» وهذا ما 
دفع البخاري ومسلماً إلى تجاهلي”“. 

وهكذاء. مكنا هذه النتاك ئج التي تخص نشوء الأسَائيد من تصور الإطار 
الذي و لات لق ان لي اليو أو شخص استعمل اسمه فى 
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وقت من الأوقات» وسيمر الحديث بطبيعة الحال على راوية واحد أو على عدد 
من الرواة» كما سيتفرّع مبتدأ الإسناد الفعلي إلى بضعة فروع؛ ومن المفترض أن 


(83) انظر مثلاً: الكتاب 17 27-10 زيادة على هامش طبعة القاهرة. 


يكون الرّاوي الأصلي للحديث (المُعَنْعَن)ء قد مَيَاً للحديث إسناداً يعود به إلى 
حة ماکان يكون سانا أو النْبيّ نفسه » فيكتسب منتهى الإسناد الوهميّ هذا 
و إضافيّة من خلال تحسينات توضع جنباً إلى جنب مع السلسلة الأصلية 
للرواة» أو من خلال العملية التي وصفناها باتساع الإسناد وامتدادهء إلا أن 
ل مقي اة اترك الا قن عات الاد دة اورف 
N NEL E a E e as‏ 
التي قد تظهر لاحقاً)ء وسواء أوقع ذلك في مبتدأ الإسناد أو في منتهاه أو في 
كليهماء فإن وجود حلقة ربط مهمّة (المُعَنِْن) في كل أسانيد حديث معيّن أو في 
معظمها يمثّل دليلاً قويّاً على أن ذلك الحديث قد ظهر في زمن (المُعَنْعن)» 
وينبغي أن يُتوصّل إلى النتيجة نفسها كلما توافرت حلقة ربط تجمع أسانيد 
أحاديث مختلفة لكنها مترابطة. 

ولا تعد الحالة التي تناولناها بالنقاش في الفقرة السابقة حالة افتراضيةء 
وإنما هي مسألة مألوفة التفت إليها علماء الفقه الخد أنفسهم على الرّغم من 
أنْهم لم يُقَرّوا بطبيعة الحال بمعانيها الضمنيّة؛ فقد أشار إليها التّريذي مثلاً في 
الفصل الذي ختم نه سه6 فهو يسحى الأحاديث التي تتضمن (المعَنْعَن) بوصفه 


ور ر 9 م/م 


حلقة ربط تجمع أسانيدها ب تأخافية (مُعَنْعَنَة)» وتُشكل هذه الأحاديث جزءاً 
كور من الأحاديث التي يسميها ب «الغريب»» أي أنها قد رواها راو واحد في 
أيّة طبقة من طبقات الإسناد. 

ويوجد في الاختلاف. ص294». مثال نموذجي على ظاهرة الرّاوي 
المشترك» حيث يروى حديث بالاعتماد على الأسانيد الآتية: 


2 
24 أصول الفقه المحَمَّدِيٌّ 


جابر جابر جابر 


نول :بلطل 
راوية مجهول (من سمع...) 
الشَافْميٌ الشافعن الشافعيّ 


فعمرو بن أبى عمرو يمثل حلقة الرّبط التي تجمع هذه الأسانيد» و يصعب أن 
يكون هذا الرجل قد تردّد فى عَرُو الحديث مباشرة إلى سيّده أو إلى راوية مجهول. 

وسيظهر المثال اللاحق كيف يمكن توظيف الحُبَة المستقاة من راو مشترك› 
إلى جانب غيرها من الاعتبارات» للتحقيق في تاريخ الأحكام الفِقهيّة. 

لقد كان بيع الولاء للعبد المكاتب”** في النصف الأوّل من القرن الثاني 


(84) انظر سابقأء ص209. ٠‏ . 
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للفجرزة» آمرا عالوفا مضى عليه الناس وأقرٌوا بصخته. ويذكر ابن سعد الجا 
لاء ص 2309 في حديثه عن الف مسهر قائلا : : «#كان مكاتبف امرأة من بني 
مخزومء وقد ادى ما عليه [دفع ما شرط عليه المالك] 58 عا ثم اشترت 
ولاءه أمّ موسى بنت الجميّريّة [أمّ الخليفة المهدي] e,‏ 
الأسرة الحاكمة». وقد اتفق ق أهل العراق واهل ال على تجريم هذه الممارية 
(انظر: مُوَطَأ الشّيباننَ» ص 343 بالنسبة إلى أهل العراق والمُوَّطَأُ الجزء 2111 
عن 257 تال إلن أهل المدينة)*. وقد ورد هذا الحكم المشترك في حديث 
مدني (المْوَطأ المذكور سابقاً) تنروق عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر 
اأنّ رسول الله بيا نهى عن بيع الولاء وعن جِيّنه». تبلل ا وار 
تيعو ما يشين إلبهالورقاق أيفا خلثة الريط الى تضل بق أساتيل عدد من 
روايات هذا الحديث . A e‏ إنه لهو قن اليل الل سيل ييا لكا : 
ويَظهِرٌ سبب هذا الحكم في إحدى الروايات التي يذكرها الزرقاني والتي تَعْدٌ 
EEE‏ 


وقد بقي بيع المكاتب”“ مع ذلك جائزاً لدى آهل المدينة» وورد هذا 
الحكم في حديث يُروى بإسناده عن مالك عن هشام عن أبيه عروة عن خالته 
عائشة عن الثبي بي أنها قالت: «جاءت بريرة فقالت: 'إِنْي كاتبت أهلي. . 
فأعينيني“. فقالت عائشة: ”إن أحبٌ آهلك أن أعدّها لهم عددتهاء ويكون لي 
ولاؤك فعلت“. فذهبت بريرة إلى أهلها. .. فأبوا عليهاء فجاءت من عند أهلها 
ورسول الله بيه جالس. فقالت لعائشة: 'إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا 
أن يكون الولاء لهم »> فسمع ذلك رسول الله كك فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال 
رسول الله بيا : “خذيها واشترطي لهم الولاءء فإِنّما الولاء لمن أعتق*» ففعلت 
عائشةء ثم قام رسول الله ية في الناس وأمرهم بالعمل بهذا الحكم' (المُوَطَأ 


(85) انظر لاحقاء ص357. 

(86) غير أن عالم أهل المدينة عطاء أكّد على ما يبدو أن السيّد يُمكن أن يجيز لمكاتبه 
موالاة من يريد وهو قول يحتمل الصحة. ويبدو بالاستناد إل حديث يضم ابن عباس » 
العالم المقدّم لدى أهل مكة» أن عقد بيع ولاءء لم يكن يلقى أي اعتراض عند 
المكيين ولا سيّما أن ابن عباس كان فى الخديث المذكور طرفا من أطرافه. انظر: 
هامش موطا الشيبانن» ص343 . 

(87) أو ما يحقٌ للسيد من عقد المكاتبة. انظر: الزرقاني» ج111 ص256. 265. 


و 
226 أصول الفقه المْحَمَّدِيٌ 


الجزء 111» ص 1 25). ويمثل هشام حلقة الربط التي تصل بين عدد من روايات 
هذا الإسناد الأسري على الرّغم من أنَّ إحدى الروايات المُناظرة التي تروي عن 
الرهريَ عن عروة عن عائشة لا تذكره الببّة (انظر: الزرقاني» المذكور سابقاً). 
ولا كان هذا الحديث يضع النْبِيَ وعائشة في موقف حرج» فقد حُمُمَت وطأة 
النقطة الحاسمة التي ترد في الحديث من خلال رواية تُنقل بإسناد جديد عن مالك 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» ومن خلال رواية مختصرة أخرى تروى 
عن مالك عن نافع عن ابن عُمر عن عائشة (المُوَطأء الجزء 111» ص 2255 
6). 


يُعَدّ الحديث الذي يخصٌ بريرة حديثاً موضوعاً بِرّمّته. كما أنه ظهر بعد 
صدور القاعدة الفِقهيّة القائلة «المسلمون على شروطهم»» وذلك لأنه يجعل النْبِيَ 
يُحيل على تلك القاعدة إحالة جدلية في آخر كلامه”*". وقد نسب هذا الحكم في 
حدٌ ذاته إلى القاسم بن محمد الذي ينتمي إلى الجيل الذي سبق هشاماً (المُوَطأً. 
الجزء 111» ص220؛ الكتاب 111ء 41). كما يَصفٌ الشافعيَ أيضا هذا الحكم 
بكونه حديثاً نبويّاء إلا أنه يُشْكّك في صخته (الاختلاف» ص32). ومن المرجح 
أن يكون هذا الحكم قد صيغ في شكل حديث نبويّ في زمن متأځر“ . 

وينهى أهل العراق من ناحية أخرى عن بيع المكاتب (الزرقاني» الجزء 
111 ص256: 265). كما أنهم يتركون جانبا الحديث المتعلق ببريرة» إذ 
لا يذكر الشَّيبانيَ (مُوَطَأْ الشيبانيَ» ص344) إلا الرواية الثالثة المختصرة التي 
لا تخالف حكمه خلافاً صريحاً. أما ذكر إبراهيم النخعي في إسنادين من أسانيد 
حديث بريرة (الطحاوي. الجزء 11» ص220)» فان ذلك كان ردة فعل مضادة 


وردت في زمن لاحق. 


(#) يقصد شاخت بالإحالة الجدلية على القاعدة الفقهيّة المأثورة عند خطاب الرسول للناس 
بعد ما كان من أمر بريرة ة الذي تعرضنا له» قوله ai:‏ بعد فما بال رجالٍ بتر طون 
شروطاً ليست في كتاب اللّه؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 
اة ارط فضا الله احى. وشرط الله.أوتق + و آنا الولاء لمن أعنق»» الموّظا؛ 
ج111» ص257. (المترجمان). 

(88) وقد قبل هذا الحديث. على نحو كامل في زمن الطحاوي» (ج11» ص246؛ وابن عبد 
البرّ مذكور في الزرقاني 111» ص219). 


وفيما يأتى بعض أسماء الرواة المشتركين المهمين : 

شيك الله يق ديار انظر:سائقاً ص 235 ولخا ص 257 

- الأعمش: انظر لاحقأء ص270» الإحالة 107. 

- عمرو بن دينار: انظر آنفاًء ص201» الإحالة 36. 

- عمرو بن يحيى المازنى: انظر لاحقاً: ضر 237 

- الدراوردي: انظر آنفاًء ص218. وقد أدلى الدراوردي بأقوال زائفة 
بشأن بعض عُلماء المدينة القدامى (انظر لاحقاًء ص251). وعلى الرّغم من أنه 
كان أحد خصوم مالك (الكتاب 111ء 148. ص248)» أخذ ببعض مواقف 
صاحب المُوَّطَأ (انظر أعلاه» ص19). 

- الحجاج بن أرطأة: انظر: الكتاب ×1ء 236 وهامش طبعة القاهرة”“. 

- الحسن بن عمارة: انظر سابقاًء ص 205. 

ج ابن أبى دكي انظر آنفاًء ص 72 وما يليهاء والاعقا ص 234. 

- ابن جريج» انظر آنفاً» ص189» الإحالة 20. 

- ابن عَيَيْئَة» ويرد ذكره في إسناد حديث نبويّ يمتدح «عالم المدينة» الذي 
كان غالباً ما يقترن باسم مالك» وكذلك بعبد العزيز بن عبد الله العمري: ابن 
حنبلء الجزء 11» ص299؛ والتّرمِذيء أبواب العلم» «باب ما جاء في عالم 
المدينة». ولمًا كان الشافعَ معاصراً لابن عَييْنَّة وكثيراً ما روى الأحاديث عنه 
ولا يحيل» على ما نعلم» على هذا الحديث فى جدلهء فإنه يصعب على ما يبدو 
أن يكون ابن عة نفسه مسؤولاً عن ذلك الحديث: 

- إبراهيم بن سعد: انظر لاحقاً» ص236. 

+« الت ن ليما انط انها :صن :73 

شد ب اق عي كط و خر انظ لاعفا جى 0555 
الإحالة 31. 


(89) انظر لاحقاًء ص321. 
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د اشم رف ولت ا لااد غات ين الاأحاديف:. انظر اعا 
ص 167. ولاحقاً. ص262. الإحالة 60» وص296. 309. 


- شعبة: انظر آنفأء ص134. 


- زيد بن أسلم: انظر المُوّطَأء الجزء 1» ص20, والزرقاني» المذكور 
مازقا ولاخقا ص322 

الزهريَء وهو الراوي المعروف لأغلب أحاديث أهل المدينة التي ترد زواج 
المتعة: انظر لاحقاً» ص339؛ للاظلاع على المزيدء انظر آنفاً» ص210 
ولاحقاً» ص241. 256» 285.ء 315 وما يليها. ويصعب أن يحمّل الرّهري 
المسؤولية في الجزء الأغلب من هذه الحالات. 

ويمكننا وجود رُواةٍ مشتركين من تحديد تاريخ ظهور الكثير من الأحاديث 
وما تمثله من أحكام فقهيّة؛ ويجب أن نوسّس هذه المقاربة التي تأخذ بعين 
الاعتبار الطابع الوهمي لصدر الأسانيد عِوَض القبول غير النقدي بالأسانيد 
والتسليم بصختها ونسبتها إلى زمن الصحابة“؛ ويجب علينا بطبيعة الحال أن 
نجابه دائماً إمكان استعمال بعض الأشخاص المجهولين اسم راو مشهور وما 
ذلك إلا عود إلى نقطة البداية (010 ۾ 167”:1«:5)» وينطبق هذا القول خصوصا 
على حقبة التابعين. وسنهتمٌ بنموذج نافع في الفصل الآتي. 


5. أصول أحاديث الأحكام في النصفْ الأول من القرن الثاني للهحرة 


يعود أغلب الرواة المشتركين» وكنا قد ناقشنا أهمّيتهم بالنسبة إلى تحديد 
تواريخ ظهور الأحاديث في نهاية الفصل السابق» إلى الجيل الذي يسبق مالكا 
ومعاصره أبا يوسف. وكنا قد وجدنا عدداً من الأحاديث التى تؤكّد عوامل أخرى 
انتماءها إلى مرحلة النشأة نفسها”!”: كما وجدنا فضلا ع ذلك أحاديث أحكام 
صحيحة تروى عن الصّحابة تثير الحيرة» شأنها في ذلك شأن الأحاديث 


(90) انظر سابقاً» ص 219 وما يليها. 
(91) انظر سابقاً» ص122. 136ء 182. الإحالة عدد 14. 196. 202 وما يليهاء 211 
وما يليها من صفحات؛ انظر لاحقاً.» ص2273, الإحالة عدد 117. 


النبويّة”2”2. ولقد لاحظنا أن الأحاديث التي يُذَّعَى أنها تُعبّر عن أحكام التابعين 
في الصف الثاني مخ :القرن الأول اللهجرة» إِنما هي أحاديت وهميّة إلى حح 
كبير”. وبذلك يصح لناء دون الانسياق وراء تعميم يغلب عليه التسرّع» أن 
نوجه اهتمامنا إلى النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة للبحث في أصول القدر 
الأكبر من أحاديث الأحكام التي شكّلت منطلقاً لمرحلة التدوين. ويتمثّل القصد 
من هذا الفصل في تناول هذه المسألة بالتفصيل بناء على الأحاديث التي يرويها 
مالك عن نافع عن ابن عُمرء بوصفها نموذجاً لغيرها من الأحاديث؛ وقد اخيّرْنا 
هذه المجموعة من الأحاديث المدنيّة لأسباب ثلاثة: أوّلها أن المصادر المتوافرة 
التي تتعلق بأهل المدينة. هي الأكثر اكتمالا . وثانيها أن أحاديث نافع تعد أهمّ 
مجموعة أحاديث تعود إلى أهل المدينة. وثالثها أن الإسناد الذي يُفيد أن 
الحديث يُروى عن مالك عن نافع عن ابن عَمر هو عند عَلماء الفقه المحمدي 
أحد أفضل الأسانيد إن لم يكن أفضلها على الإطلاق. 

وقد سبقنا الشّافعيَ إلى التعبير عن هذه الثقة الكبيرة في نقل الأحاديث من 
نافع إلى مالك» وهو يقول في الاختلاف» ص378 وما يليهاء عندما يتعيّن عليه 
الاختيار بين حديثين يروى أحدهما عن نافع عن مالك والآخر عن أيوب: 
«لا أحسب عالماً بالحديث وروايته يشكٌ في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من 
أيوب لأنّه كان ألزم له من أيوب. ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة». 
غير أن نافعاً قد توفي نحو سنة 117 للهجرة ومالكاً توفي سنة 179 للهجرة“” . 
وبناءً عليه» فإِنَ اجتماعهما لا يُمكن أن يكون قد حصل إلا عندما جاوز مالك 
مرحلة الصبا بوقت قليل حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً. بل يُمكن التساؤل في قيام 
مالك» الذي اتّهمه الشّافعىَ في موطن آخر بإخفاء بعض العيوب في أسانيده** 
بتدوين أحاديث يزعم أنها بلغته من نافع . 


(92) انظر سابقاً» ص219 وما يليها. 

(93) انظر سابقاًء ص196ء والإحالة 25. 

(94) لا يوجد قول مؤكّد بشأن تاريخ ميلاد مالك. 

(95) انظر سابقاء ص 52. 

(96) كان هذا الإجراء متعارفاً في زمن الشَّافعيَ: انظر سابقاً» ص 53. 


م 
230 أصول الفقه المحَمَّدِيٌّ 


ولمًا كان نافع أحد موالي ابن عُمرء كان الإسناد الذي يروى الحديث 
بموجبه عن نافع عن ابن عُمر إسناداً أسريًاً؛ وهذه الحقيقة هي كما رأينا دليل 
على الطابع الزائف للأحاديث المعنيّة بالأمر'”". وقد رأينا زيادةً على ذلك أن 
نافعاً كثيراً ما يحل محل سالم* وعبد اللّه بن دينار والرّهريّ» وهذا يعني 
بعبارة أخرف أن رواة أحاديث ابن عمر هؤلاء إنْما يُردون همكذا كما ا 
وهذا ما يجعلنا نشك في مسؤوليّة نافع الفعلية بوصفه شخصية تاريخيّة عن كل 
ما نسب إليه في الجيل اللاحق. وسنجد في هذا الفصل ما يدعم هذا الشك. 

وإذ تُمكننا المصادر المتوافرة من متابعة التطوّر الذي عرفته الأحكام: 
نلاحظ أن أحاديث نافع تعبّر في عُمومها عن مرحلة ثانويّة""'!'؛ فقد كنا تعرّضنا 
لحالات ظهرت فيها أحاديث نافع بعد ظهور أحكام أو أحاديث يمكن أن تعود 

9 08 س ن 35 .)101( كيم 
على التوالي إلى زمن عطاء والڙهري وهشام بن عروة > ويمثل الكثير من 
أحاديث نافع مساعي فاشلة للتأثير في حكم مذهب أهل المدينة. ويناقش الشافعيٌ 
فى الكتاب 111 أمثلة متعدّدة لهذا الصنف من المساعىء انطلاقاً من موقفه 
الشخصى المؤيّد للأحاديث. ويتبيّن من خلال الحقيقة القائلة إن أهل المدينة 
يخالفون خلافاً كبيراً ما يُزْعم أنّها أحاديث يرويها نافع عن شيخهم ابن عُمر (أو 
يرويها نافع عن ابن عُمر عن عُمر أو عن النْبَ)» أن هذه الأحاديث قد ظهرت 
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(98) وهو أحد أبناء ابن عُمر وهذا ما يضيف سنداً أسريّاً للحديث. ولمّا كان سالم قد توفي 
سنة 106 للهجرة أو نحوها أمكننا القول إِنْ من تلقّى منه الأحاديث مكتوبة هو مالك 
على الأرجح لا نافع . 

(99) انظر سابقاً. ص211. للاظلاع على المزيد من الأمثلة النموذجية قارن: المُوَطَأ ج111 
ص204 ب المُدَّوّنة ج۷111 » ص23؛ وقارن: الكتاب 111 47 ب الأمّْ» ج111» ص 3. 

(100) انظر سابقاًء ص 65. الإحالة 128. 200. 216. 222؛ وانظر لاحقاًء ص269. 
7 337 مع وجود أمثلة عِدّة أخرى . 

(101) بشأن عطاءء انظر سابقاً» ص207 وما يليها؛ وبشأن الرّهري» انظر سابقاً» ص2128 
ولاحقاء ص339 وما يليها؛ وحول هشام» انظر سابقا» ص 225. 

(102) شان ابن عمو كينها من شيوخ المدينة» انظر سابقاًء ص39 وما يليها؛ وبشأن العلاقة 
بين الأحاديث وقيام المذهب. انظر: ص85 وما يليها . 


نشوء أحاديث الأحكام 0 231 


ويُعَدٌ هذا السّعي لتغيير أحكام المذاهب الفِقهيّة القديمة بالأحاديث علامة 
مميّزة لما كان أهل الحديث يقومون به في القرن الثاني للهجرة”“". وقد كنا 
و 0 2 و اعد ربوا “ره ك4 50" 
ذكرنا حديثا يرويه نافع عن ابن عمر يعبر عن موقمهم تعبيرا صريحا . وتوجدل 
بالإضافة إلى ذلك قرائن خارجية؛ فقد ذكر الشَّافعيَ نفسه أن خيار المجلس الذي 
نص عليه أحد الأحاديث التي يرويها نافع ولم يأخذ به أهل المدينة» قد حظي 
بقبول أهل الحديث”*”"2. وهنالك أيضاً حديثان يرويهما مالك عن نافع عن ابن 
عُمر ينهى النّْبِىَ فيهما عن التجش وهو أن يعطي الرّجل السّلعة أكثر من ثمنهاء 
وليس في نيّته شِراؤهاء وهذا ما يجعل الأسعار ترتفع أو تنخفض بطريقة 
مفتعلة" . وقد كان القصد من هذه الأحاديث تحريم هذه الأعمال كما حُرّمت 
أعمال أخرى مثل الرّبا حتى تبطل العقود التي نهيَ عنها. ويذكر الظحاوي (الجزء 
1» ص199)» فيما يتعلّق بالحديث الثاني مما سبق ذكره من حديثين مرتبطين 
ارتباطاً وثيقاًء أن ذلك كان بالفعل حكم «بعضهم»؛ ويُعرّف ابن المنذر (مذكور 
في هامش مُوَطأ الشيبانيّ» ص333) هؤلاء بأتهم أهل الحديث. إلا أن 
الأحاديث مرّةٌ أخرى لم تفرض هيمنتها طويلاً لدى أهل المدينة الذين قللوا من 
شأنها بالتفسير» شأنهم في ذلك شأن أهل العراق؛ وقد ميّر الشّافعيَ هنا بوضوح 
بين الجانب الفقهن والجانب الأخلاقى» علماً بأنّنا نجد أيضاً حديئاً مضاداً ظهر 
لأا و كذلك عن نافع عن اين عمر (الطحاويء المذكور 00 

لقد لاحظنا الظهور التدريجي للأحاديث التي تُروى عن نافع في بعض 
الخ ورانا أن الأحاديك الموعودة قن اكه اسان د ها د 
نافع" وإذا ما وجدنا أحاديث تروى عن نافع وتتبتى أحكاماً مخالفة لما 


(103) انظر لاحقاًء ص320. 326. 

(104) انظر سابقاً. ص 185. 

(105) انظر سابقاًء ص 207 وما يليها. 

(106) المُوَطَأ. ج1آ11. [148. 152؛ مُوَطَأ الشيبان. ص333. 337؛ الاختلاف» ص185 
وما يليها من صفحات. 

(107) انظر سابقاًء ص185. 191. 195. 207 وما يليها. 

(108) انظر سابقاًء ص 179 الإحالة 7» 205 وما يليها. 
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عرف عنه حتى في بداية عصر التدوين» فان ذلك ليس أمراً نادرا”*". وقد 
ظهرت بالعراق في عصر أبي حنيفة أحاديث تُحاكي تلك التي تُروى عن نافع عن 
ابن عُمر”"'''؛ فالأحاديث التي تروى عن نافع ليست موحّدة ولا متجانسة في 
نمطهاء كما أن اسم «نافع» كان يستعمل طيلة مُدَّةٍ لا يستهان بها بوصفه علامة 
توظف لتحقيق أهداف متنوّعة. وممًا لا شكٌ فيه أن مجموع الأحاديث التي تروى 
عن نافع وترد في مُوَطَأْ مالك إِنّما هي أيضاً نتيجة للتطوّر التدريجي. أما 
شخصيّة نافع في جانبها التاريخيء فإنّها لا تمل بالتأكيد اتجاه المذاهب الفِقهيّة 
القذيعة» وتف هذه الشخصية فا دون ذلك غايفة:'!*'' :ربجت أن تست 
القَدْر الكبير من الأحاديث التي تصئّف على أنها من روايات نافع إلى محدّثين 
مجهولين عاشوا في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة. 


6. القواعد الفقهيّة فى الأحاديث 

كثيراً ما عرف الفقه المحمدي في مرحلة ما قبل التدوين بأنه صياغة قواعد 
فِقهيّة في شكل شعارات» تحوّل أغلبها إلى أحاديث تروى عن النَبِيَ وعن غيره 
من الأئمّة. وتتيح لنا دراسة هذه الأحكام الفقهيّة استخراج نتائج إضافيّة تخصض 
تزايد الأحاديث الفقهيّة وتطوّر المواقف فى مرحلة ما قبل التدوين. 


ولم تنجح كل القواعد الفقهيّة في التحوّل إلى أحاديث ذات إسناد مقبول» 
وينطبق هذا على قول الفقهاء إن: «من ا قوماً فهو منهماء الذي يستعمله 
الأوزاعى ر ا انلكا تهج 1 قينا ينطق على القافنة الت 


(109) انظر سابقاً» ص195. وللتوسّع المُوَطًاًء ج1» ص245 وما يليها مع الزرقاني» المذكور 
سابقاً؛ مُوَطَأ الشّيبانيَ. ص126؛ المُدَوّنة» ج[ء ص121 (= الكتاب 111. 117) 
و172 (= المُوَطَأ. ج11» ص253). 

(110) انظر سابقاًء ص46 وما يليها. . 

(111) يُسأل نافع في المُدَوّنة 111» 8 عن موقفه من جواز إحراق دار الحرب غير أن التطوّر 
الذي عرفه الحكم المتعلّق بهذه المسألة منذ العصر الأموي» يُظهر زيف الجواب الذي 
يزعم أن نافعاً قدّمه. (انظر سابقاًء ص 185 وما يليها؛ ولاحقأء ص263 وما يليها). 
ونضم أحياناً ملاحظات نافع إلى الأحاديث التي تُروى على لسانه غير أن هذه 
الملاحظات تفتقر إلى “الصححة. 

(112) ولا يظهر هذا القول في شكل حديث نبويّ إلا من خلال صياغة أخرى تختلف بعض = 


تقول: « لا ركفن البدنة في السك [أي أن يوجد الرجل النسيكة ثم يشرك 
فيها غيره]. ويحيل مالك 0 الجزء 11» ص 348) على هذا القول الأخير 
قائلاً: «هذا أحسن ما سمعت»”"'". كما أنه يؤوّل حديئاً يخصّ عمل التّبي 
والصّحابة في ضوء هذا القول بالتحديدء إلا أن الشافعيّ (الكتاب اال 38) يرد 
هذا القول بوصفه غير معروف. فلا يُمكن أن يكون ححبّة يُترك بموجبها فعل 
النْبِىَ والصّحابة. وتتجاوز التفاصيل التي يتضمّنها حكم مالك فحوى هذا القول 
الذي يصوغ الفكرة صياغة مختصرة. 

وقد اكتسبت بعض القواعد المنزلة نفسها التي يحظى بها الحديث النبوي 
في وقت متأخر نسبيّاً؛ فالقاعدة القائمة على السجع وتقول: «لا طلاق ولا عتق 
في إغلاق»» لا ترد في شكل حديث نبويّ إلا في مُسْنَد ابن حنبل وفي بعض 
كتب الحديث”*'''» كما لا ترد في أقوال مالك (المُوَطَأ الجزء 111» ص69)» 
ولا في موقف عراقي متروك في هذا الشأن (الكتاب 11ء 10 (ع))ء ولا تُعرف 
إلا أحاديث تروى عن ابن عُمر وعلىّ وتذهب إلى الموقف نفسه» لكن دون أن 
تذكر القاعدة المعنيّة بالأمر ذكرا صريحا. 

لقد كنا قد وصفنا سابقاً (ص61 وما يليها) المراحل التي أصبح بموجبها 
القول إِنَّ: «من قتل علجأ فله سلبه»» يحظى تدريجيّاً بحُجّيّة الب والصّحابة 
وقد كان هذا القول يُمثّل العمل القديمء إلا أنه قد أُوَلَنْهُ المذاهب الفِقهيّة القديمة 
تفسيراً مضبوطأ لسبب إجرائي ينبني على موعظة دينية. 

وكنا قد تناولنا بالنقاش فيما سبق القول إن «المسلمين على شروطهم» 
(ص160). وقد نسب هذا القول إلى القاسم بن محمد قبل ظهور مالك بجيلين» 
ثم نسب إلى النّبيَ في وقت لاحق. وقد ظهر هذا القول قبل الحديث النبويّ 
الذي يتعلّق بحالة بريرة» والذي يُحيل على ذلك القول إحالة جدليّة؛ ويُمكن أن 
نحدّد تاريخ ظهور هذا الحديث بالعودة إلى الجيل الذي سبق مالكاً. ويُحيل قول 


= الشىء عن الصيغة الأصلية وذلك انطلاقاً من زمن ابن سعد؛ قارن ب فنسِئنك: 
.(Wensinck) Handbook, S.V. Mawld‏ 

(113) بشأن معنى هذه العبارة» انظر سابقاًء ص 128.» الإحالة عدد 305. 

(114) انظر: الزرقاني» ج111 ص70. 


و 
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القاسم والحديث الخاص ببريرة على مسألتين منفصلتين. ومن الواضح أن قول 
القاسم كان يرمي إلى وضع قاعدة عامّة» ويتأكد ذلك من خلال الكلمات التي 

وعلى الرّغم من كل ذلك» لا ترد القواعد الفقهيّة في أغلب الحالات إلا 
بوصفها جزءاً من أحاديث صحيحة. وينطبق هذا الكلام على المثال القائل : 
«الخراج بالضمان» '"ء الذي يرد في شكل حديث نبوي في النصوص العراقيّة 
والمدنيّة منذ زمن أبي يوسف75'. ويمثّل المحدّث ابن أبي ذئب حلقة الربط 
التي تجمع أسانيد رواية أهل المدينة”'". إلا أن هذا يُظهر جذور حديث أهل 
المدينة لا القاعدة الفقهيّة. 

ويمكن في كثير من الأحيان أن نتبيّن حداثة عهد القواعد الفِقهيّة بالمقارنة 
بين الحكم والعمل الفِقهِييّن في أقدم مراحلهما. وينطبق هذا حتى على قواعد 
جوهرية تخصٌ العبادات كالقاعدة القائلة: «لا صلاة دون قراءة» (انظر: ص 140 
وما يليها أعلاه). 

وقد أدَى تعاقب حالات الطلاق والزواج بعد ذلك مباشرة إلى الكثير من 
حالات النزاع على الأبوّة لدى العرب قبل ظهور الإسلام» بل في القرن الأول 
من الإسلام*'". وقد نص القرآن (البقرة 2/ 228 وما يليها من آيات؛ الظلاق 
5 وما يليها من آيات؛ الأحزاب 33/ 48) على العِدّة إلا أن هذا الحكم بقي 
يقفا ف منتصف العصر الأمويّ. كما يظهر ذلك من خلال كنات الأغانى, 
الجزء 11» ص140. وقد كان القصد من القول الفقهيّ المأثور «الولد للفراش» 
تسوية النزاعات المتعلقة بالأبوّة التي يرجح أن تحدث في هذه الظروف» علما 
أن هذه النزاعات لم تكد تحدث بالنظر إلى الحكم القرآني الخاص بالعدّة. ولا 


(115) انظر سابقاًء ص157. 

(116) آثار أبي يوسف. 828؛ المَدَوّنة» جاء ص106؛ الاختلاف» ص332؛ ابن حنبل» 
ج1/ا ص 2.49 8 237 وفى غير ذلك من المواضع . 

(117) أما الإسناد الأسري البديل (هشام عن عروة)» فإنه مأخوذ من إسناد ابن أبي ذئب الذي 
يشتمل على عروة في نهايته . 

(118) قارن ب الحماسة. a‏ الاغاني». ج81 ص 140؟ فلهاوزن (Wellhausen)‏ 
فى : (0011 »)Nachr. Ges. Wiss.‏ 1893. ص 453. 
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يعد القول الفقهيت المأثور مطابقاً بالمعنى الدّقيق لما جاء به النص القرآني» علما 
بأن هذه اغد لم تكن قد ترسّحُت بعد في زمن النزاع المذكور في 

الأغاني””''". غير أنه أدرج مع لق الأ ا بويد فك ابد 
حنيفة هذه القاعدة بوصفها قولاً من أقوال التب كما أنه يطبّقها تطبيقاً حرفيا يقود 
إلى نتيجة مدهشة؛ أمّا ابن أبي ليلى وأبو و والشافعيَ من بعدهماء فإنهم 
يُوَوْلون هذا القول المأثور تفسيراً مختلفا (الكتاب 1» 224) على نحو يحول دون 
ترك اه حالة بطق علبها جك القاغدة الفقهية. ولم يكن بوخد فى زم الا 
عُلماء يُسلّمون بالقاعدة الفِقهيّة تسليماً مطلقاً؛ فالشّافعيَ ينعت من يقوم بذلك 
بالجاهل (الاختلاف» ص309 وما يليها). وهذا ما يبيّن مدى عدم مطابقة 
القاعدة للفقه المحمدي فيما يتعلق بالزواج ؛ ولما كانت هذه القاعدة تختلف 
أيضاً عن طريقة العرب في تسوية النزاعات قديماًء أمكنَ أن يكون قد تأثر 
بقوانين التشريع الرُوماني التي تقول: «الأب هو من أشار إليه (عقد) الزواج» 
(2D mater est quem nuptiae demonstrant )‏ مغلينة شار غولدزيهر إلى 2 


لقد دأب العرب قديماً على فض النزاعات المتعلّقة بالأبوّة بالاحتكام إلى 


المتلاع: فر اميه ناخية ل هذه الطريقة e‏ التي 0 


(119) انظر: غولدزيهر (11۴۲ف1ه6)» (.51 .۸4۸)ء ج1ء ص188 الإحالة عدد 2 

(120) المْوَّطأ. ج111» ص197. الاختلاف» ص304. 

.5 2.4 ص2‎ Digest )121( 

Mu. 81 )122(‏ مذكور سابقاً. يبدو أن روبرتسون سميث «(Robertson Smith)‏ 
»)kinshp(‏ ص 132 وما يليها من صفحات فلهاوزن (1531568[اء17). المصدر نفسهء 
ص 2453 457 الإحالة 3؛ ولامنس (121012675) فى (۲ce۵u۷ء8).»‏ ص 283. عدون 
القول المأثور حكماً صحيحاً مضى به العمل لدى العرب قبل ظهور الإسلام غير أنه 
لا يوجد دليل على ذلك غير النظريات المصطنعة التي جاء بها النسّابة المتأخرون الذين 
كانوا بطبيعة الحال على علم بالقول المأثور وبحديث مشبوه عما يُسمى بنكاح 
الاستبضاع. (البخاري› كتاب النکاح» باب من قال لا نكاح إلا بولي). 

(123) انظر: غولدزيهر (60142186): المصدر نفسهء ج1» ص184 وما يليها؛ روبرتسون 
سميث (512165 .)Rberts0n‏ المصدر نفسهء ص 169. الإحالة 2؛ لامنس 
(120206125)» مذكور سابقا . 


م 
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الننَ اعتمدها”**'؛ ويُمثّل إبراهيم بن سعد حلقة الربط التي تجمع أسانيد الحديث 
انوي الثاني أما الإسناد الأسري الذي يدف التحديثت الأول فإنه يشير إلى أنّ 
جور تنوه إلى الل الذي بن مالا وقد اع فى تهاية | لآم :نطريقة العرب 
القدامى ضمن أحكام الفقه المحمديء وذلك لفضّ حالات النزاع النادرة التي 
علق 1275.1 ,روفغ دول القولء اتيك العاتون ای سكين اعات 
النبىَء تواصلت الإشادة بالقول المأثور وإن كان ذلك نظريّاً فقطء على الرّغم من 
أنه أصبح ساري المفعول في واقع الحال. 

ولم يكن القول المأثور: «لا نكاح إلا بولئٌ» في الأصل واضحاً وجليًاً. 
بالطريقة التي أصبح عليها لاحقاً في ظل الفِقه المحمدي. ويقبل مالك أن تنكح 
الدنيّة بغير ولت”26''» كما يجوز نكاح المرأة دون ول عند أبي حنيفة (وعند غيره 
متى صح قول الزرقاني» الجزء 111» ص4) إذا توافْرٌ عنصر التكافؤء وإذا كان 
الصداق أو [المهر ] (iasاnup )donatio proper‏ يليق بمقام المرأة وقبلت هي 
به" . ويُحيل الزرقاني على حُكم مجهول يُجيز للنَيّب أن تُنكح دون ولىّء وقد 
سُلّْمَ بالنكاح دون ولى» وهو ما مثّل تواصلاً لممارسة كانت مباحة لدى العرب 
قبل ظهور الإسلام» وذلك من خلال حديث يروى عن عائشة. ويُمكن أن يعود 
تاريخ ظهور هذا الحديث حسب إسناده إلى الجيل الذي سبق مالئ**". 

ولقد ورد القول بعدم جواز النكاح إلا بوليّ لأوّل مرّة في الرواية التي تزعم 
بأ عُمر بن عبد العزيز حكم بإبطال حالات النكاح دون ولي (المُدَونةء الجزء 
111 ص15)» وهو حكم ورد دون شك بعد خلافة عمر بن عبد العزيز» ولا يعود 
تاريخ ظهوره إلا إلى القرن الثاني للهجرة وما تلاه» وقد عمل به أهل العراق 
وأهل المدينة وأهل مكة» كما أسقّط على على وعُمر وابن عباس» ونسب في 
نهاية المطاف إلى الب من خلال رواية عن عائشة وعن غيرها من الصّحابة. أمّا 


(124) يرد ذكر الحديثين فى الاختلاف» ص305 وما يليها. 

255 لا يذكر التحديث الذي بروى عن غمز فى الشوطك' جات من 203 الذي يسك 
حالة انتهت فيها طريقة المتلاعنين إلى الفشل» إمكان الاعتماد على القاعدة الفقهيّة. 

(126) الكتاب 111, 53؛ المَدّوّنة» ج1۷» ص15ء 20. 27. 

(127) مُوَطَأ الشّيبانن» ص244.: حول معنى الصداق. انظر سابقاً» ص136. 

(128) المُوَطاء ج111 ص38. قارن بما ورد سابقاء ص 222 وما يليها. 


الأحاديث التي تنسب هذا الحكم إلى النّبِيَ فإنها لا تظهر إلا ابتداء من زمن 
الشّافعئَ وما تلاه””'. وقد استُّبطت القاعدة الفقهيّة في هذه المرحلة المتأخرةء 
وقد قال أبو يوسف بهذا الحكهم””'"'. في حين أنه كان في بداية الأمر يتخذ 
موقفاً قريباً من موقف أبي حنيفة. وتبنّى الشّيبانيَ كذلك الحكم نفسهء أما 
الشافعيّ فقد أيّده بالحبحة الثابتة والدقيقة (الكتاب 2111 8 في حين رفض ابن 
القاسم حديث عائشة ننه اللاي ع باذ ول والذي أشيرٌ إليه آنفاً بوصفه 
مخالفا ل «العمل» (المَدَوّنة» الجزء 1۷» ص 281). 


تستحضر القاعدة الشائعة التي تقول «لا ضرر ولا ضرار» على أنَّها قول 
من أقوال النْبِيَء وذلك من خلال حديث يُروى ن رو بن يمحن 
المازني عن بی تمر ديك کک ووا من ن حاديقين ا 


ر ؛ علماً 0 الروايتين ات 5 الموقف نفسهء إذ e‏ 


على ا خاصّة ولا تردان في شكل قاعدة عامة. ويُمثْل عمرو بن يحبى 
المازني في هذا الإطار حلقة الربط المتعلّقة بالإسناد الأسري. ويوجد كذلك 


حديث بوي آخرء تروف چن أ هريرة ویعنی مره وق بحالة خاصة. كما 
ملاحظة إضافية شديدة اللهجة a‏ أبي هرر الذي 


عن الڙهري عن ا عن 1 هريرة. وتحوم بعض الشكوك حول الزّهري 


والأعرج”**'"'. كما يبدو الحديث حديث العهد بالنظر إلى الزمن الذي عاش 


(129) المُوَطأًء ج111 ص؟5؛ مُوَطأ الشيباني.» ص244؛ المُدَّوّنة» ج1۷» ص15؛ الكتاب 
1» 10 (أ)؛ الكتاب 111؛ 53؛ وكذلك عند ابن حنبل وفي الصّحاح. 

(130) الظحاوي» مذكور في هامش مَُوَطَأْ الشيبانيَ» ص 244. 

(131) يرد هذا الحديث وغيره من الأحاديث المذكورة في هذه الحقبة لأوّل مرّة في المْوَطأء 
6 ص 207 وما يليها من صفحات. 

(2)132 تم في وقت لاحق إتمام الإسناد وتعييله › انظر : الزرقاني» المذكور سايقا. 


عو 
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ةمالك وتن من خلال تطليق اتزوقاتي أن الح "قن اعد المع 
الحرفي» وبذلك يحتمل أن يكون قد انتشر على أيادي أهل الحديث. وحظي 
هذا القول بالقبول عُموماً على أنه قولٌ من أقوال التبيّء إلا أنه لم يَنْجَحْ في 
تغيير حكم المذاهب الفقهيّة القديمة التي أوّلته على أنه يُستحبٌ العمل به*”'. 

لقد كان القول المأثور الذي يدعو إلى «دّرء الحدود بالشبّهات» قولاً 
مجهول المصدر في بداية الأمرء إلا أنه نسب في وقت لاحق إلى «الصحابة 
والتابعين» عُموماًء ثم إلى عدد من أفراد الصحابة» ونُسب في النهاية إلى النَبِيَ. 
ويُمكن التفظن إلى هذه المراحل المتعاقبة من خلال كلام أبي يوسف””". ولا 
يُمكن أن يكون القول المأثور قد ظهر بعد نهاية زمن التابعين» ويُقدّم بوصفه قولا 
مجهول المصدر باستعمال عبارة: «كانوا يقولون»» وهى إحدى العبارات 
المستعملة لتقديم أقوال السلف من العُلماء*“. ٠‏ 

وللاظلاع على القول المأثور: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا»» انظر ما 
ذكن انها ص 146 وها يلها )ةوقك ر هدا القرل: الماثون بهد زو مطاء وا 
بوصفه حديثاً نبويّاً على أيادي أهل الحديث» إلا أنه لم يتمكن من تغيير الحكم 
السائد لدى أهل العراق وأهل المدينة. 


ينتسب عدد لا يستهان به من القواعد الفِقهيّة إلى أهل العراق””*'؛ إذ يَرِد 


أقدم رأي عراقي لمنزلة العبد في حكم الإرث في القول المأثور الذي يُنسب إلى 
أبن مسعود (الكتاب 1ء 16 (ذ)) إذ يقول: «العبد يحجب ولا و 


(عدقله 46). ويظهر هذا القول الاين ملفا مبكراً من الاجتهاد؛ إذ إنه يصوّر 


(134) حول أهل العراق» انظر: مُوَطَأ الشيبانيّ؛ ص346؛ وحول أهل المدينة انظر: 
المُدَوّنةَ ج117 ص227؛ وقد تبلى الزرقاني نفس الموقف في حكمه المتأخر علماً 
بأنه اعتمد على الصياغة الحرفية ال فى بداية الأمر. 

(135) الخراج» ص90 وما يليها؛ الكتاب ×1ء 15؛ وهامش طبعة القاهرة بالنسبة للمصادر 
المتأخرة. ١‏ 

(136) انظر سابقاًء ص127ء الإحالة عدد 305. 

(137) توجد قاعدتان عراقيتان (في إحداهما سجع) بشأن الشفعة: انظر سابقاً» ص 213. 

(8)'. “الشاهيد. على وجه الدفة.فينا أ حال عله فاخت هو ::«المملو كول جرت ولا 
يُورثون»» وليس كما ذكر مع أن المعنى هو نفسه. (المترجمان). 


تقوو تخاذيك لااد 0 239 


الحقّ في الميراث» وكأنّه سلطة تنقل من شخص إلى شخص آخر ثم إلى طرف 
ثالث. ويتبيّن من خلال حديث آخر يُروى عن ابن مسعود (الكتاب 11» 16 (س)) 
ما ظهر قديماً من حرص غير منتظم على الحكم بالعدل والحق. إلا أنه بحلول 
زمن الشَّافعيَ كان أهل العراق قد طوّروا أسس اجتهاد فِقهيّ دقيق ذي أبعاد تقنية 
عبّروا عنه من خلال القاعدة القائلة بأن «العبد لا يرث ولا يورث»» وهو مشتق 
من القول المأثور الأول (وذلك بتغيير معنى لفظة يورث) ويعني ضمنيّاً أن العبد 
لا يحجب أحداً عن الإرث. 

ولقد أخذ أهل المدينة أحياناً القواعد الفِقهيّة العراقيّة؛ فقد تحوّلت القاعدة 
الفقهيّة العراقيّة القائلة إن «القاتل لا يَرِثْ) إلى قاعدة يقول فيها أهل المدينة: (لا 
يستحق [قاتل] من الدية شيئاًء قل ولا كثرا» وذلك حتى تكون القاعدة ملائمة 
لأحد قولي أهل المدينة في المسألة المعنيّة بالأمر (انظر ما ذكر آنفاً» ص 145). 


ويغود القول الماتور ار العجماء جبار» وما يعنيه من حكم فِقهيَّ إلى 
أهل العراق 777 . وقد كان أهل المدينة يقولون إن ما أفسدته المواشي بالليل يقع 
الضيان فيه على أهلهاء وقد ورد ذلك في حديث نبوي (المُوَطَأ اللجزء 111« 
فى 11 3ع لان RE A CEE‏ ا 
إسناد مدن (المَوَطأ الجزء 1۷» ص46). ولا يسعى مالك عند روايته للحديثين 
إل التأليف بينهماء إذ لا يتولى القيام بذلك أحد غير الشافعيّ (الاختلاف» 
496 إلا أنه وول المسالة تاولا الغا ف 


ا «القَوّد بالسّلاح»» وهو ما يعني أن لا قصاص إلا على من 
- قتل بسلاح““". ولا يتفق هذا القول مع مذهب أهل المدينة الذين كان عليهم لذلك 


(138) آثار الشيبانيْ » ص 85 (عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم النخعي عن التبن)؛ موصأ الشيبانيّ » 
ص 295. 

(139) يذكر الزرقاني» ج111» ص212. أن اللّيث بن سعد وهو من مصر وعطاء وهو من مكة قالا بان 
ما أفسدته المواشي بالنهار والليل يقع الضمان فيه على أهلها. وقد يكون هذا الحديث صحيحا 
كما يُمكن أن يكون مطابقاً لحكم أصلي أخذ به أهل المدينة» وبذلك» فإنَّ الحكم الذي عمل به 
هؤلاء في واقع الحال يمثّل موقفاً تأليفيا جاء نتيجة لتأثير القاعدة العراقيّة. 

(140) الكتاب 11آ1/. 18. وبشأن أهل المدينة» انظر كذلك المُوَّطَأ: ج17» ص49؛ = 
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تفسير استعمال العصا والحجارة وما إلى ذلك بمعنى استعمال السلاح» بيد أنه 
يتفق مع حكم أهل العراق”'*'". ويُمكن أن نذهب إلى القول إِنّ أهل المدينة 
استعاروا القاعدة من أهل العراق» على الرَّغم من أننا لا نجد في المصادر 
المتوافرة إلا القرائن التى تثبت استعمال أهل العراق لهذه القاعدة فى وقت 
ا .. )142( 1 ١‏ 
حق . 

ونتبيّن من خلال الحالة الآتية الرّد المضاد الذي تلقّاه قول مأثور عراقى 
قديم من خلال قول مأثور ظهر في وقت لاحق في المدينة: 


لقد كان عرب ما قبل ظهور الإسلام يستعملون مصطلح «رهن» للدلالة على 
مال مقبوض يكون بمنزلة ضمان يُقدّم مقابل عقد ما ويمثل قرينة مادية على 
إبرامه» ولا سيّما إذا لم يكن نَم كاتب يكتب العقد”**'". ويّرد هذا المصطلح 
بهذا المعنى في سورة البقرة 2/ 283. إا أن مفهوم المال المقبوض لم يكن 
معترفاً به لدى المذاهب الفقهيّة القديمة على الرّغم مِمّا تركه من أثر في 
الأحاديث”**'"2. فقد كان الحكم السائد قديماً لا يقر بالرّهن إلا بوصفه ضمانا 
على تسديد دين ما ومن المحتمل أن يكون هذا السك رادو بك جل :زا كيل 
به العرب يا وما أتى به القران ع دخيلا » ويطرح في هذا السياق سؤال عن 
مدى إمكان إبدال الرهن بالدين بصفة آلية (أ) إذا ضاع الرهن وهو في حوزة 
الدائن» (ب) إذا لم يسدّد المدين دينه في الأجل المحدّد؛ إذ تذهب أقدم 
الأحكام هنا إلى أبعد مدى. وذلك العو «الرهن بما فيه». ويُنسب هذا المثل 
إلى أهل العراق (الكتاب 1ء 68)ء وأسقِّط على شريح دلأ الجزء 111« 
ص166)» كما عرف أيضاً في المدينة (المُوَطَأ. الجزء 111» ص190) وفي مكة. 


والمَدّوّنة» ج۷1×» ص 106. وبشأن أهل العراق» انظر: آثار أبي يوسف» ص961؛ 
آثار الشيباني » ص82 84؛ والطحاوي» ج11» ص106 وما يليها من صفحات . 

(141) لا نحتاج إلى الخوض في ما يوجد من فروق في التفاصيل بين اف حنيفة وأبي يوسف 
والشيبانت: 

(142) الطحاوي» جآ1. ص105؛ والزرقاني» ج1۷» ص49 وذلك بوصفه حديثاً رُوي عن 
النْبيَ ويقول فيه: لا قود إلا بالسيف. وهذا ما ينطبق هنا وربما في مستوى ثانوي على 
طريتة إقامة ا ۰ 

(143) قارن ب تيان )1ya”(‏ في (Organisation)‏ « جك ص73 الإحالة عدد 3. 

(144) انظر: الْمُوَطَأء ج111» ضص94؛ والزرقاني» المصدر نفسه. 


جت ارط باس غطاء اسقط على الي لام المدكزر ساينا»» إلا أن 
المذهب العراقي خمّف من وقع هذا الحكم المتشدد“'. 

وقد رد على هذه القاعدة العراقيّة القديمة فى المدينة من خلال ما 
يناقضهاء بالقول: «الرهن لا يغلق». وقد ا هذا القول المائوو إلى: النين فن 
خلال الجازييك تنكل اح ا قصل جم اا ...روفاد 
ظهرت هذه القاعدة في وقت لاحق. وهي تُمثّل قولاً مضاداً يندرج في باب 
السجال» ولا يُعبّر عن حكم أهل المدينة تعبيراً ملائماًء إذ إِنّه تأثر إلى حدّ كبير 
بالحكم المخمّف الذي تبئّاه مذهب أهل العراق””*'". وتمثّلٌ أحكام مذهب أهل 
العراق ومذهب أهل المدينة مرحلتين متعاقبتين من مراحل التخلي عن الموقف 
الذي جاء في القول المأثور الأوّل. وقد أكمل الشّافعيَ هذه الف وكان أَوّل 
من طبّق مفهوم الأمانة على الرّهن تطبيقاً ثاب“ . 

تتمثل أهمّ قاعدة إجرائيّة في الفقه المحمدي في القول: «البيّنة على من 
اذعى واليمين على من أنكر». ولم تتحوّل هذه القاعدة إلى حديث نبويّ إلا في 
وقت متأخر نسبيًا”*'؛ فهو لا يذكر في المُوَطّأ موأ الشّيبانيَ بوصفه حديثاً 
على الرّغم من أن المُوَطأء الجزء 111» ص181ء يقول E‏ ويحيل أبو 
حنيفة (الكتاب 1» 116) وخصم الشافعيّ من أهل العراق (الاختلاف» ص354) 
على هذه القاعدة بوصفها حديثاً نبويًاً دون إسناد"“ “. ويرد القول نفسه في 


(145) مُوَطَأْ الشيبانيَ» ص362؛ الشرخسي» ج1××» ص64. ترد حالة أخرى يخمّف فيها 
العراقيّون من وقع الحكم في الأ ج111» ص166؛ السرخسي» ج1××» ص65. 

(146) الموّطأء ج111 ص188؛ مُوَطأ الشّيبانيَ؛ ص 362؛ الأمّء ج111 ص147» 164ء 
7. 

(147) المُوَّطأُء ج111 ص189؛ الأمّء ج111 ص 165. ويُنسب التأليف الذي جاء به أهل 
المدينة إلى عطاء (الْأمّ 111» ص166). 

(148) الكتاب 1ء 68؛ الأَمّء ج111 ص147 وما يليها من صفحاتء 164 وما يليها من 
صفحات؛ السرخسي» ج آ××» ص 65. 

(149) وعُرف هذا القول كذلك بوصفه حديثاً يُروى عن عُمر (انظر مثلاً : الأ «VII‏ 
ص 11)» ويرى مارغاليوث ) »›)Margoliouth) (Early Development‏ ص 90 أنْ هذه 
القاعدة قد أخذت من التشريع اليهودي . 

(150) وكذلك المُدَوَّنَةَء ج 111×» ص49 ضمباً . 
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آثار أبي يوسف» ص۰738 بو صفه قولاً من أقوال إبراهيم يم النخعي . ولا تذكر القاعدة 
بوصفها حديثاً يروى عن أبي حنيفة وبأسانيد تامة تشمل إبراهيم بالخصوص وتعود به 
إلى النَبِىَ إلا فى روايات مسند أبى حنيفة فى كتاب الخوارزمى. وتظهر هذه القاعدة 
وفيا aS E a E‏ 
ص345 كما تظهر بوصقها :جرا من الخطبة التي ألقاها اللي عند فته مكة » وذلك: 
عند الواقدي وهو أحد معاصري الشّافعيَ» ثم ورد لاحقاً في مجاميع الحديث. 


وتقول القاعدة إل المدّعي غير مُجبر على اليمين» إلا أن القاضي ابن أبي 
ليلى وهو أحد العراقيّين المعاصرين لأبي حنيفة كان يقول: على المدّعي اليمين 
مع الشهود (الكتاب 1ء 116). وقد نسب هذا الحكم إلى شريح» وورد في 
حديث يُروى عن علي (الكتاب 11 14 (ج))". وقد أقرٌ أهل المدينة 
والشّافعيَ من بعدهم بشهادة شاهد واحدء على أن يحلّف المدّعى عليه. وقد 
سبق أن رأينا أن هذا الحكم انبثق عمّا مضى به العمل في القضاء مع بداية القرن 
الثاني للهجرة”*”''2. وإذا لم يكن للمدّعي بيّنة وامتنع المدّعَى عليه عن الحلف. 
فان أهل المدينة يحكمون لمصلحة المدّعي إذا حلف”” ". وقد كان ابن أبي 
ليلى يستحلف المدّعي في مثل هذه الحالة إذا راوده شك في صدق نبت (الكتاب 
ل 9« ]82[« 116). 


يقوم كلّ هذا دليلاً على وجود رغبة مشتركة في إيجاد ضمان يحدّ من 
الاقتصار على الشهود بوصفهم دليلاً شرعيًاً”*”'". ويُمكن أن يعود تاريخ ظهور 
هذه النزعة إلى النصف الأول من القرن الثانى. وقد حلت القاعدة الفقهيّة محلّها 
إلى حدّ كبيرء إلا أنّها لم تعورّضها تعويضاً تامّاً؛ ولا ترتبط الآية 106 وما يليها 


(151) يذكر في آثار أبي يوسف. ص4740, أن: «ليس على المدّعي اليمين مع الشهود وبه 
أخذ حماد)ا. ويبدو ان هذه الإحالة عل حماد 00 على موقف فِقهيٰ مأ تعني 
ضمي أن إبراهيم يم النخعيّ قد طلب ذلك وهذا د يعني أن الإشارة لوخ إبراهيم يُمكن أن 
0 من النصّ . 

(152) انظر سابقء ص217. 

(153) انظر: المُوَطأ ج111 و وما يليها؛ والزرقاني. المصدر نفسهء ناقلاً عن ابن 
عبد البر. ' 

(154) قارن بما سيرد لاحقاً: ضص347. الإحالة 13. 
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من سورة المائدة 5 بالإطار الذي نحن بصدده» إذ إِنْها تعكس مرحلة سابقة لم 
يكن الشهود فيها يهتمّون بالإدلاء بشهادتهم الاهتمام نفسه بتأكيد صخة ادّعاء من 
جاء بهم وذلك بوصفهم شهود براءة. الت هذه المرحلة وحدد مهمة 
الشهوةبالادلاء بالشتهادة دون سواها قبل إثازة مسال ليخ 0551 


أما قَضْر الدليل الشرعيّ على شهادة الشهود ورفض الاعتماد على الوثائق 
المكفوية فة تخرد اتاك إلى القن الأول للهجرة ٠‏ : وتعارض :هذه 
الخاصيّة مع الحكم الصريح الذي جاءت به الآية 282 من سورة البقرة» وقد 
أيّدت بكل وضوح ما كان معمولا به فيما يتعلق بكتابة العقود. وقد بقي هذا 
العمل مُستمرًاً في القرن الأوّل وما بعده» ثم استوجب الأمر أن يُعَذَّلَ لينسجم 
مع النظرية الفقهيّة'”*". إلا أنه ليس هنالك قول قطعي فيما يتعلّق بأصول كتابة 
العقود. 

وهكذاء فإِن هذه القواعد تمتّل مقولات فِقهيّة ظرفيّة ترد في شكل شعارات 
تضم في بعض الا خان دنهم ا اغبا ضرقنا ترون فر دهد الف اغد إلى 
مصدر واحد ولا إلى مرحلة زمنية بعينها؛ إذ إن بعض ما كان منها مهما ورد في 
وقت مُتأخر نسبيّاء إلا أتها على العُموم أقدم من الأحاديث وأخذت تدريجياً 
شكل الأحاديث. ويعود ظهورها عُموماً إلى زمن وضع اللبنات الأولى للفِقه 
المحمدي في النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة» إلا أنّها كثيراً ما تمل 
مرحلة ثانية في المُستويين النّظريّ والعمليّ» وتُعبّر بعض القواعد عن أحاديث 
مُضادّة ومواقف متروكةء أما إذا توافر ما يكفي لإثبات صختهاء فإنها تتحوّل إلى 
قواعد مُنسجمة مع الموقف السائد. وقد استعملها أهل الحديث أحياناً في شكل 
أحاديث يعبّرون بها عن مواقفهم» وقد يعود الكثير من الأحاديث إلى أهل العراق 
ثم أخذها أهل المدينة» غير أننا لا نجد قرائن تثبت عكس ذلك» وهذا ما يُبِيّن 


(155) ومن المُمكن طبعاً أن يكون الحلف بوصفه ضمانة في المرحلة الثانية» يُمثّل جزءاً مما 
بقي من المرحلة الأولى. 

(156) سبق أن أشار يوحنا الدمشقى (5ناه5ةة2 1ه «طه[) إلى ذلك بوصفه من الخاصّيات 
المُميّرة له )768 (Migne, Parr, Gr, XC1V.‏ 

(157) انظر تيّان («ھرآ) :2/0441 ص8 وما يليهاء وفي مواطن أخرى. 
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الدور المهمّ الذي اضطلع به أهل العراق في المرحلة المبكرة من الفِقه 
المحمدي. كما تعكس القواعد الفقهيّة المرحلة التي لم تتحوّل فيها الأحكام 
الفقهيّة إلى أحاديث نبويّة بصورة اليّة. 


القسم الثالث 


نقل أصول الفقه 


1. الممارسة الأمويّة نقطة انطلاق الفقه المحمدى 
أ ملاحظات تمهيديّة : 

لقد قادتنا النتائج التي توصّلنا إليها إلى بداية القرن الثاني للهجرة بوصفه 
العصر الذي عرف فيه الفقه المحمدي انطلاقته. وقد كنا تعرّضنا فى بعض 
الأحيان إلى مواقف فقهيّة يُمكن أن تنسب إلى نهاية القرن الأوّلء وهو ما 
سنعود إليه لاحقا”". إلا أن ظهور الملامح الأساسيّة للفقه المحمدي يُمكن أن 
يعود الو بداية القرن الان وما تلاه. ونذكر من بين هذه الملامح مفهوم 
«السّئَّ الحيّة» للمذاهب الفقهيّة القديمة» ومجموع الأحكام المتداولة التي 
أسّست الخطوات الأولى لبناء نظام فقهئ””» ونذكر أيضاً القواعد الفقهيّة التي 
كثيرأ ما تعكس ملامح مرحلة متأخرة ا كما تمثل نواة مهمّة لأحاديث 
الأحكام. وقد ظهرت هذه الملامح عُموماً طبقاً للترتيب الذي ذكرناه. ويُمكن 
أن نطمئن على أي حال من الأحوال إلى القول إن علم الفقه المحمدي بدأ 
فى أواخر العصر الأموي, إذ اتخذ من العمل الفقهن السائد فى ذلك الوقت 
مادة أولية أيّدها أو عذلها أو ردها» مثلما سيظهر ذلك بتوسع من خلال هذا 
الفصل. وتمثّل هذه المسألة منطلقنا في دراسة رواية الأحكام الفِقهيّة في عصر 


(1) انظر سابقاً» ص 126 وما يليها؛ ولاحقاً. ص300. 314 وما يليها. 
(2) انظر لاحقاًء ص275 وما يليها من صفحات. 
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ما قبل التدوين دراسة تاريخيّة» وهو ما يُشكل محور اهتمام القسم الثالث من 
هذا الكتاب. 

ولمّا كان انشغالنا منصبًاً على تاريخ بدايات الفِقه المحمدي لا على تاريخ 
الأحكام الفقهيّة بالمعنى الدقيق للعبارة» فإنه لا جدوى هنا من تحليل الممارسة 
الأمويّة التي انطلق منها الفقه المحمدي بالعودة إلى مكوّناتها. على أنه حريّ بنا 
أن نذكر فى هذا المستوى ملاحظتين عامّتين تتعلّقان بما نحن بصدده: أولاهما: 
أن العمل الفقهن في أجزاء عديدة من الإمبراطورية الأمويّة لم يكن موحّداًء وهذا 
ما يسر وجود بعض الاختلافات الأصلية فى المواقف بين المذاهب الفقهيّة 
القديمة” . وثانيتهما: أن العمل الفقهىّ الذي ا المرحلة أو الحقبة المبكرة من 
العصر الأمويّ لا يُمكن أن يُسمّى بعد بالتشريع المحمدي» على الرّغم من أن 
الأسرة الحاكمة وأغلب عناصر الطبقة العربية الحاكمة كانوا من المسلمين» وعلى 
الرّغم من أن بعض الأحكام الفِقهيّة البسيطة التي نص عليها القرآن قد طبّقت إلى 
حدّ ما“ ؛ فالتشريع الإسلامي لم يظهر إلى الوجود إلا من خلال تطبيق الفقه 
المحمدي على المادة الأوّلية التي هيّأها العمل الفقهن””'. وسيتبيّن أن الأحكام 
الفقهيّة المستندة إلى القرآن» وهي أحكام بعيدة عن أبسط القواعد» قد أضيفت 
إلى الفقه المحمدي في مرحلة لاحقة على نحو دائم تقريباً”©. 

لقد كانت إدارة شؤون القضاء في أغلب مراحل العصر الأمويّ تحت إشراف 
ولاة التواحي. وإلى حدود المرحلة التي عرفت تعيين قضاة مختصّين» كان هؤلاء 
يُمتلون أعواناً لدى الولاة الذين يوكلون إليهم بعض مهمّاتهم . ولايعود تأسيس 
جهاز قضائي منفصل عن الإدارة السياسية إلا إلى العصر العباسي وما تلاه. 
فعندما يذكر يوحنا الدمشقي (John of Damascus)‏ أهل التشريع (101 (voMoQPE‏ 
في الإسلام» فإنه يعني الولاة وأعوانهم من القضاة» ويكشف قوله المتكرّر فيما 


(0 .ان قدو ناف مقن حل كه انظ مدانقا ف سن 209 

(4) للاظلاع على أمثلة من أحكام أساسية تُرِكَتْء انظر سابقاً» ص234» 242 وما يليها. 

(5) للاطلاع على المزيدء انظر ص 360 وما يليها من صفحات. 

07 الاسقاء صن 287 وما يلها کن شات 

)7( انظر تيان (هلا1) :(0786:115811081)» ج1. ص 132 وما يليها من صفحات» 169؛ 
برغشتراسر (86185]15885561) في »)2.D.M.G. Lx)‏ ص396 وما يليها . 
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تعلق كلك السار وهو ما لا يمكن تكذيبه» عن أن هذا العمل قد خالف حكماً 
صريحاً نص فيه القرآن (المائدة 5/ 38) على قطع يد السارق”*“. ويشير الشّافعيَ 
وأسلافه في عدد من النصوص إلى أصول الأحكام الفِقهيّة عند تناولهم لما يحكم 
به الولاة وأعوانهم» وغالباً ما تندرج تلك الإحالات في إطار الجدل. 

لقد وضع الفقه المحمدي أسس التشريع من خلال التجربة الأمويّة. إلا آنا 
لا نذهب من وراء نسبة أصول الفقه المحمدي إلى الحقبة الأخيرة من العصر 
الأمويّ إلى نفي اشتمال هذه التجربة على عناصر ظهرت في وقت مُبكرء 
ولا نذهب بالخصوص إلى نفي حقيقة أن بعض الملامح الأساسية لهذه التجربة 
قد تأسّست على يدي عُمر. وقد ناقش كايتانى القضايا المتعلقة بالخليفة عمر 
ويأصول التشرد ر الف لمحتي قافا سيف 1 إلا آل ذلك بورد في هكل 
صِيّغْ عامة نسبياً"' . وسيُظهر القسمان الثاني والثالث من هذا الكتاب» أوجه 
اتفاقنا أو اختلافنا معه من خلال النتائج التي توصّلنا إليها”' ". 

كشرا نا تجن ذكرا لأسماء عفمان والخلفاء الأمويين» معاوية وعروان بن 
ال رد و ا ا ب في الدافيت كس 
الممارسة الأمويّة بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وإنما مثل ذكر هذه الأسماء في 
حديث ما مثل قرينة أولية على أصول المسألة التي نهتمٌ بها من خلال العودة 
إلى العصر الأموي. ولا ينبغي لنا بطبيعة الحال أن نقول بصحة الأحكام أو 


(8) مينيى (6مع81)» 203911337 ,1591 Pa. Gr. XC iv.‏ . لا يشير يوحنا فى ذكره لبجلد 
الزاني 560170 (مذكور سابقاً) مسألة الرّجم وهي مسألة تعود بكلّ تأكيد إلى ما بعد 
زمن النْبيَ (قارن بكايتاني ,هك نصهاعة0). ج111, السنة 17ء الفقرة 84 في نهايتها). 
وقد أمر أحد الولاة فى نهاية القرن الأول للهجرة بقتل شارب الخمر ولا بجلده 
(الطبري» التاريخ؛ ج11 ص1301: سنة 96) علماً بأنَّ عقوبة شرب الخمر لم تكن 
محدّدة فى ذلك الوقت. (قارن بفنسنك عاءمزومء/7 فى دائرة المعارف الإسلامية» فصل 
«الخمر» .(E.I., SV. Kamr‏ ۰ 

(9) انظر سابقاء ص 75 وما يليهاء 79 الإحالة 173. 81. 87 وما يليهاء 90. 92 وما 
يليهاء 95 وما يليهاء 100. 

(10) (الهسسك). جلاء سنة 23ء الفقرة 517 وما يليها من فقرات. 

(11) لا نتفق معه بالخصوص فى النقد التاريخى للأحاديث (الفقرة 519) وفى تحديده لزمن ظهور 
اله ادى بالعردة إلى ج م 050ج ولا ی كذلك مع قن عادو وج 
الكفير من العافت البونة الضحيعة جد بدابات ظهور الف 0 ::649 : 


ع 
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المواقف المنسوبة إلى هذه الشخصيات دون دليل قاطع؛ فقد كانت أسماؤهم 
تستحضر أحياناً لتكون حُسَّة على أنّهم أجازوا ممارسة صحيحة مضى عليها 
الاس قديماء إلا أن هذه الاسماء كيرا ما كانت تدس لحمل اضحابها 
مسؤولية رد ممارسة أو موقف ماء أو حتى لادّعاء أنّهم أيّدوا حكماً حلّ محل 
عمل أو قول مضى عليه الناس. وبذلك تعد الأحاديث التي تضمٌ عثمان 
ال شدة الأموثة احاويت عفادة إلى عد كوو ما كان ذلك قف ية أو 
تلميضا 4 وإذا كانت هذه الأحاديت تعر فى كتير من الأحيان عن نة معادية 
بشدّة للأمويين» فإنها لا يمكن أن تكون قد ظهرت قبل قيام الخلافة العباسية» 
إذ أصبح كل خروج عن المألوف يُعدَ عيبا من عيوب حكم الأسرة الأمويّة 
المخلوعة”. ولم يلق عُمر بن عبد العزيز الرجل التقي هذا المصيرء بل 
أصبح الحَبّة المفضّلة لدى الأوزاعي وأهل المدينة يؤيّدون باسمه ما يتوهمون 
أنه «عمل السلف الصالح»» وهو ما كان يختلف عن العمل الحقيقي الذي كان 
يمارس في نهاية العصر الأموي. وقد سبق ذكر أمثلة على هذا كل“ 
وسيّذكرٌ غيرها في الأجزاء اللاحقة. 


ب - تدبير شؤون العامة لدى الأموتين : 
يُعنى هذا الفصل بتصوير ردود فعل الفقه المحمدي فى بداياته على 
الممارسات العامة التى كانت سائدة زمن الخلافة الأمويّة عُموما. 


العبادات والشعائر الدينية: 


لا شك في أن العبادات والشعائر الإسلاميّة عند بداية العصر الأموي, 
كانت في مراحلها الأولى. وكان الأمويّون وولاة أمرهم على نحو مابيّن لامنس 


(12) لقد رأينا (انظر سابقاً. ص 03) أن الأوزاعي المنتسب إلى أهل الشام لم يُظهر إلى ذلك 
الحدّ أيّهَ مناهضة للأمويين وهذا لا ينطبق إلا على الأحاديث الفقهيّة» فقد اتّفق على أن 
الأحاديث السياسية الموجٌهة ضدُ: الأسرة الحاكمة قد انتشرت فى أواخر الدّولة الأموية. 

(43 جيقا ف عقاف الظر اقا م4198 شان اة انظ تمن 2 3< 4201-1435 شان 
مروان بن الحكم» انظر: ص145؛ بشأن معُمر بن عبد العزيزء انظر: ص80. 93 
الإحالة 211. 127» 152. 168» 185. 210 (مرتين)» 217» 236؛ بشأن الطابع 
الوهمي للإحالات على عُمر بن عبد العزيزء انظر كذلك لاحقاً: ص 265 وما يليها. 
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(18121065) وبيكر (860165) مسؤولين عن تحديد بعض ملامحها E‏ 0 
ولم يكن الخاصّة من أهل العلم الأوائل راضين عن الممارسات السّائدة 
فصيغت مطالبهم ضمن أحاديث تظهر ااا تجا فك قوی على الأمويّين. 


الزو ا 


إذا طلقت الروجة قبل الدّخول بهاء فإنّه يتعيّن على الزوج دفع نصف قيمة 
الصداق (تهناصل:: erاprop )donatio‏ (البقرة 2/ 237)» وإذا اختلى الزوجانء أمكن 
الزوجة بطبيعة الحال ادّعاء أن الزوج قد ضاجعهاء وهذا يمنحها الحق في التم: 
بالصداق كاملاً. إلا أن العمل القضائي السائد في العصر الأمويّ كان على ما 
يبدو يرفض هذا الادّعاء. ويوجد في ذلك حكم ينسب إلى «مروان بن الحكم أو 
أحد الولاة من قبله» جاء فى حديث يروى بإسناده عن ابن وهب عن محمد بن 
عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار . وينص حديث 
من الواضح أنه ظهر في وقت لاحق على وجوب التمييز بين الحالات باعتماد 
عاملي المكان والملابسات» وهو ما يتفق مع ما نض عليه الحُكم لدى أهل 
المدينة في مرحلة لاحقة. 


بيد أن التسليم بتصديق ادّعاء الزوجة بقي سائداً في العراق (مُوَطأْ الشيباني› 
ص230) وفي المدينة على العموم» على الرّغم من اعتماد الفصل هنا بين 
الحالات باعتبار عاملي المكان والظروف (المُوَطَأء الجزء 111» ص10؛ 
المُدَوّنة» الجزء ۷» ص 2). ويُذكر أن ابن المسيّب أيّد ادّعاء الزوجة في عُمومهء 
كما يذكر أنه أقرّ مسألة الفصل بين الحالات. وقد أسقط هذا التسليم على عُمر 


(14) لامنس (13500685آ) 7417 ص 198 وفى مواطن أخرى من دراساته التاريخية؛ بيكر 
»[slam- studien (Becker)‏ ج1» ص 465 وما يليهاء ص494 وما يليها من 
صفحات . 

(15) المَدَوّنة.» ج۷. ص2. تظهر الشكوك التي تحوم حول الشخص المعني بالأمر غياب 
معلومات قطعية والإحالة على العصر الأمويّ هى الوحيدة اليقينيّة. فالحديث الذي 
يُستشهدٌ به لا يُظهر إن كان العمل المذكور إجراء أمويّاً أو قولاً مضاداًء علماً بان 
تفسير هذا الحديث يقوم هنا على ما عرفه الحكم من تطوّر في مراحل زمنية متعاقبة. 
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وزيد بن ثابت فى المدينة (المُوَطَأ) وعلى على (المُدَوّنة) وابن مسعود (المزنى» 
الا ص 38) فى الخ انكر لس فى رفك لعل ليع الجن 
الأوائل". وقد رد الحديث الأصلي المتعلّق بحكم مروان بن توا اة 
رواية أكثر تفصيلاً للقصة نفسهاء تذكر أن مروان أرسل إلى زيد بن ثابت يطلب 
رأيه فى المسألة فأقنعه زيد بأنه يجب الأخذ بفرضية تصديق ادّعاء الزوجة 
(المُدَوّنة) . وتروى هذه الرواية بإسنادها عن ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه 
عن سليمان بن يسار. وقد ظهر هذا الحديث المضاد بإسناد أسريّ بعد زمن 
سليمان بن يسار. 

أما الحكم المخالف الذي يرد ادّعاء الزوجة فإِته لم يختف اختفاءً كاملا 
وَإنّما أسقط على ابن عباس وشريح'”"؛ وقد أَيِْدَ أيضاً بالعودة إلى المعنى 
الحرفي للنص القرآني في سورة البقرة 2/ 237 وسورة الأحزاب 33/ 49. وقد 
أخذ الشافعيَ بهذا الحكم» فضلاً عن تأييده لما ذكرنا من حجج. وبذلك فإِنّه 
يعود دون قصد إلى الممارسة الأمو 0 

ولم يتضح من خلال قول مالك وأتباعه أكانت الفرضية التي يقرّون بها 
قابلة للردٌ أم أنها قطعية حاسمة (المَدَّوّنة). أما حكم المذهب المالكي فقد خففت 
بصفة تدريجية إلى أن اختفى الفارق من حيث المبدأً بينه وبين حكم الشافعيٌ 
(الزرقاني» الجزء 111» ص10)»ء إلا أن حكم أبي حنيفة ول القائم على 
المبدأ نفسه الذي يستند إليه الحكم المالكي ثابت متماسك (مُوَطأْ الشيباني). 

لقد أقرٌ العرب قبل ظهور الإسلام أن الرضاعة تمنع الزواج» وأكد القرآن 
ذلك (النساء 4/ 23) فيما يخص الأمهات والأخوات من الرضاعة”"؛ وقد ضم 
الرأي العام في العصر الأمويّ علاقات القرابة المبنيّة على الزواج إلى محور 
الرّضاعة. وبذلك فقد عد ابن الزوجة من الرضاعة من رجل ما أخا (من 


ر ے تو۶ 


(216 هامش موطأ الشيبانيّ؛ ص 230» الإحالة 7 حيث پستشهد بأقوال البيهقي وغيره. 

(17) الكتاب 11آ1. 5 ويزعم من ناحية اعرف أن ا كان يدافع عن الشفعة من حيث 
الأساس (المَدَوّنة) وهذا ما يُظهر مدى اعتباطية هذه الحالات وعدم الوثوق بها. 

(18) الكتاب لآل 55« 75+ الفري : > ج1۷ ص 36 وما يليها من صفحات . 


(19) انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة. فصل الرضاعة ( ۸4۵ .87 ,.8.1). 


الرضاعة) لابنة الرجل من زوجة أخرى””2. وقد تبتى أهل العراق وأهل المدينة 
الرأي العام هدا ابوه الذي نبت إلى الزهري وورد في أحاديث يرويها ابن 
عباس عن اة عن ا ش 

إلا أنَ هذا الحُكم لم يسلم من المعارضة» إذ يروي الشافعيَ حديثاً مفاده 
أن هشام بن إسماعيل الذي كان يشغل منصب والي الخليفة عبد الملك في 
المدينة» طلب مشورة الخليفة في شأن زواج أشخاص تربطهم علاقة بهذا الشكل 
بعد المُعارضة العامة لهذه الزيجة» فقضى الخليفة بان ذلك ليس برضاع. 
وسيكون من باب التسرّع أن نستنتج مما تقدّم وجود خلاف بين ما ينص عليه 
الحاكم وما يقول به الاعتقاد العام. ولم تُصبح مُعارضة هذا الحكم واضحة 
وصريحة فى المدينة إلا فى زمن مالك؛ وتتضمّن أسانيد أغلب الأحاديث التى 
شت إلى ذلك اسم الدراوردئ: وهو أحد معاصري مالك. وتزعم 5 
الأحاديث أنها تقوم على أقوال عدد من الصّحابة» ومنهم ابن عباس وعائشة 
وعد كبر من الأئمة هن التابعين "من آهل المدينة + وَيْعَل كل ذلك فرلا موضوعا. 


الطلاق: 


لم يقع إلى غاية الجيل الذي سبق مالكاً تسوية مسألة النتائج الفقهيّة المترتبة 
على طلاق «البثّة»)» وقد أسقط هذا التردّد إلى جانب بعض الخلول الممكنة 
للمسألة» على المرحلة المبكرة من العصر الأموية من خلال أحاديث أهل المدينة 
وأهل العراق. 

ويعود الحديثان الآتيان إلى أهل المدينة (المُوَطَأُ. الجزء 111» ص 36): 


عمر بن عبد العزيز قال له: «البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: 


(20) تقوم هذه الفكرة على مُصطلحات من قبيل «لبن الفحل» و«اللّقاح واحد». 

(21) مُوَطأ الشيباني» ص 275؛ المدَوّنة» ج۷» ص88. 

(22) للاظلاع على هذه الأحاديث وما يليها من أحاديث أخرى» انظر: المُوَطَأُء ج111» ص85 
وما يليها من صفحات؛ مُوَطَأْ الشيبانيّ » ص 271؛ الكتاب 111 148 (ص 246 وما يليها). 
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كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة» فقال عمر بن عبد العزيز. .. من قال البنّة 
فقد رمى الغاية القصوى». 


روى مالك عن الڙهري أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق 
امرأته البتّة أنها ثلاث تطليقات 1لا رجعة فيها]. 


أما الحديث الآتي فيعود إلى أهل العراق (آثار الشيباننَ» ص74): 


روى أبو حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم يم النخعيٌ أن عروة بن المغيرة اختلطت 
غليه الأموو لما كان يعمل :اليا على الكوفة في شأن (مصطلح) «البتة»» فسأل 
شريحاً في ذلك» فاستشهد شريح بقول عُمر إن «البتة» تطليقة واحدة يملك فيها 
الرجعة» وبقول علي إن البتة ثلاث تطليقات. ور عي 
ذهب إلى أن استعمال «البتة» بدعة يخشاهاء إلا أن القول قول الزوج» فإن نوى 
ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. 

وعد مسألة طلاق البتة تطوّراً شهدته الممارسة المتداولة. ولم تكن هذه 
المسألة على صلة بما مضى به حكم الفقه المحمدي القديم في الطلاق. وهو 
كم يقوم الآيات 230-228 من سورة البقرة 2 تفسيراً غير واضح 
تمام الوضوے” 0 فإن طلّق الزوج زوجته تطليقة أولى ثم : تطليقة ثانية» فإنه يملك 
حسب هذا الحُكم ردّهاء ولا تكون التطليقة بائنة إلا بانقضاء اة 4 أما إن 
طلّقها تطليقة ثالثة» فإن الطلاق يكون بائناً لا رجعة فيه حينئذٍ. ويُسقط الزوج إن 
طلّق بالبتة حقه في الرجعة. ويُصبح الطلاق بائناً عندئظٍ. وبذلك. فمن المؤكّد أن 
الطلاق بالبتة هو تطليقة واحدة لكنها بائنة» ويمكن أن نطمئن إلى القول إن هذا 
الحكم يُمكن عَدَهُ جزءاً مما مضى به العمل في ظل الخلافة الأموبة”” . وقد أقرٌ 


(23) يجوز التساؤل عمّا إذا كان القرآن يبيح أكثر من تطليقتين» وعمًا إذا كانت الآية 230 
لا تحيل على كل تطليقة بانّة أكانت كم الأولى أم الثانية. قارن ب بال @ur»n,‏ 776 
(ا86)» ج1» ص32 والإحالة 4؛ دائرة المعارف الإسلاميّة» فصل الطلاق» القسم 
SV. Talak, section IV)‏ ,.8.1). 

(24) يقول الحكم المتداول إلى هذا الحدّ بالمعنى نفسه الذي جاء به النص القرآني . 

(25) يروي التبريزي في تعليقه على الحماسة» ج1» ص203 كيف أن مرّة بن وكيع طلق 
زوجته بالبتة ظنّاً منه أن له حقّ الرجعة خلال حول واحد وكيف أنها خطبت عندما = 
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أهل العراق به إذ إِنْهم يُبيحون للزوج أن يطلق زوجته تطليقة بائنة واحدة» وذلك 
بامتعوال لفظة ١ال‏ أو ها ها من ارات 


ولمّا كان طلاق البتة لا ينسجم مع التصوّر الواضح للحكم المتداول 
انسجاماً تامّاً بُذلت مساع في العراق والمدينة لجعله إِمّا تطليقة واحدة يملك 
الزوج الرجعة فيها وإمّا طلاقاً بالثلاث ويكون بائناً. وتعكس الأحاديث التي 
أوردناها سابقأ هذه المساعي التي كانت ناجحة في المدينة» حيث فضل مالك 
الاختيار الثاني (المُوَّطَأ. الجزء 111» ص36). 

وعندما لم يَعْد المعنى القديم لطلاق البتة مفهوماً في الحجاز» أصبحت 
النتائج الفِقهيّة لهذا الطلاق تتمثّل في البحث عمّا إذا كانت التطليقات تُحسب 
واحدة أم ثلاث إن حدثت في مجلس واحد. وقد أَلّف بين ما بقي في الذاكرة من 
عمل السلف والحكم الذي كان معمولاً به من خلال قول يزعم أن الثلاث تجعل 
واحدة إن كانت من الزوج ف جاش :وات ,ودل علن عه :وول الله وای 
بكر والسنوات الثلاث الأولى من خلافة عُمر» وهذا يعني ضمئًاً أن عُمر جعلها 
ثلاثاً (الاختلاف. ص310). ويّمكن أن يعود تاريخ ظهور هذا القول الذي 
ينسب إلى ابن عباس إلى المرحلة التي سبقت ظهور مالك مباشرة» في حين لم 
يظهر الحديث المشهور الذي يرويه ابن عباس عن النبيّ والذي يقول إن هذا 
الطلاق يُحسب طلقة واحدةً» وإِنْ للزوج حق الرجعة فيه إلا في الحقبة الفاصلة 
بين الشّافعيَ وابن حنبل””©. وقد عَدَّ أهل المدينة كل هذه البدع في عدد 


5 طلب مرّة استرجاعها غير أنّها أبت العودة إليه كما يروي التبريزي كيف حاول مرّة عبثا 
أن يحول دون زواجها من غيره بالشكوى إلى معاوية أو عثمان. وإذا تأكدت الخطوط 
العريضة لهذه القصة من خلال الأبيات الشعرية المتعلّقة بهاء فإِنَ تفاصيلها غير ثابتة 
(قارن ما ذكرناه بالشكٌ الذي يحوم حولها إذا كان مُرّة قد اشتكى لمعاوية أو لعثمان). 
وإذا افترضنا صححة ذكر البتة» فإن القصد من القصة يتمثل في إظهار جهل بدوي أحمق 
(كما يُسمّي مرّة نفسه) بالنتائج الفِقهيّة التي تترتب على الطلاق. أما فيما يتعلّق بظنون 
البدوي» فإنّها لا تعد دليلاً على طبيعة طلاق البتة. 

(26) آثار أبي يوسف. ص632؛ آثار الشّيبانيَ» ص78؛ مُوَطَأْ الشيبانيَ» ص 255؛ الكتاب 
1ء 225؛ الكتاب 11ء 11 (ث)» (ج). 

(27) انظر سابقا» ص187. 


م 
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التطليقات لَبْساً [ينهون عنه] إلا أنْهم أقرّوا بصحة طلاق الثلاث» وقد نسبوا هذا 
الحُكم إلى ابن عبّاس نفسه»ء بل نسبوه أيضاً إلى العراقي ابن مسعود (المُوَطأ 
الجزء 111» ص 35). وقد أفضى هذا النقاش لاحقاً إلى ظهور أحاديث نبويّة تقبل 
طلاق الثلاث إن كانت من الرجل في مجلس واحدء أو تردّه» بل يذهب بعضها 
إلى عَدٌّ طلاق الثلاث باطلاً برمّته» كما تضم هذه الأحاديث عدداً كبيراً من 
الإحالات الزائفة على الصّحابة وغيرهم من الأئمة ومنهم شيوخ أهل العراق» 
وهي إحالات تساند قول أهل المدينة“ . وتُعدَ مسألة طلاق الثلاث إن كانت 
من الرجل في مجلس واحد مسألة ثانوية. 

ويتبيّن من خلال الحديثين الآتيين (المُوَطَأُ. الجزء 111» ص34) أحد 
الأسباب التي تظهر أهمية طلاق البتة من الناحية العملية إلى جانب تماهي طلاق 
البتة زرطلا الات في المديئةة كنا يتن أنضا إسقاط هذه المسالة احرف 
والعودة بها إلى منتصف العصر الأموي. 

روى مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير «كانا يقولان» 
في الرّجل يكون عنده أربع نسوة» فيطلق إحداهنّ البتة: إنه يتزوّج إن شاء ولا 
ينتظر أن تنقضى عدَّتها» . 


روی مالك عن ربيعة 9 القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» أفتيا الوليك ين 
عبد الملك عام قَدِم المدينة بذلك. غير أن القاسم بن محمّد قال: «طلقها في 
مجالس شتى» . 

ومن المؤكد أن المطلقة أو الأرملة دأبت فى أواخر العصر الأمويّ على 
ترك بيت زوجها على الفور ودوك أن تیک حتى تنقضي عذتهاء ويشار إلى هذا 
العمل بوضوح في حديثين من أحاديث أهل المدينة””*'؛ إذ يذكر أحدهما أن 
يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الححكم البتة» فانتقلها أبوها. 
فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم فقالت: «اثّق الله واردد المرأة إلى بيتها». 


(28) انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة» فصل الطلاق القسمين 1۷ ,111 و ) E.1., 5.7. Talak,‏ 
(sections III, IV‏ . 
(29) الموَطاًء ج2111 ص62؛ مُوَطَأ الشيباننَ.» ص263. 
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فقال مروان: «أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس»؟ فقالت عائشة: «لا يضرّك أن 
AE a PY‏ فقا لد ES‏ كان بلك الكت ا بين هليه 
فخ الشرة, ويذكر الحديث الآخر أن ابن عمر أنكر انتقال طليقة حفيد الخليفة 


وإذا كانت أحاديث المدينة تذكر أن هذا ما مضى به العمل في ظل الحكم 
الأمويّ. فإن العمل نفسه يُنسب إلى على في العراق*. 


وقال سداق لقان عمال الم ته E‏ أكبر من خلال الإحالة على النص 
القرآني؛ فقد أحال حديث مُضادٌ يستشهد بحكم النْبىَ في مسألة تتعلّق بامرأة 
تدعى فريعة على سورة الطلاق 65/ 2» وحاول التقليل من شأن الحُكم المخالف 
بالتلميح إلى أن التّبيَ أعاد النظر في المسألة» بل زعم الحديث أن عثمان قد 
قضى بما جاء في قول النْبِيَ في الفريعة بنت مالك" . ويذكر قول عراقي أن 
إبراهيم النخعيٌ يستشهد بالآية الأولى من سورة الطلاق 5 وهي الآية التي 
تتطابق مع الموضوعء ويُؤَوّل هذا القول الآية القرآنية تفسير ا اعتناطنا يزيد مد 
صرامة الحكو”*”» ويستشهد القول أيضاً بالآية 6 من السورة نفسها 

وقد شاع هذا الحُكم الثانوي في الحجازء حيث تسب إلى مُمر وابن عُمر 

بن المسيّب» وفي العراق حيث نسب إلى ابن مسعود وإبراهيم الت . 

وقد سبق أن تناولنا بالنقاش مسائل أخرى تتعلّق بما مضى به العمل لدى 
اوق ا 


(30) آثار الشيبانن» ص 76؛ الكتاب 11ء 10 (ز). 

(31) المُوَطاء ج111 ص74؛ مُوَطأ الشَيبانيَ» ص263. لا يُمكن أن يكون حديث الفريعة 
قد ظهر في الوقت الذي انتشر فيه الحديث المُتعلّق بعائشة ومروان. وعرفت أسانيده 
القليلة (انظر: الزرقاني في هذا الغرض) راوياً مشتركاً يتمثّل في سعد بن إسحاق بن 
كعب (ابن العرى) وهو من أخذ عنه مالك الحديث مباشرة. 

(32) آثار أبى يوسف» ص643. 

(33) المُوَطأء ج111 ص62: 74؛ مُوَطأ الشيبانيَء ص252»: 263؛ آثار أبي يوسف» 
ص 643 وما يليها من صفحات؛ آثار الضَّيبانيَء ص76. 

(34) بشأن الموالاة» انظر سابقاً: ص209؛ وان النزاعات المُرتبطة بالأبوق ص 234 وما 
يليها؛ وبشأن الڙواج بلا ولن»؛ ص236 وما يليها. 


م 
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- الممارسات الأمويّة في شؤون الإدارة: 

لا تة تقتصر نقطة انطلاق الفقه المحمدي في ظل الخلافة الأمويّة على ما مضى 
به العمل في الشؤون العامة» وقد ذكرناه في الجزء السابق؛ إذ إِنْ منطلق هذا الفقه 
كثيرا ما شتمل العمل الإداري في الدولة. وتوجد أحياناً مُؤْشّرات تثبت صخة وجود 
تراتيب إدارية تُبيح العمل الذي انطلق منه الفقه المحمدي” ‏ . ويُمكن في بعض 
الأحيان ا وجود هذه التراتيب من خلال محتوى المسائل المطروحة. 
وعلى تحر علمي» تتفرّع كَل الحالات الفرديّة التي نفترض فيها وجود عمل 
إداري وى مكل نقطة الانطلاق» إلى ثلاثة عناوين رئيسة وهي أحكام الزكاة 
المالية وأحكام الحرب وأحكام الجنايات» وقلّما توجد حالات لا ترتبط بأحد 


هذه الأصناف أو بغيرها» وهذا ما بت يتفق مع طابع الحكم الأموى العام. 
أحكام الزكاة: 


لقد كانت الإدارة الأمويّة تأخذ في الخيل زكاة» وقد فول أهل الشام وأهل 
العراق ذلك إل أن أهل المدينة رفضوها بعد أن أَبدَوًا بعض التردّد؛ وقد عبر 
كل من الطرفين عن حُكمه من خلال الأحاديث*؟. وفيما يأتي بعض الأحاديث 
التي تَؤبّد تلك الزكاة (موجودة في الكتاب 111). 

روى مالك عن الزّهري عن سليمان بن يسار أن عُمر أبى أن يأخذ في 
الخيل صدقة» فأصرٌ أهل الشام على دفعهاء ي الأمر زكاة على 
الخيل» إلا أنه أمر أن ترد تلك الصدقة عليهم أي أن نف تنفق [على فقراء الشام]. 

روى الشافعيّ عن ابن عَييَنة عن الزّهريّ عن السّائب بن يزيد أن عُمر أمر 
أن تؤخذ في الخيل صدقة. مع الإشارة إلى أن الرّهريّ يُمثّل حلقة الربط التي 
تجمع سندي الحديثين. 

أما عن الأحاديث التي تعارض أخذ زكاة في الخيل» فهي تضم ما يأتي 
(موجودة في المَوّطأ). 


(35) 2 في هذه المسألة» 2 هذا ا وتا وا الإحالة 9. 
«I‏ 83. 
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زو ال عق عب الله بن دار عن لمان بق سان عن عاك ن الك عد 
أبي رد أل سيول الله قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة». 
وتهدف الإحالة على النْبى في هذا الحديث إلى تعويض الإحالة على عُمر. أمّا 
الأخالة على :شمان تو سان انها فار من اساد الحدية: المدكرو اوك 

روى مالك عن عبد الله بن دينار أن ابن المسيّب يقيس على الحكم الذي 
ينص على ألا تؤخذ فى الخيل صدقة. ويُمثّل عبد الله بن دينار حلقة الربط التى 
تصل سندي هذين ال ۰ 

روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أن عُمر بن 
عبد العزيز أرسل كُتباً يأمر فيها بأن لا تُؤخذ في الخيل صدقة. ويسعى هذا 
الحديث الذي يقوم على سند أسريّ موضوع إلى الاعتماد على سلطة أحد 
الخلفاء الأمويّين في نقد إجراء كان معمولاً به في ظل الخلافة الأمويّة. 

لقد قبل أهل العراق إلى حدود زمن أبى حنيفة”” أن تُوؤخذ على الخيل 
صدقة © إلا | e‏ ا PEO‏ اعدف 
النبويّ المستحدث الذي ظهر لاحقا في مجاميع الحديث. 


لقد كانت الإدارة الأمويّة تستقطع قيمة الزكاة من العطايا التي تصرفها 
الدولة. ويذكر مالك رواية عن الرّهريّ قوله إن معاوية كان أوّل من أمر بذلك» 
وفك نسم الول بهذا لارا فى العراق إلى ا خمد لذ أن الا 07 
رفضا هذا العمل لسبب منهجى مفاده أن الزكاة لا تكون واجبة إلا بعد مرور 
الخؤل كاف ء :وقد تسو هة الال ضرا إلى اهر العراق يميا إلى آهل 
المدينة من خلال قول يتناول عُموم الحكمء ويروى حسب إسناده عن مالك عن 
نافع عن ابن عُمر. وقد قلل أهل المدينة من شأن الشيوخ الذين يُمكن الاستشهاد 
بأقوالهم لتأييد العمل المذكور”"'“» وذلك من خلال حديث مفاده أنَّ عثمان لم 


(37) وكذلك زفر: الزرقاني: ج11» ص71. 

(38) يرد حديث ينسب إلى إبراهيم التخعي في هذه المسألة في آثار الشيبانيَ» ص 47. 
(39) وكذلك أبو يوسف: الزرقانى المذكور سابقا . 

(40) المُوَطأء ج11» ص44؛ الكتاب 11» 19 (ث ث). 

(41) يذكر ابن عبد البرّ ابن عبّاسء مذكور في الزرقاني» ج111» ص 44. 
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بطرح من العطايا إلا قيمة الزكاة ا على الأملاك الأخرق بناءً على ما 
يُصرّح ا وق | سقط الإجراء نفسه على أبي بكر من خلال 


الحديث الأآتى : 


روى مالك أن محمَدَ بن عقبة سأل القاسم بن محمد عن طرح الزكاة من 
العطاياء فأشار القاسم إلى عُموم حكم أبي بكر في الزكاة» وذكر أن أبا بكر اتبع 
الإجراء المذكور؛ ويُمكن أن يعود تاريخ ظهور هذا الحديث إلى الجيل الذي 
سبق مالكاء إذ ما زال الحُكم المناسب لهذه المسألة حينئظٍ محل أخذ ورد. ويبدو 
أن الإدارة الأمويّة قد أخذت زكاة على أموال الصبية“. 

ولما كانت الزكاة تدفع عيناً : كانت الإدارة الاموية تضبط الأقساط الواجبة 
لبيت مال المسلمين» غير أن هذه الأقساط كانت عَرْضة للمُضاربة التجارية» وهو 
ما آذى إلى ضرب من الرّبا أثار حفيظة أهل العراق وأهل المدينة. وحرّم أهل 
المدينة على من ابتاع طعاماً أن يبيعه قبل أن يُستوفى» وامتدٌ هذا التحريم عند 
أهل العراق إلى كل الأشياء'*". ويّرد ذكر العمل الإداري وما أثاره من اعتراض 
ذكراً صريحاً في له محف ا وال وت إن اين :الست 
الاعتراض على بيع ما ابتيع من طعام قبل قبضه”“. ونجد أثر هذا الاعتراض في 
أحاديث يرويها نافع وعبد الله ٿن دټتار عن ابن عمر .عن ال أما الأحاديث 
التي يشمل التحريم فيها كَل الأشياء فضلاً عن الطعام» فقد كانت أيضاً معروفة 
لدى أهل المدينة. وتنطلق هذه الأحاديث من رواية تقول إن عُمرَ أمر الحكيم بن 
حزام بألا يبيع قبل أن يقبضٍ ويستوفيه "7 ثم تتطوّر هذه الرواية إلى أحاديث 
نبويّة ينقلها حكيم بن حزام””2"» ولم ينتشر الاعتراض المذكور إلا في الجيل 


(42) كان القصد ذكر عثمان عوضاً عن معاوية. 

(43) انظر لاحقاًء ص278. 

(44) المِوَّطأ ج111» ص 2117 129؛ مُوَطَأ الشيبانيّ؛ ص 4331 الكتاب 2.111 50. 95؛ 
الصالة. ص :47+ الاختلاف» ص327 قارن يما ذكر سايقاء .ض137. 

(45) هذا أقدم ما وصل إلينا من أحاديث بشأن المسألة. 

)46( روي هذا الحديث المنقطع عن نافع . 

(47) يُمثل عطاء حلقة الرّبط التي تجمع سندّي روايتين» وتوجد رواية ثالثة لا يُشير إسنادها 
إلى اسمه تضبط معنى النحريم في دلالته الاصطلاحية. 
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الذي سبق مالكاً؛ فقد بقى عثمان البتئ (توفي سنة 143 للهجرة)» وهو من أهل 
ص 118). ْ 


ويسعفنا الحديث الآتي بصورة حيّة تعكس أخذ الزكاة في ظل الإدارة 
الأموية (الموَطاًء الجزء 11« ص 1 5). 


أمّا ما تعلق بزكاة العروض» فيروي مالك عن يحيى بن سعيد أن زريق [أو 
رزيق] بن حيّان الذي كان على بوابات مكوس مصر في زمان الخلفاء الأمويّين 
الوليد وسليمان وعُمر بن عبد العزيز» تلقّى أمراً من عُمر بن عبد العزيز بأن يأخذ 
ما هو مناسب مما ظهر من أموال المسلمين وأهل الذمّة التي يديرونها للتجارات 
فق أنيدضيا إن نقضت عن الد الا دى ببثلة دان أو أككن -<وأن بكب 
لهم بما يأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول. وعلى الرّغم من أنه لا يُمكن 
الوثوق بهذه الإحالة الفردية التي تنسب إلى عُمر بن عبد العزيزء من المؤكد أن 
وصف الإجراء المعمول به صحيح من حيث الأساس. 

إن تحديد القيمة التي لا تُجِيرُ لأحدٍ أن يُعفى من دفع الزكاة» وقد حُدّدت 
كلف تار زنك غل الخد الا دي يعد اها تصهبيى ”577 إلا أن اهل الاق 
وأهل المدينة لم يأخذوا بذلك”“. أما غيرها من المعاملات» فقد أيّد أهل 
العراق القول الذي يعفي البضائع من مكوس أخرى حَؤْلا كاملا إن دفع صاحبها 
ما عليه" ؛ بيد أن أهل المدينة يأخذون زكاةً على البضائع كلما جازت بوابة 
المكس [أي اختلفوا في السنَة مرارا]!'. 


يعود الاقتصار بالوصية على الثلث في الأصل إلى الأمويّين؛ ومن الممكن 


(48) ابن عبد البرّء مذكور في الزرقاني ج11» ص1 5» يُعتبر ذلك رأي عُمر بن عبد العزيز 
واستحسانه . 

(49) اما بالنسبة إلى ابن القاسم» المصدر السابقء فن مالكاً لا يستثني شيئاً إذا لم تقل 
القيمة عن الحدّ الأدنى بمقدار مثقال من الذهب أو اثنين. انظر أيضا: المُوَطأُء ج211 
ص 45» للاظلاع على طريقة التعامل مع النقود الأقل وزناً. 

(50) الخراجء ص76؛ آثار الشيبانيَ» ص171. 

(51) الكتاب 111» 105. 
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أن بكرن هذا الإجراء مرتطا بفائدة فالة ما > فاملاك من لبس له .ورئة تذهب 
إلى بيت مال المسلمين؛ وبذلك» فإنْ تحديد الوصايا يؤدّي إلى الزيادة في نصيب 
بيت المال. وإن كان هذا القول مجرّد تفسير ممكن لمجريات اسرد فان 
الأصول الأمويّة للاقتصار بالوصايا على الئّلث قد ذُكرت ذكراً صريحاً في 
الحديث الآتي (المُوَطَأ. الجزء 111» ص 245). ١‏ 

روى مالك عن ربيعة أنَّ رجلاً في إمارة أبان بن عثمان [على المدينة] أعتق رقيقاً 
له» كلهم جميعاً [وهو على فراش الموت] ولم يكن له مال غيرهم» فأمر أبان بن 
عثمان بأولئك الرقيق فقسّموا أثلاثاًء ثم أسهم على أيهم يُخرج سهم الميّت 
فيُعتقون. فوقع السّهم على أحد الأثلاث. فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم”. 

وقد أسقط هذا القول على النّبِىَ في كل من العراق والحجاز من خلال 
حديث مُرسل في الأصل» ويُروى هذا الحديث عن مالك عن يحيى بن سعد 
وغيره عن الحسن البصري وابن سيرين عن النّبِيَ (المُوَطأُء نفس المصدر)» كما 
يروى في رواية أخرى عن ابن جريج عن قيس بن سعد عن مكحول عن ابن 
الب عن النبئ (الاختلاف. ص370). ولا يعود تاريخ هذا الحديث إلا إلى 
القرن الثاني وما تلاه» حسب قول الشافعي“ بأن ليس له من حُبّة ترد حكم 
طاووس في مسألة أخرى تتعلّق بالوصايا إلا ما ورد على لسان النّبيّ. وسواء 
أكان حُكم طاووس المزعوم صحيحاً أو لاء فإنّ الحديث لا يُمكن أن يكون قد 
ظهر في الزمن الذي عاش فيه طاووس فعلاًء إذ توفي سنة 101 للهجرة» فقد 
كان كم الرعايا رة شر واب عند بداية القزن الاي 

لقد كان الاقتصار فى الوصايا على الثلث حُكماً متداولاً مضى عليه 
اسلف وكان نا اة مباشرة على إجراء إداري أقرّه الأمويّون. أما ما يتعلق 
بمسألة من يعتق العبيد وهو على فراش الموت» فقد ترك أهل العراق القرعة 
لأسباب منهجيّة» وقضوا بأن يعتق كل عبد بمقدار الثلث من قيمته (الاختلاف». 
ص 380 وما يليها من صفحات). 


(52) للاطلاع على حالة مُناظرة» انظر لاحقاً» ص266. 
(53) يعد العتق على فراش الموت بمنزلة الوصيّة. 
(54) الرّسالة» ص22؛ الاختلاف» ص381. 
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لقد كانت الإدارة الأمويّة تتحكم لأسباب مالية واضحة للعيان في عملية 
إعطاء الأراضي الموات التي لا مالك لهاء وذلك بغرض إحيائها'”©. أما ما 
عاق بإعطاء الأراضي المزروعة التي تركها اا زمن الغزوات الكبرى» فان 
الفقه المحمدي لا يقدم إلا تصوّراً نظريًاً لا يمثّل الواقع التاريخي» وإِنّما يجسّم 
ما ستؤول إليه الأمور بعد مدة لا يُستهان بها. ولم يبق في مستهل القرن الثاني» 
أي مع بداية ظهور علم الفِقه المحمديء إلا تحديد المسألة الآتية: أتعطى 
الأرض الموات بغير إذن الإمام؟ وقد أجاب أهل العراق ابتداءً من أبي حنيفة 
وكذلك آهل المدينة على ذلك بإلإيجاب» مؤيّدين ما مضى به العمل في ظل 
الإدارة الأمويّة» وحافظ العباسيون من بعدهم على الإجراء نفسه”6©. 

وعلى الرَّغْم من ذلك»ء عرف الجيل الذي سبق مالكأء ولا سيّما في 
المدينة» انتشار أحاديث نبويّة مفادها أن «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»» وهذا 
يعني ضمنيًاً أنّها تكون له وإن لم يستأذن السلطان”” . ويُبدي مالك تأثّره بهذه 
الأحاديث عندما يستطرد قائلاً: «وهذا ما مضى به العمل عندنا». إلا أنه يوضح 
فائلاً (المُدَوّنةء الجزء لاكا» ص195): إن تفسير الحديث «من أحيا أرضاً 
مواتأً»» إِنّما ذلك في الصحارى والبراري. وأمّا ما قَرّب من العمران وما يتشاخ 
الناس فيهء فإن ذلك لا يكون له أن يُحييه إلا بقطيعة من الإمام. ويستثني ابن 
القاسم رواية عن مالك أصول الأرضين إذا كانت تورّع على الأحياء القبلية 
[الخطط]. أما أهل العراق» فقد أقرٌ أبو يوسف منهم بحق الإدارة [العباسية] في 
التحكم في حُجج الملكيّة وفي إعطائهاء إلا أنه قبل حق إحياء الموات دون إذن 
من السلطان» وقد أخذ الشيبانت بذلك. 


ولقد ارتبطت السياسة المالية بالتعديلات التي طرأت على نظام ضرب 


(55) انظر بيكر )[slamstudien) « (Becker)‏ » ج1» ص288 وما يليها من صفحات؛ كايتاني 
نصماعدت. (iام4n‏ )» ج237 السّنَّة 223 الفقرة 733 وما يليها من فقرات. وينبغي مع 
ذلك أن أختلف مع بيكر (:86016) فيما ينتهي إليه من نتائج تقوم على مبالغة في 
التبسيط بناءً على ما استنتجناه من تحليلنا اللاحق» المصدر نفسه» ص227. 

(56) الخراج» ص36؛ مُوَطَأ الشيبانق» ص356؛ الكتاب 111 67. 

(57) المُوَّطَأء ج111 ص204», والفقرات التي أحلنا عليها في الإحالة السابقة. وتعدّ 
الأسانيد التي تسبق اسم هشام بن عروة غير ثابتة إلى حدّ ما. 


ع 
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النقود التى أتى بها الخليفة الأمويّ عبد الملك؛ فقد حدّد المقدار الرسمى لصرف 
الذهب ا ب طد وضرب دراهم الفضة «(بوزن سبع2)» أي أن القطعة تزن سبعة 
أعشار دينار الذهب» وجعل العشرين درهما تبعا لذلك مساوية من حيث القيمة 
للكخار:الواجد ٠‏ اما ها يتعلق قحد قادن الدية دها وة فإله من غير 
المفاجئ أن تعكس المذاهب الفِقهيّة القديمة» ولو على سبيل الاستثناء» ما جاء 
في مرحلة سابقة؛ وقد جعل أهل العراق على أهل الذهب ألف دينار في الدية 
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهمء أما أهل المدينة فقد جعلوا على أهل 
الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق اثني عشر ألف د e‏ علماً 
ن كله المدهن قد أننقهعا"المقادي «المحمول: ف لديا على و ° 

إلا يي ل العراق تتضمّن 
التعديلات التي أتى بها عبد الملك» فقد قالوا بوجوب أن تكون الدراهم «بوزن 
سبع»» وهو ما ذهب إليه عبد الملك نفسهء بل إن الشّيبانيَ يُطلق على ذلك اسم 
«(وزن الإسلام). وتسس السلفت من أهل العراق فضلاً عن ذلك اختلاف المقدار 
لدى أهل المدينة من خلال النظرية المصطنعة التي د تقول إِنْ الدرهم في هذه 
الحالة يجب أن يكون «بوزن ست»ء أي أن تن القطعة ستة أعشار من الديناق 
الواحد. ولم يكن هذا الصنف من ارات سرو البئّة» إلا أن الحساب 
امورل به فف رها الى مقار اله ته بالمقاوئة الدينار لاجد 
و18 بت E aE AL TOE‏ 


(58) انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة» فصلء» الدينار» فصل الدرهم. E.1 S.V. Dinar, Dirham‏ 
ج“ ولكر» )J.Walker) 4 Catalogue of the Arab - Sassanian Coins‏ (المتحف البريطاني» 
41 ,), ج1۷1×€ وما يليه . يعد كتاب المقريزي أهم مصدر مكتوب باللغة العربية وقد 
تولى ترجمته والتعليق عليه دي ساسى (384041605) (لا596 06). انظر كذلك: أ 
برغمان (E.Von Bergmann)‏ في «(Sitzungsber. Wien)‏ ج11 ص 239 وما يليها 
من صفحات؛ ه سوفار (11.5821058156) في «(JA, 7th ser)‏ ج2611 وما يليه. 

(59) الكتاب 77111. 1؛ آثار أبي يوسف. ص980؛ آثار الشيبانيَ. ص 81؛ الموّطأ. ج2197 
ص32. 

(60) يعد الشعبئ حلقة الرّبط التي تجمع الأسانيد العراقيّة وهي الوحيدة التي ترد كاملة في 
المصادر التي وصلت إلينا. 

(61) أي وزن 7,2 بالضبط مقابل قطعة تساوي 7 دينار (علماً بن الدينار كان أيضاً وحدة 
وزن). ونع هذه التقديرات المجملة مألوفة في النصوص الفِقهيّة الأولى. 
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العراقيّة القديمة في البداية إلى إبراهيم النخعئ» ثم أسقطت على عثمان الذي 
يزعم أنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم «وزن ستة». ويقال إن عُمر عدّل إثر 
ذلك نظام ضرب النقود» إذ جعلت الدراهم «بوزن i‏ وقد ا التعديل 
الذي جاء به عبد الملك على الوالي الأموي زياد بن أبي سفيان”“» في حين لم 
تكن الأحاديث النبويّة التي تخصٌ قيمة الدية ذهبا وفضة والمذكورة في مجاميع 
الحديث معروفة لدى الشّيبانيَ إلى ذلك الوقت“؟. 


لقد أتاح ضرب النقود لدى الأمويّين الفرصة للفقهاء حتّى يحدّدوا أحكاما 
ذقيقة تخضّ صرف السبائك بالنقوه657. 


أحكام الجهاد ۴ 


نفعيّة» وقد كان الأوزاعي وأبو يوسف على علم جيّد بذلك”©'؛ فقد زعم تسويغا 
لسياسة م نين أن آنا يكن آمو يك ين اش سان وهو حك اراو اة 
الشام”“؛ وقد أقرّ أهل الشام في أقوالهم بهذا العمل الأمويّ» وعَذدَّ ابن حنبل 
حديث أبي بكر مما وضعه أهل الشاه”68. 


أمّا من ناحية أخرى» فقد اعتمدَ على سورة الحشر 59/ 5 للدّعوة 
إلى تخريب دار الحرب؛ إذ يبيح النص قطع الشجر في الحرب» كما اسئند 
٢ 0‏ ت )69( و 
إلى أحاديث مضادة تروى عن ابي بكر وعن النبيٌ كي وإلى ما روي عن 


(62) انظر: دي ساسى (لعة5 ع0)» (8407:2:5)» ص 13. 

(63) الكتاب ۷111ء 1؛ دي ساسىء (رعه؟ 06): المصدر نفسه» ص15. 

(64): انظ سابقا» ص187 ` 

(65) انظر سابقاً»ء ص86. 

(66) الطبريء ص 81؛ الكتاب ×1 28. 

(67) المُوَطأء ج11 ص295؛ المُدَوّنة. ج111.» ص7 وما يليها؛ الكتاب 1/11 65؛ الكتاب 
×1» 28 وما يليها؛ الطبري» ص81. 

(68) انظر: هامش طبعة القاهرة على الكتاب 17» 28. 

(69) انظر سابقاًء ص 186 وما يليها. 
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الرسول من أحاديث على صلة بوقائع تاريخية”. 

وقد أخذ أهل الشام حديث أبي بكر خلافاً لما تقدّم على أنه تفسير موثوق 
بصخته لما ورد في سورة البقرة 2/ 205 التي تنهى عن الفساد في الأرض. أمَّا ما 
يتعلّق بأحاديث الرسول الموصولة بوقائع تاريخيّة» فقد ذهب أهل الشام إلى 
الول يقبو وورة لو ا با لي 

وقد قضى أهل المدينة تحت تأثير الأحاديث المستحدثة باستعمال كل 
السّبْل في مجاهدة العدوٌ”*7» وقال بذلك أيضاً أغلب أهل العراق مثل أبي حنيفة 
وأبي يوسف والشيبانئ””. إلا أن بعضاً آخر من أهل العراق كانوا يقولون بقول 
أهل الشام» وقد ذكر سفيان الثوري أنّه لولا حديث أبي بكر لما عارض قطع 
ال 

لقد كان الحكام الأمويّون يُشرفون على تقسيم الغنائم بأن يُعطى الفارس 
سهماً له وسهمين لفرسه””2. وكان هذا التقسيم ينبني على ما سل في الديوان» 
فمن دخل راجلا فهو راجل على ما جرى عليه الديوان» ولا يُضرب له بسهم 
فارس وإن امتلك فرساً في تلك الأثناء“" . وقد كان من السهل جداً على أهل 
العراق 'قبول هذا العمل الإدارئ. لأن مؤسّسة الديوان كانت تسب إلى عمره. إلا 
أن الأوزاعي قال: لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله ديوان» وذكر مقابل 
ذلك عملاً يزعم أن النَبِىَ دأب عليه وتتابع على ذلك الخلفاء من بعده» وهو ما 
عَدّه الشّافعيَ سُّنَّة ويتفق الطرفان على ألا يقتسم جند المسلمين الغنائم وهم في 


(70) انظر سابقاً» ص179. الإحالة عدد 7. 

(71) الكتاب ×1 29؛ الطبري» ص81؛ الأمّ. 1۷» ص 161؛ ص173 وما يليها من 
صفحات؛ السّير» ج1» ص35.. 

(72) المدوّنة» ج111» ص7 وما يليها؛ الطبري» ص81. 

(73) الكتاب 111. 28 وما يليها؛ السير» ج1» ص35 . 

(74) الخراج» ص123؛ الطبري» ص81. 

(75) انظر سابقاء ص137 وما يليها. 

(76) الكتاب ×1» 4؛ الطبريٰ» ص 72؛ السّير» ج11» ص184؛ المْدَونة» ج111 ص32 
وما يليها . ۰ 
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أرض العدو. واا بعل أن يخرجوها إلى دار الإسلام TT‏ وأگد 
الأوزاعة أن غاا (حفيقتا) قريب انك قد حل شنة 126 اليسرة محل العمل 
(المزعوم) القديم؛ غير أن ما ذكره الأوزاعي من تغيير يُعدٌ خبراً موضوعا*” . 
وقد تحدّث مالك أيضا عن العمل الوهمي المزعوم الذي مضى به المسلمون في 
المرحلة المُبكرة من ظهور الإسلام””". 

وقد أَقِرّ بحقّ قاتل العلج في السّلبء إلا أن بعض المذاهب الفقهيّة 
القديمة تحرّجّت من القول بمثل ذل 


أحكام الجنايات: 


يذكر المؤرّخون البيزنطيون والسريانيون أن عُمر بن عبد العزيز جعل دية 
النصراني نصف دية المسلم سنة 100 للهجرة (717/ 718 ميلادياً)”'*. إلا أن 
هذا لا يعني أن النصراني كان يدفع الدية كاملة قبل ذلك الوقت» فهذا الأمر 
مُستبعد. وحتى إن كان أهل الذمّة يدفعون الدية» فإنه لم يكن يوجد عُرف ثابت 
متداول؛ وبذلك فقد كان الإجراء المشار إليه نقطة البداية فى أحكام الجنايات. 


وممًا يميّز الطابع الوهمي للإحالات المتواترة على عَمر بن عبد العزيزء 
عُمر بن عبد العزيز بحكم فِقهى مَهمْء لم نجد سوى إحالة معزولة عليه تعد 
اة بالنظر إلى العا الى عدجا الاد المسلينوين ٠‏ وها ني نا 
ااا رة المعمول يه لدع غير غاا عا س ال ما 


(77) الكتاب ×1» 1؛ الطبري» ص89؛ السّير» ج11» ص254؛ المدَونة» 111 ص12. 

(78) انظر سابقا» ص91. 

(79) انظر سابقاً. ص88. 

(80) انظر سابقاً.ء ص90 وما يليها. 

(81) كايتاني» Chronographia «(Caetani)‏ سنة 100 الفقرة 28. ويبدو أن هذا التاريخ 
أقرب إلى الصخة من 725 للميلاد» ولا سبب يدفعنا إلى جعله يعود إلى زمن حكم 
الوليد بن عبد الملك (حَكُمَ بين 96-86 بعد الهجرة)» يذكر فلهاوزن» (معكتناهطلاء/18), 
4b, Reich‏ » ص187» عن صواب أن ذلك يعود إلى زمن كم عُمر 11. 

(82) المُوَّطأ. ج1۷» ص41؛ الكتاب 77111. 13» ص294ء السطر 13. 

(83) آثار أبي يوسف» ص972؟؛ آثار الشيبانيّ » ص 87؛ الكتاب 7111. 13. وقد تم إسقاط = 
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ونجد أكثر الروايات احتواء للتفاصيل في الأغاني» الجزء ۷×» ص 13» وتسد 
هذه الرواية إلى شيخ مجهول من أهل الحجاز عن رجل أعتقه أحد أطراف القصّةء 
كما يرويها راوية ضعيف من رواة الحديث يُدعى ابن أبي ذئب عن شخص يدعى 
با سهيل أو ابن سهيل لا يُعرف عنه شيء سوى اسمه. ويُذكر حسب هذه القصة 
أن معاوية جعل دية طبيبه النصراني اثني عشر ألف درهم فجعل نصفها في بيت مال 
المسلمين واحتفظ لنفسه بالنصف الباقي؛ وقد بقي هذا العمل مُستمرًاً إلى أن ألغى 
تمر بن عبد العزيز نصيب الخليفة وأبقى على سهم بيت المال. 

ونجد هنا صدئ مُلْتَبِساً لما أسفر عنه الإجراء الذي أمر به عُمر بن عبد 
العزيز؛ فقد جعل نصف الدية الاعتياديّة التي أمر بها معاوية بالفعل من نصيب 
أهل القتيل من أهل الذمة. إلا أن النصف الثاني جُعل إلى بيت المال. ويُنسب 
هذا الكلام على نحو صريح إلى الزّهري (الكتاب 27/111 13. آخر ص293)ء 
وهو مثال آخر على السياسة المالية التي ا 

وقد قال أهل المدينة بالإجراء الذي عمل به الأمويّون في دية مَّن كان من 
الذميّين» غير أنّهم تجاهلوا ما ججعل لبيت المال”**". وقد اعترض أهل العراق 
على ما كان لبيت المال» لكن بطريقة أخرى» حين أكدوا أن تكون دية من كان 
من أهل الذمّة كاملة””*'» ونسبوا حكمهم إلى الشيخين القديمين إبراهيم النَخعيّ 
والشعبيّ. ويبدو أن بعض أهل المدينة في الأقل كانوا يقولون بهذا الحُكم في 
الزمن الذي سبق ظهور مالك؛ ذلك أن الشّيبانيٌ يستشهد بأحاديث تروى عن 
بعض شيوخ المدينة ومن خلالهم تذهب إلى ما ذهب إليه أهل العراق'©". لكن 
ما إن بدأ التمييز في المعاملة يشمل أهل الذمّة» حتى جعل أهل المدينة دية 


ِِ لك والعودة به إلى زمن الرسول» غير أن هذا أيضاً «أمر ضعيف». (الكتاب 7/111, 
3 ص294, السطر10). ٠‏ 

(84) المَوَظًأ» ج1۷» ص41؛ المْدَوّنة» ۷1×» ص195؛ الكتاب ۷111» 13. 

(85) آثار أبى يوسف» ص969؛ آثار الشيبانئ.» ص87؛ الكتاب ۷111ء 13. 

(186 الات 13-311 لك زبيعة لوعو ا ,تحال الضعة) وان السب لوفو خقة 
وهميّة. انظر سابقاً ما نسب إليه من أقوال)؛ ويأخذ أيضاً عن الرّهريّ قولاً يشير فيه = 
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المعاهد ثلث دية المسلم فحسب» أو حتى أقلّ من ذلك؛ فقد كانت دية اليهودي 
أو المسيحي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمئة . وقد أسقط هذا الحكم على 
عُمر وعثمان:زؤاية عن ابن الْمسيّت: الى يقال إنه أنكر الشكوك التي حامت حول 
القول بالإجماع على هذا الحكم”“. إلا أن هذا الادّعاء عار من الصحّة كما هو 
شأن اعتراض ابن المسيّب على ذلك» بناءً على وجود قول يرويه سليمان بن يسار 
مفاده: أن «الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمئة درهم» وأن اليهود والنصارى 
إذا أصييوا يُقضى لهم بقدّر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم» (الكتاب 2171 43). 

لقد كانت الإدارة الأمويّة تقتطع الدية (أو أعشاراً مما جعل منها للجراح) 
من مال الجانى أو قبيلته» ويكون ذلك على أقساط تمتدٌ إلى ثلاث سنوات إن 
اقتضى الأمر. قب اليه إلى أهل الْمتَضوو (أو إلى المتضرر شه ويقال 
إن معاوية هو من وضع هذا الإجراء (الكندي» ص309). ويد هذا الإجراء 
الإداري الأساس الذي انبنى عليه الحُكم المتداول لدى المذاهب الفِقهيّة القديمة. 
وقد جعل هذا الحكم دية القتل من دون عمد (أو ما جعل منها لجبر ضرر عن غير 
قضد) على العاقلة على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات ‏ + علماً بان العاقلة 
لا تتكوّن في المقام الأوّل من أفراد القبيلة بالمعنى المتداول في المجتمع العربي 
القَبَلي الذي انبثق منه مفهوم المسؤولية المشتركة””” » وإِنّما تتكوّن من الأسماء 
المسجلة فى الدّيوان نفسه. غير أن أهل المدينة جعلوا الدية فى مال القاتل أو 
الجارح E‏ كان a‏ القنة (القر ناه السرم 10 Oa‏ 
وقد عاب عليهم الشَّافعيَ صراحة اتَّباع أمر وال من الولاة وترك القياس (الكتاب 


= إلى أن معاوية قد غدل عما كات معمولا به رمن أبى بكر وغبدر وعثماة وياد عنه 
أيضاً قوله إن عثمانَ قد جعل دية غير المسلم كاملة. - 

(87) الكتاب ۷111ء 13. ص294. إن قيمة 4000 درهم تقوم على ما يعادل قيمة 1000 
دينار أو 0 درهم بالنسبة إلى دية المسلم. (انظر سابقاء ص262). 

(88) انظر غودفروي-دیممبینز «(Gaudefroy-Demombynes)‏ فى Mélanges Dussaud‏ « 
ج11 ص826 والإحالة 7. ۰ 

(89) لقد جعلت دية القتل وما خصّص منها من إجراء لجبر الأضرار المتعمّدة على الجانى نفسه. 

(90) انظر روبرتسن سمیث (طائصة5 »)Kinship( »)R ber0‏ ص64؛ بروكش 
Blutrache .(Procksch)‏ » ص56 وما يليها من الصفحات. 


قر 
268 أصول الفقه المْحَمَدِيٌ 


71 14). ويجب أن ننتهي إلى القول إِنّْهِم أيّدوا عملاً إداريّاً ينض على أن 
تقتطع مبالغ أقلّ قيمة من مال الجاني نفسه''". ويبدو زيادةً على ما تقدّم أن الإدارة 
الأمويّة قد حدّدت الأجزاء الفعلية من الدية المفروضة على بعض أصناف الضرر. 


ولم تتدخل الإدارة الأمويّة في ناله القَوّد (:«م:له: )1e×‏ على ما مضى به 
العرب قديماً التي أدخل عليها القرآن بعض التعديلات””. أمّا ما تعلق بالسياسة 
العامّة للقصاص في القتل التي قالت بها المذاهب العراقيّة والمدنيّة“ أو 
تركتهاء فإنّها لا تعكس بالضرورة إجراءً إداريًاً معمولاً به. 

وأمّا ما ارتبط بإقامة الحدود الإسلاميّة الصرفة وما شابهها من العقوبات» فنجد 
دلائل مؤكّدة على وجود عمل أمويّ شكل منطلقاً للمذاهب الفِقَهيّة القديمة. وقد كان 
هذا العمل شاذاً في بعض جوانبه بالنظر إلى المعايير التي اعتّمدت لاحقا°. 

وإن أبق العبد إلى دار الحرب وهو كافرء فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن 
شاء صلبه إذا ما أصابه المسلمون. وقد كان رأي الأوزاعي مؤيّداً لهذا العمل. أما 
أهل العراق وأهل المدينة» فلم يقبلوه”76. 

وقد عارضت الإدارة الأمويّة قطع يد العبد الذي سرق وهو أبق [من سيده] 
في دار الإسلام”“. وأكّد أهل المدينة وأهل العراق أن ينال هذا العبد جزاء 


(91) جعل فقهاء العراق الدية على العاقلة في الخطأ تبلغ نصف عشر الدية أو أكثرء غير أن 
ذلك ليس سوى أدنى ما يُمكن القضاء به. أمّا ما نقص عن ذلك» أي ما لا يمكن 
تقديره بأعشار الدية» فقد جعل على الجاني نفسه. انظر: آثار أبي يوسف» ص979؛ 
آثار الشيبانئن. ص 85؛ الكتاب ۷111ء 14. وبذلك» فقد تواصل تأثر فقهاء العراق 
بالإجراء الإداريّ من الناحية الشكلية؛ لكنهم تجاوزوه من الناحية العمليّة. 

(92) انظر سابقًء ص145ء ولاحقاً. ص279 وما يليها. 

(93) انظر: دائرة المعارف الإسلامية. فصل «قصاص» (45:25 .51 ..8.1)؛ لامنس 
(L Arabie occidentale) «(Lammens)‏ < ص 233. 

(94) انظر سابقاًء ص141» ولاحقاًء 'ص350. 

(95) قارن بما ذكرناه سابقاً» ص247 والإحالة 8. 

(96) الكتاب ×1ء 18؛ الطبري» ص97. 

(97) لقد رأينا فيما ذكرنا سابقاً أن عقوبة السّارق المتداولة على عهد الدولة الأمويّة» لم تكن 
قطع الك:واتما للك 
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السرفة علا ا تله سورة الماندة 385 ٠‏ ونذكر حديق :وواه 
إلى نافع أن ابن عُمر قد أكد هذا الحكم على خلاف ما قضى به الوالي الأمويّ 
سعيد بن العاص. ويُروى في حديث آخر أن عُمر بن عبد العزيز خالف ما كان 
ب اع دام ۶ ع ٤‏ 0 
حينئٍ أمراً مقبولاً””". وقد أسقطت أطروحة أهل المدينة على القاسم بن محمد 
وسالم وعروة» كما تحدّث مالك عن إجماع آهل المدينة على ذلك. 
وقد اتّفق كلا المذهبين القديمين على الرّغم من ذلك على أنه لا يجوز 
للسيّد قطع يد العبد إذا سرق لأنْ ذلك لا يحق إلا للسلطان**"؛ ولا يُمكن 
بذلك أن يكون الحديث المنقول عن ابن عُمر والقاضي بخلاف هذا الحكم 
أساساً لمذهب أهل المدينة. 
لقد كان نفئ الزاني بوصفه جزءاً ممّا يُحَدَ به أمراً معروفاً عند السلف من 
أهل العراق» وقد مضى به العمل لديهم''""''؛ إلا أنّهم تركوه لاحتمال أن يقود 
OO‏ م : 1 : د 
إلى مزيد من الإغواء”". وقد نسب هذا الموقف إلى إبراهيم النخعيّ وأسقط 
على عليّ. أما الحُكم المؤيد للنفي فقد نسب إلى ابن مسعودء وجاء هذا القول 
ت n (103) E‏ 1 . 
بإسناد يضم حمّاداً عن إبراهيم””"". وقد روى المعارضون له من أهل العراق 
أحاديث مضادة عن علي تدعو إلى النفي. وعلى الرّغم من أن هذا الموقف لم 
ينتشر فى العراق› فإنه ساد فى المدينة حيث ورد فى أحاديث تسند إلى عدد من 
س 0 0 ٠‏ م ت 5 2 4 5 
الائمة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعُمر بن عبد العزيز والتّبىَ نفسه”*"! . وفل 
أصبح العمل الأمويّ في نظر الشّافعي سُنَّةَ نبويّة. 
لقد مضى العمل في ظل الخلافة الأمويّة بعدم إقامة الحدود في العسكر 


(98) المْوَّطأء ج19. ص 81؛ مُوَطَأ الشيبانيّ» ص 303؛ الكتاب 111. 147. 

(99) «كنا نسمع»» حول معنى هذه العبارة» انظر سابقاء ص127. 

(100) المَدَوّنة» ج۷1×» ص57؛ مُوَطَأ الشيبانيَ»ء ص303. 

(101) كان القاضى ابن أبى ليلى يساند ذلك: الكتاب 1» 254. 

(102) آثار الشيبانن» ص90؛ الكتاب 11ء 18 (ت)ء (ه). 

(103) ليس يقي أن يكون إبراهيم مَن نَقَلَ هذه الأحاديث» وإنما هو حمّاد أو شخصٌ انتحل 
أسمه . 


)104( الموّظاًء ج11 ص 8» 12؛ الكتاب 11 18 (م)؛ الأ جV1‏ « ص 119. 
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وهم في أرض الحرب مخافة أن يلحق جند المسلمين بالعدو””"'' فراراً من 
الحكم. أمّا قول الأوزاعي فان تفاصيله متضارية» على الرّغْم من أنه قول يؤيّد 
العمل المذكور ويرفعه في الوقت نفسه إلى مرتبة مثاليّة. أمّا في العراق» فقد جاء 
أبو حنيفة بنظرية منهجيّة تخص إقامة الحدود حسب الأقاليه”©"''؛ وتعتمد هذه 
النظرية على ما مضى به العمل لدى السلف. إلا أنها تذهب إلى أبعد من ذلك 
فيما يتعلّق بضبط إقامة الحدود؛ ويروي أبو يوسف والشَّيبانيٌ دفاعاً عن هذا 
العمل أحاديث عن الصّحابة وأخرى تنتهي إلى النْبىّ» وتّروى هذه الأحاديث 
بأسانيد شاميّة وعراقيّة؛ وفي ذلك ما فيه من الدّلالة””"!“. أما أهل المدينة فلم 
يأخذوا بهذا العمل» بيد أن مالكاً أجاز في الأقل لأمير الجند ألا يُقيم الحلَّ حتى 
يعود إلى أرض الإسلام إذا كان منشغلاً بأمر معيّن وهو في أرض الحرب. 


ويرى الأوزاعي أنه من الطبيعي أن يقيم الحدود على العسكر أمراء الجند وإن 
كانوا من غير قادة الجيش» إلا أن أبا حنيفة يؤكّد في إطار اجتهاده أن القاضي هو 
من يملك دون سواه حقٌّ إقامة الحدود. أمّا الشَافعيَء فإنّه يؤلّف بين الأحكام 
المذهبية السابقة من خلال تعليل ثابت ومنهجي يميز التطوّر الذي عرفته المذاهب 
الفقهيّة انطلاقاً مما مضى به عمل السلف قديماً وانتهاءً إلى الانفصال عنه. 


فروع فقهية آخرى: 


لقد جعلت دية الذمّي نصف دية المسلم""'» وأصبح من غير الجائز في 
الوقت نفسه أن يشهد التصارى على المسلمين» والأرجح أن يشمل هذا القول 


اهل اللقة مز لا التنارى فب إلا أن هذا لم يكن يعني ضمنيًاً أن 


(105) الخراج» ص 109؛ السير 1۷» ص107؛ الكتاب 1ء 27؛ الطبري» ص52. 

(106) انظر لاحقاء ص381. 

(107) انظر أيضاً: هامش طبعة القاهرة على الكتاب ×1 27 (ص82. إحالة 1)؛ وتحمل 
الأسانيد العراقيّة حلقة ربط تتمثل في الأعمش. وفي إحدى الرّوايات المتأخرة التي 
تحمل عداءً انها للأموتين بدك الوليد بن عقبة وهو 3 لعثمان من الام أو 
الأب. 

(108) انظر سابقاء ص265 وا ليها 
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شهادتهم على المسلمين كانت مقبولة فيما مضى» وإنْما كان يعني أن شهادة أهل 
الذمّة لم تَعْدْ قبل (منذ ذلك الوقت) إلا على الذمّيين. aaa‏ 
502 ا لأعراف 106/5 الطلاق 299065 على أن شيد المسلمون من 
يرضون من كمد فق ا كر مز كك ease‏ د لوو كوا من 
شهادة آهل الذمّة بعضهم على بعض. وقد أيّد أهل العراق العمل الإداري 
المتداول» وكانت حجتهم في ذلك قول شريح (الكتاب 1ء 109) ثم قول الْنْبيّ 
في وقت لااحق 00 . ويطلق يحيى بن أكثم (مذكور عند السشرخسي› الجزء ۷× 
ص 133) على هذا الحكم تسمية «ما اجتمع عليه السلف من أهل العلم». 


وقد كان القاضي العراقي ابن أبي ليلى يَعْدَ اليهود والنصارى ملتين 
مختلفتين. وبذلكء» فإنّه لم يكن يقبل إلا شهادة من كانوا من الملّة نفسها بعضهم 
على بعض» وهو ما يتّفق مع ما مضى به العمل عند السلف”''2©. أمّا أبو حنيفة 
وأبو يوسف فقد جعلا الإيمان الحقيقي بالإسلام في ناحية» والإيمان بالديانات 
السماوية الأخرى في ناحية أخرى؛ وبذلك» فقد أجازا شهادة أهل الديانات 
السماوية الأخرى بعضهم على بعض. وجاء ابن أبي ليلى في حالة مخصوصة ترد 
في الكتاب 1» 235 بحكم متردّد اقتضته المصلحة قبل فيه شهادة أهل الذمّة 
بعضهم على بعض» إلا أنه أبى أن يرجع على المسلم بشيء. أما أبو حنيفة وأبو 
يوسف» فقد ردا شهادة آهل الذمّة حتى لا يرجع بذلك على المسلم. وقد كان 
قولهما يقوم على تعليل منهجي أكثر دقة. 


إذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت ولم يجد مسلمين ليشهدوا على وصيته 
إن القرآن نفسه (الأعراف 5/ 106) يقبل شهادة غير المسلمين» وبذلك قضى ابن 
أبي ليلى”'*''". إلا أنّنا نقول مرّة أخرى إن هذا القاضي كان على الأرجح يقول 
بما مضى به العمل عند السلف». > لكنّ الحكم الفقهئ المعمول به منذ زمن أبي 


(109) للاطلاع على استثناء في حالة مخصوصة» انظر ما سنورده لاحقاً. 

(110) انظر سابقاًء ص189. 

(111) انظر: الكندي» ص315» فيما تعلق بخير بن نعيم» قاضي مصر (127-126). 
(112) الكتاب 1. 111؛ قارن بالسّرخسي. ج×××» ص152. 


عر 
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حنيفة لم يجز شهادة آهل الذمّة في هذه الحالة. وقد ذكر أبو يوسف على نحو 
اعتباطي أن الآية 2 من سورة الطلاق 65 قد نسخت النص القرآني المذكور. 

وقد رد أهل المدينة حتى شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض (المَدَونةء الجزء 
111 ص 7). وقد أخذ الشَافعيَ بحكمهم» وكان قوله مبنيَاً على عِلّل منهجيّة (الأمّ 
الجزء7» ص38 وما يليها من صفحات). ويَجِسّد هذا الحكم الانتصار الكامل 
لدعوته إلى التمسّك بما جاء في الدّين دون سواه على العمل القديم. 


إذا اختفى رجل وانقطعت أخباره تعيّن على زوجته أن تنتظر أربع سنين ثم 
أن تنتظر انقضاء عدّتها لتتزوّج من جديد؛ وقد حدّدت مذّة الانتظار بأربع ا 
بناءً على إجراء إداري. وقد أكّد مالك وربيعة من قبله ضرورة أن يشترط السلطان 
أو الإمام على الزوجة انتظار مدّة أربع سنين» وذلك في كل حالة على انفراد 
(المَدّوّنة.» الجزء ۷ء ص130. 133). ولا يشير ربيعة وقتبذٍ إلى أية أحاديث» 
إلا أنه يستعمل عبارات من قبيل «سمعنا» و«يُقال» وهى عبارات مُتعارفة» وذلك 
لكو را ت اراي لوزي 11177 ونت رووا الك على عه 
مالك فى حديث.عن عُمر رواه يحيى بن سعيد”*!!', وأخذ به مالك على آنه ما 
کان ئ «العمل». 

إلا أن بعض أهل المدينة يقولون إته يحق للزوج الأول عند عودته أن 
يسترجع زوجته ف أن يطالب بالمهر (donatio propter nuptias)‏ بغض النظر عن 
المذة التي مرت على اختفائه» وقد كانت حجتهم في ذلك حديثين متناقضين 
أحدهما عن عُمر والآخر عن عثمان”"". وقد ذهب بعض آخر على حدّ رواية 
الشّافعيَ إلى أبعد من ذلك في معارضتهم لإجراء السلطان» إذ أنكروا كل ما قيل 
عن الأجل المحدّد بأربع سنين» وذلك بأن قيل «أدركت التاس ينكرون الذي قال 
بعض الناس على عُمر بن الخطاب»» إلا أن معارضتهم المبنيّة على التورّع لم 
تعرف انتشاراء مما يُتيح للزرقاني (الجزء 111» ص57) أن يتحدّث عن حُكم أهل 


(113) انظر سابقاً» ص127. 
(114) المُوَطَأ. ج111 ص56؛ المَدَوّنة» الموضع المذكور؛ الكتاب 111 82. 
(115) نجد ذكر ابن المسيّب في إسنادّي الحديثين عن عُمرء ومع ذلك لا يُمكن عَذَّ أي من 
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المدينة الذي رسّخ الإجراء الإداري بوصفه تدعيماً لإجماع الصّحابة وما اتفق 
عليه عدد من التابعين. ْ 


لقد كانت منزلة الجد بالنسية إلى ا الات 
المبئيّة على العصبة لدى. العرب القدامى التى أكدها النض القراتى من حيت 
السذأ دما احبواها في إطار نظام جديد أتى به وحدد «لكل وارٹ EY‏ 
مضبوطاً)”9'''. وقد جعل الحُكم القديم للفقه المحمدي الجَدّ بمنزلة الإخوة في 
لر اة 0 لا يضمن له سر فا e‏ مجتمعة إذا كان ثمّة أكثر من 
أخوين» ولا يوجد سبب منهجيّ يمكن أن د يسو هذا الضمان» إلا خوت 
(الموَطَأُ الجزء 11» ص 368) يبدو أنه يعود في الأصل إلى عمل إداري جرى 
عليه الأمر في العصر الأمويّ ويُسقط هذا العمل على زمن الخلفاء الأوائل: 


روى مالك عن يحيى بن سعيد””'' أن معاوية كتب لزيد بن ثابت يسأله 


عن سهم الج فأجاب زيد قائلاً: ك كتبت إلى تسألني عن الجَد. واللّه أعلم. 
وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا أمراء» يعني الخلفاء» وقد حضرت الخليفتين 
قبلك [عمر وعثمان] يعطيانه التصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين» فإن كثر 
الأخوة لم ينقصوه من الثّلث». 

وقد ال معطي" الهس عات على هذا القر ان ال إلى مقرل و 
كفادها أن عم وعمان ريت بو تات اورا لل انلف إن عا هالت عة 
اشاب وتؤكّد رواية أخرى» بإسناد تام حَسَنّ بإسقاطه والعودة به إلى الشيوخ 
الأوائلء بالقول صراحةً: إِنَّ «عُمر بن الخطاب فرض للجَدّء الذي يفرض الاس 
له اليوم». 

ويرد موقفان عراقيان تم التخلّى عنهما لاحقاً الإجراء الإداري المعمول 


(118) إن ممه ع ا ES‏ : 
به إذ يقدم أحدهما تصوّرا منهجيًا متشددا يقوم على قياس ساذج يحرم 


(116) انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة» فصل ميراث» 1412/8 .5.۷ ..8.1 . 

(117) الإسناد هنا «منقطع؟» وهو ما يرجح ظهور الحديث في الجيل الذي سبق جيل مالك بن 
انش 

(118) مُوَطَأ الشّيبانيَ.ء ص314؛ الكتاب 1. 122؛ الكتاب 11ء 16 (أ)» (ح)؛ الرسالة» 
ص81 . 
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الأخوشهن الميرات وجل النال كله للد وقد اسقط عدا الح غلق: أن بكر 
بوصفه أكبر سنا من عُمر وعثمان وعلى غيره من الصّحابة» وقال به أبو حنيفة. أما 
الموقف الآخره فإنه ينض على قسمة الإرث مناصفة بين الجَدٌ والإخوة» كما يقول 
بمبد! الضمان الأدنى» إلا أنه يُحدّد قيمته بسّدس الأسهم مجتمعة. ويُقصد من 
القضاء بالشذسن ادال الأجراة الآدازئ الذي كان ينض اغباطيا على الثلكء 
وهو مأخوذ من النظام الذي يحدّد «لكل نصيبه». ويُقدّر سهم الجَدّ بالسّدس بناءً 
على تفسير عام لما جاء في سورة النساء 4/ 11؛ وقد أسقط هذا الموقف على 
شيحّي العراق القديمين علىّ وابن مسعودء كما قال به ابن أبي ليلى» إلا أن 
أغلب أهل العراق كانوا في زمن الشَّيبانئَ يقولون بما يقول أهل المدينة. 
د موقف المدارس الفقهيّة القديمة من عمل الأموتين: 

تستوجب الشواهد التي جمعناها في هذا الفصل أن نترك ا القائل إن 
أهل المدينة كانوا أكثر دقَّةَ من أهل العراق» وإنهم كانوا أكثر منهم تأثراً بروح 
الإسلام وهُذیه› وا فعا كيه لانشغال الأمويين ع بالجوانب 0 . وهو موقف 
يؤخذ في الكثيز من الأحيان على أ جزء من مفاهيم مسبقة (a priori)‏ تلق 
بأصول الفقه المحمدي. فلا يوجد اختللاف أساسي بي بين أهل المدينة وأهل العراق 
اد ان لشم فى ا ی 
الأمويّين من ناحية» وفي الإجراءات الإدارية الأمويّة من ناحية أخرى. أمّا فيما 
يخصٌ ما صدر عنهم من بعض ردود الأفعال على كل مسألة مخصوصة. فإنها 
كانت مجرّد ردود عفويّة» سواء كانت مؤيّدة أو معدّلة أو تاركة للعمل المتداول. 
وإننا نجد في بعض الأحيان أن أهل العراق كانوا أكثر حزما وأكثر انتقاداً للعمل 
الأمويّ من أهل المدينة» كما نلاحظ في أحيان أخرى أن أهل المدينة كانوا أكثر 
اعتماداً على العمل من أهل العراق”"''"2. ولم تأتٍ الإحالة الثابتة على الأحاديث 
النبويّة بوصفها المعيار القطعي إلا على يَدَي الشّافعيَ نتيجة لنشاط المُحدّئين 
وقد التزم صاحب الرّسالة بما انتهى إليه تطوّر الأحاديث من نتيجة عفويّة» وذلك 


إل حدود زمانه. 


(119) انظر سابقاء ص257ء 267» 273. انظر كذلك سابقاً» ص94 وما يليهاء بشأن "سن 
الرسول» بوصفها ترا عراقيا . 
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لقد جاء الموقف المتداول الذي تبئّته المذاهب الفقهيّة القديمة من العمل 
الأموي سابقاً يما ارتبط بتاريخ العصر العباسي من تصوّرات في جعل الأمويّين 
كبش فداء. وسيتبيّن من خلال الفصل اللاحق أنه.» بصرف النظر عن هذا الموقف 
المتداول. عرفت المرحلة المبكرة للفقه المحمدي قَذْراً لا يُستهان به من المواقف 
المشتركة» وهو أمر تقلص في وقت لاحق نتيجة للاختلافات المتزايدة بين المذاهب. 


2. الأحكام الفقهيّة القديمة المُتفق عليها وتأثير المدارس بعضها في 
البعض الآخر 
أ الأحكام الفقهيّة القديمة المشتركة : 

تتميّز أقدم مرحلة من الفقه المحمدي بعدد من الخصائص التي تشترك فيها 
المذاهب القليلة الموجودة. وقد رأينا فى الجزء الأول من هذا الكتاب أن 
المذاهب الفِقهيَّة القديمة تشترك فى ان النظريّة الفقهيّة. وليست كل هذه 
ا المانعية العا ا ا کا فى واا 
المنهجئ. وقد لاحظنا في الفصل السابق أن هذه المذاهمب ان حيث 
a aa el‏ تفلف لها E‏ 
نخصّص هذا القسم لدراسة جملة لا يستهان بها من الفروع الفِقهيّة التي تشترك 
فيها هذه المذاهب. 


وسيظهر من خلال الشواهد التي جمعناها أن جملة الأحكام المشتركة 
ليست في عمومها نتيجة لتطوّر أدّى إلى تقارب المذاهب وتوحّدها بعد أن كانت 
فرق فى الأصل» بل إنها ظهرت في البداية متوحّدة» ثم تفرّقت لاحقاً من 
خلال المذاهب القليلة الموجودة. ولم تكن الأحكام في البداية موحٌدة ‏ فقد 
لاحظنا في واقع الأمر أن ردود فعل بعض المذاهب على العمل الأمويّ كثيراً ما 
كانت مختلفة ‏ إلا أن جملة الأحكام القديمة الموجودة تعود بكل تأكيد إلى أقدم 
مرحلة عرفها الفقه المحمدي. وبالنظر إلى التحسينات المتواصلة التي عرفتها 
الأ اديت وإلى الاعاد على اثقة ارق رل وأعلق مانا ».وى عملية تناها 
بالدرس في القسم الثاني من هذا الكتاب» فإن الصَّيّغْ ال الي اكخلاتها 
الأحكام لاحقاً حظيت في كثير من الأحيان بدعم أفضل من قبل الأحاديث 
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بالمقارنة بالأحكام المتفق عليها التي عرفتها أقدم مرحلة. ونقصد بالأمثلة الآتية 
التي ناقشنا بعضها سابقاً تقديم صورة عن الأحكام القديمة المُتّفق عليها وما 
شهدته لاحقاً من تفرّعء علماً بأنّ هذا التفرّع لا يُمكن اختزاله في صياغة واحدة. 
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لا نكاح بدون ولي» انظر سابقاً» ص 236 وما يليها. 

الخلوة والتسليم بدخول الزوج بالزوجة» انظر سابقاً. ص249 وما يليها. 

الطلاق البائن وطلاق الثلاث» انظر سابقاًء ص251 وما يليها من 
صفحات. 

الخيار في الطلاق: إذا خيّر الزوج زوجته أو أملكها أمرها فاختارت زوجهاء 
لا يعد الخيار واحداً من التطليقات الثلاث المتاحة للزوج. وهذا ما كان ينص عليه 
الحكم المتداول قديماً في كل من الحجاز والعراق”*2'؟. إلا أن بعض أهل العراق 
عدوا الخيار في الطلاق تطليقة واحدة يملك الزوج الرجعة فيها باعتماد تعليل شكلي 
متشدّدء وقد أسقطوا هذا الحكم على علي''*'". إلا أن هذا الطرح لم يلق 
القبول””"؛ إذ رد بالاعتماد على أحاديث تتعلّق بعائشة. وقد ورد ذلك لدى أهل 
الحجاز فى شكل ملاحظة تضاف إلى خبر يخص تدخل عائشة فى مسائل 
لكيس أما لدى أهل العراق» فقد اتخذ هذا الاعتراض شكل تعليق تسوقه 
عائشة بشأن ما يرد فى الآية 28 وما يليها من سورة الأحزاب 33؛ إذ يؤمر النْبىَّ 
في هذا النص بان يخ زويخاتة في مسألة الل 2 ٠‏ 

الإيلاء: لقد ضبط القرآن ما عرفه العرب قديماً في مسألة إيلاء الرجل من 
زوجته أي أن يحلف ألا يقربهاء وذلك من خلال ما جاء فى الآية 226 وما 
لا و روفي قل الى ا جات في کی ی 


(120) الموّطأ. الجزء 111 ص38؛ آثار أبي يوسف. ص633؛ آثار الشَيبانيَ» ص 79. 
(121) آثار أبي يوسف» ص632؛ الكتاب 11. 10 (خ). 

(122) مَوَطأً الشيباني» ص255 وما يليها؛ الكتاب 1ء 226. 
E‏ 

(124) آثار الشيبانق.» ص79؛ الكتاب 11ء 10 (خ). 
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عليه الحكم المتداول قديماً أن الإيلاء يؤدّي إِنْ تواصل إلى الطلاق بصفة آليّة 
وذلك بعد مضي أربعة أشهرء وقد أخذ أهل العراق بهذا الحُكم وأسقطوه على 
ابن مسعود وغيره من العلماء القدامى» أمّا أهل الحجاز فقد نسبوه إلى الڙّهري 
وابن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهه'25. 

وعلى الرّغم من ذلك» ضوافي الشيكار في برحل لالد كم ف عا 
أن يخير الزوج بين أن يكر عن يمينه يمينه ويسقطها من ناحية» أو :أ فحتظلق وة 
بعد انقضاء الأشهر الأربعة من ناحية أخرى. وقد انبنى هذا الحُكم على تفسير 
أضيق وأكثر التصاقاً بحرفيّة النص القرآني المُشار إليه سابقاًء» وقد عمل به أهل 
المدينة في زمن مالك؛ إذ ينتسب هذا الحكم حسب أقدم إحالة له إلى أبي الزبير 
المكي» علماً بأنْ هذه الإحالة قد تستند إلى وقائع تاريخيّة”". غير أن 
الأحاديث التي تذهب إلى الحكم نفسه» والتي تُذكر في المَوَطاً وتُنسب إلى ابن 
تُمر (رواية عن نافع) وعليء إِنْما هي أحاديث زائفة بكل تأكيد. 

ويُروى حديث علي كذلك بأسانيد تضم مُحدّئين عراقيين» وهو يُمثل ما 
بذلته المعارضة العراقيّة دون جدوى من جهد لتغيير حكم المذهب””". وقد رد 
الشَيبانيَ الموقف الحجازي المتأخر بالقول إن ابن عباس الذي يُنسب إليه الحكم 
المتداول قديماً كان 2 من غيره علماً بالتفسير الصحيح للقرآن. 

الرضاغة لقداتفق السلف من آهل العراق وأهل المدينة مه حبك 
الأساس على أن المصّة الواحدة تحرّم*”". أما الأحاديث التي ترد في المُوَطَأ 
وفي الكتاب 111» 56». والتي تنطلق من حديث يُروى عن عائشة» فإتها مثّلث 
ماو فاش لخدي عدو أذ من ال ا 


أمّ الولد» انظر لاحقاً. ص 336 وما يليها. 


(125) المَوَطَأ. الجزء 111. ص 39؛ مَوَطَأْ الشيبانن» ص 258؛ آثار أبى يوسف» ص 673 وما 
ننا مات ار انا + 5 ۰ 

(126) آثار أبي يوسفء ص677 وما يليها . 

(127) الكتاب 11ء 10 (ر). قارن كذلك بما يرد لاحقا. ص309. 

(158): نشوا > السك 11ل ص86 :89 93 قوق الات 4271 المدوقة 
الد ٠‏ 

(129) انظر كذلك لاحقا» ص315 وما يليها. 


ع 
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العقود: 


ار الف انظ اننا ج 207 وها نها مد صا ت 

بيع الولاء والمكاتب» انظر سابقاً ص225 وما يليها. 

بيع الكلب: لقدعَدَّ الفقه الإسلامي الكلب في بداية الأمر مالا 
(res in commercio)‏ يحل ثمنه. وقد احتفظ أهل العراق بالحكم القديم المتداول 
وقالوا (أ) إن بيع الكلب جائز (ب)ء وإته إذا قتل رجل لرجل كلباً غرّم له ثمنه» 
وقد أخذ مفهوم نجاسة الكلب من اليهودية*"؛ لذلك () نهى أهل المديئة عن 
ثمن الكلب وعبّروا عن هذا الحكم من خلال حديث نبوي» إلا أنهم أحلوا ثمن 
الكلب في بعض الحالات دون أن يتمكنوا مع ذلك من تثبيت موقفهم (ب)» وقد 
كان الشافعيَ الوحيد الذي يملك الثبات المنهجي للنهي عن بيع الكلب في كل 
الأحوال (الكتاب الل 51). 

الشفعة. انظر لاحقاًء ص282 وما يليها. 


الضمان. انظر سابقاً» ص240 وما يليها. 


زكاة أموال الصبية» لقد عرفت هذه المسألة في البداية حكماً قديماً متداولاً 
لعلّه كان يقوم على إجراء أموي يعود إلى أواخر دولتهم» ويقول إن على مال 
الصبي زكاة"”!7"“. وقد دأب أهل المدينة على العمل بهذا الحكم» وأصبح من 
الجائز للوصي تبعاً لذلك أن ينجر بمال اليتيم الذي يليه حتّى لا تذهبه أو 
تستهلكه الزكاة» وأن يودي الزكاة عنه. 


(130) انظر لامنس (772625مته])ء يزيد الأول (1 ۲۵214 )» ص 461 وما يليها و«الأمويّون» 
(0465:[نز ه071 ) ٠‏ ص 362. 

(131) المُوَطَأ. الجزء 11» ص49؛ الكتاب 11ء 9(أ). يجب أن نقبل القول الذاهب إلى أن 
الحكم ينتسب إلى أهل العراق القدامى» وذلك ليس بالاعتماد في الحقيقة على حديث 
عليّ المذكور في الكتاب 1۲ء 9 (أ)ء وإنّما بناءة على ما عرفه حكم أهل العراق لاحقا 
من تطوّر. 7 0 
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وقد أدّى الاهتمام بمال اليتيم في العراق إلى تعديل الحكم تعديلاً 
تدريجياً. فأصبح الحكم بذلك غير ثابت”72''؛ فقد كان ابن أبي ليلى يقول إن 
على الوصي أن يودي الزكاة عن اليتيم وأن يكون ضامناً له. وكان غيره يقول إن 
على الوليّ أن يحسب السّنين التي وجبت على الصبي فيها الزكاة» فإذا بلغ 
الصبي ودفع إليه ماله أعلمه ذلك فإن شاء زكّى وإن شاء تَرك» وقد نسب هذا 
القول إلى ابن مسعود. ونجد في النهاية قولاً أكثر منهجيّة يتبنّاه كل من أبي حنيفة 
وأبي يوسف والشيبانيٌ مقاده أنه چن على مال الصبى زكاة (حتى يبلغ) لأنه لا 
صلاة عليه ولا فريضة عليه. وبذلك» فعلى ولي اليتيم أن يودي الزكاة عنه كما 
ودا ع تس ال أله يعون له أن تجو بارال وقد نسي هذا الوق انها 
إلى ابن مسعود فضلاً عن إبراهيم النخعي. 

وقد كان الشافعئ أوّل من استشهد بحديث نبوي فى هذا الشأن. وهو 
حديث يؤيّد كم أهل المدينة أو الحكم المتداول قديماًء علماً بان الشَافعيَ 
أشار إلى ما بقي في حكم أبي حنيفة من تردّد. 

إخياء الات انظر ناقا ض1 26 وما يلبها: 

ما ظفر به العدو جن مال انظر مابقا > هن 205 وما “يلها : 
أحكام الجنايات: 


عمد الصبي في القتل. انظر لاحقأ» ص407 وما يليها. 

الدية على العاقلة. انظر سابقاً» ص 267. 

د الشيرفى: انظ الابقا :هن 144 وما لها 

دية المرأة. لقد جعل الحُكم المتداول قديماً دية المرأة نصف دية الرجل في 
حالات القتل أو الجراح التي تبلغ قيمة جبرها ثلث الدية أو أكثرء إلا أن الحُكم 


(132) آثار أبى يوسف. ص451 وما يليها من صفحات؛ آثار الشيبانئ» ص46؛ الكتاب 1ء 
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القديم جعل دية المرأة مساويةً لدية الرجل عندما تقل قيمة الضرر عن ثلث 
ال وقد بقي هذا الحكم سائداً في المدينة حيث أسقطه أهلها وعادوا به 
إلى ابن المسيّب”". وتؤكّد القرائن كذلك عمل أهل العراق بهذا الحكم» فقد 
أسقطوه على زمن هشام بن إسماعيل الذي شغل منصب الوالي على عهد الخليفة 
عبد الملك. كما نسبوه أيضاً إلى شريح وابن مسعود وزيد بن ثابت» غير أن أهل 
العراق اعترضوا في زمن ما قبل التدوين على القول بخلاف ما نص عليه الحكم, 
وحثوا على جعل كل أعشار دية المرأة نصف ما يوافقها من أعشار دية الرجل» 
وكانت حجتهم في ذلك ما استشهدوا به من أقوال عُمر وعليّ» كما تيوه ال 
إبراهيم النخعي قولَّهُ: قول على بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحبٌ إلى 
ھن قوال انق مسعوة: وز وشريح” *". ما هذا الحكم القديم المتداول فلم يكن 
على عهد إبراهيم إلا قريباً من أن يُسقط على هشام بن إسماعيل رواية عن 
إبراهيم نفسه. وعليه» فإِنَ حكم إبراهيم المزعوم يُعَدَّ قولاً زائفاً. كما أن ما عرفه 
الحكم العراقيّ في مرحلة ثانويّة من تنظيم وتدقيق» إِنّْما جاء في زمن متأخر عن 
زمن إبراهيم. 
دية العبد. انظر لاحقاء ص 359 وما يليها. 


الشهادة: 


يمين المدعى. انظر: ص217 وما يليها من صفحات» ص 241 وما يليها. 


(133) المُوّطأء ج×1» ص34؛ المُدَوّنة» ج76771. ص 118؛ آثار الشَّيباني» ص85 وما يليهاء 
5 الكتاب 11ء 13 (ز)؛ الكتاب ۷111؛ 5. ويقوم هذا الحكم على ما يبدو على 
إجراء أمويّ. للاظلاع على حالة أخرى طرق فيها إلى الأعشار التي كني علق كلك 
الدية أو تنقص عنها بطريقة مختلفة › انظر سابقا» ص 267. 

(134) ينسب الزرقاني هذا الحكم بعد مدّة إلى فقهاء المدينة السبعة وإلى عُمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من العلماء القدامى» بل نجد أنه على علم بحديث نبويّ يذهب إلى ما جاء في 
ذلك الحكم. 

(#) لا نجد في الشاهد الذي يحيل عليه شاخت سوى قول الشافعي الذي ينقله عن النخعئ : إن 
قول علي بن أبي طالب في هذا أحبّ إلى من قول زيد». وأمًا ابن مسعود وشريح»› فلا أثر 
لذزكرهما في الشاهد الأصلي (الكتاب 77111. 5» ص282» السطر20). (المترجمان). 
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شهادة الصبيان. لقد كانت الأحكام الفِقهيّة المتداولة قديماً تجيز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض في الجراح””*'2. ومن الواضح أن هذا الحُكم قد اقتضته الضرورة 
العمليّة» وكان أهل العراق أوّل من تركه» وجاء ذلك عن طريق أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ثم تركه أهل الحجازء وكان ذلك من خلال بعض أتباع مالك الذين 
اعتمدوا في موقفهم المعارض للحكم على أسباب منهجيّة وعلى تفسير دقيق لما 
نفل عليه القران من روط "تعلق بالكتهؤة وقد اسقط اليو فان على الضحاة. 


ويقوم العنصر المشترك في بعض الأحيان على أساس مجرّد لا على حكم 
قطعي» وذلك مثل الأساس الذي يجيز لمن اعتنق الإسلام ملك ما كان يجوز 
للمسلمين حينم يلكه"“”'» ومثل الأساس القائل إن التعزير الذي يقوم على 
دين القاضى يجب أن كد دوو ال > ركذلك كل الأساسن الى أشنا 
إليه سابقاً والذي يقول إن الصبيان» طبقاً لأحكام الجنايات» لا يُمكن أن يفعلوا 
ا عن اد 


ب - إحالات بعض المدارس على بعض وتأثير بعضها في بعض في المراحل 
المبكرة : 

لقد عرفت مرحلة ما قبل التدوين قيام مذهب فِمَهِىَ ما في مناسبات متعددة 
بالإحالة على حكم مذهب آخرء وغالباً ما ترد هذه الإحالات في شكل أحاديث 
مضادة لإبطال أحكام المذهب الآخر”**'"'. ويُضَمَّنُ في هذه الإحالة حكم مذهب 
آخر أيضاً من خلال استعارة الخصوم لاسم أهم شيخ يُمثّل ذلك المذهب'؛ 
إذ يستعمل أهل العراق بالخصوص اسم عالم المدينة ابن عُمر» في حين يستعمل 
أهل المدينة اسم عالم العراق ابن مسعود*“" كما أننا نجد أحياناً إحالات 


(135) المُوّطَأ. ج1آ11. ص185؛ المُدَوّنة» ج111 ص 13؛ آثار الشيبانيَ» ص 95؛ الكتاب 
1 115؛ الكندي» ص351. 

(136) الكتاب ×1 46 وما يليها؛ المَدَوّنة. ج111 ص18 وما يليها. 

(137) الكتاب 11. 18 (س)؛ آثار الشيبانيَ» ص90. 

(138) انظر سابقاء ص 196 وما يليها من صفحات. 

(139) انظر سابقاً» ص201 وما يليها. 

(140) انظر سابقاء ص46 وما يليهاء 254. 
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صريحة على مذهب معيّن» وذلك بذكر اسمه""“" إلى جانب تعاليق تخص أحكام 
ذلك المذهب بالاعتماد على أحاديث خصومه”2*2". ويُعدَ اظلاع المذاهب بعضها 
على أحكام بعض وموازنة مواقفها ومواقف الخصوم ملمحاً أساسياً يشترك فيه 
العلماء القدامى 7 أهل العراق والسلف من أهل المدينة. 

وسيتبيّن من خلال المثال اللاحق المأخوذ من حكم الشفعة كيف تندرج 
الإحالات المتبادلة بين المذاهب ضمن تطوّر الأحكام الفِقهيّة في مرحلة ما قبل 
التدوين» وبوصفها نتيجة لهذا التطور وما كان له من تأثير في الشفعة؛ فقد عرف 
مذهب أهل المدينة ومذهب أهل العراق على التوالي انتشار حكمين متناقضين؛ 
إذ كان أهل المدينة يقولون إن الشفعة لا تجوز إلا للشريك الذي لم يقاسمء أما 
أهل العراق فكانوا يقولون إن الشفعة تمتدّ إلى الجار”**'". إلا أن أقدم قاعدة 
اعتمدها أهل العراق لتقديم الشفعة كانت تنص على أن: «الشفعة تكون 
بالأبواب» فصاحب أقرب باب تحقّ له الشفعة». وقد أسقطت هذه القاعدة على 
إبراهيم النخعيّ وذلك بادّعاء أنه كان يقول بذلك سابقاً» وأسقطت كذلك على 
شريح من خلال رواية وهمية تنسب إلى إبراهيم. ويبدو أن هذه القاعدة التي 
تعكس الأرضيّة الاجتماعيّة لمفهوم الشفعة في بدايات الفقه المحمدي» تمثل 
نقطة انطلاق الحكمين اللذين أتى بهما أهل المدينة وأهل العراق““"'. 

وإذ أبقى البصريون على هذا الحكم من حيث الأساس» فإنهم أكُدوا صحته 
بالمقارنة بقول أهل المدينة إن الشفعة لا تجوز إلا للشريك الذي لم 


(141) انظر مثلاً: آثار أبى يوسف. ص 623؛ آثار الشيبانن» ص 76» وسابقاً» ص149 و198. 

(43]: انظ اغا فن 262 وما يليه : ۰ 

(143) المُوَطَأء ج111» ص172 وما يليها من صفحات؛ آثار أبي يوسف» ص766 وما يليها ؛ 
آثار الشّيبانن. ص111 وما يليها؛ مُوَطَأ الشّيبانق. ص364؛ الكتاب 1ء 49؛ الكتاب 
11 107؛ الاختلاف» ص 260 و264. وللاظلاع على أقوال فقهيّة مأثورة تؤيّد حكم 
أهل العراق» انظر سابقاء ص213. 

(144) يعكس حديث يرد فى كتاب الكندي» ص 334 (السطر 10 وما يليه من أسطر)» التحوّل 
الذي طرا فى صر حيبت اص الاس ر جه يخرن بالخ الها الت اخ به 
أهل المدينة بعد أن كانوا يقضون بالحكم المتداول لديهم» كما يعكس الحديث نفسه 


الحجج التي تؤيد الحكم. النهائي . 
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يقاسم» وذلك بالإشارة إلى أن الطريق التي تفصل بين بعض الأراضي المتجاورة 
تبقى غير مقسومة وتكون متاحة لكل أصحاب تلك الأراضي. أما السلف من أهل 
الكوفة» فقد أجازوا الشفعة لكل أصحاب الأراضي التي نَمل كتلة أو مقطعاً واحداً 
والتي لا يشقّها طريق» E,‏ الأراضي متلاصقة أم مفتوحة 
على الطريق نفسه. ولم تثيّت المسألة بصفة منهجيّة ونهائيّة في العراق إلا في زمن 
أبي حنيفة وما الذيد أجازوا الشفعة للشريك الذي لم يُقاسم في المقام 
الأوّل””*'". ثم للشريك الذي قاسم وذلك ليحتفظ بحقه في استعمال الطريق 
بالاشتراك مع الطرف الآخرء وأجازوها في النهاية للجار الملاصق“'. 

وتوجد إلى جانب الإحالات المتبادلة وغيرها تأثيرات متبادلة أي حالات 
يأخذ فيها مذهب ما الحُكم الذي اعتمده مذهب آخر معيّن في مرحلة ما قبل 
التدوين. وعلى نقيض ردود الفعل الرسمية المتبادلة التي تصدر عن أهل العراق 
وأهل المدينة فيما يتعلّق بأحكام كلّ واحد منهماء نلاحظ أن التأثيرات الملموسة 
تنطلق دائماً من أهل العراق لا من أهل المدينة؛ فقد كنا رأينا أن الأقوال الفِقهيّة 
المأثورة لدى أهل العراق قد أخذها أهل المدينة ولم يحدّث العكس””*''. كما 
لاحظنا أن قياساً أتى به أهل العراق في مرحلة مبكرة فشا في الحجاز وأدّى إلى 
E‏ نال 0480 

ويرد مثال آخر على ما ذكرناء وذلك من خلال حكم العُمرى أو السّكنى 
وهو ضرب من العطاء الظرفي“". ويظهر من خلال الأصل الاشتقاقي 
للمصطلح واستعمال العرب له قديماً أن العمرى كانت تعني في الأصل عطاءً 
ظرفياً يرجع للّذي أعطاه عند وفاة الذي يعطاها“ ". أما السكنى فقد كانت تعني 


(145) يحتمل أن يكون هذا الفصلٍ نتيجة لمزيد من الإحالات على حكم أهل المدينة. 

(146) لقد أسقط هذا الموقف أيضاً على شريح. (السّرخسي. ج717 ص02). 

(147) انظر سابقاً» ص 239 وما يليها. 

(148) انظر سابقاًء ص134 وما يليها. انظر كذلك لاحقاً» ص309. 

(149) المُوَطأ. ج111 ص219؛ المُدَوَّنة ج۷×» ص 91؟؛ آثار أبي يوسف» ص764؛ مُوَطَأ 
الشيبانيَ. ص349؛ الكتاب 111. 41؛ الطحاوي. ج1!. ص246. 

(150) قارن لفظة «عمر» بما يرد في بيت لبيد المذكور في كتاب الزرقاني. ج111» ص219. = 
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ما تعنيه الدار نفسهاء وقد كان أهل المدينة يقولون بالفعل بهذا الحكم الخاص 
بالعمرى والسكنى . أما السلف من أهل العراق». فقد كانوا يقصدون بالعغمرى لا 
السكنى عطاءً غير مشروط لا يرجع للذي أعطى وإنّما يصبح مالاً من أموال الذي 
يُعطاهاء ويرد هذا الحكم في حديث يزعم أن جابراً نقله عن النَبِىَ. ولهذا الحديث 
روايتان إحداهما إسنادها عراقي والأخرى إسنادها مدني يضم عالم المدينة القديم 
سليمان بن يسار بوصفه أهمٌ رواة الحديث المعنيّين بالأمر. وتعكس الرواية العراقيّة 
تحوّل المفهوم الأصلي للعمرى إلى حكم عراقي متأخّر. أمّا الحديث المدني» فإنه 
يأتي في شكل ملاحظة إضافية ويُقدّم تعليلاً فِقهيّاً أَوَليَاً بسيطاً اذى إلى تغيير 
الحكم. إلا أن هذه الملاحظة التفسيرية سرعان ما اندمجت ضمن متن الحديث 
لتبدو وكأنها جزء من كلام النبيَّ» وذلك في النصوص التي يسوقها مالك 
والشافعيَ. وهكذا فقد تسرّب الحكم العراقي إلى المدينة في شكل حديث نبوي» 
إلا أنه لم يتوصّل إلى تغيير موقف مذهب أهل المدينة. ويؤكد مالك تصدّي هذا 
المذهب للحكم العراقيّ علماً بأنّ الصراع بين الموقفين» أفرز أحاديث مضادة 
جمعها الطحاوي”'”''. ويذكر الشَافعيَ أن كلّ المدن قد أخذت بحكم العراقيّين ما 
عدا المدينة؛ ويتبيّن من خلال ما تقدّم ما عرفه التفكير الفقهىّ العراقي في 
مرحلة مبكرة من انتشار واسع فضلاً عن التجاح الذي كاد هذا المذهب يُحقّقه في 
المدينة نفسها. 

ويرد مثال آخر في مسألة الضّرر المستحق على جراح العبر*؟'؛ فقد كان 
أهل المدينة يقولون في الأصل إنه يجب جبر ما نقص من قيمة العبد» وقد أسقط 


= اذَّعَى ابن العربى حسب ما يرد فى التعليق على مُوَطَأً الشيبانين» ص 349 أن العرب قد 
أجمعوا على معنى العُمْرَة | 

(151) رذ الشّيبانيَ على نحو صريح حُكماً تأليفيّاً يرد كذلك في حديث نبوي. (انظر: 
الزرقاني» ج111» ص219). 

(152) المُوَطأء ج1۷ ص41 (انظر النص الكامل في طبعة تونس» سنة 1280» ص350)؛ 
المدَوّنة ج۷1×» ص 168 وما يليها؛ آثار أبي يوسف» ص987 وما يليها؛ آثار 
الشيبانى. ص86؛ الكتاب 111 148 (ص247)؛ الكتاب ۷111ء 11؛ الرّسالة. 
ET‏ 0 
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هذا القول على مروان بن الحم وغيره من ¿ العلماء. أمّا موقف السّلف من أهل 
العراق» فقد مثّل تهذيباً منهجياً للحكم؛ رادا أن دية العبد ثمنه وأنّ جراحه في 
تمه كرا الخز اف ده وقد أسقط جا الموقاة على براحت النخعي» 
وأصبح حُحكم آهل العراق في المدينة يحظى ببعض القبول» ويعود ذلك إلى 
أسباب عمليّة. ويتبيّن هذا من خلال نص لا يشك أحد في صخته يُذكر في 
المَدَوّنة ويعود إلى عبد العزيز بن أبي سلمة» وهو أحد معاصري مالك مع أنه 
كان يفوقه سنا وقد عرف باسم الماجشون: «جراح العبد قيمته يقام صحيحاً ثم 
يقام مجروحاً ثم يُنظر إلى ما بين ذلك فيغرمه الجارح» لا نعلم شيئاً أعدل من 
ذلك. وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل إذا قُطعتا تدخل مصيبتهما بأعظم 
من نصف ثمنه. ثم لا يكون له بعد ثمن. وإن أذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف 
ثمنه إذا كان غلاماً ينسج الديباج أو الطراز وكان عاملاً لغير ذلك مما يرتفع به 
ثمنه» فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني لى إن 
كانت تلك المصيبة قليلاً فقليل» وإن كانت كثيراً فكثير» لأنْ مُوضحة العبد 
ومُنقّلته ومأمومته وجائفته لا بڌ لهنَّ من أن يكون فيهنَ شيء. فن أخذن بالقيمة 
لم يكن لهنّ قيمة لأنّهِنَ لا يرجعن بمصيبة» ولا يكون فيهنَ عيب ولا نقص إلا 
ما ذكر له ولهما موضع من الرأس والدماغ. فربما أفضى من العظم منه إلى النفس 
فيرى أن يجعل في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر»*'. 

وقد كان هذا الحكم فعلاً هو الذي أخذ به مالك وغيره من أهل المدينة 
ف امول أطانظ لكي ا ا على ابو ی 
ابن يسار. وقد كان هذا الإسقاط قائماً دون شك على محض الخيال؛ إذ يسوقه 
مالك دون ذكر إسناد. أما الشافعىّ» فإنه يروي عن ابن عَيينَة عن الزّهري وأحد 
الثقات» وهو يحيى بن الحسن»ء عن الليث بن سعد عن الرّهريّ أن ابن المسيّب 
اتب ُكماً مماثلاً لحكم أهل العراق؛ وتّرد فضلاً عن هذا القول ملاحظة تنسب 
إلى الزّهريّ مفادها أن «بعضهم» كانوا يقولون بما كان أهل المدينة يقولون به في 
الأصل» ويُعدَ كلّ هذا قولاً زائفاً إذ إن مستمدٌ من القول الذي يرويه مالك. 


(153) جعلت نصف الدية على اليد أو السّاق. 
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ج - الجدل المتأخر وأثره: 

لقد عرفت بداية عصر التدوين من حيث الأساس الظروف نفسها التي سادت ما 
سبقه ؛ إذ يحيل أحد أقوال الشافعئ المتعلقة بالمناظرات التى جمعت بعض المذاهب 
الفقهيّة*7'" على هذه الجقبة على وجه التقريب» ويوجد الكثير من الأمثلة على هذه 
المناظرات» ولا سيّما في الكتابين 7/111 و×1 من الجزء7 من الأمّ. وقد بدأت 
الأحاديث التى كانت فى الأصل تخص مذهباً بعينه تعرف فى هذه الحقبة أيضاً 
وها لعي ه من 9 هذ ا کے ارات ا هذة الا خادئف 
والمذاهب التي تسرّبت إليها؛ ويُعَدَّ مُوَظأ الشيبانيَ أوضح وثيقة تصوّر هذه 
الع نيران في غير هذه الحالة المخصوصة فقد تواصل ظهور العوامل 
المادية الماثورة في تغيير أحكام المذاهتب الا خرى انطلاقاً من العراق بصفة 
عض ااتروري]1777 ترق محف لدان ا تابد كارا ا سا کا 
مالك في شآنها كي يقوم على حديث دأب عليه أهل الم :وذللة تمك تات 
نمط التفكير العراقت””*''. كما يبدو في جانب آخر أن ما قضى به ابن القاسم في 
قضيّة لم يقل فيها بالك كه ا باعتراض جاء به الشيبانه*'. 
د الخاتمة : 

يتبيّن من خلال وجود جملة من الأحكام القديمة المشتركة في أقدم مرحلة 

من المراحل التي عرفها التشريع الإسلامي» ومن خلال تنوّع تلك 0 داخل 

المذاهب الفقهيّة القديمة لاحقاًء أنّ الفْقه المحمدي انطلق من نقطة مركزية 
واحدةء إلا أن هذا لا يعني ضمنياً أن تطوّر الفقه المحمدي قد اقتصر على مكان 
واحدء وإِنّما يعني أن أوَّلَ جهود التنظير والتنظيم المنهجي التي ستحوّل ما مضى 
به العمل في تسيير شؤون العامة والإدارة لدى الأمويّين إلى تشريع إسلامي قد 
ترز في مكان واحد متّل محور إشعاع فكري لما ذكر من أنشطة. ومن المؤگد 
أن هيمنة المركز الواحد في الفِقه المحمدي قد سادت مذَّةٌ لا يُستهان بهاء لأننا 


(154) للاطلاع على النص المترجم» انظر سابقاً. ص19 وما يليها. 

(155) انظر لاحقاً. ص393 وما يليها. 

(156) للاظلاع على حالة استثنائية» انظر سابقاً. ص135.» الإحالة عدد 322. 
(157) انظر سابقاًء ص ٠.137‏ ' 

(158) المُوَطّأء ج1۷» ص32؛ المُدَوّنة ج۷1×» ص 203؛ الكتاب 29/111 4. 


نقل أصول الففقه ع 287 


الخ أن عملة اماف القديية البغذاولة تضم ب أحياناً يعض التراحل المتايغة 
التي مرّت بها الأحكام الفقهيّة. 

ويتبيّن من خلال الحقيقة القائلة إنّ التأثيرات المتبادلة كانت في مرحلة ما 
قبل التدوين تنطلق دائماً من العراق لا من المدينةء أن هذا المركز الفكري كان 
العراق لا المدينة؛ إذ تُمثّل أحكام المدينة في كثير من الأحيان مرحلة متأخرة 
بالمقارنة بما يماثلها لدى أهل العراق» وذلك حتى في صورة عدم الوقوف عند 
اال ارات ل 0377 

وقد لاحظنا في مناسبات متكرّرة من ناحية أخرى أن أحكام أهل العراق 
كانت أكثر تطوّراً من أحكام معاصريهم من أهل المدينة*؟"» ولم يحتكر أهل 
المدينة بكلّ تأكيد السيطرة على أسس الفقه المحمدي مثلما يفترض بعضهم 
أحياناً”'2'9. ويتفق قولنا إن الفقه المحمدي يعود في الأصل إلى العراق مع 
الرّأي الذي انتهى إليه غولدزيه 0627 , 


3. دور القرآن فى المرحلة المبكرة من الفقه المحمدى 

لقد أتيحت لنا الفرصة في الجزء الأول من هذا الكتاب لمناقشة المكانة 
المنهجيّة التى حظى بها القرآن فى النظريات الفقهيّة لدى المذاهب القديمة ولدى 
المُحدّئِين وعند الشَّافعيَ وأهل الكلام”؟". وقد كانت هذه المكانة تتحدّد في 
كل حالة منفردة من خلال موقف المجموعة المعنيّة بالأمر من ظهور الأحاديث 
النبوية المتنامية على 0 ويصعبف أن بعد القرآن في د ذاتهء وبمعول عن 
علا فته اله بما 3 سيره الأحاديث E‏ من أهم ا من أسس 


0 
1 


(159) انظر سابقاًء ص209 و253 وما يليها على سبيل المثال. 

(160) انظر سابقاً» ص 169 والإحالة 423؛ انظر لاحقاًء ص309» و352 وما يليها و400. 

05 قارن يما ورد سابقا :ص 274 

.299 ص‎ (Principles) (162) 

(163) انظر سابقاًء ص28 وما يليهاء 42ء 55 وما يليها من صفحاتء» 66 وما يليها من 
صفحات» 70 وما يليها. 


£ 
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يتخذون من القرآن الأساس الوحيد لمذهبهم *" بتفسيره تفسيراً عقلانيًاً» إلا أن 
هذا التصوّر الواعي الذي يظهر تحاملا علق لخادت إنما هو النتيجة التي ال 
إليها التطور النظريّ المعقّد للفقه وليس نقطة انطلاقه. 

ويتمثل جوهر هذا الفصل الذي نحن بصدده في دراسة التأثير التاريخي 
للقرآن في الفِقه المحمدي في مرحلة النشأة المبكرة؛ فلم ينبثق هذا الفقه مباشرةً 
من القرآن» وإنما تطوّر كما رأينا من خلال ما جرى عليه العمل في تسيير 
الشؤون العامّة وشؤون الإدارة فى ظلّ الخلافة الأمويّة» وكثيراً ما كان هذا العمل 
E O E‏ نعل عليه a aa‏ 
عدداً من القواعد الفِقهيّة» ولا سيّما ما يتعلّق بأحكام الأسرة وأحكام الإرث 
فضلاً عن العبادات والشعائر» كانت تقوم على القرآن منذ البداية» إلا أن الفصل 
الذي نحن بصدده سيبيّن أن الأحكام المستنبطة من القرآن كانت» فيما عدا 
القواعد الأكثر بساطة» ترد في الفقه المحمدي في مرحلة ثانوية على نحو دائم 
تقريباً. وهذا لا ينطبق فقط على فروع الفقه التي لم يشملها التشريع القرآني 
بالتفصيل -إذا جاز لنا استعمال هذا المصطلح للدلالة على جملة الأقوال 
المأثورة المذكورة في القرآن التي تحمل بُعداً أخلاقيًاً بالأساس وتكون ذات طابع 
فقهيٰ على نحو عفوي ا وإتما ينطبق كذلك على فقه الأسرة وفقه 
الإرث وحتى على مسائل العبادات والشعائر. وبذلك» فقد اخترنا أن نتحدّث عن 
العنصر القرآني تحديداً في هذا المستوى من دراستنا المتعلّقة بانتقال الأحكام 
الفقهبّة» ويتفق هذا المستوى مع عملية انضمام الأحكام القرآنية للفقه المحمدي 
في بداياته عندما كانت هذه العملية في أَوْجها. 


ونشير فى منطلق حديثنا عن المسائل التى انبنت على القرآن منذ البداية إلى 
أنّنا كنا قد ذكرنا سابقاً الحُكم القديم المتداول المتعلّق بالطلاق ومسألة شهادة 


(164) وقد سبقهم إلى ذلك صاحب كتاب أصول الذين المنسوب إلى الحسن البصريء وذلك 
في وقت كان يندرٌ فيه وجود أحاديث نبوية. انظر ابا ص 95. 

(165) ا ا مود و ا و و - ا خت 
»Grundzuge «(Bergstrãsser-Schacht)‏ ص 14 . 

(166) انظر المصدر نفسهء ص 10 وما يليها من صفحات . 


نقل آل الفقه ش 00 289 


أهل الذمّة””215. ونسوق فيما يأتي مثالين آخرين : 

يقول أهل المدينة إِنْ الرجل إذا طلّق امرأته ” أ ولم تكن حاملاً فليس لها 
إلا السكنى حتى تنقضي عدّتهاء أما أهل العراق فيقولون إن لها النفقة 
أيضا*". ويقوم هذان الحكمان على قراءتين مختلفتين للآية 6 من سورة 
الطلاق 65. إذن ينبني الحكم المدني على النص القراني في حرفيّته (اءده؛ 
lÎ «(receptus‏ الحكم العراقيٌ فإنه يقوم على قراءة ابن مسعود للآية 
المذكورة"'. وقد ترك هذا الأساس الذي انبنى عليه الموقف العراقيّ عندما 
خلت القراءة الحرفيّة (دنامع6: sسuا×ء:)‏ للنص القراني محل قول ابن مسعود» 
وذلك على عهد الخليفة الأمويّ عبد الملك (86-65 هجري).» إذ اكتفى أبو 
حنيفة بتسويغ أساس الحكم العراقيّ بالاعتماد على تفسير اعتباطي للقراءة الحرفيّة 
(5اrecep‏ 16<1:5) للنص من ناحية» وعلى حديث پروی عن غمر من ناحية رف 

لقد دعا القرآن حسب الآية 234 من سورة البقرة 2 إلى أن تكون عذة 
الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام. ون في الآية 4 من سورة الطلاق 65 على أن 
عدّة الزوجة الحامل تنتهي بوضعها حملها إذا طلّقت. إلا أنه لا يوجد ذكر صريح 
e‏ وهي حامل. وقد كان الحُكم المتداول قديماً يذهب 
إلى القول إن عدّتها تنقضى عند وضعهاء بل يجيز لها الزواج مجدّداً وإن كان 
ذلك إثر وفاة زوجها مباشرةً وقبل انقضاء مذ الأشهر الأربعة والأيّام العشرة 
بوقت طويل”""!'2. ثم جاء الأمر بأن تعتدٌ الحامل المتوفى زوجها بآخر الأجلين» 
وكان ذلك نتيجة الحرص على مزيد تدقيق الأحكام. وقد ورد هذا الأمر في 


(167) «انظر اقا هن 251 وها يلها 270 ونا يلها 

(168) المُوَّطَأء ج111. ص62؛ مُوَطَأ الشّيبانيَء ص263 وهامشه؛ الكتاب 1 229؛ 
السرخسي» ج۷» ص201. 

)169( #أتكوهن من حَيْتُ سَكثْر [وأنفقوا عليهن] تن وبي . ts‏ يهن . لينف ذو سَعَةٍ 
من سيوا ومن فر عله ررقم ففق مِنَّآ َائَنهُ أل . . . * [الطلاق :7-6]ء لا يشتمل النص فى 
حر فيّته )٠×)»s ٠٠٠٠۲1۷5(‏ على العبارة الواردة بين معقوفين. قارن ب جفري «(Jeffery)‏ 
Materials‏ . ص 102. 

(170) الموَّطأء. ج111. ص 71؛ مُوَطأ الشيباني؛ ص258؛ آثار أبي يوسف» ص651 وما 
يليها ؛ آثار الشيبانيّ ؛ ص 72. 
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000 )171( 
أحاديث تروى عن علي وعن ابن عباس . 


ولم ينجح هذا التعديل في العراق ولا في المدينة» فقد عارضه أهل العراق 
ا 234امن سورة الف 2 قد ها 16 الآنة4 من رة 
الطلاق 65» ويُنسب هذا الادّعاء إلى ابن مسعود””“. أما أهل المدينةء فقد 
وضعوا حديثاً مادا يقول إن ابا سلمة بن عبد الرحمن» وهو أحد التابعين» قد 
اختلف مع ابن عباسء فلم يقو موقفه من خلال ما جاء به أبو هريرة فحسب» بل 
بما قالته أرملة التب أم سلمة أيضاً؛ فقد استشهدت أم سلمة بما قام به النَبيَ 
عندما أجاز لارا ةو عا روجا تک عة أن تتزوج بعد أن وضعت 
حملها وقبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة اا7 ؛ وقد اقتطع الحديث الل 
بِالنِيَ وسبيعة من هذا السياق أيضاً وأعطي إسناداً أسرياً يضم هشام بن عروة عن 
أبيه ع و على أنه قول مثبت proba‏ 0cusا)‏ . وقد كانت الححّة على التعديل 
المتروك في نهاية المطاف هي أن ابن عباس نفسه قد أخذ بالحديث المتعلق 
ا 

ما ما يتعلّق بما يترتب على اعتناق الإسلام بشأن مسألة الزواج» فستُتاح 
لنا الفرصة لملاحظة التطوّر التدريجي الذي عرفه الحكم بمعزل عمًا نص عليه 
« 175.7( 
القران . 

ونصل الآن إلى الحالات المتعدّدة ؤضعَّت فيها أحكام فِقهيّة تقوم على 
معايير مأخوذة من القرآن في مرحلة لاحقة. فقد كنا ناقشنا في هذا المجال عدداً 
من المسائل مثل المتعة التي ججعلت للمطلقة» وسكنى المطلقة» وما يترنّب على 


(171) المَوَّطَأء الموضع المذكور؛ الكتاب 11ء 10 (ش). 

(172) آثار أبي يوسف وآثار الشيبانيّ » الموضع المذكور. 

(173) المُوَطأْ والكتاب 11» الموضع؛المذكور. تُظهر المقارنة بين الإسنادين أن تاريخ ظهور 
هذا الحديث الذي يَرَجِعٌْ به أحد الصّحابة إلى النْبِيَ نفسه» يعود إلى الجيل الذي سبق 
زمن مالك. هذه أوّل إحالة على الي فيما يتعلق بالمسألة المطروحة. 

(174) الزرقاني» المصدر نفسه. ۰ 

(175) انظر لاحقااء ص 353 وما .يليها. 
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الخيار في الطلاق من الناحية الفقهيّة» والقول المأثور الذي ينص على أن من 
قتل علجاً فله سلبه» والنهي عن تخريب أرض العدوء ويمين المدّعي تدعيماً 
لشهادة الشاهدء وعدم الأخذ بالوثائق المكتوبة أدلّة» وشهادة الصبية'76". 
ونسوق فيما يأتي مثالين آخرين. 

كان أقدم كم يتعلّق بالرجل الذي يتزوّج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم 
يفرض لها صداقاً لممناصنته )donatio propter‏ يليق بمقامها ينص على أن لها صداقا» 
علماً بان هذا الحكم كان يقوم على إعمال الرّأي؛ والثابت أن أهل العراق قد قالوا 
بهذاء إذ نسب هذا الحكم إلى ابن مسعود الذي يزعم أن قوله كان موافقاً لقول 
التب" . إلا أن تفسيراً حرفيّاً للآية 236 من سورة البقرة 2 والآية 49 من 
سورة الأحزاب 33 كان يلمّح على ما يبدو إلى القول بأن لاصداق للمرأة في 
هذه الحالة» وهذا ما ذهبت إليه مجموعة معارضة. وقد نسب هؤلاء حكمهم إلى 
علىّء إلا نهم لم يُفلجوا في تغيير موقف المذهب العراقن”*7'“. وقد لقي القول 
المذكور افشاراً في الحجاز عيت اسقط عل :ابن ممصن ورك بن ابت علما بان 
شكل هذا الحديث يُظهر ما تعيّن على الحكم المذكور مجابهته من رفض”'. 

أما ما يتعلّق بالكت عن رمي المشركين إذا كان معهم أطفال المسلمين 
يتترّسون به" فإِنّ الأوزاعي يُحيل على الآية 25 من سورة الفتح ۰48 بيد 
أن النص القرآني المذكور لا يناسب الحالة المعنيّة البتة؛ والواضح أن التطرّق 
إلى النص جاء لإعادة النظر في الحُكم المخالف وإقامة الحُبّة عليه» علماً بان 
هذا الحكم يعكس ما كان عليه العمل من ارتباط بواقع ظرفيّ. 


وحتى فيما يخصٌ المسائل التى تتضمّن قواعد نص عليها القرآنء فإننا 


(176) انظر سابقاً. ص 128 وما يليهاء 254 وما يليهاء 276 وما يليها؛ 90 وما يليهاء 263 
وما يليها؛ 94. 243. 280 وما يليها. 

(177) انظر سابقاً» ص44 والإحالة 76. 

(178) مُوَطلأ الشيبانئ 244 (وهامشه» ص245., الإحالة 1 المذكورة سابقاً. ص67)؛ الكتاب 
«II‏ 10 (ج). 

(179) المْوَطأء ج111» ص7. 

(180) الكتاب ×1 21؛ الأمْ. ج۷1» ص199؛ الطبري» ص 5. 
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نلاحظ أن كل ما لم يحظ بأدنى قدر من الاهتمام بالأحكام القرآنيّة وما يترثب 
عليها من أبسط النتائج» جاء بشكل دائم تقريباً في مرحلة لاحقة من تطوّر 
الأحكام. وقد كنا ذكرّنا مسائل من هذا الصنف» وتتمثل في العدّة والزواج من 
جديد» وفرضيّة دخول الرّوج بزوجته» والإيلاء» وسهم الجَدّ في أحكام 
الإرث”!*!". وستتاح لنا لاحقاً فرصة مناقشة مسائل زواج المتعة والمكاتب وما 
أصابه الواحد من غنائه!182. 


4. أهل العراق 

يُعنى كل من هذا الفصل والفصل الذي يليه بالتطوّر الخارجي الذي عرفته 
مذاهب أهل العراق وأهل الحجاز فى مرحلة ما قبل التدوين؛ إذ تعد الصورة 
التقليدية المتداولة لهذا التطوّر التي ترد في المصادر العربية انطلاقاً من بداية 
القرن العالفة لليهرة وما تله ٠‏ صوزة وهميّة بالكاهز»:.وذلك على نحو ما 
ل واو 
قول ينطق على تف أهل المدية على سيل الال كما ينطيق على ما شهدت 
العراق. ويوجد كذلك تفسير خاطئ لبعض التطوّرات الأساسية» مثل النقد اللاذع 
الذي وجّهه المحدّثون إلى «السَّنّة الحيّة» عند المذاهب الفِقهيّة القديمة؛ وتشمل 
المسألة حتى الأخبار المتعلقة بأحكام الآحاد من الشيوخ الذين عاشوا في تلك 
الحقية + إذ اها تعد أخبارا :زائقة إلى عد كلذلف يجب أن نتر خي الحذن هن 
حيث المبدأ عند تناول المقولات التي تحيل على زمن ما قبل التدوين» ما لم 
ا ع شاه حي الي ب ورين ل لير 
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(181) انظر سابقاً ص234 وما يليهاء 249 وما يليهاء 276 وما يليها؛ 273 وما يليها. 

(182) انظر لاحقاء ص338 وما يليهاء 356 وما يليها من صفحاتء. 364 وما يليها. 

(183) ترد هذه الصورة في ابن سعد (ت230) وقد أخذها المحقق أ. ساشو (52608 (E.‏ 
مأخذ الجدّ وذلك في مقدّمته للجزء 111. ويُرججح أن تكون هذه الصورة محل قبول 
واسع نسبيّاً لدی الارسين الأوروبيين وذلك لغياب بديل أفضل منها. 
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سيتاح من إمكانات في هذا الفصل وما يليه من فصول؛ ولا يمكن بطبيعة الحال 
مقارنة الصورة التي ستتشكل على هذا النحو مقارنة كاملة بالصورة التي يقدّمها لنا 
الموقف التقليديّ» ويعود ذلك جزئيّاً إلى طبيعة الأحاديث الفقهيّة التي تُمثّل 
الشواهد المعاصرة الوحيدة على الجقبة التي نهتمٌ بهاء كما يعود أيضاً إلى 
محدوديّة هذا العمل الذي لم يسبقنا إليه أحد. 


أ - شريح: 

يُعدّ شريح بعد ابن مسعود الذي سنتناوله بالنقاش لاحقأ في القسم (-ث-) 
أقدم شيوخ أهل العراق. ويقال إِنّْه قد عَيّنَه قاضياً على الكوفة الخليفة عُمرء وإنّه 
شغل هذا المنصب لمدّة ستّين سنة أو أكثرء كما يذكر أنه توفي بين سني 76 
و99 للهجرة وقد معُمّرَ إلا أنه يرجح أن تكون المنيّة قد وافته قبل سنة 80 
للهجرة. وقد أشار لامنس (1302625) إلى نقص في المعلومات التاريخية عن 
ر 0 أن تيان (صةر1) 5 ل تعره تحليلاً DE‏ 0 
الأقوال والأحاديث المنسوبة إليه زائفة من أَلِفِهَا إلى يائها؛ إذ كانت نتيجة ترتّبت 
على نزعة عامة إلى إسقاط المواقف التي درجت عليها المذاهب الفقهيّة على 
السلف من الشيوخ”**'". وكثيراً ما تمثّل هذه الأقوال والأحاديث مراحل لاحقة 
من مراحل تطوّر الأحكام الفقهيّة'”*'". علماً بأنْ العثور على قولين متناقضين 
تيج كل مهما إلى سريت لب الام الجر الال" 


(184) دع#هبريره0.» ص77 وما يليها من صفحات. 

›.0ganisation )185(‏ ج1» ص101 وما يليها من صفحات. 

(186) انظر سابقاً»ء ص166» 281 وما يليها من صفحات. 

(187) انظر سابقاًء ص207ء 252. الكتاب 1. 2 تحمل الححبَّة المنسوبة إلى شريح طبيعة 
التعليل نفسه الذي يرد على لسان ابن أبى ليلى. الكتاب 1ء 118» 120: وتمثل 
المواقف المنسوبة إلى شريح مرحلة متطوّرة نسبيّاً من الأحكام. 

(188) انظر سابقاء ص250, الإحالة 17. 283» الإحالة 146. للتوسّع قارن الكتاب 1ء 
2 بهامش طبعة القاهرة» ص 75. الإحالة 3؛ وقارن كذلك هامش طبعة القاهرةء 
ص 49. الإحالة 3 بهامش الطبعة نفسهاء ص50. الإحالة 1. 
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ب - الحسن البصري : 

يشتهر الحسن البصري من خلال شخصيّته التاريخيّة بكونه أحد أبرز أتقياء 
البصرة في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة وفي بداية القرن الثاني. وعلى 
نقيض ما يكتنف شخصية شريح من غموضء فإلّه لم يكن فقيها*" ولا حتى 
محدّئاً”*”'". وقد عَدَّ أهل العلم بالحديث أغلب الأسانيد المتّصلة التي يذكر 
الحسن البصري فيها أسانيد زائفة"”"ء ولا نجد في كتاب الحسن البصري في 
أصول الدّين أي حديث من أحاديث التّبىَ أو حتى الصّحابة» علماً بأنّ هذا 
الكتاب لا يُمكن أن يكون قد ظهر بعد السنوات القليلة الأولى من القرن الثاني 
للهجرة» سواء أكان حقاً من تأليف الحسن البصري أم لم يكر ”". 

وغالباً ما يتبيّن من خلال التحقيق الدقيق عدم صحة المواقف الفقهيّة 
والأحاديث المنسوبة إلى الحسن”””"' الذي عُدَّ في وقت لاحق أحد أبرز عُلماء 
البصرة؛ إلا أنّنا لا نعلم إلا القليل النادر عن أقوال هذا المذهب الفقهى القديم 
لدى أهل العراق» لذلك يتعذر علينا التأكد من حقيقة المنزلة التي حظي بها 


ا 


ج ‏ الشعبئ : 
كان الشعب أحد معاصري الحسن البصري وإحدى الشخصيات المرموقة 
بالكوفة» إلا أنه لم يحظ بمنزلة واضحة المعالم في إطار الصورة المتداولة 


(189) قارن ب ه. ريتر R۲(‏ .8) في ۸هائ[» ج1××» ص56 وما يليها. 

(190) قارن بما جاء فى المصدر نفسه» ص2 وما يليها . 

(191) الترمدق فون الاد ماسينيون (1/135518020182)» 47ىكى.» ص 156 وما يليها؛ ريتر 
«(Ritter)‏ الاو نفسه» ص11 . 

(192) انظر سابقاً» ص95 181. 

(193) انظر سابقاً» ص206 (الکثیر من الشبهات)» 213 (قول مأثور يرد فى حديث يُروى عن 
الحسن البصري)؛ انظر لاحقاًء ص 356 (يعكس الحُكم المنسوب إلى الحسن البصري 
والمذكور في مصدر متأخر ما جاء في مرحلة لاحقة). هذا ينطبق كذلك على الأحكام 
التي جمعها ماسينيون (81235518202)» المصدر نفسه» 164 وما يليها من صفحات. 

(194) انظر سابقاً»ء ص21 والإحالة عدد 18؛ 110. 
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لمذهب أهل الكوفة””'؛ فقد وظف المحدّئون اسمه لتفنيد أقوال السّلف من 
أهل العراق من خلال أقوال معادية لإعمال الرّأي والقياس» وقد حاول الشيوخ 
من آهل و لايناد على الشعبي هم كذلك للذفاع عن مقالاتهم من 

ولم يكن التصوّر التقليدي الذي يصف الشعبي بأنه «أكثر الناس معاداة 


للرأي والقياس بين أهل العراق» إلا وهماً من ابتكار المُحدثين'؛ فعندما يقال 


إن الشعبيّ يُمتّل مذهب أهل الكوفة على خلاف القرائن التي تُقدّمها النصوص 
الكوقة a‏ من قسن EE‏ 


PEE‏ أهل العراق إلى الشعبيٌ روايته لأحاديث تويّد الرّأي لک آهل 
العراق*”'» على عكس ما تقدّم» كما يزعمون أنه يؤيّد حَجَيّة صحابة التب وما 
جاءت به المذاهب الفِقهيّة القديمة تبعاً لذلك””". ويدّعي حديث متأخر أن 
الشعبيٌ أطنب في الإشادة بإبراهيم يم النخعيٌ بوصفه رمزاً مُتَفقاً عليه لمقالة الكوفيين 
من أهل العراق”77. وقد لقي استحضار الشعبيّ على هذا النحو في المذهب 
العراق نجاحاً باهراً. حتى إِنَّ أهل الحديث أصبحوا فى مرحلة متأخرة عرفتها 
مواقفهم يستشهدون بولاء الشعبيٌ لأحكام أبن مسعود أو صحابة اليي عموما 
لإثبات الزعم القائل بعدم قبوله للرأي والقياس”""”؛ إذ يُنسب إلى الشعبيّ على 
كذا وكذاء قال:أخبرنى أنت برأيك» فقال: ألا تعجبون من هذاء أخبرته عن ابن 
مسعود ويسألني عن راي وديئي غندى اكز من ذلك واللة أن أتعنّى أغنية 


(195) يُمكن الاطمئنان إلى القول إن الفقه المحمدي لم تكد معالمه تتضح في زمن الشخصية 
التاريخية للشعبى . 

965 ا سابقاً + صن 166 نوها بلا 

(197) انظر سابقاأء ص110. 

(198) انظر سابقاً» ص131. 

(199) آثار أبى يوسف. ص 942؛ آثار الشيبانن» ص 123. 

(200) هامش طبعة القاهرة فيما يتعلّق بالكتاب 1ء 13. 

(201) الذارمي» باب التورّع عن الجواب. 
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نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلنّ الحرام» ولتحرّمن الحلال» ولكن ما 
بلغكم عمّن حفظ من أصحاب محمد بيه فاعملوا به». 

ولا يُمكن كذلك القول بصحة المواقف والأحاديث المتعلقة بفروع الفقه 
التي تنسب إلى الشعبي؛ إذ تظهر هذه الأقوال في أغلب الأحيان ما يدل على 


۶ 


آنا وة إلى س عد SS‏ ا 
مواقف أهل ا ا200 وقد 0 هذا الحُكمَ إلى الشعبيّ الرّاوي المشهور 
الموقف ااا لي يوت ا 57 فكلما كان الشعبئّ حلقة 
الرّبط التى تصل أسانيد أحاديث تعكس الموقف المتداول لدى أهل العراق أو 
كان أيضاً حلقة أسانيد أحكام فِقهيّة من قبيل الأحاجي التي تربط أسانيد تنسب 
ا 0 وجب علينا أن نحمّل شخصا آخر غير الشعبئ مسؤولية ذلك» 
على أن يكون هذا الشخص قد عاش في الجيل اللاحق للشعبي. 


كت ابن مسعود وأصحابه : 


تمثل حالات شريح والحسن البصري والشعبيّ نماذج لبعض طَرّق 
استحضار قدامى الشيوخ وضمّهم إلى الحديث الذي يعتمده أحد المذاهب. وإذا 
تناولنا ابن مسعود وأصحابه بالنقاش» فإننا نصل إلى التيّار الأساسن الذي عرفته 


(202) انظر سابقاء ص94 وما يليها (حديث عراقي متروك يرويه الشعبيَّ عن علىّ)» 137 
(مرحلة لاحقة عرفها الحكم العراقيّ وذلك بعد زمن إبراهيم النخعيء. علماً بأن 
الشافعيّ يرد هذا الحديث فى الكتاب 111» 54 بوصفه ضعيفاً ولا يستحق الذكر)» 
9. (موقف متأخحر جاء في وقت لاحق). 

(203) المَدَوّنة 111» ص80 (يُروى عن ابن وهب زيادة على زوجين من الأقوال المتضاربة 
يتعلّقان بإبراهيم النخعىّ وابن عبّاس)؛ الكتاب 1ء 31 إلى جانب هامش طبعة 
القاهرة. ص92 وما ا ( لسن ثلاثة أصناف مختلفة من الأحاديث إلى الشعبيّ إلا 
OLDS SENE‏ 

(204) الكتاب 11ء 18 (ل)؛ قارن هذا بالمصدر نفسه المذكور سابقاً (ض) وبآثار الشّيبانيَ» 
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(205) انظر سابقاً» ص209. ۰ 

(206) انظر لاحقاً» ص309 . 
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الأحاديث الفِقهيّة فى المذاهب العراقيّة» ولا سيّما مذهب أهل الكوفة. 


لقد عاش الصّحابيَ ابن مسعود في الكوفة عدداً من السنوات وعد في وقت 


لاحق حسة أساسية فيما أتى به الكوفيون من أحكام عراقية'”7“. ونحن لا نجد 


ضرورة بعدما ذكرناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب*. للخوض في التفاصيل 
التي تزه غلم ت احاديك ا ان ا ان ت لا نجد 
ضرورة لتأكيد أن اسمه قد وٌظْف عنواناً يلحق بمقالات أهل العراق واجتهادهم 
ولا سيّما الكوفيين منهم”"؛ ففي إحدى الحالات المخصوصة. يقوم حكم من 
الأحكام العراقيّة بالفعل على قراءة ابن مسعود للقرآن قراءة مختلفة عمّا هو 
متداول» فيسوّغ المذهب ذلك الاختلاف لا بالإحالة على ابن مسعود وإنما على 
عُمر"'؛ فاسم ابن مسعود يُستعمل غالبا للدّلالة على الحكم السائد""'” في 
المذهب الكوفيء إلا أنه يُلِحَقُ أحياناً بأحاديث مضادة تنسب إلى العراقيّين بل 
إلى أهل المديلة أا رها يحم اسم تنه إلى اخاديت 0 

لقن انق ذلك الصيق فن الاخالة الشكليةوالصريحة إلى اتن مسعواه فة 
بوصفه شيخاً من شيوخ الفقه عن مرحلة مبكّرة يُحال فيها على أصحاب ابن مسعود 
على نحو أعمٌ؛ وقد أطلقت هذه التسمية في الأصل على مجموعة مجهولةٍ من 
الكوفيين”7'7 قيل لاحقاً إن بعضهم أقرباء إبراهيم النخعيَ» وكان ذلك يخصٌ عمّه 
علقمة بن قيس وأبناء أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن وهم أبناء يزيد'214. 


(207) انظر سابقاً. ص45 وما يليها. 

(208) انظر بالخصوص ما ذكرناه سابقاًء ص 219 وما يليها. 

(209) انظر سابقاً» ص202. 279. 280. 290. 291 ولاحقاً. ص337. 

(210) انظر سابقاً. ص 289. 

(211) انظر سابقاً» ص254. 269. 

(212) الكتاب 11. 10 (ط) بالمقارنة بآثار أبي يوسف» ص710 وآثار الشّيبانيَ» ص 68؛ 
الكتاب 11ء 19 (ج)» بالمقارنة بر 21 (ج)؛ الكتاب 11ء 19 (ط)؛ الكتاب 11ء 19 
(أأ)؛ آثار أبو يوسف» ص452 وما يليها والكتاب 11ء 19 (ج ج)» بالمقارنة بآثار 
الشيباني» ص 46. 

(213) انظر سابقاً» ص54 والإحالة 95. 

(214) الدارقطني» ص 361؛ انظر كذلك سابقاً. ص220. 


و 
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وسنناقش لاحقاً في الفقرة ة (ج) منزلة إبراهيم في أحاديث الأحكام ل آهل 
NTE‏ ها تداق O BC O‏ 
التي أقيمت من خلالها صلة مصطنعة بين الأحكام التي نُسبت إلى إبراهيم e‏ 
من ناحية» والمراحل الأولى للؤسلام في الكوفة» وذلك على عهد ابن مسعود» 
من ا ا 

وكثيراً ما يُذكرٌ أصحاب ابن مسعود إلى جانب هذا الصّحابيٌء ويرد ذلك 
على سبيل المثال فى آثار أبى يوسف. ص49 و94 و105 و369 وفيما يوافقها 
من صفحات في آثار الشيباني وفي الأمّ» الجزء7, الكتاب2» 19 (ذ) وفي غيرها 
من المواطن. ويّرد ذكر الأصحاب دون الإشارة إلى ابن مسعود مثلاً في آثار أبي 
7 وص 407 وفي آثار الشيبانيْ» ص37 و91» وفي E‏ 
الشيبانيّ» ص72 وفي ا وبذلك يصح قول ابن عبد البد”*'” إن 
الكثير من حالات إعمال الرّأي والقياس لدى أبي حنيفة كانت مسبوقة ب [أو لنقل 
مُسقطة على] ما جاء به إبراهيم وأصحاب ابن مسعودء علماً بأنَّ السّرخسي (الجزء 
1 ص 95) كان واعياً تمام الوعي بدور هؤلاء. 


يوسفاء ص110 


لقن تولدف:عن الأسالة العامة غل أصضات :ان مسعوة إخالةمتزيكة عل 
بنفسهء وبذلك يُمكن القول إن الإحالة الثانية إِنَما هي تأكيد للأولى» أو إن كل 
واحدة منهما معارضة للأخرى. ونجد في أحاديث الأحكام ما يشير إلى 
الوضعتتيق» إذ يقال على سيل المثال إن غلقمة تن قسن كان تدعو ابن محرد 
صاحبّه؛ وإِنْه كان يعلمه ويعلّم أصحابه (آثار أبي يوسف» ص 677).» أو يُذكر أن 
علقمة أقرٌ بجهله بالحكم الصحيح الذي ينبغي القول به في مسألة ما فدله ابن 


(215) انظر سابقاً. ص221. 

(216) لا نهتمٌ هنا إلا بمفهوم أصحاب ابن مسعود في الأحاديث الفِقهيّة العراقيّة ولسنا معنيّين 
بمنزلتهم في التاريخ السياسي» وهو ما يُمكن الاطلاع عليه بالعودة إلى لامنس 
».0mayyades «(Lammens)‏ ص 2107 109. 

(217) يطابقٌ حكمهم هنا ما يسمّيه الشّيبانيَ 2 مُوَطأ الشيبانيّ» ص101. وقد أسقط في 
وقت لاحق على ابن مسعود وعلي: هامش مُوَطأ الشّيبانقَ» ص102. الإحالة 8. إلا 
أن الشيء نفسه وقع مع الحكم Î‏ له: الكتاب 11ء 19 (ح). 

(218) مذكور في هامش مُوَطَأ الشيبانيَ» ص32. 
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مسعود على ذلك الحكم (آثار الشيبانيّ» ص 79). وينسب حكم ابن مسعود في 
الوقت نفسه إلى مسروق الذي يُعدّ واحداً من أصحابه (آثار أبى يوسف. ص 675) 
كما ينسب حكم يخصٌ فرعاً من فروع العلم إلى علقمة نفسه (المصدر نقسه» 
بالاستناد إلى النضن القرآن 2197 


ومرجعية أصحابه الذين يتولون اشا نقل بعض الأحاديث عن عل 2201 ويرعم 
أن ابن عباس الذي اعتاد أهل مكة القول بما يقول»ء أخذ بحكم أتى به واحد 
22( 


منهم وهو سروق" 3 وقد استقى هؤلاء الأصحاب أحكامهم» حسب موقف 


متأخر يُنسب إلى الحنفيّين» من خاصة أهل العلم بالفقه من بين صحابة النبي 
۴ م e‏ سه الشافع أن رة“ ى 1 0 
وهم ابن مسعود وعليّ وعمر . ولم يسع الشافعي أن يقر بمفهوم غير معروف 
مثل مفهوم أصحاب ابن مسعود؛ فقد تفادى الإشارة إليهم عندما تناول بالنقاش 
الأحاديث التي ينبني عليها المذهب العراقيّ على الرَّغم من أن النصوص العراقية 
ا دس (023) 
الي يل غليها تخضهم بالزى 0230 


ه ‏ إبراهيم النخعي : 

يمل إبراهيم التخعيّ الذي عاش في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة 
أنموذجاً لعُلماء الكوفة“”؛ إلا أن الشّافعيَ لا يشير إليه في الفقرة التي يتوقع 
الغو أن يرد ذكر اسمه فيها بل خا على الت 47757 غير أن هده اة 
نُقدّم إلا صورة يغلب عليها التصنّع في التبسيط والتبويب”26©. أمّا ما يتعلّق بما 


(219) آثار أبي يوسف. ص 603؛ آثار الشّيبانيَ» ص66. للاطلاع على الموقف المنسوب إلى 
ابن مسعود» أنظر الكتاب 11ء 11 (ت). 

(220) مسلم» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء؛ ابن فتيبة» ص 93. 

(221) آثار الشيبانئ» ص105. 

( 029 ا سات امن 5ا ا 

(223) انظر سابقاء ص 45. الإحالة 80. 

(224) انظر سابقاً» ص45 وما يليها من صفحات» 54 والإحالة 95. 

(225) الكتاب 1۷ء 258. يذكره الشافع فى الكتاب 111 148 (ص246) صحبة الشعبئ . 

(226 انظر سابقاً ص110 . ۰ 


عور 
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اضطلع به إبراهيم من دور مهم في نقل مقالات الكوفيين من أهل العراق حَسّب 
موقف العراقيين أنفسهم وحَسّب وجهة نظر الشّافعيَ أيضاًء فإنّه يظهر عبر بعض 
النصوص» كتلك التي ترد في الكتاب 11ء 9 (ت) حيث يقول : «فيخالفون [أهل 
العراق] ما رووا عن رسول a‏ إل 
قول إبراهيم وشيء يغلط به عن ابن مسعود»”” . وقد كان المذهب العراقي 
الذي مضى عليه أهل الكوفة يقوم أساساً على أحكام تُنسب إلى إبراهيم» على 
الرّغم من أن أهل es‏ والشّافعيَ يشعرون بعدم 
وجود ما يسوّغ لكف الا الط 57281 ودا الك مر هت المزاقت 
بالعودة إلى ابن مسعود عبر إبراهيم الذي 0 أهمّ راو للحديث عن هذا 
الصّحابيَ في المذهب العراقيء إلا أنْ مقالة راب عم عن العا 
التي تعود إلى ابن مسعود””7©. ويُعدٌ إبراهيم النخعيّ «أدنى الشيوخ منزلة)!230) 
عند عُلماء الكوفة الأوائل من أهل العراق؛ ويمكن لنا بالعودة إلى ما انتهينا إليه 
سابقاً أن نعدٌ الحقبة التي سبقت ظهور إبراهيم ضرباً من الخيال والخرافة» ويتعين 
علينا الآن التحقق من مدى صحة المواقف التي تنسب إليه. 

يبدو من خلال آثار أبى يوسف وآئار الشيباني اللذين يمثلان المصدرين 
الأساسيين لأحكام اا أن مواقف هذا ا ينقله من حديث غالبا 
ما تندرج في الفصول ذات الأبعاد الفْقَهيّة المحضة» وتندرج بدرجة أقل في 
الفضول:التى تعن بالشقافر إلا أنها لا تذكر تقرييا ف الفضرل المخصصة 
الا الدينية والأخلاقية والتربوية المحضة؛ وتوجد 7 ناحية أخرى إحالات 
قليلة جدّاً على إبراهيم في الكتاب 1 الذي يتناول مسائل ذات طابع دقيق من 
فروع الفقه» وهي مسائل يختلف أبو حنيفة وابن أبي ليلى في شأنها. وبذلك» 
فإِنْ هذه المسائل الفقهية الدقيقة قيقة لم تتضح معالمها إلا بعد زمن «إبراهيم» أو من 


(227) يذكر النص لطبو «عليًاً» عوضاً عن ابن مسعود» ذ في النهاية. غير أننا لا نعلم أي 
حديث مغلوط پروی عن علي كان الاك ار وقد مقطا حكم إبراهيم بالفعل 
على ابن مسعود : آثار أبي يوسف. ص 423؛ آثار الشيبانيّ» ص 49. 

(228) انظر سابقاًء ص47. 

(229) انظر سابقاً. ص48. 

(230) انظر سابقاء ص204. 2 
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كان مسؤولاً عن المواقف الوارذة في آثار اي يوست وآثار الشيبانيٌَ 220 


لقد ناقشنا بعض الحالاات التي يرجح أن تكون فيها المواقف المنسوبة إلى 
إبراهيم صحيحة””” وتعنى كل هذه المواقف بمسائل الشعائر. 

إلا أن الحالات التي يُمكن فيها التيقّن من زيف الأخبار المتصلة بإبراهيم 
اک فقا سق يكير على اسان :أن الحواقت النسرية له ها تعن عن فر ال 
لاحقة من تطوّر الأحكام لدى أهل العراق”””» أو على أساس أن الاجتهاد 
ES e‏ عرفته اد قة“. أو كذلك على 
يكون e‏ 

يرد في» الكتاب 1ء 140. حكم يقال إنه يعود إلى إبراهيم ويُنسب إليه 
بصريح العبارة في النصوص المناظرة التي ترد في آثار أبي يوسف وآثار 
rea‏ 4 ب ٠‏ ل : 5 2 م 5 
الشيبان 77 . ويقوم هذا الحكم مثلاً على نمط من التفكير الفقهي الدقيق الذي 
Et 2 aR‏ رعو ما له يكون إبراهيم قد أدركه 


(231) سنرى من خلال ما يلي أن الكم الهائل من المواقف المنسوبة إلى إبراهيم لم تظهر في 
الحقيقة إلا انطلاقاً من زمن حمّاد؛ وبذلك فن المسائل الدقيقة التى ترد فى الكتاب 1 
لمكن أن فر دعل نحن أك تيا إلى ا الخال جين اة مو اخ وان 
حنيفة وابن أبي ليلى من ناحية أخرى. 

(232) انظر سابقأء» ص278. 182. 

(233) انظر سابقاًء ص200ء 208» 255: 280ء 282 (وقد اسقط تطوّر الحكم العراقيّ 
بالعودة لن تغيير إبراهيم لموقفه). 

(234) انظر سابقاًء ص 45 (قول موجّه ضدّ أحاديث النْبِيَ)؛ 3 (يحاول هذا القول التقليل 
من شأن حكم أهل المدينة إلا أنه يتغاضى عن التعديلات التي أمقلت على قرت 
العملة من قبل الأمويّين والتي وقعت على عهد إبراهيم). للمزيد من التوسعء انظر: آثار 
أبى يوسف» ص 421» 460؛ آثار الشيبانن» ص37». 41 (بأسلوب الجدل الذي عرف 
فى القينة E‏ ۰ 

(235) مذكور في هامش طبعة القاهرة» ص100.» الإحالة 1. 


ع 
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النخعىّ في سلسلة الإسنادء أو إلى زمن حمّادء فضلاً عن أن القول إن القتل 
ثلاثة و الذي يزعم أن إبراهيم هو صاحبه ينبني على تعليل دقيق من 
المحال أن يكون قد ظهر في زمن إبراهيم؛ ومن المؤكّد أن يكون هذا القول 
أيضا لحمّاد أو من عاش فى عصره. 


يُعدٌ الاجتهاد الذي ينسبه حمّاد إلى إبراهيم في الكتاب 11ء 10 (غ) نقداً 
موجّهاً ضدّ القاعدة الفقهيّة المسجوعة القائلة إِنّه دلا طلاق ولا عتق 
إغلاق»””**'. وهكذا فإنّه يفترض سلفاً وجود القول نفسه. ويوجد في الكتاب ×1 
5 قاعدتان فِقهيّتان أخريان ينسبهما حمّاد إلى إبراهيم ويدعو أحد هذين القولين 
إلى «درء الحدود بالشّبهات». ويقال إِنّه قول من أقوال عُمر رواه إبراهيم. وتُعدَ 
هذه الصيغة شكلاً من الأشكال المتأخرة التي ظهرت عليها القاعدة”35©. أما 
القول الآخر فإنّه ينص على أن «لا يجتمع الحدّ والصداق»» أي أن الجماع الذي 
يجعل للزوجة بعض الحقوق على الزوج يدرأ فيه الحدّ وكل جماع يدرأ فيه الحدّ 
وجب فيه صداق «(donatio propter nuptias)‏ وإذا لم يجعل الصداق فلا بد فيه من 
الح ””. إلا أن هذا المبدأ لم يطبّق بكلّ حذافيره في المرحلة المبكرة التي عرفها 
القول العراقيّ الذي استند إلى e E‏ علقمة ؛ أمّا في 
جيل أبي حنيفة فقد أوشك هذا المبدأ أن يكون محل إجماع» غير أن ابن أبي ليلى 
لم يعمل على تطبيقه باستمرار. ويمكن لنا من خلال بعض الآثار المنقولة عن عمر 
أن نلاحظ ظهوره شيئاً فشيئا”*©. إلا أن كل هذه الأخبار التي أتى بها حمّاد 
بشأن إبراهيم هي بكل تأكيد أخبار زائفة. 


(236) آثار أبي يوسف» ص 961؛ آثار الشيبانيَّ ص84. وتختلف الروايتان اختلافاً عميقاً 

(237) انظر سابقاً. ص233. 

(238) انظر سارقاء. ضر 238 

(239) يلاول هذا الجانب الثاني في الكتاب 1» 251 حيث يروي أبو يوسف أن إبراهيم قضى 
في حالة منفردة طبقاً لذلك. أما الحكم المجرد الموافق ا بسب في ار ابي 
يوسف إلى إبراهيم» مذكور في هامش طبعة القاهرةء ص214 الإحالة 2. ويروى 
القولان عن حماد. . 

(240) الكتاب 1ء 251. وهامش طبعة القاهرة» ص214, الإحالة 1. 
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جحد بعل وفاة إبراهيم › طبقاً E‏ لار المعروفة فيما لا يزيد عن قرن 

من الزمان» حالات عِدَّة تضمٌ أقوالاً ار سهان ا خا ال و و 
أن تكون إحدى الرّوايتين ين المتضاربتين في الأقل زائفة في كلّ حالة من الحالات 
المذكورة. ونستطيع أخيانا حتی في صورة عدم وجود تضارب واضح أن دستنتج 
أن إحدى الرّوايتين اللتين يزعم أتهما تعودان إلى إبراهيم عارية عن الصحة”** . 
إلا أن هذا لا يعن بالضرورة: أن الزوايات الأخرئى الت تجاوزت الاخيار الأول 


صح حه . 


وعلى نقيض ذلك» يتعيّن علينا أن نَعْدَّ المواقف والآثار التي يزعم أنّها 
تعود إلى إبراهيم كلها وهميّة إلى أن تثبت صختهاء شأنها في ذلك شأن المواقف 
والآنان الى تسب إلى معاي ج8431 , ويُعدَ حمّاد الذي سنتناوله بالٽقاش في 
الباب اللاحق» الراوي الأساسي لأقوال إبراهيم وحلقة الرّبط الوحيدة التي تربط 
بين إبراهيم وأبي حنيفة الذي ننتقل معه إلى عصر التدوين. وعليه» فإ حمّاداً أو 
من يختفي وراء اسمه يُعَدٌ مسؤولاً رئيا عن انتساب المواقف والأحاديث 
العراقيّة المتأخرة إلى إبراهيم؛ ويُمكننا في بعض الأحيان رصد هذه العمليّة رصداً 
E‏ فما كان يعد في الأصل على سبيل المثال موقفاً من مواقف حمّاد اا 
على إبراهيم من خلال حمّاد» وعلى مسروق وهو أحد أصحاب ابن مسعود من 
خلال إبراهيم» وعلى ابن مسعود نفسه»ء ثم أسقط الموقف نفسه لكن بأسانيد 
أخرى على بعض آخر من صحابة النبيّء ولقد ورد ذلك على نحو جزئي في 
شكل أخبار تتضمّن تفاصيل ظرفية» وأسقط في النهاية على النََِ نفسه2457©, 


إحد 
ا 


(241) انظر مثلاً: آثار الشّيبانيَ. ص63 101؛ المُدَوّنة» ج111» ص80؛ الكتاب 1ء 163 
(أ)؛ 3 (ب) بالمقارنة ب آثار أبي يوسف» مذكور في هامش طبعة القاهرة» 
ص120 الإحالة 2؛ وسابقاًء ص269. 

(242) انظر مثلاً: مُوَطأ الشّيبانيَ» ص73 بالمقارنة بآثار أبي يوسف» ص357. وقد سمع 
الشّيبانيَ ما جاء به عن محمد بن أبان بن صالح وهو راو «ضعيف». (هامش مُوَطَأُ 
الشيبانى» ص74 الإحالة عدد9). 
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(244) وليس المسؤول الوحيدء انظر سابقاًء الإحالة عدد 242. 

(245) انظر: الكتاب 1» 217 والحالات المُناظرة التي تُذكر في هامش طبعة القاهرة. 


# 
304 أصنول القعة الخ 


تقودنا هذه الشكوك التي تحوم بالضرورة حول المواقف المنسوبة إلى 
إبراهيم ما دام إثبات صحتها بصفة قطعية ا إل القول إن عدداً ف الأخبار 
التي تنبني على إعمال إبراهيم للرأي أو الاجتهاد عُموماً لا تقوم على ما يكفي 
من البراهينء علماً بان هذه الأخبار لا يُمكن استبعادها بالاستناد إلى أسباب 
أخرى. وقد توافرت لنا فرصة الإشارة إلى حالتين من هذا النوع تخصٌ إحداهما. 
الصداق”246», أمّا الحالة الأخرى فإتها تخص مسألة أخرى من مسائل النكاح إذ 
يذكر الشَيبانيَ في آثاره» ص 61 اعتماد إبراهيم على نمطين من الاجتهاد» نمط 
أول يشير إليه باستعمال لفظة «أرأيت24*7”0» وثانِء هو اجتهاد بسيط يعود 
بالتأكيد إلى زمن ما قبل أبي حنيفة. وعند تناوله لمسألة من مسائل الطلاق ينسب 
الشّيبانيَ في آثاره» ص78 إلى إبراهيم تفسيراً شكليّاً متشدّداً إلى حدّ لحالات 
إشهار الطلاق”5*©. وفى النهاية تطالعنا إحدى مسائل الزكاة؛ فالموقف الذي 
تشهد الوقائع الغاريكنه حل اتتسابه انر انق آنى: الى هرھ تی تيه إلى 
إبراهيم أيضاًء إلى جانب ما صاحبه من اجتهاد واضح المعالم» يمثّل أقدم 
مراحل الحكم في هذه المسألة”249. 

يُمكن أن نطمئنَ إلى القول إن إبراهيم على نحو ما قدّمته الوقائع التاريخيّة 
قد جاء بمواقف تخص مسائل الشعائر (وربما تخص كذلك مسائل النسب بالمعنى 
الذيني المباشر) إلا أنّها لا تخص الفِقه بمعناه المحض؛ وهذا ما يُمكن أن 
توقعه من أحد عُلماء الدّين مع نهاية القرن الأوّل للهجرة. 
و حماد: 

غالباً ما تروى الأحكام الفِقهيّة للمذهب الكوفي القديم حسب ما يرد في 
الإسناد المتصل بها عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم النخعت”””*". وتؤكّد هذه 


(246) انظر سابقاء ص132». 136 وما يليها. 

(247) بشأن هذه اللفظة» انظر سابقاً» ص132. 

(248) ونرد نسبته هذه المسألة إلى الشيوخ القدامى في الكتاب 11» 11 (ج)؛ وفي آثار أبي 
یوسف» ص 662 وما يليها فى وقت لاحق. 

(249) انظر لاحقأء ص363. ٠.‏ ` 

(250) انظر: آثار أبي يوسف وآثار الشّيبانيَ» وغير ذلك. 
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الحقيقة المباشرة ما أجمعت عليه مصادر أخرى من القول إن حمّاد بن أبي سليمان 
كان أبرز شيخ من شيوخ المذهب الكوفي لدى أهل العراق في الجيل الذي سبق 
ظهور أبي حنيفة ”. ويُذكر أن وكيع بن الجرّاح وهو أحد محدثي القرن الثاني 
للهجرة قال في انتقاده لأهل الكوفة: «لولا حمّاد لكان أهل الكوفة بغير فقه»أ”” . 
ونقرأ في بعض الأبيات التي كتبت في ذكر مناقب أبي حنيفة» وهي تنسب إلى 
مُحدّث آخر من مُحدّئي القرن الثاني هو عبد الله بن المبارك قوله: [الوافر التامً] 
وكشانا فقن تناه وكاتية. جوا نه اا کا 
Eg‏ لاجد ETE‏ 
ويُعدَ حمّاد أول من جلس لتدريس الفقه في العراق لحلقة من أتباعه“*“. 
وعد حمّاد أوّل فقيه عراقي تُقدّم الوقائع التاريخيّة شخصيّته على نحو 
كامل؛ وقد رأينا في القسم (ج) أن أغلب الأقوال التي ينقلها وينسبها إلى إبراهيم 
لم تظهر في واقع الأمر قبل زمن حمّاد نفسه. وحتى إن أخذنا بعين الاعتبار كل 
الحالات التي يُمكن أن يكون اسم حمّاد قد ورد فيها على ألسنة الآخرين» فإِنَ 
القَذْر الأعظم من الأحكام التي وصلت إلينا بالخصوص في آثار أبي يوسف وآثار 
الشيبانيّ يُنسب إلى إبراهيم عبر حمّاد؛ على الرّغم من أنه يجب أن يُنسب إلى 
حمّاد نفسه. ويُمثل هذا الاستحضار لمن هم أرقى شأنا من الشيوخ بطبيعة الحال 
فالا واقيخا على نشو الا اة بالعودة إلى ماضن" الأزمقة وقد كا ذكرناء 
O‏ كه إن هذا الالجعفار لاهو حزن ينا UAE‏ 
التدوين» وقد لقي القبول والترحاب في العراق على وجه الخصوص» إذ مضى 
أهل العلم ميات المصتفات على كسب التأييد لأحكامهم أو آثارهم» وذلك 
بنسبتها إلى شيوخهم؛ فالشيبانيَ على سبيل المثال يُحيل في بداية كل فصل من 
الجامع الصغير وفي مستهل كتاب المخارج في الحيل على أبي حنيفة بوصفه 


(251) انظر سابقاً» ص46. 

(252) التّرمِذي» فى النهاية. 

(253) الخطيب البغدادي» ج7111 ص350. 
(254) غولدزيهر »Zahiriten «(Go/dziher)‏ ص 13. 
(255) انظر سابقاًء ص203 وما يليهاء 214. 


و 
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المرجعيّة النهائية» وبوصف الشّيبان قد حفظ هذه الححبَّة رواية عن أبى يوسف› 
غير أن هذا لا يعني أن الكتابين ا بأية حال من 0 انان الى حنيفة 
وأبي يوسف ودروسهماء وإنما تُظهرٌ مواقف الشَّيبانيَ ما تقتضيه العلاقة التي تربط 
عُموماً التلميذ بشيخه” . ويجب علينا هنا أن نفهم إحالة حمّاد اراو ف 
إبراهيم بالمعنى نفسه للعلاقة ا 0570 


ا ا م ضّة التي نسبها 
لاحقاً إلى إبراهيه”*”©. ويُساوي ابن سعد (الجزء 7/1 ص232) بين أحكام 
حمّاد من ناحية وما ينسبه حمّاد إلى إبراهيم من ناحية أخرى» وذلك بالقول: 
«لمّا قضى [حمّاد] بما كان يرى أصاب في عَموم ما قضى به» ولمّا روى 
أحاديث عن غير إبراهيم 0 إذ تُذكر بعض أقوال حمّاد في واقع الأمر دون 
الإحالة على إبراهيه”””*". إلا أنه لا يُمكن» على العُموم» الفصل بين الأحكام 
ل lS‏ جاء به من مواقف خاصة به. 


وفك رزوی حمّاد فضلاً عن أقوال الكوفيين من أهل العراق» وهي التي 

بها .ال إبراهيم ووجدها ف ات إلى حذ ما على این مسعود وأصحابهء 
اذيك تجن ال من A EEE E‏ حديثة العهد 
بالانتشار6. وقد جاءت هذه الأحاديث الخارجيّة التي لم تكن تنتمي إلى 
«الْسَنَة الحبّة») للمذهب» والتى كثيراً ما تعارضت معها ومع أحكام حماد» نتيجة 
للضغط المتنامى الذي سلطه أهل الحديث على المذاهب الفِقهيّة القديمة. ولو 
فرضنا أن حمّاداً كان قد سمع هذه الأحاديث عن التابعين بصفة مباشرة» مثلما 


(256) ورد كذلك ذكر استنتاجات منهجيّة مستنبطة من حكم أتى به أحد العلماء كما لو كانت 
أحكامه الخاصّة. انظر: الشَّيبانيَ» المخارج» «المُقدّمة1» ص66. 

(257) غير أن أبا حنيفة لم يُسقط مواقفه على وجه العُموم بالعودة إلى حمّاد ومن خلاله إلى 
إبراهيم. وييّن ذلك الاختلافات الكبيرة من حيث التفكير الفقهيّ الدقيق الموجودة بين 
الأقوال الصحيحة التي ظهرت منذ زمن أبي حنيفة وبين تلك التي رُويت عن أبي حنيفة 
عن حمّاد عن إبراهيم. انظر سابقاً. ص300 الإحالة عدد 231. ۰ 

(258) قارن آثار أبي يوسف. ص979 ب آثار الشيبانيّ » ص 85. وب الكتاب ۷111ء 14 . 

(259) انظر مثلاً: آثار أبى يوسف» ص740 (قارن بما ورد سابقاًء ص242, الإحالة 151)؛ 
آثار الشيبانن» ص 53., 79, 80ء 91. 
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يبدو ذلك من خلال الأسانيد» لوجب أن يكون نقدنا له أقل حدَّةَ مما جاء لدى 
ابن سعد. ١‏ 

لقد دخلت أحاديث الأحكام في الكوفة مرحلة التدوين بقدوم أبي حنيفة 
الذي أخذ العلم عن حمّادء وتولى صاحباه وتابعاه أبو يوسف والشَّيبانيَ جمع 
مواقفه وتدوينها؛ وقد تطوّر مذهب الكوفة بفضل ما قام به هذان الشيخان من 
جهود ليفضي إلى خي الحنفه (261, 

يهتمٌ الكتاب 1 بمواطن الاختلاف بين أبي حنيفة ومعاصره ابن أبي ليلى 
الذي شغل منصب القضاء على الكوفة فيما يتعلّق ببعض التفاصيل الدقيقة 
للأحكام الفقهيّة. وقد طرحت هذه المسائل ونوقِسّت في المرحلة الفاصلة بين 
زمن حمّاد من ناحية وأبي حنيفة وابن أبي ليلى من ناحية أخرى””” . وعلئ 
الرّغم من ندرة الفرص التي أحيل فيها على الشلف من أهل العلم هناء من 
الواضح أن ابن أبي ليلى يقول ب «السَّنّة الحيّة؛ لمذهب أهل الكوفة الذي يَعَدَ 
اسم إبراهيم النخعّ (وكذلك اسم ابن مسعود) رمزاً له. ويُمثّل ابن أبي ليلى 
عُموماً مرحلة قديمة من المراحل التي عرفتها الأحكام» وذلك بالمقارنة بمعاصره 
أبي حنيفة» وهو ما يعني أنّه كان أكثر محافظة منه» وأنه كان يُولي الاشتغال 
بالقضاء عناية أكبر واهتماماً أوضح من أبي حنيفة؛ وهذا ما ينسجم مع المنصب 
الذى ل2632 , 
ز ‏ المعارضة العراقية : 

كان ابن مسعود وعليّ يُعَذَانَ مع نهاية القرن الثاني للهجرة أهمّ شيخين 
يتعتمد عليهما أهل العراق من بين غيرهم من صحابة النّبي“ . وقد رأينا في 
القسم (ث) كيف أصبح اسم ابن مسعود ملتصقاً بالتيار الأساسي لأحاديث 
الأحكام في مذهب الكوفة. وقد تعيّن على أي موقف يسعى إلى معارضة مذهب 


(261) انظر سابقاًء ص18 وما يليها من صفحات؛ ولاحقاًء ص393ء 399. 
(262) انظر سابقاًء ص300» الإحالة 231؛ ص306., الإحالة 257. 
(263) انظر لاحقاًء ص 371 وما يليها. 

(264) انظر سابقاً» ص 45 وما يليها . 


و 
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أهل الكوفة القائم على الأحاديث إثر ذلك أن يستند إلى مرجعيّة تساوي مرجعيّة 
ابن مسعود بل تفوقها إن أمكن» ما بقيت الإحالة على صحابة النْبىَ تحمل وزنا. 
ولهذا السّبب أصبح من السّهل الاستناد إلى اسم علي الذي تولى الخلافة واتّخذ 
من الكوفة مقرًاً له. إلا أن هذا لا يعني أن الأحكام المنسوبة إلى على تُجِسّد 
التعاليم المنهجيّة لأيّة فرقة» أو أنّها تُمثّل حديثاً ما كذاك الحديث الذي اقترن 
بأسماء ابن مسعود وأصحابه وإبراهيم النخعي وحماد. ومک في الحقيقة من 
التمييز بين بعض التوجّهات المنفصلة التي تضمّنتها جملة أحاديث الأحكام 
المنقولة عن على . غير أن كل ما يُمكن أن نقوله هو أن هذه الأحاديث تمثل 
E E‏ هيه ارق اومان هذا 
اخ ت ١‏ 

ويُمثّل ما تقدّم طبعا صورة مبسّطة جدّاً عمّا عرفه تطوّر الأحكام والأحاديث 
في العراق من تعقيد. فلم تعرف أغلب المواقف التي انبنت على سلطة علي 
نجاحاً وانتشاراًء إلا أن بعضها لقي ضرباً من القبول”؟ ؛ وأحياناً ما تظهر أقدم 
المراحل التي عرفتها الأحكام العراقيّة من خلال أحاديث ثروى عن عل ؛ 
أنا ماقف العراقئة التعروكة فقن ظهرت فى أحادينث تروئ عن امن 
”9 إل أن احاديف عا نمل لي للمواقف المتروكة التي 
أتى بها المعارضون من أهل العامة كما تمثل أحافيك ابن مسعوه تموذجا 
للأحكام التي اعتاد مذهب أهل الكوفة اتخاذهاء ويبدو هذا من خلال ما يرد في 
الكتاب 11ء بالمقارنة بما يرد في آثار أبي يوسف وآثار الشيبانيّ . 

وكثيراً ما تعكس أحاديث على المتروكة المذكورة في الكتاب 11» توجُهاً 
صارماً ودقيقاً تأثّر بشكل واضح ببعض الاعتبارات الدينيّة والأخلاقيّة» وقد أدَى 


(265) تشكّل الأحاديث التي تُروى عن على ثلاث مراحل متعاقبة عرفها الحُكم المتعلق 
بالمكاتب : انظر لاحقاء ص 356 وما يليها . 

(266) انظر سابقاًء ص85 وما يليها . 

(267) انظر سابقاًء ص210 كما تتوافر بعض الأمثلة الأخرى على ذلك. 

(268) كما هو الحال فى المثال. المذكور سابقاء الإحالة 265. 

(269) انظر: الكتاب 11 2ء (ج) وآثار الشَّيبانيَء ص5؛ وانظر كذلك سابقاً. ص274. 
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عامل الحيطة»ء الذي اكتنف هذا التوجه"” على ما يبدوء إلى ظهور توجُه 
يخالفه يدعو إلى درء ال ١‏ 


ونلاحظ أن هذا الصنف من الأحاديث العراقية المنقولة عن عليّء يوازي على 
نحو منتظم تقريباً الأحكام التي أقرّت في المدينة؛ غير أن هذه الأحكام بقيت أحياناً 
متروكة حتى في المدينة””. لكتها غالباً ما صارت الموقف المتداول بها”72©. ثم 
إته بالتوازي مع ما عرفه مذهب أهل المدينة من تطوّر في وقت متأخر نسيي)*274) 
استطاعت ججملة من الأحكام بقيت منحسرة في العراق» لأنها لم تتمكن من تجاوز 
الأحاديث الثابتة» أن تتحوّل إلى أحكام مُعترف بها اعترافاً واسعاً في المدينة”“. 


وتُمثّل جملة أخرى من الأحاديث المرويّة عن عليّ ضرباً من ضروب 
القياس الفجٌ البدائي» كما تُمثّل ما بُذل من محاولات غير مجدية غايتها 
التنظير”” . ويتخذ هذا الاجتهاد البدائي في بعض الأحيان شكل «أحَاج فقهيّة) 
بُمتل الشعبي في بعضها حلقة الرّبط التي تجمع أسانيدها””. ويُمكن أن ننتهي 
من خلال ما تقدّم إلى القول إن «السَّنّةَ الحيّة» الكوفيّة التي استهدفتها أحاديث 
علي بالنقد» أصبحت تقترن باسم ابن مسعود أو بأسماء أصحابه في أقل تقديرء 


(270) انظر سابقاً» ص 277. 

(271) الكتاب 11 18. (ح). (خ). (ر)ء (ط)؛ قارن ب مُوَطَأ الشيبانيَ.» ص 303. 

(272) انظر سابقاً. ص 213 (من المؤكّد أن هذا الحكم يعود إلى العراق)» 288 وما يليها؛ 
للاظلاع على المزيد انظر: الكتاب 11ء 8() = 20(أ)» مقارنة ب المُوَطأء ج11 
ص92. 94 ومُوَطأ الشيبانيّ» ص180. 

(273) انظر سابقا» ص277 291؛ للاظلاع على المزيدء انظر: الكتاب 11ء 2 (ت)» 
مقارنة ب المَدَوّنة» ج1» ص25. 

(274) انظر سابقأً» ص287؛ ولاحقاء ص352 وما يليها. 

(275) انظر كذلك لاحقاً» ص326. 

(276) انظر سابقاً. ص134 وما يليها من صفحات» 216؛ وللاظلاع على المزيد انظر: 
الكتاب 11ء 13 (ت). 

(277) الكتاب 11. 13 (ب) وما يليها من فقرات». (ذ)» (ر). 14 (أ). وقد أخذت الزيدية هذا 
الصنف من الحديث وأصبحت تعتمده في مواقفها. (انظر: المجموع» ص690 وما 
يليها من صفحات)› غير أن هذا لا يعني أنه صنف شيعي من الأحاديث. 
(انظر لاحقأء ص 333 وما يليها). 
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وذلك فى مرحلة سبقت ظهور هذا الاجتهاد البدائى. وتعكس هذه الأحاديث 
المنهجيّة على ما يبدو مرحلة مبكرة من التفكير الفقهئ لدى أهل العراق» وذلك 
على عكس ما سبقها من مجموعة من الأحاديث التي تروى عن علىّء وتمثل 
الأساس الذي سبق ظهور نشاط أهل الحديث. 


وقد أصبح في إمكان أهل العراق مع نهاية القرن الثاني للهجرة أن يقولوا في 
معرض حديثهم عن أحاديث علي المتروكة: «لا أحد يقول E‏ أصبح 
في إمكانهم ردّها بوصفها تقع خارج مجال «الستة الحيّة» للمذهب» غير أنهم لم 
يتورعوا في مرحلة سابقة عن تفنيدها بالاعتماد على مواقف رديئة ومبالغ فيها 
نسبوها أيضاً إلى علىّ. ويصعب التّمييز بين بعض هذه المواقف والأحكام الأصلية 
ال ونجد في صحيح مسل!250) إشارة إلى ما تسبّبت فيه أحاديث 
على من اضطراب بقي صداه يتردّد في لاحق الأزمنة» إذ يُقال إن ابن عباس 
اعترض بالخصوص على أحاديث رُويت عن عليّ. كما يذكر أن صاحبا غير 
معروف من أصحاب علي قد عبّر عن أسفه لِما تعرّضت له أحاديث علي من تزوير. 
ويُنسب إلى المغيرة بن مقسم الضبّي قوله إن أحاديث علي لم ثُروَ روايةً موثوقاً بها 
إلا عن بعض أصحاب ابن مسعود. غير أنّنا لا نجد أثرأ لأيّ ضرب من ضروب 
المجاملة للأحكام الفِقَهيّة الشيعيّة في الأحاديث العراقيّة المنقولة عن علي. 
ح ‏ سفيان اوري : 

ينتمي سُفيان الثّوري الذي عاصر أبا حنيفة وكان يصغره سنا إلى زمن 
التدوين: إلا أنه ينبغي أن نشير إليه هنا بوصفه شيخاً كوف" لم يلتحق بأتباع 
أبي حنيفة وإنّما أسّس مذهبا فِقهيّاً خاصًاً به» وقد عَدَّهُ الفقهاء والمُحدّئون 
والزمّاد واحداً منهه”92. أما ابن عُتَيْبَة» فإِنّه يراه أحد أهل الفِقه (المعارف. 


(278) الكتاب 11ء 13 (ت)ء (ج). 16 (أ). 

(279) الكتاب 11ء 14 (ب)ء 18 (ش).ء وريّما 18 (ذ)» (ص). 

(280) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. 

(281) وقد ولد فى الكوفة وعاش فيهاء وتوفى بالبصرة من طريق المصادفة. 

(282) انظر: eu;‏ (2!655567) في دائرة المعارف الإسلاميّة.» فصل «سفيان الغّوري)» 
.(E.L, S.V. Sufyan al-Thawri)‏ 
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0 ويقول صاحب الفهرست عن «سُفيان الئوري» (ص225) إنه يَعدّ 
ضمن الفقهاء المُحدّثيد”53©. ويُمكن أن نقول بكلّ يقين اعتماداً على ما دونه 
الطبري”**7 من ¿ مقتطفات طويلة من أحكامه إِنَّ سُفيان الثوري كان بالأساس 
فقا وشا من شيوخ المذاهب القديمة””*. ويظهر من خلال آرائه واجتهاده» 
على الرّغم من أنّها بلا شك عراقيّة النزعة في عُمومهاء أنه من الخطأ القول 
على سبيل التعميم بوجود أحكام مَوحدة حتى داخل حلقة أهل الكوفة نفسها 
بالاستناد إلى الأحاديث التي توق حسب إسنادها عن اص حنيفة عن حماد عن 
(286) 


5. أهل المدينة وأهل مكة 
أ فقهاء المدينة السبعة: 
یجب عند e‏ کک ٠‏ لدی ا المدينة أن 0 


ات وس 


97 وقد رأينا ان أحاديث اة 9 كن الكت ا 


.)288( و بس ہہ ارت 


وان اسم عَمر الذي شنت إليه أفكار مهمّة متصلة بالفقه وشؤون 
الإدارة الأسكدضيق قن اسعتحفيره اع الحدة واهل الاق ٠‏ كهنا :رايا أن 
الأحاديث التي يرويها نافع عن ابن عُمر اعتماداً على أحد الأسانيد الموجودة هي 
من إنتاج مُخدثين مجهولين عاشوا في القرن الثاني للهجرة2777©, 


وعد المذينة من خلذل'الضورة التتفق عليها موطنا السّئة السوثة» 


(283) بشأن هذه التصنيفات الاعتباطية» انظر: غولدزيهر (إءط71ل1هG)»‏ (/24(1): ص4. 

(284) مراجعة: كارن (78ع12)؛ ومراجعة: شاخت (Schacht)‏ . 

(285) بشأن موقفه من «السّنَّةَ الحيّة؟» انظر سابقاًء ص 264 . 

(286) انظر مثلاً : الطبري» ص 64 (قارن بما سيرد لاحقاً. ص 364 وما يليها» 76 (قارن بما سيرد 
لاحقاًء المصدر نفسه)» 97 (قارن بالكتاب 176. 18). وانظر سابقاًء ص19. 

(287) انظر سابقاً» ص38 وما يليها. 

(288) انظر سابقاًء ص 219 وما يليها. 

(289) انظر سابقاًء ص46. 

(290) انظر سابقاً» ص 228 وما يليها من صفحات. 
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الصورة مُصطنعة وظهرت في وقت مُتأخر”'”*'؛ فقد رأينا أن تطوّر النظرية 
والأحكام الفقهيّة في المدينة» جاء بعد التطوّر الذي جرى في العراق وانبنى على 
أساسه”””. وبذلك» يصح أن ننطلق في دراستنا لمذهب أهل المدينة من «فقهاء 
المدينة السبعة»؛ وبمل هؤلاء مجموعة عاشت في زمن التابعين وقد توفي جميعهم 
قبيل سئّة 100 للهجرة أو بُعيدها. وتشتمل هذه المجموعة حسب ما تتضمّنه القائمة 
التي تحظى بأكبر قذر من القبول والموافقة على الشيوخ الآتي ذكرهم : 

- سعيد بن المسيّب (ت بعد سنة 90) 

- عرُوة بن الزّبير (ت سنة 94) 

- أبو بكر بن عبد الرحمن (ت سنة 94) 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (ت سنة 94 أو سنة 98) 


- خارجة بن زيد (ت سنة 99 أو سنة 100) 

- القاسم بن محمد (ت سنة 106). 

ولا يقوم مفهوم «الفقهاء السبعة» الذين تلوق أهل ا في نهاية القرن 
الأول على أي أساسن من الصحة في واقع الأمر؛ فعندما كيرت قبل ذلك نينا له 
تحديد من يمل المديئة .مرخ الفقهاء كثيراً ها ذكرت أرقام أخرى غير الرقم سبعة. 
وحتى عندما يُشار إلى هذا الرقم بعينه» فكثيراً ما تكون هنالك اختلافات كبيرة 
فى تحديد الأسماء؛ إذ يقول الرّاوي قبيصة بن ذؤيب إن حلقته فى مسجد المدينة 
كانت تتكوّن من عروة بن الزّبير وأخيه مصعب وأبي بكر بن عبد الرحمن وخليفة 
المستقبل عبد الملك وعبد الرّحمن بن مسوار وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
وعبيد الله بن عبد الله ؛ وتمثّل قائمة أخرى تصورّراً اعتباطيًاً محضاً لأسماء 
فقهاء المدينة» وهي تتضمّن زيادة على ذلك اسم امرأة محدّثة» وتضم ابن 
(291) للاطلاع على بعض الإحالات» انظر سابقاً. ص146.» الإحالة 348. 


(292) انظر سابقاً» ص287 والإحالات المذكورة هناك. 
(293) البلاذري» الأنساب» ص257. 
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المسيّب وسليمان بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن وعكرمة وعطاء [الذي غالباً 
eT‏ 000 أقدم 
الإحالات على المجموعة المتفق عليهاء فإنها تقع على حدّ علمنا في كتاب 
الطحاوي› جزء 1» ص 163. وترد بعد ذلك بوقت قصير في كتاب الأغاني, 
الجزء ۷111 ص96 و ا اله ليها يقوله من أبيات 
شعريّة يخاطب فيها امرأة معيّنة إلى الفقهاء الستة الآخرين بوصفهم شهوداً على 
حبّه. ولا نحتاج في هذا السّياق إلى تأكيد زيف هذه الأبيات. 


1737ل الب RN‏ أهل الا هول إل عد ك فيا 
يذكر بعض الآحاد من الشيوخ في النصوص الفِقهيّة القديمة لا نجد أثراً لأيّ 
مجموعة بعينها؛ إذ يذكر مالك على سبيل المثال القاسم بن محمد وعروّة بن 
الرّبير وأبا بكر بن عبد الرحمن إلى جانب «بعض [آخر] من العُلماء» (المُوَطَأاً. 
الجزء 1[» ص 269) كما يُحيل في المَدَّوّنة» الجزء 1۷» ص54 إلى شيوخ مالك 
بوصفهم «السلف من العلماء كابن المسيّب وغيره»» وينطبق الشيء نفسه على 
الشّافعيَ الذي يصرٌ على جمع أخبار زائفة عن السّلف من شيوخ المدينة» وعلى 
توظيفها في مواجهة معاصريه من أهل المدينة. فهو يقول على سبيل المثال: 
«فكيف زعمتم أن الفقهاء بالمدينة لا يختلفون» (الكتاب 111 2760085 


ولا تتفق الأحكام الحقيقية التي عمل بها مذهب أهل المدينة في كثير من 
الأحيان مع ما يزعم أنّها مواقف شيوخ المدينة في زمن التابعين. وتُعدَ الأخبار 
المتعلقة ميؤلاء الا عتا راف إلى يعن ك > وفك رد لاف انظ تة 
. الفقهيّة لمذهب أهل المدينة وفروع أحكامهم بناءً على ما وجده من تباين بين 


(294) ابن سعدء ج11: ص133-128. تحوم شكوك كثيرة حول الإشارة إلى مجموعة 
الفقهاء السبعة المعروفين» وهي إشارة تنسب في التهذيب» ج111 ص 807 إلى ابن 
مبارك . 

(295) انظر سابقاً» ص107. 

(296) بشأن الكتاب 1۷ء 258 حيث يذكر الشّافعيَ ابن المسيِّب بوصفه شيخ أهل المدينة. 
انظر سابقاً» ص 109 وما يليها. 

(297) للاظلاع على إحالات» انظر سابقاً. ص 196 الإحالة 25. 
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«السْنَة الحيّة» والأخبار الوهميّة المتعلّقة بالسّلف من اللو 

ويمكننا في بعض الأحيان ملاحظة نموّ هذه الأخبار الزائفة التي تحوم 
حول السلف من الشيوخ على سبيل المثال في المدّة القصيرة الفاصلة بين زمن 
مالك وزمن ابن وهب أو في المدّة الفاصلة بين زمن مالك وزمن ابن عبد 
ابر ؛ ويقف الدراوردي الذي عاصر مالكاً وكان يصغره سنا وراء بعض تلك 
ا 


E E a a 
المدينة على عهد التابعينء إلا إذا أمكن إثبات ذلك بالخصّة القاطعة» وسيكون‎ 
مو بات التسرع استبعاد إمكان حصول ذلك من حيث المبدأ (7«منمم ) ؛ إل أنه‎ 
بالاعتماد على ما أمكننا التثبّت منه في دراسة تطوّر أحكام أهل المدينة لم نجد‎ 
أي موقف يُنسب إلى أحد هؤلاء الفقهاء القدامى يرجح أن يكون صحيحا؛ فمن‎ 
غير المحتمل حسب ما يتوافر في عُموم تاريخ الأحكام الفِقهيّة أن يكون أهل‎ 
المدينة قد حقّقوا على عهد «الفقهاء السبعة» تطوّراً يفوق ما حقّقه معاصرهم‎ 
العراقيّ إبراهيم النخعت”2"©. ولمًا كانت أحكام ابن المُسيّب تختلف عن أحكام‎ 
مالك“ في عشر مسائل» وهذا مما يدفعنا إلى التسليم بأن مذهبيهما متقاربان.‎ 
.°* دل ذلك على ما عرفته الأحكام لاحقاً من تنظيم منهج‎ 
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وإذا أردنا أن نقدّم مثالاً على ما انتهينا إليه في الفقرة الماضية من نتائج. 


(298) انظر سابقاً» ص100 وما يليها. 

(299) قارن المُوَّطَأء. ج17. ص41 والكتاب 111» 148 (ص247) والكتاب ۷111ء 11 
ب المدونة» ج771 ص 168. أما القول الذي يروى عن الماجشون وهو أحد معاصري 
مالك فيعدٌ قولا صحيحا. انظر سابقاء ص 285. 

(300) انظر سابقاً» ص82 وما يليها. 

(301) انظر سابقاً» ص251. 

(302) انظر سابقاً» ص 300 وما يليها من صفحات. 

(303) الطبري» تحقيق كارن (16©:82)» ص 66. وينسب إلى ابن المسيِّب موقفان متعارضان 
يتعلّقان بالمسألة المخصوصة التى تُذكر فى ذلك الموطن وهو ما يحمل دلالة واضحة. 

(304) وهذا ما يذلّل الصعوبات التي وجدها برغشتراسر (6دهةتادع:8) في ماو ج1۷× 
ص81 . e‏ 
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فإنّه من المجدي تحليل حالة تبدو فيها الأخبار المتعلقة بحكم فقيه من «الفقهاء 
السبعة» صحيحة في ظاهرها؛ فقد دأب السلف من أهل المدينة على القول 
ب «العمل» أو الإجماع» وذلك بالإشارة إلى ما جرى الناس عليه» وقد ثبت 
استعمال يحيى بن سعيد لهذا المصطلح (المَدَّوّنة» الجزء 1» ص 36)» كما أنه 
يَرِد في غير الرّسالة الفقهيّة لابن المُقَمَع (رسالة الصّحابة» ص121). إلا أن هذا 
المصطلح خرج تقريباً عن دائرة الاستعمال المتداول على عهد مالك أي في 
القرن اللاحق”*» علماً بان استعمال هذا المصطلح قد يعود حتى إلى سنة 
0 للهجرةء أي قبل ظهور مالك بما يزيد على الجيل بقليل» ويُنسب هذا 
الصنف من الإحالة نفسه على ما جرى الناس عليه في الحقيقة إلى القاسم بن 
محمد وذلك في روايته لقول فقهئ مأثور يحتج به تأيبداً لحُكم متداول لدی أهل 
المدينة”©””» كما يُنسب إلى سليمان بن يسارء وذلك في قولٍ له عن الإجماع 
بالمدينة””*» وهو قول يمثّل بكل تأكيد المرحلة التي مرّت بها الأحكام قبل 
ظهور مالك؛ غير أن سليمان بن يسار نفسه يظهر كذلك بوصفه الراوي الأساسي 
لحديث مضاد للحكم المتداول لدى أهل المدينة فيما عات بالمسالة التي قضى 
فيها القاسم بن محمد”*”0. ويبدو أن أسماء السلف من شيوخ أهل المدينة قد 


ا 0 
- الزْهري : 
تتضمّن المواقف المنسوبة إلى شيوخ المدينة انطلاقاً من زمن الزّهريّ بعض 
ا و . وقد توفى الرّهريّ سنة 124 للهجرة» أي قبل وفاة 
مالك بخمس وخمسين نه 5527 فان احتمال الاتصال بين الطرفين اکر 
ا بين مالك ونافع” . ويجوز القول دون الحالات التي يذكر فيها 


(305) لكن انظر المُوَطأء ج111» ص98: وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. 
وبشأن المصطلحات التى عادة ما استعملها مالك. انظر سابقأء ص80 وما يليها. 

(306) انظر سابقاً» ص226؛ وبشأن نقد الشّافعيَء انظر سابقاًء ص84. 

(307) الموّطأء ج11« ص338؛ مُوَطَأْ الشيبانيَ»ء ص 321؛ المُدَوّنة» ج1]1» ص118 . 

(308) انظر سابقا» ص 283 وما يليها. 

(309) انظر سابقاً. ص 228 وما يليها . 
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مالك صواجة اتال التهرئ أ سمعة يقول فا عا .كما توج كلك 
ا ا ار ق ر 


وقد ارتبطت بالرّهريّ مع نهاية القرن الثاني للهجرة عدّة مواقف زائفة كثيراً 
ما كانت متضاربة”'“. وقد ضُمّ اسمه إلى أسانيد أحاديث لم تكن موجودة بعد 
في زمانه» كما لُخْضصَتُ من خلال هذه الأحاديث مقولات وهميّة تتعلّق بأحكامه 
المفترضة» ويظهر الزّهريّ بوصفه حلقة الوصل التي تربط بين أسانيد عدد من 
أحاديث النْبىَ والصّحابة والتابعين””'*. إلا أنه يصعب أن نرد إلى الرّهريّ 
مسؤوليّة القَدْر الأكبر من هذه الأحاديث. وتهدف الأمثلة الآتية إلى إظهار نشوء 
بعض الأخبار الزائفة عنه : 


إن التقد الذي وجُهه أهل المدينة إلى الحكم المتداول لدى السّلف المتعلّق 
بالرضاعة في الفقه انتهى إلى الفشل”*'. ويُمثّل الرزهريّ حلقة الوصل التي تربط 
أسانيد الأحاديث المضادة المتعلقة بموقف السلف من شيوخ المدينة والتي تذهب 
إلى تأييد الحكم الأصلي ١(المُوَطَأء‏ الجزء 111» ص88). لكن نسبت إليه كذلك 
رواية حديث نبوي يويد التعديل المتروك (مُوَطَأ الشيبانيّ» ص271؛ الكتاب 111« 
6. ويستشهد ابن وهب (المدَوّنةء الجزء ۷ء ص87) بقوله: «انتهى أمر 
المسلمين إلى ذلك» [أي إلى تأييد الحُكم المتداول لدى السّلف]. إلا أن هذا 
ينطبق على ما كان عليه الأمر في بداية تطوّر الحُكم لا على ما انتهى إليه. 

ونسب إلى ابن المُسيّب موقف زائف يتعلّق بالدية» كما نسبت إلى الزّهري 
ملاحظة يزعم أنه قالها في شأن المسألة نفسهاء واستُّخلصٌ الموقفان من قول 
آخر مختلف يتعلق بحُكم ابن المُسيّب» وهو أيضاً قول وهمي موضوع'. 


(310) انظر مثا المُوَطَأ ج11» ص67؛ ج111» ص36» 37» 159؛ ج1۷» ص 202. 
(311) انظر مثلا المَدَّوّنة» ج79/1. صلْ166؟ وسابقاء ص 128. 

(312) انظر سابقاء ص146 وما يليها. 

(313) انظر سابقاً» ص228. 

(314) انظر سابقاً» ص277. ١‏ ' 

(315) انظر سابقاًء ص285. ٠"‏ 
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يرد أقدم حُكم أطلق على الرّهريّ» على ما نعلم» على لسان الشَّيبانيَ 
الذي ينعته ب «أفقههم [أهل المدينة] وأعلمهم في زمانه وأعلمهم بحديث رسول 
الله كله (الكتاب 277111 13). وهو ما يعكس ما عرفته معايير الجيل اللاحق من 


٠ 


ييل 
ج ‏ ربيعة : 

لقد عَدّ الشيبانن (الكتاب ۷111ء 13) ربيعة بن أبى عبد الرحمن الذي كان 
ای فا اة في راف اما :ما افر باتو 
فدفاعه عن الرّأي بشدة» وهو ما جعله يوسم في وقت لاحق بربيعة الوا 
وجماع ذلك لا أساس له من الصحة”9'©؛ فالأخبار التي نملكها عن ربيعة شبيهة 
في طابعها بتلك التي تخص الزهري فك لوحي سن 


e‏ و 


التحقق من صة المواقف المنسوبة إليه E‏ 

وتعدٌ بعض الإحالات» كتلك التى ترد فى المُوَطَأ. الجزء 11» ص229 
صحيحة بكلّ تأكيد؛ إذ يذكر مالك هنا أنه سمع ربيعة يقول قولاً فيما يجب عمله 
للتكفير عن مخالفة معيّنة لقواعد الإحرام عند أداء مناسك الح" . 


وللاظلاع على مزيد من الأمثلة على المواقف الصحيحة لربيعة» انظر النص 
الذي يرد في المدَوّنةء الجزء 17 ص64» وهو يُعبّر عن تفكير فِقهيّ دقيق ويمهّد 
الطريق للحٌَجّة التي يقول بها الشافعيَ (الكتاب 111» 80). وانظر كذلك فى 
القدر قو الشيرة ٠‏ هن 30 :وهر 133 حروقي نختنا :عدن تهون نينا بق 
ص192. وانظر كذلك في المُدَّوّنة» الجزء 67/1 ص166» حيث توجد إحالة 
تتعلق بما قيل في الزّهريّ من قول صحيح. وقد تكون إحالة الشَّيبانيَ على حكم 
ربيعة في الكتاب ۷111ء 13 صحيحة أيضا”*'. وكذلك الشأن في القول الذي 
يسوقه الظحاوي (الجزء 1» ص 43) والذي يعبّر عن الموقف المعادي للحديث 


(316) انظر سابقاً. ص146. 
(317) انظر تفاصيل الجدل فى الكتاب 111« 97. 
(318) انظر سابقآء ص 266 الإحالة عدد 86. 
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في التصف الأول من القرن الثاني» ويشتمل على حكم يقوم على الانطلاق من 
الكل إلى الجزء (a maiore ad minus)‏ . 

وقد سبق أن تناولنا نماذج من الأخبار الزائفة المتعلقة بربيعة بالنقاش في 
ص57 و104 و137 و153 وما يليها. وتتضمّن هذه النماذج» فضلاً عن المواقف 
التي يزعم أنّها لربيعة» أحاديث أصبح ربيعة يُعدّ من خلالها راوياًء علماً بأن 


د يحيى بن سعيد: 

عاش يحيى بن سعيد بعد زمن ربيعة وكان ذلك فى منتصف المدة الفاصلة بين 
زمن الزّهريَ وزمن مالك ويُعدٌ أحد الرّواة العناشيرين الان روى مالك الأحاديث 
عنهم. ومن المؤكد أنْ المواقف التي ينسبها مالك وغيره من الكتاب القدامى إليه 
صحيحة» ويُعدَ يحيى من جانب آخر مسؤولاً عن نقل قَذْر لا يُستهان به من 
الأخبار الزائفة التي تتعلّق بالسلف من شيوخ المدينة» وقد ظهرت هذه الأخبار 
في زمانه» كما أنه ينقل أحاديث وأسانيد كانت قد وضعت في الماضي القريب*'. 

دخل مذهب أهل المدينة بقدوم مالك مرحلة التدوين» وكان ذلك بعد زمن 
يحيى بقليل؛ ويتحدّث الشافعن (الكتاب 1۷» ص257) عمّا عرفته أحاديث 
الأحكام المدنيّة في زمن مالك 7 صراع بين المواقف””* . إلا أن تفاصيل هذا 
الصراع ضاعت لأ المذهب القديم لأهل المدينة قد تحوّل إلى المذهب المالكي 
ولم يُحتَمَظ إلا بآثار مالك وأتباعه. 
ه ‏ المعارضة المدنية : 

لقد وجد في المدينة كما رأينا في العراق'”“ عدد كبير من أحاديث 
الأحكام مئّلت مواقف وُظَفَّتْ لمعارضة «السُّنَّة الحيّة» للمذهب. ونحن لا نقصد 
بهذا القول ما استقرٌ من بقايا المواقف القديمة وغيرها مما ظهر في وقت لاحقء 
وقد عرفت هذه المواقف إِمّا الاستبعاد أو الفشل في تحقيق الاعتراف بها من 
(319) انظر مثلاً ما ورد ذكره سابقاًء ص 219. 272 وما يليها. 


(320) الكتاب 1۷ء 257ء ذكر سابقاء ص 19. 
(321) انظر سابقاًء ص307 وما يليها من صفحات. 
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خلال المسار الطبيعي لتطوّر الأحكام؛77©؛ وإِنّ ما يهمّنا في هذا الإطار هو 
المواقف التي جاءت في شكل أحاديث عن التب والصّحابة لمعارضة الأحكام 
التي جرى عليها المذهب ولتقوم مقامها”*7*“. ولا يُمكن حصر جملة هذه 
الأحكام المعارضة من الناحية الشكلية في المدينة بالسهولة نفسها التي يتم بها 
الأمر في العراق حيث تنسب أغلب هذه الأحكام إلى عليّ؛ فإذا كانت أهم 
مجموعة من أحاديث الأحكام الصادرة عن المعارضين من أهل المدينة تروى 
بإسنادها عن نافع عن ابن عُمر*”*» فإنَ من صحابة النبيّ مَن لا يقل حضورهم 
عن الصّحابيين المذكورين. 

ولا تمثل أحاديث المعارضين من أهل المدينة ومواقفهم كتلة واحدة في 
جانبها المادي» شأنها في ذلك شأن مواقف العراقيّين وأحاديثهم. إلا أنْها نمثل 
فى عُمومها أقوال أهل الحديث الذين سعوا إلى تعديل «السَّنّة الحيّة؛ لمذهب 
ال وكثيراً ما دفعهم التشدّد في الدّين والورع إلى ذلك» وهو ما يظهر مثلاً 
من خلال إدخال تعديل على أحكام الصوم (انظر سابقا» ص138 وما يليها) 
ووضع شروط صارمة تتعلق بالرضاعة (ص197)» وإطالة عدّة المتوفى عنها 
زوجها وهي حامل (ص 205 وما يليها)» غير أن رغبة أهل الحديث في التعديل 
لم تكن دائماً بالدرجة نفسها من التشدّد والورع. فقولهم ب «المسح» مثلاً (انظر 
لاحقاً. ص 241 وما يليها) أقلّ تشدّداً مما سبق ذكره من أحكام؛ أمّا موقف أهل 
الحديث من مسألة تخصٌ الشعائر» وهو موقف ينبنى على مقارنة بما جاء فى 
حكم قائم على بعض أحاديث السّيرة النبويّة» فاته موقف محايد من 
الصرامة والتشدد (ص125.: الهامش رقم 5). 

لم تعرف هذه الأحكام التي جاء بها المحدّثون انتشاراً في المدينة» إلا أن 
غيرها من الأحكام لقي القبول وأصبح يمثّل جزءاً من تعاليم مذهب المدينة*”* . 


(322) انظر سابقاً» ص128 (بشأن الّهري)» 145 (السَّطر 1 وما يليه). ويرد مثالان آخران 
على مثل هذه المواقف فى الكتاب ۷111» 9. ۰ 

335 اظ ا ».عن 85 زا ها 

(3234): 'اتظز اقا ض 23:1 

(325) انظر سابقاً. ص 198» 277. 291. لمزيد التوسّعء انظر: الاختلاف» ص207 وما يليها . 
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وقد أخذ الكثير من أحكام المعارضين من أهل المدينةء مقبولاً كان أو متروكاً 
على حدّ السّواء» من أحكام مُناظِرة قال بها المعارضون من أهل العراق**؛ 
ويئبست هذا الربط ب بين الطرفين وجود الضرب نفسه من المعارضة لكلا المذهبين 
الفقهيين القديمين. 
و أهل مكة : 

يبدو من خلال النزر القليل من الأخبار مما وَصَل إلينا من مذهب مكة”27" أن 
هذا المذهب يشترك مع المذاهب الفقهيّة القديمة اللأخرى في الخصائص المهمّة 

5 ( ) 

نفسهاء aR Ne‏ بة النبي ”» وتوجد 
أحاديث تزعم أن التبين أخاز کا رشن لةه لهي ادت عزن إلى 
يكل هذا القول فا علق بالأحكاء المنسوبة إلى ابن مسعود في الكوفة”. 
ونلاحظ أن مواقف المكيين تتفق في نقطة أخرى مع أسلوب الكوفيين في إسقاط 
كثيراً ما ينسب المكيّون أقوالهم إلى أصحاب ابن عبّاس وإلى ابن عباس نفسه”**. 

لقد كان عطاء بن أبي رباح في بداية القرن الثاني للهجرة يمثل عالم 
مكة كما يُعدّ الفقيه المكن الوحيد الذي يُمكثنا الإحاطة به شيخاً مفرداً 
خارجاً عن المجموعة على الرّغم من تكرار ذكر أصحابه وأهل مكة عُموماًء إذ 
يتحدّث الشافع عن «عامّة المفتين بمكة» (الكتاب 111 143). 


أا الأخبار التى فى حوزتنا عن عطاءء فإنها من الطبيعة نفسها لِما لدينا 


(326) انظر سابقاً» ص309. 

(327) انظر سابقاً»ء ص21. الإحالة عدد 20. 

(328) لقد كان هذا معروفاً لدى المقريزي» الخطط. ج11 ص332. 

(329) المُوَّطأء «II‏ ص 144» سيناقش لاحقاً؛ الرّسالة» ص61. 

(330) انظر سابقاً» ص 43 وما يليها. 

(331) انظر سابقء ص 298 وما يليها. 

(32) الرسالة» ص40؛ الاختلاف.» ص241. 365؛ ابن عبد البرّء مذكور فى الزرقانى» 
ج111 رضن 25 يقال إن أضحات ابن عبان كانوا موحودين ذلك من ارج مكةه. ولا 
متها فى امم 

333 اكظي ساف صن لاق 
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من أخبار عن معاصره الرّهري الذي عاش فى المدينة وكان يصغره سئاً؛ إذ إن 
هلها كار يدق ية في اناسهاء كين انها امت هي القررة اكان ملا 
A Ne a e SSE NE‏ 
ص57) إلا أنه لا يروي إلا القليل عنه. أمّا ابن أبى ليلى الذي عاصر أبا e‏ 
فإنه يشير إلى أن عطاء يأخذ بالأقوال التي ا هو بها (الكتاب 1 183 
و185)» وقد تكون هذه الإحالات صحيحة. ويذكر أبو يوسف أنه سمع قولاً من 
أقوال عطاء رواية عن الحبجّاج بن أرطأة مباشرةً (الكتاب 1» 181)» بيد أن 
القول المعني بالأمر يتوسّط موقفين متشدّدين أحدهما لأبي حنيفة والآخر لابن 
أبي ليلى» وهو ما يتيح افتراض أن صاحب القول كان على علم بموقفيهماء 


E .‏ ن E‏ و : . . )334( 
يجب عنددل اتهام الحجاج بنشر أحاديث وضعت في ماضص فريب : 


أما ما يتعلّق بالمواقف التي رويت عن عطاء بشأن خيار المجلس (انظر 
سابقاًء ص146) وحق العبد المعتق في الولاء بإذن من سيده (انظر سابقاًء 
ص 159. الإحالة رقم 3)» وما يتعلق بالمسألتين اللّتين تخصّان المكاتبة (انظر 
لاحقاً. ص 256 وما يليها) وشهادة المرأة (الكتاب 1ء 124)ء فمن المحتمل أن 
تكون أقوالاً صحيحة. فالقول في شهادة المرأة جاء بالتحديد قياساً على ما نص 
عليه القرآن من أحكام الشهادة» كما أن مقاصده مخالفة لمقاصد القول الموضوع 
المتوف: الى عطاء.:( انو اا م 

وقد جاءت مواقف أخرى تحتمل الصخة هي أيضاً تتعلّق بمسائل زواج 
المحرم (انظر سابقاً» ص139) وإجازة زواج المتعة (انظر لاحقاً» ص244) 
والتعريف بمعنى الرّبا الذي حرّمه القرآن» وهي تروى عن السلف من أهل مكةء 
غير أنْها لا يُمكن أن ترتبط بعطاء على نحو مباشر. 

لقد كان العمل الذي مضى عليه أهل مكّة ونصّت آيات قرآنيّة معبّنة على 
تحريمه يتضمّن ما زيد على راس المال من فوائد عند تسديده في أجل مسمّى» كما 
يتضمّن مضاعفة الدّين كلما طالب الدائن بتمديد الأجل وكان له ذلك . وقد 


(334) انظر سابقاًء ص 227. 
(335) انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة. فصل الرّبا. (212 .5۷ ,.8.1). 
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توسّع تشريع الربا في المذاهب الفِقهيّة القديمة الأخرى من خلال تطوّر مقالاتها 
على الرّغم من وجود بعض الاختلافات في الفروع ليشمل عُموماً كلّ تبادلات 
الذهب والفضة وغيرها من السّلع» ولم تنص هذه المذاهب على أن تتم المبادلة 
يدأ اسك فجت بل وعلى أن تتساوى من حيث الكمٌ والوزن تساوياً مطلقا إذا 
كانت البضاعة من النوع نفسه”36©. إلا أن أهل مكّة التزموا بالظروف الأصلية 
الحافة بالتحريم الذي جاء به القرآن وقالوا إنه لا ربا إلا في النسيئة (الاختلاف» 
ص241 وما يليها)» ولذلك لم يروا بأسا في بيع الدينار بدينارين والدرهم بدرهمين 
على أن يكون التسليم يدا بيده غير أنهم منعوا ذلك في النسيئة. وقد أسقط هذا 
الحكم على ابن عباس وعامّة أصحابه. 

ولقد انتشرت بالعراق أحكام مُناظرة لما ورد ذكره ونسبت إلى ابن مسعود 
(الكتاب 1> 12(خ))> كما نسبتا فى المدينة إلى ابن المُسيّت وغروة بن الريير 
(الاختلاف» ص2241). بيد أنها لم تعرف رواجأ؛ وإذا صح القول إِنْ هذه 
الأحكام تمثل مرحلة سابقة لظهور الأحكام المنتشرة في مذهبّي أهل العراق 
وأهل المدينة» فإن الإحالات على هؤلاء الشيوخ لا يُمكن أن تعد صحيحة. 

ومن المؤكد أو المحتمل أن تكون بعض المواقف المنسوبة إلى عطاء 
وهمية» ولا سيما القول المعادي للرائ الذي يتناقض مع استعماله للقياس 
والاستكنان (انظر شاعا 2 فن 117):..ومن الموكد كذللف أن يكون أخد الموقنية 
المسناقضين المتسوين اليه أو ريما كلاهما وهنا (انظن سابقاء 171 والاحالة 
2. وللاظلاع على مثال آخرء انظر سابقاً» ص153. 


ونرمي حديث يُروى في المُوطاء الجزء 11: ص 144+ إلى تأكيد وجوه حك 
ينسب إلى شيخ أهل مكة ابن عباس يتفق مع عمل النْبِىَء ويُعذٌ زيد بن أسلم الذي 
عاش في الجيل السّابق لجيل مالك حلقة الوصل التي تربط أسانيد هذا 
الحديث”””؛ ويرجّح أن يكون هذا الحديث قد ظهر في زمنه. ويُنسب الحكم 
المذكور نفسه إلى عمر في حديث يرد اسم عطاء في إسناده (المصدر نفسه). 


(336) بشأن إحدى النتائج المترتبة على هذا الحكم العام» انظر سابقاً. ص87. 
(337) انظر: الزرقاني» المصدر السابق. 
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وشر هذا الحديك ضمت ها يره الحديف الأول تمه من جد كما يمل أن 
کی ف ایا ا و ی ا قاف 


6. أهل الحديث 


لقد ذكرّنا المُحدّئين في أجزاء كثيرة من هذا الكتاب إلا أن الفصل الذي 
نحن بصدده مخصّص لمناقشة نشاطهم على وجه العُموم؛ فقد كان ذلك جزءاً 
لا يُجْتَرَأْ من تطوّر النظريّة الفِقهيّة من ناحية وفروع الأحكام الفِقهيّة من ناحية 
أخرى طيلة النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة”**”0. ويُمكن أن نتّفق مع 
غولدزيهر في تلخيص كل ما عرف عن هذا النشاط بالقول إنه جاء في البداية 
لمعارضة استعمال الرّأي عُموماً لدى المدارس الفِقهيّة القديمة» وبذلك فقد جاء 
ليور عفن قاد 37م 


وقد تميّز أهل الحديث”0*© عن الفقهاء والمُفتين وعن المذاهب الفقهيّة 
القديمة وعن أهل الكلام أيضا"“؟؛ إذ ظهروا «في كل البلدان» فنجدهم في 
العراق والحجاز ومصر والشام”“» وشكّلوا مجموعات معارضة للمذاهب 
الفقهيّة المحلّية على الرّغم مما كان يربطهم بهذه المذاهب من صلة!42©؛ 
فالشّافعيَ الذي كان دائماً يعُدٌ نفسه من الناحية الفِقهيّة أحد أتباع مذهب 
الع 0 عا نة واحدا من أهل الشديك وتبتى ا طروي الجوهرية: 
وزعم أيضاً أن عدداً من أفقه أصحابه [المدنيّين] وعدداً من أفقه فقهاء البلدان 


(338) انظر سابقاًء ص86 وما يليها. 

.)Mu. 50( )339(‏ ج11» ص77 وما يليها؛ انظر كذلك: (۸ء26۸r11)»‏ ص 3 وما يليها من 
صفحات . 

(340) أصحاب الحديث. أهل الحديث؛ فى الكتاب 1آ7711. 6» أهل الأثر. 

(341) الاختلاف. ص37. 91.: 338؛ الكتاب 1۷ء 256؛ الكتاب ۷111ء 6؛ ابن قُتَيْبَةَ 
E‏ 

(342) لقد كان هذا معروفاً لدى المقريزي» الخطط. ج11 ص333. 

(343) الاختلاف. ص376 وما يليها؛ الكتاب 111» 20ء 47ء 148 (ص243)؛ الكتاب ×1 
40؛ الأ ج۷1» ص185 (هذا يحيل على الكتاب 111» 57). 

(344) انظر سابقاًء ص22 وما يليها. 
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الأو وا ی 

وکن آهم أطروحة اها آهل الخدت على خلاق المذاهب الفقيئة 
القديمة في أن الأحاديث النشهورة التي 00 ڪن النبيّ تحل محل «الْسَّنَة 
الحيّة»؛ أمّا أهم نشاط عرفوا به فتمثل في وضع أحاديث نبويّة ونشرهاء غير أنهم 
بطيعة الال نادراً ما يصرّحون بذلك مباشرةء والحال أن نشاطهم ترك أثرا 
واضحاً للعيان؛ إذ ثُقرٌ الأحاديث بذلك وتنسب على سبيل المثال إلى النْبَِ قوله : 
إن الحديث سيفشو عنّي فما أتاكم عنّي يوافق القرآن فهو عتي وما أتاكم عنّي 
يخالف القرآن فليس E‏ 

يختصٌ أهل الحديث بطبيعة الحال في نقل الأحاديث ودراستها وفي نقد 
أسانيدهاء فهم يضبطون الأحاديث التي تُروى عن الثقات» ويردّون ما ضعف 
منها. وهم لا يعٌدّون الأحاديث المرسلة محل ثقة» كما أنهم لا يعترفون البنّة 
بالمنقطع من الأحاديث””*©. أمّا المذاهب الفِقهيّة القديمة» فقد عُرفت باعتمادها 
على الأحاديث التي أصاب أسانيدها خلل مثل الأحاديث المرسلة والمنقطعة» في 
حين وجّه أهل الحديث سهام نقدهم إلى معايير المذاهب الفِقهيّة القديمة التي تفتقر 
EN‏ ويقبل أهل الحديث في جانت ار أعنادنف لحان :اما 
i I OEE COPS EEE‏ وقد كان وضع أخبار «الآحاد» 
وإسنادها إلى الرّسول ونشرها أهمٌ أسلحة أهل الحديثء» لكنهم لم يكونوا ليقبلوا 
بالضّرورة بكل أخبار الآحادء إذ نجدهم يردّون مثل هذه الأحاديث لأسباب خاصة 


(3519 


(345) الرّسالة» ص38؛ الاختلاف» ص28. 

(346) غولدزيهر (60102:562). 5 .»۰۸1 ج11» ص49 رواية عن الجاحظ وابن مَاجّه. وقد 
سبق أن ناقشنا أحاديث مُناظرة» لكنها أقل تصريحاً مما ذكرناء ص42 و61. 

(347) الاختلاف. ص32. 53 وما يليهاء 212. 219ء 265. 271ء 365 وفى مواطن 
كثيرة أخرى ؛ توجد كذلك حالات عِدَّة ترد في الكتاب 1. ۰ 

(348) انظر سابقء ص50 وما يليها من صفحات. 

(349) ابن يبة» ص 89. 

(350) انظر سابقاً» ص67 وما یلیها من صفحات. 

(351) انظر سابقاًء ص 201 وما يليها. 
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ولقد كانت معايير الاجتهاد لدى عَموم أهل الحديث أضعف مما عرفت به 
المذاهب الفِقهيّة القديمة» على الرّغم ممّا حَُدَّدَ من كفاية عالية يجب أن تتوافر 
نظريّاً في رواة الحديث!2”©. وقد تذمّر الشّافعيَ في مناسبات عديدة من تمسّك 
المحدثين السطحيٌّ لخادت ا ترك قن التعامل م وهذا مما يقودهم 
إلى الخطأ. كما تذمّر من افتقارهم للاجتهاد وهذا مما يضعف آراءهم» وقد نأى 
صاحب الرّسالة بنفسه عن أولئك المحدثئين المتشدّدين الذين كانوا يقبلون كل 
الأخاديت ذون اسنغاء 25 

ويتناول الشافعيّ في الاختلاف» ص81 وما يليها من صفحات وفي ص 88 
وما يليها من صفحاتء ما دار من جدل حقيقيّ جمعه بالمحدئين» ويُفصّل ذلك 
بعض الشيء. وتكون الغلبة للمحدّث في كلتا الحالتين بما يملكه من خجج. 
وذلك لأن الشافعي يجد نفسه مرغماً على القبول بالموقف الثابت من المسائل 
الأساسية المتعلقة بالعبادات؛ على الرّغم من أنّ القرائن في أحاديث الب تذهب 
الات ولاف 2 


ويحتجٌ أهل الحديث هنا وفي مواطن أخرى بكتاب الله وبآثار تروى عن 
الشحانة وها ححا تراد على ما يستشهدون به من أحاديث نبويّة؛ فلم يروا 
بأسأ في توظيف الحُحجج المشهورة المعروفة كلما وافقت أحكامهه””**”0. إلا أن 
هذا لم يُضعف معارضتهم ل «السّنَّةَ الحيّة؛ للمذاهب الفقهيّة القديمة من ناحية» 
ولكل ضروب اجتهاد البشر وآراء الآحاد التي كانت ترتبط ب «السّنّة الحيّة) 
ازقناطا ونين ف اة اى :روفن شك او وا 
لإاغخال الرّائ فى الققهه وهي التي كانت مخروفة ف العزاق والحجاز ونسيت 
بعضها إلى التابعين”77©©؛ كما كان أهل الحديث أيضاً يقفون وراء الأحاديث التي 
يروونها ويدافعون بها عن أحاديث النْبِىَء ولا سيّما تلك الأقوال التى تذهب إلى 


(352) الشافع يعدّدها فى الرّسالة» ص51. 

(333)- لالات من 100 3672323 وما يليه (انظن.سابقاً شى 74 ونا ب 
(354) قارن بما ورد ذكره سابقاً»ء ص28» وما سيرد لاحقاً» ص 417 وما يليها. 

( 055 فارنبيما ورد سا من 293 رونا ليهات ` 

(356) انظر سابقاً. ص126 وما يليها. 

(357) انظر سابقاً» ص165 وما يليها من صفحات. 


و 
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أن الضحابة وغيرهم من الشيوخ عذلوا يم غتدما 'سمعوا أن ال قد قضى 
بما هو مختلف عمّا قضوا 5 

لاا ان ا الحديث قد اقترنوا بمعارضة مذهب السلف من أهل 
المدينة”؛ إذ توجد مجموعة من الأحاديث المدنيّة التي تُروى عن نافع عن 
ابن عُمر والتي تسعى إلى تعديل أحكام مذهب أهل المدينةء فإذا لقيت هذه 
الأحاديث القبول في بعض الأحيان والرفض في أحيان أخرى» فإنّها يُمكن أن 
مدل اا لاط الخ وود راط وشن بين معارضة أهل الحديث 
في المدينة من جهة» وما جاءت به مجموعة عراقيّة معارضة عبّرت عن أحكامها 
من خلال جملة مخصوصة من الأحاديث المنقولة عن على من جهة أي 3612 , 
إلا أن هذه الآثار العراقيّة لا تنسب إلى النّبيَء غا 5 أكثر الأحاديث 
المدنيّة التي تروى عن نافع عن ابن عُمرء ولا يُمكن كذلك أن تكون على صلة 
مباشيرة 0 الحديث. ولمّا كانت الإحالة على الصّحابة التي اعتمدتها المذاهب 
الفقهيّة القديمة و ونا الإحالة الدائمة إلى النْبيّ عند المحدثين › فان جملة 
الآثار المذكورة ّل على ما يبدو مرحلة لم تكن فيها معارضة المذاهب المحلية 
القائمة قد اتخذت بعد شكل الأحاديث النبوية. 


ومن المحتمل أن يكون أهل الحديث وراء عدد من الأحاديث الموجهة ضدَّ 
ما مضى به الأمويّون في تسيير شؤون العامة والإدارة”؟ » على الرّغم من أنه لا 
يتستى دائماً القول إن كما ما يعود في الأصل إلى دوائر المُحدثين بالتحديد أو 
إلى المذاهب الفِقهيّة القديمة. ولم يكن مفهوم الأسْلمة الذي مثّل خصيصة من 
خصاتض السار الذي انى هة الفىه المشيدى انظلاقا من الممارسة 
الأموية*. ليحظى فعلاً بأيّ اهتمام مخصوص من لدن أهل الحديث» علما 
بن المذاهب الفِقهيّة القديمة لم تُعبّر هي أيضاً عن اهتمامها بذلك من قبل. 


15589 انظر اا هن 70 وها انها من مينيجات: 

(359) انظر سابقاًء ص 318 وما ليها .' 

(360) انظر سابقاًء ص231 وما يليها. 

(361) انظر سابقاًء ص309. 

(362) انظر سابقاً» ص 248 وما'يليها من صفحات. 
(863): انر لاعفا »هن 360 رما یلها من دخات 


37 5 ا الفقه‎ r: 


لقد كان ميل المحدثين في عمومه من الطبيعة نفسها للميل الذي صدر عنه 
المعارضون في العراق والمدينة؛ إذ أبدوا رغبة واضحة في توخي الصرامة 
والتشدّدء إلا أن ذلك لا يتفي وجود استفناءات ٠٠‏ فهم يسعون إلى تهميش 
جوهر المسألة الفِقَهيّة بالمقارنة بالعوامل الأخلاقية» بيد أتهم يهتمّون كذلك 
بمسائل فقهيّة محضة مثل غرف خيار المجلس الذي دأب عليه السلف من أهل 
مكة”66". ولم يظهر هذا الانشغال بالمجال الفقهىّ قبل القرن الثاني 0 
ويُمكن القول هنا إن أوجه اختلاف أهل الحديث في المواقف» التي يُثبت 
يم 00 بحرن وات ا الثالث 6 كانت وجرا قبل لا 
«الخرافي» بدعم من المُحدّئين» وذلك مثل الحديث الذي يقول 37 الكلب الأسود 
اللوث ان 0 وعد هذا الصنف من الأحاديث متداولاً مثل غيره من 
الأحاديث التى جمعها ابن فة ودافع عنها. 


وقد جعل الشافعيٌ الأطيوسة ا ا تسن على الم 
الفقهيّة» كما بلغ نشاط المُحدّئين أَوْجّه بظهور مجاميع الحديث في القرن الثالث 
للهجرة؛ إذ تعد الأحكام الفِقهيّة التي جاء بها ابن حنبل قائمة على أقوال 
المحدّثين بصورة محضة, إلا أن الاعتراف بأساس تفكير أهل الحديث» الذي لم 
يشمل المعتزلة» لم يجعل الحنفيين والمالكيين يُدخلون تغييراً ملموساً على فروع 
الأحكام الفِقهيّة لديهم بالمقارنة بما كانت عليه في بداية عصر التدوين» فقد 
واصلوا العمل بما جاءت به مذاهب السّلف من أهل العراق وأهل المدية؟؟* . 


(364) هم يقولون بالغسل قبل صلاة الجمعة (انظر: الاختلاف» ص178)» غير أنهم 
لا يحرصون عليه في غير هذه الحالة. (انظر: الاختلاف» ص88). 

(365) انظر سابقاً»ء ص231». 237 وما يليها (قاعدة فِقهيّة). 

(366) انظر سابقاً» ص 207 وما يليها. 

(367) انظر سابقاً. ص 188. 

(368) للاظلاع على قوائم تضم أسماء المُحدّئين. انظر: ابن قُتَيِبّة» المعارف» ص251 وما 
يليها من صفحات؛ والفهرست» ص225 وما يليها من صفحات. وقد تعرّضنا لبعض 
المحدثين في مواطن أخرى من هذا الكتاب وذلك مثل : 
- عبد الله بن ديناز: سابقاء ض212» 4225 257. 
-.عفورق بن :ديتان: اقا ص84 201 الإحالة 36. = 


وو 


2328 اسول الفقه المحكرق 


ويُعَدٌ ابن ية أحد المُحدّثين الذين يسهل الحصول على نصوصهم بمختلف 
أحجامها في الوقت الحالي» وقد استعملنا أثره المعنون ب كتاب تأويل مختلف 
الحديث في عديد المواطن لتأكيد أحكام أهل الحديث في مسائل مختلفة من 
النظريّة الفقهيّة”” 7. غير أن ابن قُتَيْبَة متأثر بالشّافعيّ وبالمذاهب الفقهيّة 
القديمة ;370پ + إذ A‏ نفسه واحداً من أهل المديئة» كما أن الذاكرة و 
في الوقت نفسه إلى السلف من كبار آهل العلم لدى العراقيّين والمدنيين 
والشاميين والمُحدّئين» مُجِلَاً إيّاهم جميعاً. أما ما يتعلّق بفروع 0 فإنه رسخن 
إلى التوفيق. بكل تأكيد بين مذاهب عد أن مواقفه غالا ما تتفق مع المذهب 
المالكي”'”". ولا ينبغي أن نسقط هذا الموقف على القرن الثاني للهجرة» فقد 


كان ابن قُتَيْبَة رجل علم وأدبء إلا أن ما هو أهمٌ من كل هذا هو ذلك الخلل 
الذي يعترى اجعياده الفقيوة الذئ يق الا تسمه إلى آهل الحديث اسكتادا إلى 
ملاحظة يسوقها الشافعيّ 51 هذا الاتجاه. وبذلك» كلما وجدنا في كتاب ابن 
ية تعليلاً فقهيّاً جيّداً وتفسيراً موثوقاً به» فإنّنا تقول على جر ادام ریا إن 
الشافعىّ قد سبقه إليهما؛ إذ يغلب على تفسير ابن قَتَيْبَة للأحاديث البعد 
الاعتباطئّ والتكلّف» فضلاً عن أن تعليله ا E‏ اشوا 
والافيط ان07 


0 - عمرو بن شعيب: لاحقاء ص358 الإحالة 46. 
- ابن أبي ذئب: سابقاً. ص72 وما يليهاء 83. 234. أمّا الشّافعيَ فغير متأكّد من 
كون ابن أبي ذئب ثقة أم لا: الاختلاف. ص244. 
- ابن عُيَيئّة : سابقأًء ص71 الإحالة 153. 84ء 167. 208, 227. 
- المعتمر بن سليمان: سابقأً» ص73» 168. 

(369) بشأن أحاديث نبويّة تفسّر القرآنء انظر سابقاً» ص29. الإحالة 37. بشأن نزول الوحي 
على النّبىَء المصدر السابق» الإحالة 39؛ بشأن تسخ السَّنّة للقرآن» ص 66 الإحالة 
1؛ بشأن التماثل بين السَّنّة والأحاديث النبويّة» ص99 الإحالة 227؛ بشأن مفهوم 
الإجماع» ص 118 الإحالة 281؛ بشأن رد الرّأيء ص 163 وما يليها. 

(370) م سابقاًء 0 الإحالة عدد 203ء 169. 


نفسه » ص 67. (قارن 31 ایرد فی الكتاب «VIII‏ 5 251 444 . 
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لقد كان المعتزلة الذين يُسمّون بأهل الكلام في آثار الشافعىٌ وغيرها من 
المصادر القديمة””* ألدّ أعداء أهل الحديث. غير أنّهم لم يُمتّلوا مذهباً فِقهياً 
صرفاًء وإنما مثّلوا حركة سياسيّة وعقائديّة”*”*. إلا أن طريقتهم الظنيّة 
وإصرارهم على أن القرآن هو الأساس الوحيد لاستخراج الأحكام الدينية» أدَى 
بهم إلى رد أغلب الأحاديث ورد الأحكام الفِقهيّة القائمة عليها تبعا لذلك» وإلى 
ال في المسائل الفِقهيّة باعتماد مبادئهم الكلامية”. وعلى الرّغم من أنّهم 
لم يؤسّسوا منظومة أحكام فقهيّة خاصّة بهم فإنهم اهتمّوا بمسائل النظريّة الفِقهية 
وفروع العلم في عديد الآثار التي تتعلّق بهذه المسائل» وقد كُتبت انطلاقاً من 
اخ نظرهم ال 
وقد أتيحت لنا فرصة مناقشة مواقفهم من بعض مسائل النظرية الفقهيّة(677: علماً 
أن الإحالات على مواقفهم من مسائل معيّنة من فروع الفقه ترد من حين إلى آخر”*”7 . 


(373) أهل الكلام عند الشّافعيَ؛ أهل النظر (أو مقترنة بغيرها من العبارات) عند ابن قُتَيْبَهَ 
وفى مواطن كثيرة؛ أهل البحث والنظر عند المسعودي؛ المتكلّمون (بوصفه طلخا 
رادقا للمعتزلة) عند الأشعري. 

(374) انظر: نيبرغ (۲8٤0رN)‏ في دائرة المعارف الإسلامية» فصل المعتزلة» 
.(E.I S.V. Mutazila)‏ 

(375) انظر مثلاً: ابن قَيبّة» ص15 وما يليها من صفحات» 111 وما يليها؛ الخيَّاط» ص59 
ونا لها 

(376) انظر: الفهرست» ص172 وما يليها من صفحات؛ الخيّاط.ء ص81. 88 وما يليها؛ 
ونه الإرشادء ج ۷1ء ةا ابن خلدون. المُقدّمة a‏ وما يليها؛ ابن 


ونا من المواطن التي تمك على انحو واضح نسخاً لکتاب أله أحدهم . 

(377) بشأن ردّهم للأحاديث» انظر سابقاًء ص55 وما يليها؛ بشأن موقفهم من الأحاديث 
«المشهورة المعروفة»» انظر: ص 69؛ بشأن قولهم في الإجماع» انظر: ص111 وما 
يليها؛ بشأن موقفهم من الاختلاف» انظر: ص119 وما يليها؛ بشأن نشاطهم في 
الاجتهاد» انظر: ص 163 وما يليها . 

(378) الكتاب 1ء 122؛ الكتاب 1۷ء 256؛ ابن قُتَيْبَةه ص22 وما يليهاء 56» 73ء 104 
وما يليهاء وغير ذلك من المواطن؛ الخياط» ص51». 92 وما يليها. 
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وكل ما يُمكن تأكيده هناء هو أن المعتزلة يأخذون في جميع المسائل بما انتهت إليه 
الأحكام الفقهيّة في المذاهب الفِقهيّة بالمعنى الدّقيق من تطوّرء وأنّهم لم يتولوا إلا 
تعديل نتائجها بالاعتماد على معاييرهم وضوابطهم. وتتطابق أحكامهم بالخصوص مع 
أحكام أهل العراق في بعض الأوجه*7* ؛ إِذ يعود ظهور المعتزلة وتطوّر مقالتهم في 
الحقيقة إلى العراق. 


ويأخذ الشّافعيَ اعتراضات المعتزلة على أهل الحديث مأخذ الجد*. 
كما يخصّص القسم الأوّل من الكتاب 1۷ لدحض نقدهم للأحاديث”!*7. ويذكر 
الشافعيّ وجود المعتزلة في كل البلدان» وكانوا يعتمدون في مواقفهم على شيوخ 
علم» شأنهم في ذلك شأن المذاهب الفِقهيّة إلا أن مخاطبه يستبعد أن يكون من 
صفوف أولئك الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حُبََةء وذلك لأنهم عنده ليسوا 
إلا القليل من أهل العلم (الكتاب 1۷» ص256 وما يليها). 


اقل قبت الأطزوعة اجره لأعن الخادية : وللكافعرن :بالقبول هموما ف 
الإسلام السنْئٌ في زمن الخيّاط الذي ألْف كتابه مع نهاية القرن الثالث للهجرة؛ 
وقد تعيّن على المعتزلة حينئذٍ أخذ هذا التغيّر في المواقف بعين الاعتبار. لذلك 
نجد الخيّاط يعيد تفسير مواقف المعتزلة القدامى من الإجماع والرّأي أو 
يدحضها”*؛ كما أنه يخفْف من وطأة نقدهم للأحاديث» فيتغيّر إلحاح هذا 
النقد على بعض المسائل»ء ولم يعد أكثر سلبيّة من نقد المذاهب الفقهيّة 
ا بل يذهب الخيّاط إلى الدّفاع عن أهل الحديث. وعند صياغته 
الك فق 1 سس اك عدوي الوقن ور اعد تداق عليياة الدنية 
المعتزلة» فإنّه يقول إِنّها تقوم على «اتباع ظاهر القرآن والسّنّة والإجماع ولا على 


(379) انظر: الاختلاف.» ص373. وانظر سابقاً» ص64 الإحالة عدد 2.125 111. 

(380) الاختلاف» ص33 وما يليهاء 218. وغير ذلك. 

(381) أمّا الأخبار المرتبطة بعلاقة الشّافعئي ببشر المريسى (ابن حجرهء التوالى» ص 73) 
والأخبار المتعلّقة بتعاليق بشر على مذهب الشّافعيَ (أبو نعيم» الحليةء ج1» ص 95) 
فإنها تعد أخباراً موضوعة. 

(382) الخيّاطء ص51. 99. 160؛ انظر كذلك سابقاًء ص 163 وما يليها. 

(383) الخيّاط.ء ص135. 137» 158. 
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الرّأي والقياس2”**©. وإذا كانت هذه الصياغة ستّرضي أهل الحديث» فإنّها 
لا تمل بكلّ تأكيد مقالة المعتزلة القدامى. 


8. فقه الخوارج 

لسنا نجد اختلافاً بين مختلف أوجه الفِقه المحمدي التي أقرّتها الفِرّق 
الإسلاميّة القديمة كالخوارج والشيعة وبين أحكام المذاهب المحافظة أو السنية 
في الفِقه» أكثر مما نجد من اختلاف بين هذه المذاهب في حدّ ذاتها. إلا 
يجب ألا نذهب من خلال هذه الحقيقة المعروفة» إلى ما ذهب إليه بعضهم من 
القول إن الخصائص التي تشترك فيها أحكام الخوارج والشيعة وأتباع الإسلام 
السئّىئء أقدم من الافتراق الذي أحدث انقساماً في صفوف المسلمين في القرن 
الأوّل. فعندما انشق الخوارج والشيعة عن أتباع الإسلام السنيّ»ء لم يكن الفقه 
المحمق قد ظهر بعد كما رايا تما سيق: من عدا الكات .وقد يقي 
الفرّق القديمة لمدّة لا يُستهان بهاء ولا سيّما في القرنين الثاني والثالث للهجرة» 
على صلة وثيقة بالمسلمين السَّنَّةَه فكان ذلك كافياً ليجعلها تتبى الفقه المحمدي 
في مرحلة ا بفضل المذاهب الفِقهيّة الستيّة. ولم تأتٍ هذه الفِرّق إلا 
بتعديلات سنظحة استو جديا لاسن الاس والعتائدية لديم »ولا انى هذا 
الموقف مع أبرز النتائج التي انتهى إليها هذا الكتاب فحَسّب» وإنما تؤكده كذلك 
دلائل قطعية سنذكرها في الفصلين الحالي واللاحق**. 

دست ا الأحكام الفقهيّة لفرقتي الصفريّة والإباضة e‏ ا 
اثنين من التابعين هما على التوالي: عمران بن حظان وجابر بن 087 . ور 
هذان الأيحان آنا ضهن انما رواة الحدية المشهوزين لدف ا السنة هن 


(384) الخيّاط. ص89. 143. 

(385) انظر سابقاً» ص245. 

(386) يختلف مجمل فهمنا لفقه الخوارج بالضرورة عن مقاربة و.تومسن (18.1800500) في 
Macdonald Presentation Volume )‏ 776) (1933)» ص 352 وما يليها من صفحات . 

(387) يشير الجاحظهء البيان والتبيين» ج1» ص131 وما يليها من صفحات» ج11» ص126 
وما يليهاء إلى شيوخ الخوارج القدامى. 
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المسلمين”5*'. وقد عُرفت هاتان الشخصيّتان التاريخيّتان بنشاطهماء رغم أنّهما 
لم يكونا من الخوارج المتشدّدين. وقد وُظْفَ اسماهما على أنّهما يُمثّلان 
شخصيتين يُبَجُلْهِما جيل التابعين» وذلك في عمليّة وضع أسانيد وهميّة» وهذا 
مما سمح لفِرّق الخوارج بجعلهما مَؤْسْسَيَ الفقه عندهم. 

لقن ا هالا انيا والعفائدية راي في اله ل ول سلما 
فقه الجهاد”**. ومن ذلك مثلاًء أن أصبح من حقّ النساء والصبية المرافقين 
للجند الحصول على نصيب كامل من الغنائه”9”©. وبهذا أخذ الأوزاعي أيضاًء 
وقد ورد هذا الحكم في حديث غير مشهور ودون إسناد في السيرة النبويّة. ويتبيّن 
قول الخوارج القدامى بهذا الحكم من خلال الحديث المُخالف الذي يحتجّ به 
أبو يوسف على الأوزاعئ. ويُوجّه ابن عباس في هذا الحديث قائد الخوارج 
نجدة بن عامر إلى حكم النَّبَِ المخالف'1”*. إلا أن الحكم المعمول به لدى 
فرقة الإباضيّة الخارجيّة» وهو المذهب الوحيد الذي تتوافر أخبار مفصّلة عن 
فقهه» يعود إلى الحُكم الذي قضت به المذاهب السّنْيّة الأخرى. وينصٌ على ألا 
يُضرب للنساء والصبية باي سهمء وإنّما يحصلون على مكافأة فحَسُب3720. 
والواضح أن التأثير الفقهن لأسس الخوارج القُدامى» لم يكن قظ جزءاً من نظام 
فقهيّ معترف به لدى الإباضية؛ فعندما أخذ هؤلاء فقههم من المذاهب السئيّة كان 
حُكم الخوارج القُدامى قد ذهب طيّ النسيان» ويحتمل أن تكون أحكام الأوزاعيّ 
في هذا العَرّض التي تمتّل الجانب السئىئء قد لقيت المصير نفسه كذلك. 

أمّا ما يتعلّق بكم الإباضيّين الذي ينص على أن تكون قيمة البضاعة 
المسروقة خمسة دراهم في الأقل حتى تجوز إقامة الحدّ على السارق» فإنه 


(388) التهذيب» ج۷111» ص222ء ج11» ص 61. 

(389) انظر: الخراج» ص 33؛ الأشعري» مقالات الإسلاميّين» ج1» ص90. 

(390) بشأن هذه المسألةء انظر الكتاب ×1 7ء 10؛ المُدَوّنة» ج111» ص 33؛ الظبري› 
ص18 . 

(391) بشأن الكتاب ×1ء 7ء 10 انظر هامش طبعة القاهرة. 

(392) إبراهيم بن قيس» كتاب ما لا يسع جهله. المتحف البريطاني 2115.07.3144 
ص 105سب-106أ. 
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منتصف القرن الأول للهجرة» فإن فقههم قد أخذ من المذاهب السنيّة بعد ذلك 
الوقت بزمن طويل. 

ثم إن التطوّر الذي عرفته النظريّة الفقهيّة في وقت لاحق» أسققّط على حركة 
الخوارج في العقدين السّادس والسابع من القرن الأول للهجرة؛ إذ يُذكر أن 
بعض الخوارج ومن ضمنهم أتباع نجدة أقرّوا باجتهاد الزائة في حين رده 
الأزارقة الذين تقيّدوا بالمعنى الظاهر للقرآن» ويفترض هذا القول وجود استعمال 
اصطلاحي آخر لدى أهل العراق”74©. 


ويبدو فعلاً أن استحسان تفسير القرآن بالاعتماد على ظاهره» مئّل خاصية 
جوهرية من خصائص فكر الخوارج ا 


9. فقه الشيعة 


تحوم شكوك حول الزعم القائل إن أدبيّات الشيعة تعود في الأصل إلى 
العصر الأموي» ولا سيّما تلك المصتفات المتعلقة بالتشريع الديني والمنسوبة إلى 
إمام الشيعة جعفر الصّادق. كما تنسب إلى الإمام موسى الكاظم فتاوى أفتاها في 
القرن الثاني للهجرة» ويُنسب إلى أخيه علي بن جعفر تصنيفه ل كتاب في الحلال 
والحرام» إلا أن صحة ذلك تبقى محل شك. ومن المؤكّد زيف اتات أحد 
المصتفات الخاصّة بالفقه إلى الإمام على الرّضا الذي عاش في وقت متأخر 
بعض الشيء؛ إذ يقر عُلماء الشيعة أنفسهم بهذا. أمّا الآثار الفقهيّة الصحيحة 
والخاصّة بالاثني عشرية» فإن بداية ظهورها لا تعود إلا إلى نهاية القرن الثالث 
لليجرق آنا آثار الأمشاعيلية فظهرت ينعد ذلك الوقت*. 


(393) انظر: الأشعري» مقالات. 1» ص 105. وانظر سابقاً. ص136. 

(394) انظر: المصدر نفسهء 127 وانظر سابقاء ص 132 وما يليها . 

(395) للاطلاع على المزيد من الأمثلة على هذه النزعةء انظر: الأمّ ۷11» ص15؛ 
الأشعري» مقالات الإسلاميينء 1» ص95. 

(396) قارن ب بروكلمان «I> « (Suppl) «(Brocklelmann)‏ ص 104. 318 وما يليهاء 323 
وما ليها . 
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ولقد ظهر للشيعة الزيديّة مصتف يُعدّء متى ثبتت صخته» أقدم عمل وَصَل 
إلينا يتعلّق بالفقه المحمدي» ويُعرف هذا المصئّف ب المجموع» ويُنسب إلى 
الإمام زيد بن عليّ؛ إلا أن برغشتراسر بيّن أن الكتاب يستقي أحكامه مما استقرٌ 
لدى الحنفيّة وغيرهم من المذاهب الفقهيّة”””'. كما يتضمّن هذا الأثر تعاليم 
الشَّافعىَ من خلال قول يتعلّق بالنظريّة الفقهيّة (الفقرة 679)» إذ يتساوى «كلام 
النِْيَ؟ بالسّنّة ويتساوى الاجتهاد بالقياس. وهكذاء فلم تعرف الأدبيات الصحيحة 
للزيديّة انطلاقتها إلا في القرن الثالث”78©. 
ويختلف الفقه الشيعي في شكله النهائي عن فقه المذاهمب السييّة انطلاقاً من 
القرن الثالث للهجرة وما تلاه اختلافاً محدوداً. ولم تكن ملامح الاختلاف في 
جد ذانها شسة أو سنة بالضوورة )إلا أنها أضحت بصورة عَرَضيّة ملامح مميّرة 
للفقه الشيعي مقابل الفقه السَّنْيَ. وسيتبيّن من خلال التعرّض لبعض هذه 
الملامح» أنها لم تُصبح على قَدْر من الأهمية إلا في القرن الثاني للهجرة» وأنّها 
لم تتحوّل بعد حتى مع نهايته إلى ملامح شيعية ثابتة لا رجعة فيها مقابل 
الخصائص الميرة للق ا ولا ُقم الأحاهيث العرائة لني ثردى عن عات 
ية مُجاملة تجاه الأحكام النقهية ا اسيك اهما رمن الأموة التي 
جرى عليها بعض أفراد الأسرة الحاكمة في المدينة إلى علي في الا 
ویرد اانا ذكر أئمة الشيعة في أسانيد أحاديث مدنيّة» وذلك في المُوَطأ مثلاً 
EEE‏ محص مد 
المسح على الحقين. لقد أصبح المسح على الحُمّين» بوصفه جزءاً من 
الوضوء يحمل شروطأ معيّنة» إحدى نقاط الاختلاف الفارقة بين الشيعة الذين 
تركوه وأهل السّنّة الذين أقرّوه» ولم يكن الأمر على هذا النحو في النصف 
الثاني من القرن الثاني للهجرة؛ إذ لا يشير أبو حنيفة إلى هذه النقطة فيما كتب 


(397) فى (0.1..7) 67697 ص 114 وما يليها من صفحات. انظر كذلك: سانتيلانا 
(55:11882) في (8.5.0) 7/111 ص 745 وما يليها من صفحات. 

(398) قارن ب بروكلمان (8+001167822). المصدر السابق» ص 313 وما يليها من صفحات. 

(399) انظر سابقاًء ص 307 وما يليها من صفحات. 

(400) انظر سابقاً» ص254 وما يليها: 
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في أحكامه الفِقهيّة (الفقه الأكبر)» ويُحيل بالرّغم من ذلك على نقاط أخرى 
يختلف فيها مع الشيعة ”!9 . أمّا مالك» على ما يرويه ابن القاسمء فإنّه لم 
يجز المسح على الحُفين إلا لمن كان على سَفَره وقد سبق أن أجازه للمُقيم 
أيضاً إلا أنه غيّر موقفه”2*». وقال إن المسح يجوز في حالات محدودة» بل 
ذهب المصريّون من أتباع مذهب أهل المدينة إلى القول على لسان الرّبيع: (إنا 
نكره المسح في الحضر والسّفر» (الكتاب 151 60). 

ويأتي الحديث النبويّ الوحيد المُويّد للمسح على حدّ علم مالك (المُوَطَأ 
الجزء 1» ص70) بإسناد ضعيف جدَاًء إلى درجة أن الزرقاني يُعاتب مالكأ على 
وجود خطأين في السندء ويُحمّل يحيى بن يحيى راوية المُوَّطَأ مسؤولية الخطأ 
الثاني » الا انال كان في الأصل على تلك الحالة. أا نه تعلق ا امسا ت 
الت ات عو سين كه كيرا كيرا حتى أصبح من الصّعب تقريبا التعرّف 
إليهء فإنها حدثت في وقت لاحق. ويسعى حديث مدني ار (ذكر ا إلى تأييد 
العمل بالمسح؛ إذ يروي لت وعبد الله ين دياز أن ابن مر قدم 
الكوفة على سعد بن ابت وقاص» وكان أميرها وأحد كبار صحابة التبت» فرآه 
يمسح على الحُمين» تاكن Se GE‏ 
فسألهء فأقرٌ عُمر صحّة المسح. ويُمكن أن يعود هذا الحديث اعتماداً على إسناده 
إلى الجيل الذي سيق الكا :إل أن هذه الأشادية:وغيرها مما لا يظهن أي 
جدل معاد للشيعة. :له ر انتشارا كلا اة فى ازن مالك و 

ويأخذ الشافعيّ بالحديث النبويّ معترفاً بصحّة المسح واو ال ا 
للحديث والقائلة إن المسح منسوخ بالقران من خلال ما نصّت عليه سورة المائدة في 
الوضوء037*؛ وهذا ما يُظهر أن الجدل شان الح کان يدور في بدايته بين المحدثين 
وأتباع مذهب السّلف من أهل المدينة» وليس بين السّنَّةَ والشيعة. 


ويمرٌ الشَافعيَ على المسح مرور الكرام فيما كتب في أحكامه» على الرّغم من أنه 


(401) انظر : فنسينك كاءعمزومء/2)17. 0764 . ص 103 وما يليهاء 124 . 

(402) المُدَوّنة» ج1» ص 41؛ قارن ب مُوَْطَأْ الشيبانيَ» ص67. 

(403) الرّسالة.» ص33؛ الكتاب 111. 60؛ الكتاب ۷» ص265؛ الاختلاف» ص48. بشأن 
هذه الحبَة المعادية للحديث» انظر سابقأأ» ص 62. 
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يقول بتحريم المتعة (انظر لاحقا)'“ . أما ما يُسمّى بوصيّة أبي حنيفة» وهي كتاب 
أحكام أبي حنيفة الفِقهيّة, الذي يمكن أن يعود تاريخ ظهوره إلى بداية القرن الثالث 
الوح فإنها عد المسح واجباًء أي إن تركه يعد كفر]”*9”. وفي هذا المستوى 
فحَسُبء يُصبح المسح إحدى نقاط الاختلاف الجوهريّة بين أهل السّنَّة والشيعة. 
أما كتاب الأحكاء الفِقهيّة الموسوم ب الفقه الأكبر 11» وهو يعود إلى القرن 
الرابع» فإنه يُخمّف من وقع هذه العبارة المتشدّدة مرّة أخرى. وذلك بالقول إن 


e ||‏ 
وقد شهد المذهب المالكي في زمن ابن عبد البرٌ تغييراً جذريًا أصبح 
بمو جه يقول بالمسح . وسعى ابن عرد البو وغيره إلى التقليل من شان الأخبار 
الصحيحة عن مالك وتهميشها بالاعتماد على أقوال موضوعة تنسب إلى بعض 

السلف من أصحاب مالك (الزرقانىء الجزء 1»ء ص70). 


أمّ الولد. لقد أقرٌ العرف الذي مضى عليه العرب قبل الإسلام من ناحية 
والقرآن من ناحية أخرى بحقّ السيد في أن يتّخذ من الإماء جواري» وقد كانت 
الجارية التي تَلِدٌّ لسيّدها مولوداً تُسَمّى بام الولد”““. وكان يتعيّن على الأبناء 
المولودين على هذا النحو الحصول على اعتراف أبيهم أي السيد لضمان حريتهم 
ومشروعيّتهم؛ وغالباً ما كان هذا الاعتراف على ما يبدو يسير المنالء إلا أن 
الم لم تكن تحظى بأيّ امتياز. وليس في القرآن ما يشير إلى أن التب كان ينوي 
إدخال أي تغيير. وتعكس إحدى القصص ما كان عليه الحال في بدايات العصر 
الأمويّ؛ إذ يذكر أن مروان بن الحَكم تنازل عن أمّ أحد أولاده إلى جانب ابنتها 
الفتيّة إلى عبد كان قد أعتقه اعترافاً له بما بذله من جهّد في خدمته (الأغاني. 
الجزء ص 36). ١‏ 


(404) انظر: كارن )K«(‏ في 1//.5.0.5. وبع لالم ص 141 وما يليها من صفحات؛ وانظر 
لاحم ص 340. 

(405) انظر : فنسينك (كاعصنقكمء77). Creed‏ » ص 129» 187. 

(406) المصدر السابق» ص 2.192 246. 

(407) انظر لامنس (131012685)» 8670641 ص 276 وما يليها من صفحات؛ سورة النساء 
۷ء الآيات 3. 24 وما يليها؛ سورة المؤمنون 23. الآيات 6» 50 وما يليها من 
آيات؛ سورة المعارح ٠70‏ الآية 30. 
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وقد أظهر الفقه المحمدي في بداياته ميلا إلى عتق عتق أَمّ الولد من ناحية› وذلك 
اناه اع وهو ما يمثّل ضرباً من 'ضروب اجتهاد العقل في مراحله 
ا ی تاعية ی ا فا على هاا ال دت 
السححكلكة ورفضا لف ها" كا تفي ۷ هر ران الان فى اديت 
أهل العراق؛ إذ يُنسب الحكم المذكور أوّلاًء والذي مضى به السّلف من أهل 
الكوفة» إلى عُمر (آثار أبي يوسف. ص 872). أمّا الحكم الثاني فيُنسب إلى 

1 ١ )409( 

لى ۽ 

ثم إنه وجدت زيادة على ما تقدّم أقوال تسعى إلى التوفيق بين هذين 
الحكمين المتشْدّدّيّن» ينسب أحدها إلى ابن مسعود» ا لا يرد بالإسناد 
المعروف لدى مذهب أهل الكوفة"'“؛ وينصٌ على أن تعتق أمّ الولد من نصيب 
ولدها إذا مات سيدهاء في حين يذهب القول التوفيقي الثاني إلى أن أمّ الولد 
تُعتق من رأس المال إذا مات سيّدها. وقد أصبح هذا الحكم التوفيقي الذي 
يشترط ألا تُباع أمّ الأولاد أو أن تصبح منبوذة» كما متداولاً لدى السلف من 
المذاهب الفقهيّة. وقد أوّل أهل الكوفة ما كانت أحكامهم تنص عليه سابقاً على 
هذا الأساس"'''". أمّا أهل المدينة الذين لم يتعرّضوا لهذه المسألة إلا في هذه 
المرحلة فقد أخذوا بالحكم المتداول» وذلك من خلال حديث يرويه نافع عن 
انه عفر :وقد ادت سلسلة إستات هذا الحديت فى.وقت لاعق لتعود به 
إلى الي 1 

ولقد أصرّ الشيعة عند بلورة أحكامهم الفِقهيّة على عَدٌ أمّ الولد رقيقاً يجوز 


(408) قارن ہما ذكرنا سابقاً. ص134 وما يليها من صفحات. 

(409) الكتاب 11. 12 (أ). يُظهرٌ هذا الحديث المخصوص ما طرأ على موقف على من 
تغيير بعد أن كان يقول في الأصل بقول عُمرء ويقصد من هذا ا 
الحكم الذي لست إلى علخ ؛ غير أن هذا الدحض يؤكّد أن الحُكم المذكور نسب 
فعلاً إلى علي . 

(410) الكتاب 11ء 12 (ذ): أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود. 

(411) آثار الشّيباني» مذكور في هامش آثار أبي يوسف» ص872. 

(412) المُوَّطأء ج111» ص246؛ موا الشيباني » ص 344. 

(413) انظر: هامش مَوَطا الشّيبانيَ» ذكل اقا 


م 
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أن يبيعها سيّدها أو ينبذهاء وذلك لأن اعتراض السلف على إدخال أيّ تحسين 
ى الولد. ل IBO‏ 
ال ات ولم يستق الشيعة هذا الحكم من الأحكام الان الما رةه 
وإثما أدخلوا تعديلاً على ما استعاروه مما كان موجوداً من تشريع سني . وبذلك› 
مشي السي ا لبو م او د 

تقول الاثنا عشريّة بجواز بيع أمّ الولدء إلا أنها تعتق إذا مات سيدهاء على أن 
کرد بون كلت عند مماته» وأن يكون ابنها حيّاً حينئلِ”*!”. أما الرّيدية فإنْهم 
يُبيحون بيع أمّ الولد» إلا أنّهم يحرّمون بيع المدبّر””'”. وينبني هذا الحكم قياساً 
على أمّ روفاك 

إلا أن القول بجواز بيع أمّ الولد لم يكن قد تحوّل بعد إلى حُكم يقتصر 


لان 


على مذهب الشيعة حتى في زمن داود الظاهري 
المتعة. يتمثل نكاح المتعة في زواج يدوم مدّة مضبوطة وينتهي بانقضائها. 
ويحتمل أن يكون العرب قد درجوا على هذه الممارسة فيما مضى من الأزمان. 
وتو كذللك: أن القرآن قد أباحها وحدّدها من خلال ما ورد في الآية 4 من 
سو العناء :4 إلا أنه من المؤكد أن هذه الممارسة كانت شائعة عند بداية 
ظهور الإسلام؛ 9 يرد ذكرها في المصاحف الف عجان ابن مسعود أب 
ا و كما يُذكر ذلك في حديث كو لصتت 


إن ابن فا 18 ف وفى حكم مکی انيه الى أبن عباس اا كما 


(414) انظر كويري (59©نا01): ج11: ص147 وما يليها من صفحات. 

(415) يمثّل المديّر عبداً كان سيّده قد وعده بأن يعتق بعد موته. 

(416) انظر : برغشتراسر (861851185565) فى (0.1..2) ۷××» ص 123. 

95 انظ هان مرطا الشاب صر 344 

(418) انظر: جيفري (ryء؟[)»‏ (5اه©:هلة): ص36 126» 197. وعادةٌ ما يُسمَى 
مصخت أبن بمصحفا الشام: 

(419) الكتاب 11ء 11 (أ). وعلى نحو أكثر اكتمالا ووضوحا فى الاختلاف» ص254 وما يليها. 

(420) لا نجد حديثاً لابن عباس بهذا المعنى إلا في مجاميع الحديث وغيرها من مجاميع 
القرن الثالث. غير أن نسبة الحُكم المذكور إلى ابن عباس مع منتصف القرن الثالث 
تتأكد من خلال الجدل' الموجه ضد هذا الحكم الوارد في حديث مدني و عن - 
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تشهد الأحاديث المعارضة لهذه الممارسة على أنها كانت شائعة. 


وقد انتشرت المواقف الرافضة لنكاح المتعة بين أهل العراق وأهل المدينة؛ إذ 
جعل حديث ابن مسعود في العراق يعني نقيض ما قصدهء وذلك بالقول إن نكاح 
المتعة منسوخ بالقرآن» كما أصبح يُروى بالإسناد المتداول لدى أهل الكوفة"”“ . 
وذهب حديث آخر أحدث عهداً من سابقه رُوي عن نافع عن ابن عُمرء إلى أن 
التي قد نهى عن المتعة””“. أما في المذيئة فقد.جاء خذيت يُروى بإسناد أستري 


E‏ يدعي أن علا رفض الحكم المنسوب إلى ابن عباس » استناداً إلى نهي النبِيّ 
لم823 ويوجد كذلك حديث آخرء يتضمّن تفاصيل ظرفيّة زائفة يذعى أن 


عُمر نهى عن المتعة بشدّة“”“ . ويُمثل الزّهري حلقة الربط التي تصل بين أسانيد 
هذين الحديثين وبين أسانيد أغلب الأحاديث المدنيّة التي تعارض المتعة”“ . 


هذا ما به أن الاععراض الصريح على المتعة لم يظهر في المدينة قبل زمن 
الڙهري في أقل تقدير . ولا يوجد ا لاستتتاء الحديث الذي يقول إن المتعة 
عو )426( 


محرمة لدی عمر 6 وعذه أكثر صخة من غيره من الأحاديث المخالفة. 


وقد أل بين الحُكمين تأليفاً ظاهريّاً في الجيل الذي سبق مالكاً» وتمّ 


3 عُمر. ويؤكد الشّافعيَ ضمنياً وجود شيوخ آخرين يقولون بهذا الحُكم فضلاً عن ابن 
مسعود. (الاختلاف» ص255)» كما يُحيل ابن عبد البرّ على أصحاب ابن عبّاس في 
مكّة واليمن». (مذكور في الزرقاني» ج111» ص 25). 

(421) آثار أبى يوسف» ص698؛ آثار الشيبانى» 66. أمّا التعليل المنهجي الذي يتضمّنه 
الحو حر من ال ل ا 
(الأختلاف:. ص257 كما يمل 'مرخلة متطورة تسيا . ۰ 

(422) آثار أبي يوسف» ص699؛ آثار الشّيبانيَ» ص66. وبشأن الإسناد» انظر سابقاً» ص46 
وما يليها . 

(423) الموّطأء ج111 ص 23؛ مُوَطَأ الشيبانيَ» ص260؛ الكتاب 11ء 11 (أ). لا يعني هذا 
الحديث المعارض للحكم المنسوب إلى ابن عباس بالضرورة وجود حديث قديم نسبيا 
يقول فيه علي بالمتعة» وقد يغرى المرءٌ بتوقع وجود هذا الحديث بالعودة إلى مذهب 
الاثنى عَشريّة. (انظر: ما يلى). 

(424) المُوَطاء ج111 ص 23؛ رتا الشيبانيّ» ص260؛ الكتاب الا 79. 

(425) انظر سابقاً» ص226. 

(426) وقد أَكُدَ ذلك في حديث يُروى عن جابر في صحيح مسلم غير أنّ ذلك جاء في وقت 
لاحق. 


و 
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التمسك بتحريم المتعة.» وذلك بادّعاء أن النبيّ أباحه ثم حرمه بعد ذلك» وقد 
5 هذه الأحاديث التوفيقية أو بعض أجزائها ضمن السّيرة النبويّة» إذ كان 
من الصعب التوفيق بينها'”2» علماً بأنّ كلّ ما سبق عار عن الصخة تاريخياً. 

يأخذ الشّافعي القائلين بالمتعة مأخذ الجدّ ويتعرّض للمسألة ويجادلهم فيهاء 
الاختلاف» ص255 وما يليها من الصفحات. إلا أنه يقول فيما كتبه من أحكام 
فة فقهيّة ا ت 225 . ولا يقتصر خضو مه على الشيعة ال إذ ذا لا 
yT‏ ا 0 
أحكام النكاح . وقد حظي هذا الموضوع بأهميّة كبيرة من الناحية الدينية في عصره. 

لقد عارضت الزيدية المتعة» وكانوا أوّل فرقة شيعيّة تنشق عن صفوف آهل 
السُنَّةَ إلا أن الاثني عَشريّة أقرّوا بهاء وذلك لمجرّد أن تحريمها قد نسب إلى عُمر 

القنوت. لقد كان إبراهيم النخعيّ على علم بأنّ الخصمين عليّا ومعاوية هما 
من جاءا بالقنوت› أي الدعاء على العدو في الصلوات. وذلك في الحرب 
i ee‏ وقد انتشرت بحلول زمن مالك أحاديث روق عن :التق وأخرى عن 
الصّحابة تنهى عن القنوت نهياً تامّأء أو تجيزه في بعض الصلوات فحسب» أو 
تشير إلى أن التي لم يقنت إلا في وقت معيّن ثم تركه» وهو ما كان يعني ضمنيا 
أن القنوت سنا وقد ظهرت كذلك أحاديث تجيز القنوث تروق عن 
الصحابة”. إلا أن الأحاديث النبويّة الخالية من الغموض والقائلة بالقنوت لم 
تظهر إلا عند الشافع (الاختلاف» ص 285 وما يليها). 


ويرد أحد هذه الأحاديث سند ضعيف 0 يذكر اثنين من أبناء على » وهما 


(427) انظر: الزرقاني» ج111 ص24» وسابقاً. ص179 الإحالة 9. 

(428) انظر سابقًء ص336. 

(429) أما المقالة الأخرى التي جاءت فيما كتبه عن مسألة فِقهيّة تخصٌ تفسير تحريم الخمر 
فإنها مُوجهة ضدّ العراقيين. 

(430) انظر سابقاء ص78. وبشأن الموضوع نفسهء انظر: المجموع» ص223. 

(431) المَوَطَأء ج1. ص286؛ مُوَطَأ الشيباني»ء ص140؛ الكتاب 1ء 157 (ب)» حيث نجد 
قولاً لأبي حنيقة . 5 

(432) الكتاب 1» 157 (ب)» خيث نجد قولا لابن أبى ليلى. 
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خامس أئمة الاثني عَشريّة وسادسهمء إلا أن هذا لا يجعل من الحُكم الوارد في هذا 
الحديث حكماً شيعيّاء شأنه في ذلك شأن سند الحديث المدني الذي يُروى عن على 
ويقضي بتحريم المتعة (انظر سابقاً)» علماً بأنَ بعض الأحاديث النبويّة الأخرى التي 
تُجيز القنوت أيضاً والتي يستحضرها الشّافعيَ ترد بأسانيد مختلفة. 

ونتيجة لما تقدّم» فإِنّ المذاهب الفِقهيّة القديمة تختلف مواقفها من القنوت. 
أن الشافف فق به من حيف الشدا معتمذا الأجادية التبوية. :وأمًا الريدية 
والائنا ع فإنهم يُجيزونه”””. ويتبيّن من خلال تاريخ هذه المسألة أن هذه 
الممارسة المرتبطة تاريخيّاً بعليئ» لم تستطع أن تمثّل علامة فارقة بين أهل السنة 
والشيعة في مستوى الفقه. 


)433( المجموع. ص 149 وما يليها من صفحات» ص 223 وما يليها من صفحات ؛ كويري 
(Querry )‏ « ج1 ص |81 . 


القسم الرابع 


تطور الا جتهاد امظلة ها 


1. تطؤر التعليل الفقهئ على وجه العُموم 

يعد تطوّر الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي مظهراً أساسيًاً من مظاهر تاريخ الفقه 
المحمديّ في بداياته؛ فأصول الفقه. والمذهب الفقهيّ العملىٌ» 0 بالمعنن 
اين الدقيق » ا ارتباطاً وثيقاً بعضها ب ا أن بلغت 
وتتطلب is‏ ف لتطوّر الاجتهاد تحليلاً اریخا ا الفقهئ العمل 
في مجال التشريع كله إلا أن هذه المهمة تفع خارج دائرة اهتمامنا. وما نقترح 
القيام به في الفصلين الأوّلين من هذا الجزء» هو تقديم الخطوط العريضة لتطوّر 
التعليل الفقهيَ في المرحلة المبكرة وبيان خصائصه الدالة. وستَمَدّمٌ زيادة على 
ذلك في الفصول الأخيرة» ملاحظات بشأن اجتهاد الرّأي لدى البعض من الفقهاء 
القدامى الذين تتيح لنا المصادر المتوافرة الوقوف عند كل منهم على جِدّة. 

(OD) 2 1 : 7 

لقد كان التعليل الفقهيٌ علامة مميزة للفقه المحمدي منذ مراحله 
المبكرة. وقد بحثنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب فى ظهور اجتهاد العقل 
(1) لا يُمكن أن نعتمد إلا على الأقوال الصحيحة التي تُروى عن الشيوخ القدامى في 


افد 0 أما مقالات الكتاب المتأخرين مثل الشرخسي ف فيما ا بما 
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منذ أقدم مراحله وفيما عرفه هذا الاجتهاد في وقت لاحق من نضح متزايد” . 
وتتبيّن أقدم مرحلة من مراحل التعليل الفقهيَّ من خلال أحاديث أهل العراق التي 
جاءت بأحكام أَوَليّة وبدائية تقوم على القياس”* . وقد جاءت نتائج هذا الاجتهاد 
في بعض الأحيان في شكل «أحاج» فِقهيّة”” أو أقوال فقهيّة مأثورة”” . 
هذه الأقوال بعد ذلك أسلوباً مفضّلاً في التعبير عمّا أفرزه الاجتهاد في الفقه من 
نتائج في العراق وفي الحجاز“ كما تُعَدَ بعض المبادئ الفقهيّة المجرّدة جزءاً 
من الإرث المتداول للأحكام القديمة””“'. ويخصٌ كل ما تقدّم النصف الأول من 
القرن الثاني للهجرة؛ أما الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي الذي ينسب إلى إبراهيم 
النخعيّ» فإنّه لم يظهر كما رأينا إلا انطلاقاً من زمن حمّاد“ . وقد ظهرت 
التفاصيل الدقيقة للأحكام الفقهيّة التي يتعرّض لها الكتاب 1. في المدّة الفاصلة 
بين حمّاد من ناحية» وأبي حنيفة وابن أبي ليلى من ناحية أخرى” . ونَقدّم لنا 
هذه القرائن جدولاً زمنيًاً تكمن أهميّته في تحديد مراحل تطوّر التعليل الفقه. 

ويُتيح لنا الكتاب 1 متابعة تطوّر التعليل الفقهئ شيئاً فشيئاً انطلاقاً من ابن 
أبي ليلى إلى أبي حنيفة وأبي يوسف والشّافعيَ. وإن كان ابن أبي ليلى وأبو حنيفة 
قد عاشا في العصر نفسه» فإن التعليل لدى ابن أبي ليلى أكثر بساطة من تعليل 
اب a‏ ويُمثّل مرحلة أقدم"'!". أما التعليل عند الشّافعيّ» فإنه يفوق 
كثيراً فى مجمله تعليل أسلافه» ونرمى من خلال الأمثلة الآتية إلى بيان التوجه 
العام الت عرفه هذا التطوّر. ۰ 


(2) انظر سابقاًء ص122 وما يليها من صفحات. 
(3) انظر سابقاًء ص134 وما يليها من صفحات. 
(4) انظر سابقاًء ص309. 

(5) انظر سابقاً. ص238 وما يليها. 

(6) انظر سابقاً» ص 243 وما يليها. ' 

(7) انظر سابقاء ص280. 

(8) انظر سابقاًء ص 301 وما يليها من صفحات. 
(9) انظر سابقاًء ص307. 

(10) انظر لاحقاًء ص 369 وما يليها من صفحات. 
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يُعَدَ تعليل الشافعيّ في الكتاب 1. 6 أكثر تفصيلاً ووضوحاً من تعليل 
ينسب إلى فقيه عراقي مجهول. ) 

يُوَّوّل أهل العراق في الفقرة 8 (التي توافق ص71 من الرّسالة وص 340 من 
الاختلاف) القول الفِقهيّ المأثور الذي ينص على أن «الخُراح بالضمان»'" 
تأويلاً يقوم على المصلحة» وينبني كذلك على الحَدُس أكثر من المنطق. أما 
تعليل الشّافعيَ في المسألة فإِلّه منظم منهجياًء كما أنه أرقى شأناً من تعليل أسلافه. 

ويذكر في الفقرة 13 أنه «إذا اشترى الرجل بيعاً على أن البائع بالخيار يوما 
وقبضه المشتري فهلك عنده. فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول: 
المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع» وبه يأخذ [أبو يوسف]. وكان ابن 
أبي ليلى يقول هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه. ولو أن الخيار كان للمشتري 
فهلك عنده» فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به في قولهما [أبو حنيفة وابن أبي ليلى]. 
قال الشّافعيَ رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجل العبد بالخيار ثلاثاً أو أقا"(02 
وقبضه» فمات العبد في يدي المشتري» فهو ضامن لقيمته. وإنما منعنا أن نضمنه 
ثمنه أن البيع لم يتم فيه» ومنعنا أن نطرح الضمان عنه أنه لم يأخذه إلا على بيع 
يأخذ [البائع] من المشتري به عوضاًء فلا نجعل البيع إلا مضموناً [من أحد 
الطرفين] ولا وجه لأن يكون أميناً فيه إنما يكون الرجل أميناً فيما لا يملك ولا 
ينتفع به منفعة عاجلة ولا آجلة» وإنما يمسكه لمنفعة ربّه لا لمنفعة نفسه. وسواء 
في ذلك أكان الخيار للبائع أو للمشتري» لان البيع [في كلتا الحالتين] لم يتم فيه 
حتى مات». ويبدو أن الحل الذي أتى به ابن أبي ليلى والذي كان على ما يبدو 
حلا عادلاً ومعقولاً. قد طعن فيه أبو حنيفة بيسر بوساطة تعليل فقهيَ دقيق» ومن 
خلال تعليل الشّافعيَ الذي يعد هنا أيضاً أكثر وضوحاً وثباتاً. 

يطبّق ابن أبي ليلى في الفقرة 25 تصنيفاً آليّا للقواعد البسيطة الخاصّة 
باحتمال صحة أقوال متباينة على ادّعائين متعارضين لا يقوم أي منهما على بيّنة 
(قارن ب السّرخسيء الجزء 111×» ص 59)» وبذلك يأخذ أبو يوسف. أمّا أبو 


(11) انظر سابقاً» ص234. 
(12) بشأن تحديد أجل الخيارء انظر لاحقأء ص421 وما يليها. 
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حنيفة فإته يُحلّل طبيعة أقوال الطرفين» وبذلك يقول الشّافعيَ من حيث المبدأء 
مع أن حكمه يختلف بعض الشيء عن حكم أبي حنيفة. 

ويقوم حكم ابن أبي ليلى في الفقرة 27 على الجانب الشكلي الدقيق. أما 
موقف أبي حنيفة» فإنه ينسجم مع أيّ حالة من حالات التجارة ما عدا حالاتها 
في مراحلها الأكثر بساطة» وبه يقول أبو يوسف» علماً بان الشّافعيَ يقول بقول 
E al‏ ۰ 

ويفتقر موقف أبي حنيفة في الفقرة 38 إلى الثبات» فيلجأ (في النهاية) إلى 
حل نفع في جانبه ا أما الشّافعيَ فاه يبقى ثابتاً ومنطقياً 0 

يديع ا ای ليلى ف ا ا ة بسيطة في نسقيتهاء وذلك في 
تطبيقه لقواعد الشفعة حتى على ما يقدّم مهراً (كمناصبهم »)donatio proper‏ إا أن 
الحلّ الذي يرتئيه للمسألة غير دقيق ولا ثابت. 0 
بتعليل منهجئ» وبهذا يأخذ أبو يوسف. ويقبل الشّافعن الشفعة فى الحالة 
المذكورة جاعلا هذا الحكم نقدلا و الا الا مع أن 
الحُبَة التي ينسبها السرخسي (الجزء لاء ص78) إلى الشَّيبانيَ تأييداً لحكم أبي 
حنيفة وأبي يوسف تفوق بيسر حتى تعليل الشافعيَ؛ فهي تطوّر حُبة أبي حنيفة 

يقة مُتقنة» كما تفصّل بين المسائل على نحو حكيم ورصين» ويبدو أن 

الشّيبانيَ قد احتجٌ حقاً بهذه الحبّة. 

يأتي أبو حنيفة في معرض حديثه عن الشفعة للصغير في الفقرة 48 بقول 
معقول انك وبه ا أبو يوسف؛ بيد أن الشّيبانيٌ عق عن هذه المسألة 
تعليلاً شكليًاً محضاً دون أن يأبه بثبات الأملاك العينيّة (انظر: السّرخسيء الجزء 
177 ص155؛ الجزء ××× ص145)» ويقول الشافعيٌ تقول الا ةد 

يخفى الهدف من الشفعة عن نظر الطرفين على ما يبدو؛ إذ يقار كز منهما ا 
على أنْها غاية فى حدّ ذاتها. ويعلن هذا الموقف نهاية المرحلة التأسيسيّة للفقه 
المحمدي. ١‏ 


يتصالح طرفا ا دون يقر 1 منهما بالادعاء» وهذا ما نتضمن معئى 
التعليل الشكلي الدّقيق من نوع التعليل نفسه الذي أتى به الشَافعيَ لاحقاًء وذلك 
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انطلاقاً من تحريم القرآن في قوله: #ولا مَأَكُوَا أمولكم بيتك بِالبَطِلٍ . . .€ [البقرة: 
8] وفي آيات كثيرة أخرى. بيد أن أبا حنيفة يُجيز الصلح على الإنكار متخذاً 
فوقفاً أكثر تحخصافة وارثباطا بالجاشه الغملى مقارئة بقول أبن آين. ليبلى» وبه يأحذ 
أبو يوسف. أمّا الشافعيَ» فإنه يعود إلى حكم ابن أبي ليلى باعتماد القياس في 
فكلك الدقيق: 
يُعَلَ حكم ابن أبي ليلى في صخة إقرار أحد طرقي النزاع في حق صاحبه بعد ما 
قاما من عند القاضى» وهو المذكور فى الفقرة 55» حكماً غير ثابت» إلا أنه مُستوحى 
من عناية ابن أبي ليلى بإحلال العدل””' . ويُعدٌ حكم أبي حنيفة ثابتأء غير أنه لا 
يكترث بمشاغل العمل القضائى» وبه يأخذ أبو يوسف . أمّا الشافعي فإِنّه يقول 
أقافا تقول أت جه فى الال المتكور عر الى فى ادل إلى موی 
أرفع وأكثر ارتباطاً بالنواحي القضائية. وينجح في هذا المستوى في الاستجابة 
للحاجة التي أكدها ابن أبي ليلى دون أن يقع في التذبذب والتردّد أنفسهما. 
وتأتي الفقرة 60 وما يليها على ذكر حكم متداول لدى السلف من أهل العراق 
ينص على أن الهبة لا تصحٌ تمام الصحّة إلا إذا قبضها الموهوب لهء فماذا عن هبة 
حصّة من مال غير مقسوم؟ يقول ابن أبي ليلى هناء في إشارة واضحة إلى الحكم 
المتداول لدى أهل العراق» بجواز هذه الهبة» ربما لأنّ ذلك بدا له حلا طبيعيًاء 
إلا أن أبا حنيفة الذي يُقدّم مستوى راقياً من التعليل في مستواه الاصطلاحي 
الدقيق» يرى أنه من الصعب على الموهوب له قبض حصّة من مال غير مقسوم. 
ولذلك فهو يقول إن الهبة فى هذا باطلة ولا تجوزء ويحاول فى الوقت نفسه إيجاد 
يثبّت هذا الحكم في حديث يروى عن صحابة النْبيّ» وفي قول ينسب إلى 
إبراهيم النخعن. والحقّ أن كليهما لا يقول القول الحسم في هذه النقطة. وإذا كان 
أبو يوسف”*' يأخذ بقول أبي حنيفة في الفقرة 61 دون أن يكون موقفه من المسألة 
ابتاًء فإنّه لا يقول بقوله في الفقرة 60. أمّا الشَافعيَ» فإنّه يناقش مفهوم «القبض» 


(13) ومن الواضح أنه يحاول تجنّب شهود الزور وذلك باعتبار أنه يشغل منصب القضاء 
وهذا ما يعنيه الشافعّ من خلال تعليقه. 
(14) وكذلك الشيباني؟ انظر: السّرخسيء. ج711 ص66 وما يليها. 
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نقاشاً منهجيّاً بارعاً» على الرّغم من أنّه يعود في الواقع إلى حُكم ابن أبي 
ليلى. 

يُقدّم ابن أبي ليلى في الفقرة 72 حلاً عمليّا قابلاً للتطبيق يبدو طبيعيًا 
لمسألة تتعلق بالرّهن» في حين أن أبا حنيفة يتناول المسألة من خلال تعليل فِقهيّ 
بسيط» وبذلك يأخذ أبو يوسف. أما الشافعيّ فإنه يذهب بالتحليل الفقهيّ إلى 
أبعد من ذلك» إذ يتوصّل إلى حل مختلف عن موقفي ابن أبي ليلى وأبي حنيفةء 

فا ا ا 7 بتعليل فقهئ بدائي بسيط”“» في حين 
E‏ أكبر من العمق والنفاذ. وبه يقول الشافعيّ. 

وتتناول الفقرة 82 مسألة رجل ادّعى ملكيّة دار» فقال مَن هي تحت يِه إنه 
مجرّد وکيل لمالكها الغائب. ولم يكن حكم السلف من أهل العراق في هذه 
ا ا فقد رد ابن شيرمة (السرخسي. ج ۷11×» ص37) قول 
المذعى. وجعل الذي كانت الدار بيديه مدعي عليه. وإن كان ابن أبى لیلی يقبل 
قول المدّعي ولا يجعل بينه وبين الذي كانت الدار في يديه فإنه أصبح 
في وقت لاحق يطالب المدّعي بالبيّنة إذا شك في صخة قول الذي هي في يديه. 
وذلك اطا ب لمات إخلال الل أنا ألو حه ققد كان م هه ار ا 
إذ إنه لم يكن يصدّق المدّعي إلا على أساس البيّنة؛ وبهذا كان أبو يوسف يقول 
في الأصلء إلا أنه أصبح لاحقاً يطالب المدّعي بإحضار شهود يعرفهم إذا شك 
فى صحّة قول الذي هى فى يديه» استجابة لمقتضيات إقامة العدل'9'' أيضاً. وقد 
اول المسألة ا كو بمعزل عن مسائل أخرى إلى حدود ذلك الوقت. 
وكان الشافعيّ يطرح المسألة من خلال إطار أشمل يتمثل في القضاء على 
الغائب» كما أنه حدّد بدقة ضربين من الحلول الممكنة والمتماسكة» لكن لم يكن 


(15) يتناول السّرخسي ذلك بالتفصيل مضيفاً قياساً خاطثاً وفي غير محله ينبني على كم من 
أحكام أبي حنيفة» ج17 ص 147. 

(16) يذكر السّرخسي ذلك ذكراً صريحاًء ج۷11×» ص38. 

(17) ويضيف الربيع الحل الذي.ارتآه الشافعي نفسه. 


تطوّر الاجتهاد اصطلاحيّاً 349 


تفظن ابن أبي ليلى حسب ما يذكر في الفقرة 3 لجوهر المسألة. أما أبو 
حنيفة» فإنه يتناولها باعتماد تعليل يبالغ فيه في الجانب الشكلي» وبه يقول أبو 
يوسف؛ في حين يعود الشافعيّ إلى حكم ابن أبي ليلى معتمدا على حجّة فِقهيّة 
صريحة. 

ويُعدٌ الحكم الذي يقول به ابن أبي ليلى في الحالات الثلاث المتناظرة 
التى ترد فى الفقرات 92 و93 و94. حكماً حصيفاً وقابلاً للتطبيق على نحو 
واضح”*''؛ في حين يُشدد أبو حنيفة في موقفه على النواحي الشكليّة» وبه يأخذ 
أبو يوسف. ويتبتّى الشّافعي الحل الذي ارتآه أبو حنيفة من حيث الأساس؛ إذ 
بعد هذا الحلّ دون سواه مقبولاً لدى الشَّافعيَ من الناحية القضائية» غير أنه يُطوّر 
إجراءات أنسب للمسألة المطروحة» وهي إجراءات تمكنه من تلافي الإشكال 
العملي الذي كان يشغل ذهن ابن أبي ليلى. ويقع الشّافعيَ في حالة مخصوصة 
في التذبذب والتردّد؛ إذ يتعيّن عليه فيها إبطال عمليّة بيع لأنها تقوم على الرّبا. 
ويُقَدُمُ قول الشّافعيَ بالرغم من ذلك علّة منهجيّة جيّدة وذلك لأن النتائج 
الحقيقية للإجراءات التي دعا إليها في الفقرة 94. تختلف عن النتائج التي ترد 
في الفقرتين 92 و93. ويسبق أبو يوسف الشافعيٌَ في الفقرة 94» لكن ليس في 
الفقرتين. 92 و93 إلى ذكر إجراءات مُناظرة لما أتى بهء كما أنه يولي التوفيق 

۶ ع 39 ع 27 ( 
بين الأفكار الي يهندي بها أبن أي ليل :وتلك القن .يتير بها أبى ”37 

تتطرّق الفقرتان 95 و228 إلى مسألة اختلاف الشاهدَيْن فى ما يقولانه فى 
شها دتيهماء فيْقدّم ابن أبي ليلى في هذه الحالة حلاً عملياً وحصيفاً على ما يبدو 
في حين يشدّد حُكم أبي حنيفة على الجانب الشكلي» بل يُؤكّد في بعض تفاصيله 
على حيثيّات هامشيّة لا قيمة لهاء ويعود أبو يوسف في حكمه إلى ابن أبي ليلى. 
أما الشّافعي فإِنْهِ يُقدّمُ جانباً جديداً في تناوله المسألة» كما أنه يعمد إلى طريقة 
تنصف الموقفين. 


(18) وقد أصاب السّرخسي في القول إنه يقوم على الأخذ بالعمل»ء ولذلك يُسمّيه 
بالاستحسان» ج711 ص164 وج ×××» ص150. 

(19) لا يُمكن أن نثق بالحُبَة التي ينسبها السّرخسي» المذكور سابقاًء إلى أبي يوسف ولا 
بقوله إن أبا يوسف قد غيّر موقفه. ۰ ۰ 
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يُقدّم ابن أبي ليلى عند قبوله لشهادة شهود على شهادة غيرهم في الفقرة 96 
حكماً متساهلاً ومتزنا على ما يبدو" غير أن موقف أبي حنيفة من المسألة يُعدَ 
موقفاً صارماً وثابتاً؛ أما الشّافعيّ» فإنّه يذهب في تناوله للمسألة إلى أبعد من 
ذلك. إذ يبالغ في الدّعوة إلى الصّرامة. وترد الحُجّة المبالغ فيها في هذا الحكم 
على لسان الربيع ٠‏ 

يُؤيّد ابن أبي ليلى بوصفه قاضياء ذ فى الفقرة 6, حكماً متشدّداً وغير 
متماسك. ومن الواضح آذ ا متها ا 
أبو حنيفة وأبو يوسف. فإنهما يطبّقان القواعد العامّة على المسألة المعنيّة بالأمر 
تطبيقاً منهجيّاً. في حين أن الشّافعيَ يُميّر بين المسائل تمييزاً دقيقاً. 

لق امن امع ليلى في الفقرة 108 بحكم واضح في ظاهره ومتماسك في 
شكله» ويختلف أبو حنيفة معه في ذلك لسبب مادي مهم. فيُميّز الشافعيٌ بين 
المسائل ويُقدّم الحجّة الواضحة والمُقنعة» كما أنه يقترح حلا متوازنا ينصف 
الطرفين. 

يقدّم ابن أبي ليلى في الفقرة 126 حلا وسطياً قابلاً للتطبيق» فيرفض أبو 
حنيفة الإقرار به لتمسكه بالمقاربة المنهجيّة الدقيقة. أما أبو يوسف. فإنه يعود 
إلى موقف ابن أبي ليلى» في حين أن الشيبانيّ يعود حسب السّرخسيء» الجزء 
1» ص 2.47 إلى موقف لبي حنيفة ؟ أما الشافعيَ فإنه يتفق مع ای في 
التقاط الجوهريّةء إلا أنّه يُبدي انشغالاً أكبر بالطرح المنهجي» وذلك بناء على 
تمييزه بين المسائل. 

لزن ان أن aE‏ وله لأسن A a‏ 
NE‏ انس اتيدياة علدا با E ENA‏ 
دق لتعليل :لز لى اننا و قن مين E‏ لكي لشاف للها يلت 
على تفكير منهجي أشمل» وبه يأخذ أبو يوسف. أمّا الشّافعي» فإنه لا يستطيع 
إلا أن يقول بقول أبي حنيفة من حيث المبدأء لكته ينتهي في إحدى الحالات 


2200 وقل أسقط هذا الحكم على شريح ام يم النخعي . 
2210 ويشآن جانب شبيه بمأ ڏک انظر سابقاًء ص 141. 
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وانطلاقاً من مبادئ مختلفة إلى الحُكم الأساسي نفسه الذي انتهى إليه ابن أبي 
ليلى على الرّغم من اختلاف العوامل. ظ 

قضى ابن أبي ليلى في الفقرة 150 بحكم يبدو منصفاً وقابلاً للتطبيق» كما 
أنه حكم مستلهم من العوامل المادية» وكان حكم أبي حنيفة أكثر تأكيداً للنواحي 
الى الذفيقة غير امقر إلى الات والعياسك كنا ماه توف فال ات 
يوسف في البداية بقول أبي حنيفة» لكنه أصبح لاحقاً أكثر مّيلاً إلى حُكم ابن 
أبي ليلى. ولعل هذا التحوّل يعود إلى ما استوجبه إحلال العدل من مقتضيات› 
علماً بان موقف أبي يوسف بقي بالرّغم من كلّ ذلك غير ثابت؛ فحكم الشّافعيَ 
هو الحكم الوحيد الذي بلغ درجة التماسك والثبات التامين» وذلك بالاعتماد 
على تعليله النسقي الفذ. 

لما كنا على علم بان أحكام أهل المدينة قد انبنت بدرجة كبيرة على أحكام 
أهل العراق» وأنّها قد ظهرت بعدها!2*'» كان في الإمكان أن نقبل وقوع الأمر 
نفسه بالنسبة إلى تطوّر التفكير الفقهيّ بالمعنى الاصطلاحي الدقيق في المدينة. 
وعلى الرّغم من أن المصادر المتعلّقة بهذا الجانب المخصوصء. لا تتوافر بالكثرة 
نفسها التي تتوافر بها في جوانب أخرى» نستطيع القول إن التعليل الفِقهيَ في 
المدينة كان قديماً يحمل في أساسه الخصائص نفسها التي عُرفت في العراق» 
على الرَّغم من أنه كان في المجمل أكثر بدائية منه. 

لا تتردّد المذاهب الفِقهيّة القديمة في أن يحتجٌ بعضها على بعض بحخجج 
يَعْدّونها غير قطعيّة عندما نوجه ضد مواقفهم””” . وكثيراً ما يُوَوّلون الأحاديث 
بطريقة طبيعيّة كأشدّ ما يكون»ء ويجعلونها أكثر ملاءمة لمقاصدهم غير الدّقيقة 
أحياناً» إذا قارا ذلك بما جاء به الشَافْعَِ الذي أمكنة بعد أن تخلّص من «السئّة 
الحيّة» أن يتعسّف في التعليل. ولا يعدو ذلك أن يكون في أكثر الأحيان ضرباً 
من المراوغة والجيل التي تنبني على اس مه برل مرت اللمداهب 


E + 


(22) انظر شابقا». ص283 وما ليها هن ضفحات. 
(23) انظر سابقاً. ص40. 47. 53. 54». 95 وما يليها. 
(24) انظر مثلاً الكتاب ۷111ء 13؛ الاختلاف. ص 75؛ وانظر لاحقاً. ص394. 417. 


م 
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الفقهيّة القديمة» والشّافعيَ من بعدهمء من الأحاديث الفِقَهيّة” مثالاً ذا دلالة 
على التحوّل الذي عرفه فهم الأحاديث فهما طبيعيًاً كأشدّ ما يكون ومتماسكا 
على نحو واضح» من خلال انغماسه في كم هائل من حالات التضارب الظاهرة 
في فهم الأحاديث. كما يظهر هذا المثال كيفية تعويض الشافعيّ لهذا الموقف 
بنظرية مستحدثة هي غاية في الدقّة ابتكرها بنفسه» علماً بأ العلامة التي أصبحت 
تميّز المذاهب الفِقهيّة القديمة من خلال ما بلغه التعليل المنهجي من تطوّر» تتمثل 
في دحض الأحاديث أو تركها بالتفسير بناءً على أسباب منهجيّة دقيقة267. 

وقد دوّن الشّافعىَ شواهد طويلة تظهر تعليلاً أصلبًاً لأهل العراق70©, إِذ 
نجد في الاختلاف» 5 تعليلا سى التقدير بعض الشيء غير أنه واضح 
الأهداف. أمّا النص الذي يرد فى ص385 وما يليها من صفحات. فإنه يُظهر 
التعليل الفقهىّ العراقي في اش حالاته» على الرّغم من أن الخصم العراقيّ 
يفوق الشّافعيَ بما يسوقه من حُبَة منهجيّة. لكن هذا التعليل البدائي الذي يُشدّد 
على التواحى الشكلية (ص395 وما يليها من صفحات)» سرعان ما يتهاوى فلا 
يجد الشَافع صعوبة فى الطعن عليه. وترد فى الاختلاف» ص2398 حجة شبيهة 
a e‏ لاله ارا AE‏ 
ساسا للتفكير الفقهى» ويرد ذكر هذه الرّغبة نفسها فى المدينة على لسان مالك» 
وذلك في المَوَطاً. ل Il‏ ص 184. ۰ 

وسنحاول أن نظهر من خلال الأمثلة الآتية التطوّر الكبير الذي حمّقه 
أهل العراق عُموماً بالمقارنة 000 من أهل المدينة في ما يتعلّق بالتفكير 
الفقهئّ بالمعنى الاصطلاحي الدّقيق”28. 

يعد موقف أهل 8 فى را الشفاتة صن 2230 اكور ناتا وتماسكا 
من موقف أهل المدينة في ارتا الجزء 1 10 وفي المَدَوّنة» الجزء ۷ء 


(25) انظر سابقاًء ص34 وما يليها من صفحات. 
(26) انظر سابقاء ص36 وما يليهاء 44. 
(27) مثل الاختلاف. E‏ وما يليها من صفحات. 339. 355 وما يليها من صفحات› 


وغير ذلك . 
(28) انظر كذلك لاحقاً» ص400. 
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صن 3 (كارن ينا ذكر ستابقاء ص 249 وما يليها). 


ُميّز أهل المدينة في تفسيرهم لما يصدر عن المتكلّم من قول صريح بين 

095 بناءَ على سبب يجمع بين ما هو مادّي وما هو منهج معاء كما يأخذون 

نيّة صاحب القول بعين الاعتبار في إحدى الحالتين فخسب (المَوَطَأٌُ «III‏ 

ص36). لكن أهل العراق يَعُدُونَ نيّةَ صاحب القول عنصراً حاسماً مهما كانت 

الحالة (آثار الشيبانين» ص74 وص 77؟؛ موظّأ الشيبانئ» ص265). أما تعليل 
الشّافعىَ» فإنه دقيق الشكل والمنهج (الكتاب تلل 142). 


يحتجٌ أهل العراق في الكتاب 111» 16 على أهل المدينة باستعمال تعليل 

يُذكر في الكتاب 111: 61 أن أهل المدينة المعروفين بمواقفهم المتساهلة 
يُجيزون الشهادة على الأمر بعد وقوعه. في حين كان أهل العراق أكثر دقَةَ منهم. 
ويقوم موقفهم على الاجتهاد. أمّا الشّافعي فإنه يقرّ بأفضلية حكم أهل العراق» 
على الرّغم من أنه يقول قولا مختلفا. 

يذكر الشّافعيَ في الكتاب ۷111» 14 وجود حكم مدني يقوم على أسباب 
ماديّة ذات أبعاد نفعيّة. ومن المؤكّد أن هذا الكلام ينطبق على ما يرد في الكتاب 
1 19. فلا يجد الشَّيبانيَ صعوبة في الطعن على حُبَة أهل المدينة. 

ونسوق في النهاية بعض الأمثلة التي تُظهر ارتباط تطوّر المذهب الفقهيّ 
العمل بتطوّر الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي الدقيق. 

فأمّا ما يتعلّق بما يسه إسلام الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل زوجها من 
تأثير في علاقتهماء فقد عُدَلَ الحُكم الذي جاءت به الآية 10 من سورة الممتحنة 
0 وقد ارتبط نزوله بأسباب معيّنة» تعديلا تدريجيًا. وقد جاءت بعض 
الأجادية الى نوصت عقن فرحل الشيرة النفوية لن ها الت اله هله 
التعديلات 8 رقت لاحق7”, :وقد كات السلت من آهل العراق ياعدون بها 

في النص القرآني» إلا القول الذي ينص على أن يعرض المسلم من الطرفين 


(29) المُوَّطَأء ج111» ص26؛ مُوَطَأ الشّيبانيَء ص266؛ المَدَوّنة» ج1۷» ص147؛ ج237 
ص 163؛ الكتاب 111ء 44؛ الكتاب ×1» 36 وما يليها. 


f 
أصنوق :اة ا لَحَمَدِيٌ‎ 34 


الإسلام على الطرف الآخر قبل أن تنقطع العصمة بينهما. وقد كان حكمهم ثابتاً 
فيما ذهبوا إليه””*". أمّا أهل المدينة فقد كانوا يؤيّدون إدخال تعديل موغل في 
المبالغة» ثم استقرّوا على قول ينكره الشّافعيَ لما فيه من مخالفة للنص القرآني. 
فقد كان أهل المدينة يقولون إِنْ العصمة لا تنقطع (يبقى الزواج معلّقا) إلا 
بانقضاء العِدّة إذا كانت المرأة مسلمة''6؛ أمّا إذا كان الزوج مسلماء فإتهم 
يعودون إلى الآية 10 من سورة الممتحنة 260 غير أنهم يتمسّكون بعرض الإسلام 
على الزوجة» وهم بذلك يخالفون ما جاءت به الآية مرّةَ أخرى» وهو ما يشير 
إليه الشافعيّ الذي يعد موقفه مرةَ أخرى الموقف الوحيد الذي يتسم بالثبات 
التام؛ إذ إنه يذهب إلى القول إن العصمة تنقطع إذا انقضت عِدَّة المرأة قبل أن 
يُسلم الزوج أو انقضت قبل أن تُسلم هي» فذلك كله سواء عنده» وبناءَ عليه 
يصبح الحكم القرآني لا ينطبق على هذه الحالة عند الشافعي. 

وترتبط هذه المسألة بحالة أخرى يُسلم فيها الزوج وعنده أكثر من أربع 
نساء”. وقد كانت أكثر الأحكام قِدماً وأنسبها لمثل هذه الحالة على ما يبدو 
تنصّ على أن يختار الزوج منهن أربعاً ويفارق سائرهنّ» وبهذا أخذ الأوزاعي. 
وقد ورد هذا الحكم أيضاً في أحد أحاديث م وبه قال مالك. غير أنه اكد 
أن الأمر ينطبق هنا أيضاً على تحريم القرآن (النساء 4/ 23) نكاح الأختين أو 
الآمّ وابنتهاء وحدّد كذلك مجال الاختيار. أما السّلف من أهل العراق فقد جاؤوا 
بتعديللات منهجية. إذ يقول أبو حنيفة في «رجل تزوج خمس نسوة في عقدة ثم 
أسلم هو وهنّ جميعاً... أنه يفرّق بينه وبينهنَ». ويستشهد أبو يوسف باجتهاد 
يقول بهذا الحكمء ويزيدٌ قائلا : «ولو كنّ في عقد متفرقات جاز نكاح الأربع 
وفارق الآخرة»» علماً بأنّه يستحضر هذه الجزئية رواية عن إبراهيم النخعيٌ 


(30) تعيّن على الشَّيبانيَ في موطئهء المذكور سابقاًء الاستشهاد بحديث يعود ظهوره إلى زمن 
أقرب غير أنّه لم يكن موافقاً لحكمهء فلم يكن في إمكانه زيادة العبارة التي اعتاد 
استعمالها وهى (وبه تأخذة: 

(31) يأخذ الأوزاعي بهذه الخاصيّة الأساسيّة التي ميّزت حكم أهل المدينة. 

(32) الكتاب ×1 38؛ ا جلا ص160؛ السير. ج1۷« ص 87؛ الطحاوي› ج11« 


ص147 . 
(33) لا يرد هذا الحديث في نص الكتاب ×1 غير أنه مذكور في هامش طبعة القاهرة. 
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كذلك. وقد كان الحديث القائل بالحكم الجدذكون أولا شاذا في زمن أبي 
يوسف. وكان الشّيبانيَ على الرّغم من ذلك يعلم عدداً أكبر من الأحاديث النبويّة 
التي 7 تقول بهذا الحكمء ولم يكن في إمكانه التغاضي عنهاء غير أنه احتفظ بما 
ذهب إلبة بو فة وآبو نوف فا تعلق يمن كان على وين آهل الكثانن»: 
فينجرٌ عن كل ذلك الكثير من التذبذب و أما ماني فإنه :يَعود تمافا إلى 
في دار الحرب بوصفهنّ جواري دون الاكتراث بكونهن متزوّجات أو غير 
متزوّجات”*©. وقد مضى المسلمون على هذا العمل الفظ””©» ويذكر الأوزاعى 
قائلاً: «على ذلك مضى المسلمون ونزل به القرآن» (سورة النساء 64/ 24). ولم 
يْبِدِ أهل المدينة أيّ تحفّظ في قبولهم لهذا العمل» إذ اكتفوا باستخراج كم 
منطقي ينبني عليه» Saa‏ الي يحل عقدة ة النكاح. 
في حين ذهب أهل العراق إلى أن الي لا سل عقدة النكاح بهذه الطريقة؛ 
ومن ثم فقد سعوا إلى تقديم بعض بعض الموانع. وقد راغ ا ثرا جوا 
بالتفكير الفقهيّ العراقي» فرأى على الرّغم من تأييده لِما جرى عليه العمل أن 
جواز نكاح السبايا يتواصل بعد وقوع السّباء» وهذا مما يجعل ححُكمه متذبذباًء 
وقد وجه إليه أبو يوسف نقده لهذا السّبب. أما كم الشّافعيَ فهو أكثر اكتمالاً 
في جوانبه المنهجيّة من موقف أبي يوسف» علماً بأنّ أقوال الأوزاعي وأبي 
يوسف والشافعئ» تمثل فى الوقت نفسه ثلاث مراحل متتابعة تعكس تزايد 
الاعتماد الشكلى على الأحاديث. 

أما مسألة مِلكيّة متاع البيت التي كانت تحتدّ كلما وقعت الفرقة بين 
فشيئاً”©» إلا أن موقع هذه الأحكام في السلسلة المذكورة لا يوازي بالضرورة 


(34) انظر: لامنس (315272625.آ)» ه867 ص 279. 303 وما يليها . 

(35) الكتاب 1ء 16 وما يليها؛ المَدَوّنة» ج1۷» ص 153. 

(36) الكتاب 1 127؛ آثار الشيبانَ»؛ ص101». المجموع» ص706؛ الشّرخسي» ج27 
ص 213 وما يليها. 
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موقعها في التطوّر التاريخي للأحكام» ونلاحظ على الرّغم من ذلك أن الأحكام 
الثلاثة الأولى تنتمي بالأساس إلى النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة» في 
حين تنتمي الأحكام الثلاثة الأخيرة إلى نصفه الثاني. 


۶ 


ت 


تأتي في المقام الأول الفكرة القديمة القائمة على سلطة الرجل بوصفه ربا 
للأسرة التي تقول إن متاع البيت كله متاع الرجل. وقد حُمَفَ هذا الحكم 
تخفيفاً نسبياً > وذلك باستثناء لباس المرأة من المتاع» ويُنسب هذا الموقف 
(عند السّرحسي) إلى ابن شبرمةء إلا أن القرائن تشهد على أنه يعود إلى 
ات ين ليلى دون شك. 


ثم يأتي في مقام ثانِ ذلك الاهتمام بمفهوم | لملكيّة من الناحية الفقهيّة 


الدقيقة» وهو ما يؤدّي إلى استعمال الظنون على الزوجين فيما يتعلّق 
بصاحب البيت» غير أنه غالباً ما يكون يِلكاً للرّجل في واقع الأمر. ويسقط 
هذا الحكم (عند السّرخسي) على الحسن البصري. وذلك باستثناء لباس 
الهراة مرة أخرئ: في حين أن الدلائل ت تشير عند الشيبانيَ إلى أن هذا 
الحكم يعود إلى «بعض الفقهاء»» علماً بان الشافعيَّ يطعن في صحته. 

تقوم فكرة مختلفة أخرى على استعمال الظنون فيما يتعلّق بالولكيّة باعتبار 
طبيعة متاع البيت» وقد روي هذا القول بإسناده الكوفيّ المتداول عن أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعيّ وبه كان يأخذ أبو حنيفة نفسه وأبو 
يوسف في الأصل› اما موقف الشيبانيَ فقد كان قريباً من هذا القول. 


لقد جاء هذا الموقف استجابة للاعتراض القائل: «وماذا عن رجل تاجر 
عنده متاع النساء من تجارته ؟» وقد عاد أبو يوسف (وغيره عند الشّيبانيَ) 


إلى الموقف (أ) وذلك تحت تأثير الاعتراض المذكور. 


تحَمَقَ تطوّر منهجي من خلال الحكم الذي يقضي بأن ما لم يكن من متاع 
الزوج أو الزوجة وكان في أيديهما معأ فهو بينهما نصفان» وقد انبثق هذا 
ا عن الموقف (ت)» وتشهد القرائن على أنه يعود إلى زفر وغيره. 
وقد نُسب كذلك إلى إبراهيم النخعيّ» كما أخذته الزيديّة ونسبته إلى عليّ. 


ا اا کو ف كه اياف مسبو ابرض رو 
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العراقيين إلى اكز متام البيت مهما كانت طيكة وبهذا قال الشافعيّ الذي 
قدّم تعليلاً منهجيًاً فذا. 

تقول الآية 33 في سورة النور أي يود الككب یا ملكت نكم كخم إن 
عم ف عن اوشم تن مال اله اليف :تدك € ركان من المقترض آذ يکود 
السامعون على علم بتفاصيل المعاملة الفقهيّة المعنيّة بالأمرء كما أن التفسير 
الدقيق للتص القرآني يفيد أن هذه المعاملة لم تكن تتطابق مع عقد المكاتبة الذي 
ذهب التشريع المحمدي منذ بداية القرن الثاني إلى أن هذه الآية تحدّد خطوطه 
الغريظة”7": وشعرة للسنه لقا لعفة لمكا أن رل لعنده انث حر إذا أذي 
ما شرطت عليك بحلول الآجال المعلومة» وكان هذا العبد يُسمّى بالمكاتب. وقد 
انصبٌ انشغال السّلف من أهل الفقه على تجسيد ما رأوا أن القرآن دعا إليه فيما 
قلق ا و مه غل الا ا غ ال 

وكانت المساعي المُبكرة لتحقيق هذه الغاية اعتباطيّة» وذلك مثل الحكم 
الذي ينص على أن يُعتّق المُكاتب حالما يؤدّي نصف ما عليه“ أو الخكم 
الذي ينص على أن يُعتّق حالما يؤدّي ثلاثة أرباع ما عليه» وهو حكم ينسب إلى 
عطاء» ولعلّه يكون صحيحا؟» كما يحتمل كذلك أن يكون قول عطاء بوجوب 
أن يكاتب السيّد من كان أهلاً من عبيده قولاً صحيحاًء على الرّغم من إقرار 
عطاء بأن ليس في السّنّة حبّة في هذا الحكه”". وبعبارةٍ أخرى» فقد انطلق 
العمل بالمعاني الضمئيّة للنص القرآني في فی زمن عطاء. 

إن المواقف التي تقول بعتق المكاتب حالما يؤدْي قيمته كاملة وبعتقه بقذر 
ما أدَى (pro rata)‏ أو بعتقه حالاً على أن يجعل ما بقي عليه ديناً يحسب كغيره 


(37) يُشتق مصطلحا «المكاتبة» و«المكاتب» فى الفقه المحمدي من عبارة النص القرانى» غير 
أنّ لفظة «كتاب» التي تحمل في القرآن على ما يبدو معنى اصطلاحاً دقيقاً لم تكن على 
هذا النحو فى مصطلحات الفِقه التى ظهرت لاحقاً . 

(38) منسوب إلى علىّء الزرقاني» ج111 ص260؛ منسوب إلى ابن عبّاس: هامش مُوَطَأ 
الشيبانيّ؛ ص 365. 

(39) الزرقاني» کو شايفا 

(40) الأمَ. ج۷11» ص 362. 


و 
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من الديون”'”“» تعد أكثر تهذيباً بالمعنى الاصطلاحي الدقيق من سائر المواقف 
الأخرى. وقد كان الموقف الأوّل معمولاً به لدى مذهب الكوفة في وقت من 
الأوقات على ما يبدو”“. أما الموقف الثاني» فيبدو أنه كان على صلة 
بالمعارضين من أهل العراق“. 


وقد كان أكثر الأحكام ثباتاً من الناحية المنهجيّة يقول إن المُكاتب يُعتّق منه 
بحساب» وقد انتشر هذا الحكم في نهاية الأمر في العراق وفي المدينة حيث 
أسقط غ ارك (44) وات 5 والب 0 في آخر ا ولق 
ظهرت كل هذه الأقوال التي تحمل تواريخ تُعيدها إلى أزمنة ماضية بعد الإحالة 
البسيطة التي تشير إلى فقيهين من قدماء فقهاء المدينة هما عُروّة بن الربير 
وا0 بر ساره لها بان هذه الإحالة لا تعود في حد ذاتها إلا إلى بداية 


الضف الأول م القن اكان لاس 


0 س و و‎ E 

وقد أقر حتى بعد انتشار الحكم النهائي المتعلق بالمكاتب بعض التنازلات 
لفائدة المكاتب العاجز» وتضمّنت هذه التنازلات على الرّغم من ذلك ما جاء به 
الحكم» ثم قُنْضَتْ لاحقاً دون أن تحذف تماماً. حرصاً على مزيد من الدقة في 


(41) يُنسب إلى ابن عباس: هامش مُوَطاً الشيبان» ذكر سابقاً . 

042 رواية عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم يم النخعيّ عن ابن مسعود. : آثار أبي يوسف› 
ص 861 = آثار الشيبانيّ ص 99؛ وبروی عن ابن مسعود لكن بإسناد آخر : الكتاب 
7 17 (ث)؛ ويُنسب إلى ابن عبّاس: هامش موصأ الشيباني» ذكر سابقا. 

(43) يُنسب إلى علئ: الكتاب 11ء 17 (أ)» (ب)؛ يُنسب إلى إبراهيم النخعى رواية عن 
حمّاد: آثار أبي يوسف. ص860 = آثار الشيبانيَ» ص 99. 

(44) الكتاب 11, 17 (أ)؛ ويُروى بإسناده الكوفي المتداول عن حمّاد عن إبراهيم النخعيّ 
وذلك فى آثار أبى يوسف. ص862 = آثار الشّيبانن » ص 99. 

(45) الموّطأء ج111 ص 260 = مُوَطأ الشيباني» ص365. رواية عن نافع . 

(46) يتمثل أقدم الإحالات في إحالة أبي حنيفة الواردة في آثار الشيباني على حديث بريرة 
(انظر ما سبق أن ورد فى شأنه» ص225).» وفى إحالة الشافعي المذكورة فى الكتاب 
(i) 17 «II‏ على حديث عمرو بن شعيب» وهو منت معروف تحوم شكوك حول الثقة 
به . (انظر : التهذيب› a‏ ص80). 

)47( الموظاًء ea‏ ص 260. تنسب حجّة منهجية جيدة إل زيد بن ثابت وذلك في إطار 
جدل يضم م علا : : الزرقاتي؛ المذكور انا : 
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سنّ الأحكام سنا منهجياً . وقد ناقشنا في موطن آخر 7 أحد هذه التنازلات التي 
ميك إلى بعلي والعي أقرّها ابن ابي ليلى + وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وإن 
كان ذلك بدرجة أقل» وقد ردها الشافعيّ. وقول ابن أبي ليلى فيما تعلق قناز ل 
آخر قولاً لا يستقيم من الناحية الاصطلاحيّة» وهو علامة على ظهور التفكير 
الفقهيَ في شكله المتعثّر””. وإذا كان موقف أبي حنيفة أفضل من سابقه من 
حيث الأساس» فإنه يقوم على خلط كبير فيما يخص التفاصيل» وذلك نظراً إلى 
ما يبديه من حرص واضح على الجوانب المادية في عتق العبد» وهي الجوانب 
نفسها التي أثرت من قبل في موقف ابن أبي ليلى. أا موقف الشافعيّ» فإله يُعدَ 
هنا أيضاً أرقى شأناً من موقف أبي حنيفة وأكثر ثباتاً واكتمالاً منه» على الرّْم 
من أن الشّافعيَ يقر هو أيضاً بالأمر الواقع الذي يُجيز عتق العبيد. 


لقد أتيحت لنا في سياق آخر فرصة مناقشة : رر التعليل الفقهئ الخاص بقيمة 
الضرر الذي تسه جراح العبد" . وتظهر مسألة دية العبد التي ترتبط اا 
الأولى ما عرفه التفكير الفِقهيّ من تطوّر مشابه''” ؛ فقتل العبد لم يكن في 
الأصل إلا بمنزلة متاع استهلك. وبذلك» فقد كانت قيمته على القاتل في ماله. 
وقد مضى السلف على ما يبدو على هذا الحكم الذي ورد في قول فِقهيّ مأثور 
يقول إن «دية العبد ثمنه»» فأمكن بذلك ديةً عبد قيمته كبيرة أن تتجاوز دية 
الحر”. وقد بقي هذا الحكم سائداً في المدينة حيث نسبه أهلها إلى السلف 
من علمائهم» غير أنْ حكم أهل الكوفة نص على أن قيمة دية العبد بالغة ما 
بلغت تساوي دية الحرّ ينقص منها عشرة دراهم» علماً بان هذا الحُكم المنسوب 


(48) انظر سابقاء ص141 وما يليها. 

(49) الكتاب 1ء 134: «كان العتق باطلاً حتى ينظر ما يصنع [في المكاتبة]». ويقصد ابن 
أبي ليلى بذلك أن العتق يبقى «مُعلقاً»» ويذكر هذا المفهوم في الكتاب 1» 140 من 
خلال مصطلح «موقوف» الذي جرت العادة على استعماله. غير أن ذلك قد يندرج 
ضمن الصياغة اللغوية الخاصّة بأبى يوسف. 

٠ 150(‏ القن ينانا PT‏ دوا الوا 

(51) الموطاًء ج1۷» ص42؛ المَدُوّنة» ج1771 ص 196؛ آثار الشيبانيَ» ص 86؛ الكتاب 
1 195؛ 9 ۷11 275؛ الكتاب 277111 15. 

(525). شان ها انظر سابتقا ص 262. 
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إلى إبراهيم النخع يأخذ في ظاهره بما جاء في القول المأثور. أما أبو حنيفة فقد 
ورد تعليله الضمني في قوله إه لا يكون أحد من العبيد إلا في الأحرار من هو خير 
منه » وإنْ مبلغ عشرة دراهم هو أدنى ما ينقص من دية الحر؛ وقد زاد الشيباني على 
ذلك ححبَّة منهجيّة مفادها أن العبد لا يُمثل بالمتاع تمثيلا صرفا. 

وقد قال الشافعي في أقدم كتابين يتضمّنهما الجزء 7 (الكتاب 1 والكتاب 
31> بكم أهل المدينة» وكان اجتهاده على العٌموم مؤيّداً لهذا الحكم» غير 
أنه يقبل بمجرّد بلوغه الكتاب ۷11 بالأساس الذي اعتمده أهل العراق والقائل إن 
دية العبد بالغة ما بلغت تساوي دية الحرء ويرفض في الوقت نفسه مسألة طرح ما 
قيمته عشرة دراهم» علماً بأنه يطعن في هذه المسألة بكفاية ويردّها ردّاً نهائيّاً في 
الكتاب ۷111 . وينسجم حكم الشافعيّ هنا مع طريقته في القياس المنهجي التي 
بلغت على يديه مرحلة النّضج التام. وإذا صح القول إن الشّافعيَ كان متمكنا من 
هذه الطريقة عند كتابته للكتاب 1177111 فإنه من الواضح أن بلورة معانيها 
الضمنيّة قد استغرقت منه بعض الوقت» غير أنه من المفاجئ أن نجد أتباع 
المذهب الشّافعيَ انطلاقاً من المزني*” قد كرّسوا الحُكم القديم الذي قال به 
الشّافعه 0557 

إن هذه الأمثلة تساعد على إبراز التوجهات التي نُسْهِمٌ في تطوّر التفكير 
الفقهيّ بالمعنى الاصطلاحيّ الدّقيق على وجه العموم» والتي تتميّز بالتنوّع 
والتفاعل فيما بينها. 


2. النسقية وإضفاء الصبغة الإسلامتة 


لقد رأينا في الفصل الأوّل من القسم الثالث من هذا الكتاب”6*', أن التشريع 
الإسلامي ظهر من خلال تطبيق الفقه المحمدي على مادة أوّلية تتمثل في ما مضى به 
العمل في تدبير شؤون العامة والإدارة في أواخر العصر الأمويّ. وقد تولى الفقهاء 


(53) وكذلك في الام جآلاء ص 23. وقد وردت هذه الفقرة بكل تأكيد في وقت مبكر. 
(54) وهذا ما يشير إليه ضمنيًاً في المختصرء ج۷» ص99 وما يليها . 

(55) لا يوجد مسوّغ لنفترض .أن الشَافعيَ قد غيّر موقفه مرّة أخرى. 

(56) انظر سابقا. ص 245 وما يليها من صفحات. 
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الأوائل تان هذا العمل أو تعديله أو رفضه. وكانت مساعي هؤلاء الفقهاء ومن جاء 
بعدهم تقوم على تحقيق هدفين في الوقت نفسه : أولهماء محاولة تأسيس نسق أو نظام 
فقهيٌ معين» وقد تناولنا هذا المجهود بالدرس في الفصل السبامةق:. وأمًا تانيهماء 
فالسعي إلى الأسلمةء أي إشباع مجال العمل الفقهئ بالمعاني الدينيّة والأخلاقيّة 
وإخضاعه للمعايير الإسلامية وإدماجه ضمن جملة الفرائض التى يتعين على كل 
مسلم أداؤها. وقد حقّق التشريع الإسلامي من خلال ذلك ما سعى النبيَ إلى 
تحقيقه بمساعدة القرآن بالنسبة إلى المسلمين الأوائل في المدينة» إلا أن التشريع 
الإسلامي شمل ل أوسع بكثير مما كان موجوداً في المدينة. كما أنْ اعتناءه 
بالتفاصيل فاق كثيراً ما جاء به التب“ . وقد انبنى حيّز كبير من تطوّر التشريع 
الإسلامي في مرحلة النشأة على هذين الهدفين المتوازيين والمرتبطين ارتباطا 
وا ا دل غ ا 

وقد اتّخذ الحرص على إضفاء الصبغة الإسلاميّة صِيَغْاً وأشكالاً متنوّعة» فقد 
كان السلف من الفقهاء في مستوى أوّلء يتوجّهون بالنقد إلى العمل الذي مضى 
عليه الأمويّون في تدبير شؤون العامة والإدارة”””". وكانوا يهتمّون في مستوى ثانٍ 
ب (ما سبق إهماله) من التفاصيل والمعاني الضمنية لتعاليم القرآن*“. كما كانوا 
في مستوى ثالث» ينسبون «السَّنّة الحيّة» لمذاهبهم الفقهيّة إلى النّبَ وصحابته”'© . 
وكاتوا في مستوى رابع» يُولون التيار المتنامي المتمثل في الأحاديث المنسوبة إلى 
النبئ أهمَيّةً 7 . وقد هيا السعي إلى إضفاء الصبغة الإسلامية للفقهاء القدامى في 
زی بعضاً من المستندات المادية التي اندرجت في إطار اجتهادى”” . 
وبقَدْر ما مثلت المذاهب الفقهيّة القديمة حركة إضفاء صبغة إسلامية معارضة للعمل 


(57) انظر سابقاً» ص 287 وما يليها. 

(58) في (7#هاء1)ء ج1۷×» ص78 وما يليها من صفحات. 

(59) انظر سابقاً» ص 248 وما يليها من صفحات. 

(60) انظر سابقاً» ص287 وما يليها من صفحات. 

(61) انظر سابقاً» ص93 وما يليهاء 95 وما يليها من صفحات. 

(62) انظر سابقاء ص74. 

(63) انظر سابقاء ص91 وما يليهاء 210. 274. 348 وما يليها والأمثلة التي نسوقها فيما 
سيأتي لاحقاً في هذا الفصل . 
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الذي مضى عليه الأمويّون في أواخر عصرهم» وإن لم تكن بالضرورة حركة 
معارضة سياسيّة» فقد شكل المحدّئون والفرق المعارضة ضمن المذاهب القديمة 
فئة قليلة كانت أكثر حرصاً على إضفاء الصبغة الإسلامية في معناها الشامل» وقد 
حقّقت هذه القلّة نجاحاً جزئياً» فلم يَعْدْ من الممكن عندئذٍ تمييزها من 
الأغلبية”““. غير أن عمليّة إضفاء الصبغة الإسلامية التي ظهر التشريع الإسلامي 
من خلالها على هذا النحوء لم تكن حِكراً على المُحدّئين أو على مذهب المدينة 
وضله احت المذاهب الفقهة القدىة . 

ولم تدرك عملية إضفاء الصبغة الإسلاميّة على الرّغم من كل ذلك نتيجتها 
المنطقية ؛ إذ احتفظ مجال الفقه بطابع تقّي خاص به» كما أن الرّوابط الفِقهيّة لم 
تُختزل في فرائض دينيّة وأخلاقيّة» ولم ترد في صياغة من هذا القبيل على نحو 
كامل. وحتى إن صح القول إن أهل الحديث قد شرعوا في القيام بذلك وحاولوا 
تحديد حكمي «المحرّم» و«الباطل)”66, فان ذلك لم يلق انتشاراً؛ فحتى الشّافعيٌ 
الذي أخذ بتعاليم المُحدّئين في أغلب النواحي» فإنه ميّز بين الجوانب الفقهيّة 
والنواحي الأخلاقيّة مشدّداً على أن الفقه المحمدي معني بالظاهر والشكل /٠٣u”(‏ 


01 دون سواه ؟)» ولم يُدرك هذا الموقف الواضح إلا بصفة تدريجية'68. 


وتهدف الأمثلة الآتية» إلى جانب ما سبق ذكره فى هذا الكتاب”“» إلى 
والتوازن الذي تحقّق بينهما بصفة تدريجية. 


(64) انظر سابقاً. ص326 وما يليها. 

(65) انظر سابقاً» ص 274. 

(66) انظر سابقاًء ص231». 237 وما يليها. 

(67) انظر سابق. ص 159 وما يليها. ' 

(68) لمزيد التوسّعء انظر لاحقاًء ص408 وما يليها. ٍ 

(69) انظر: الإحالات المذكورة في هوامش هذا الفصل. ولمزيد التوسّعء انظر سابقاًء 
ص239ء 357 وما يليها: وفي كلتا الحالتين حل التعليل الفقهى الدقيق في وقت 
لاحق محل الاهتمام الذي كان يتوجه في وقت سابق إلى العدل في معناه الفعلي وإلى 
الجوانب الأخلاقية في الإسلام. 
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تشريع العقود» وذلك بالحرص على إقرار العدل في بعده العمليّ. كما أنه تله 
الجانبين الأخلاقي والفقهيّ لال وتطير أبو حنيفة مستوى أرقى من 
خلال ما جاء به من تعليل فقهئ بالمعنى الاصطلاحيٌ الدقيق . أما أبو يوسف فإنه 
يعود إلى موقف ابن أبي ليلى» في حين يدخل الشَّيبانيَ تحسينات على حكم أبي 
حنيفة» بل نجده يسبق الشافعيَ فيما جاء به من قول (السّرخسىء. الجزء 27111 
ص86). وإذا كان الشّافعيَ يأخذ بقول الشّيباني» فإنه يفصل بين الجانبين 
الأخلاقي والفقهي للمسألة فصلاً واضحا. 

يقول ابن أبي ليلى في الكتاب 1. 7 إن المّدين مُلزم بدفع زكاة على ما 
عليه من دَيْنْء وقد نسب هذا الموقف أيضاً إلى إبراهيم النخعئ؛ وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى الحُجّة القائلة إن المّدين قد تاجر بالدين وجنى معد رب و 
المحتمل ألا يكون إبراهيم قد جاء حقّأ بهذه الحْجة”» غير أنّها تمثل 2 
مرحلة عرفها القول المعنئ بالأمرء كما أنها تعكس موقف التجار الذين اعتادوا 
التجارة بمال غيرهم. ويُعَدٌ قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن زكاة الدَّيْن على 
الدائن إذا استرجع دينهء قولاً مبنياً على الورع الدّيني. وقد جاء في حديث يُروى 
عن على يُشير إليه أبو حنيفة””"2. ويقول أهل المدينة (المُوَطَأ. الجزء 1 
ص50) بهذا القول نفسه من حيث المبدأء إلا أنهم يحتجون بأحاديث مختلفة 
يُروى أحدها عن عثمان ويروى آخر عن عُمر بن عبد العزيز» ويزعم أنه قال 
بخلافه. أما الشّافعيَ فإته يتمسّك من حيث المبدأ بهذا الحُكم المتأخّرء إلا أنه 
يُميّزْ بين المسائل تمييزاً ورد في سياق حديث عثمان”» كما أنه يُؤلّف بين 
الجانبين المنهجى والدّينى للمسألة تأليفا مخكما. 

وتظهر أحكام ابن أبي ليلى الواردة في الكتاب 1» 213-208 و237 
توجُهاً عامّاً يقضى بأن تشمل الحدود القذف. وتعد إقامة الحدّ هنا حكماً إسلامياً 


(70) وإذا صخت الحٌسّمة المذكورة في السّرخسيء. ج111×» ص86. فإنها تؤكّد الجانب 
العملي في التفكير الفقهيَّ فضلاً عن تشديدها على التواحي الشكليّة. 

(71) آثار الشيبانيَ» مذكور في هامش طبعة القاهرة» ص123ء الإحالة عدد 1. 

(72) انظر سابقاء ص304. 

(73) وقد ثبت لاحقاً وجود أحاديث تروى عن صحابة آخرين» انظر هامش طبعة القاهرة. 

(74) يستشهد الشافعيّ بهذا الحديث في الأمّ؛ ج11» ص42. 
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صرفاًء إذ ذْكرَ في سورة النور 4/24. ويبدو حُكم ابن أبي ليلى وكأته قد مثّل 
مرحلة مبكرة دفع فيها اهتمام المرء بصيته وبصيت أسرته إلى تفسير أوامر القرآن 
بأشمل المعاني الممكنة. أما عُموم التوجه الإسلاميّ المخالف لما ذكرناه الذي 
ينصّ على درء الحدود عن المسلمين ما أمكن» فقد انتشر لدى أهل العراق بداية 
من زمن أبي حنيفة. 

أقرّ الأوزاعي وأهل المدينة في الكتاب ×1 14 والطبري» ص76 
بالتساهل المعمول به في التعامل مع الجند الذين يخرجون من أرض الحرب 
بفضل العلف والطعام إلى دار الإسلام ويُقُدمون به على أهلهم دون أن يمسم 
بوصفه جزءاً من الغنائه””27. وقد اشترط ألا يباع هذا الطعام وألا يؤخذ منه إلا 
القليل» نتيجة الخشية من التلاعب بالغنائم. لكن إذا حير الطعام بطريقة شرعية 
في المقام الأول فإنَّ تحديد مجال استعماله أضحى مخالفاً لكتاب الله وسُنَة 
رسوله على ما ذهت إليه أبق ثوو: وقد عمل أهل العراق؟"' على اتقاءما يسه 
هذا العمل من نتائج» فنهوا عن كل ما مضى عليه السلف في شأن أخذ فضل 
الطعام من أرض الحرب؛ واستعمل الشَّافعَ هنا لأوّل مرّة تعليلاً فِقهيّاً دقيقاً 
مقابل الحَبّة الحصيفة التي جاء بها أبو يوسف» فحل التفكير الفقهيّ المنهجيّ 
عنده محل الاعتبارات الماديّة للدين. وقد كاد سُفيان اوري الفقيه العراقيّ يسبق 
الشَافعيَ إلى هذا التعليلء إلا أنه لم يتمكن من ذلك على نحو تام؛ إذ نجد في 
موقفه أثراً للورع والتقوى من كل ما قد يُسبْبُه هذا العمل» وأثراً لما ارتآه أهل 
العراق من نظر حصيف. 

أمّا ما غنمه رجل أغار في أرض الحرب وحده» وهو المذكور في الكتاب 
قا 38 وى الطبري»: صن 64+ 6 الأوزاغئ يويك«هيذاالعسل وذلك بر 
الحكم النهائي للإمام أي السلطان فإن شاء عاقبه وحرمه وإن شاء أخذ خمس ما 
أصابه. وينبني القول بالحُمس هناء على عُموم الحكم الذي جاءت به الآية 41 
فق ررد ااال 8 فا تعلق بالغنائم ؛ ويأخد مالك وشفيات التورق بقؤل 


(75) انظر سابقاًء ص 87. 
(76) أي أبو حنيفة وأبو يوسف والشّيبانيَ (السّير» ج11» ص258 وما يليها)ء إلى جانب 
غيرهم من أتباع صاحب الفِقه الأكبر. 
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الأوزاغى فى حمس ها أضاتتة جل أغاز فن ارش الحرت وحدةابية انيما 
عدن عند كا لا رجعة فيه» كما أنهما لا يُتبحان المجال للإمام لاتخاذ أي 
حكم آخر في هذه المسألة. ويجد أهل العراق (غير سفيان التُوري) في تفسيرهم 
الرصين للآية 6 وما يليها من سورة الحشر 59. أن الآية 41 من سورة الأنفال 
8. لا تنطبق على ما يصيبه رجل أغار وحدهء ولذلك فهم لا يُخمّسون ما 
أصاب . أما الشّافعىء فإنه يأخذ أحاديث السّيرة النبويّة المتأخرة بعين الاعتبار 
وينتهي إلى ات ا انتهى إليه مالك. 

يتناول الكتاب ×1ء 33 والكتاب 1ء 201 والطبري» ص46 مسألة إقامة 
الحدود على مستأمن أذنب وهو في دار الإسلام؛ فقد انبنى موقف الأوزاعي من 
هذه المسألة على عنصر مادي يستند إلى البحث عمًا إذا كان ما اقترف من ذنب 
كالزنا قد وقع على الملا أم لاء وهو ما أفضى به إلى التردّد والخلل» في حين 
أظهر أهل العراق انطلاقاً من أبي حنيفة مستوى أرقى بما وظفوه من تعليل فِقهيَ 
دقيق» وذلك من خلال إثارة مسألة كفاية الفقهاء. وقد أجاب أبو حنيفة وأبو 
يوسف وأتباعهما الآخرون عن هذا السؤال بالسّلبٍء وانضم إليهم في وقت 
لاحق ابن أبي ليلى الذي كان سابقاً يقول بخلاف قولهم. أما الشّافعيَ فقد ميّز 
بين حدود الله وحقوق الادميين تمييزا منهجيًا صريحاء وقد عرف هذا التمييز 
مراحله الأولى في أحكام الأوزاعي» غير أنّه كان بكلٌ تأكيد يشغل ذهن أبي 
حنيفة » ويندرج تفكير الشافعيّ في مجال منهجي أدق من المجال الذي ينخرط فيه 
تفكير أبي حنيفة وأبي يوسف» وذلك لأن اهتمامه يقتصر على صحّة استئمان غير 
المسلم في دار الإسلام وما تبع ذلك» ولا يعنى صاحب الرّسالة بالمجال 
الأشمل للفقه. وبذلك فإنّ حكم الشافعيَ أقلَ دقة من أحكام أهل العراق في 
جوانبها الفِقهيّة؛ غير أنه حكم يجمع بين اهتمامات المسلمين بتدبير شؤون العامّة 
من ناحية» والحرص على التماسك المنهجي للأحكام من ناحية أخرى. 

يتناول الكتاب ×1» 34 مسألة جواز إبرام المسلم عقد بيع فيه ربا وهو خارج 
أرض المسلمين؛ ويقع موقف الأوزاعي هنا كما في الحالة الماضية تحت تأثير 
العامل الديني والأخلاقيء غير أنه يدم هنا أيضاً حُبّة منهجيّة ضعيفة. أما أبو 
حنيفة» فإنه يستعمل التعليل الفقهيّ الدقيق نفسه الذي استعمله في الحالة 
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الماضية» في حين يعود أبو يوسف إلى حكم الأوزاعي باعتبار أنه أشار إلى بعض 
الأحاديث التي أهملها أبو حنيفة”” . ويقف الشّافعيّ بالضرورة هذا الموقف نفسه. 
كوا زد جو ان إن للك لزن نشعي ف N‏ ابن القاسم 
(المَدَّوّنة» الجزء ×» ص 103).» فإنه لا يجيز للمسلم إبرام مثل هذه العقود عن 
قصد» كما أن اهتمامه بالمسألة ينحصر كذلك في الأسباب المادية. 

ويمكن أن نستنتج على العٌموم من خلال ما ذكرناه إلى جانب ما ورد في 
الفصل السابق» أن التفكير الفِقهيّ الدقيق أخذ يعرف درجات متزايدة من الإتقان 
انطلاقاً من المراحل المُبكرة للفقه المحمدي و إلى زمن الشافعيّ. كما 
نستنتج أن الاعتبارات الماديّة في معناها الديني والأخلاقي» سواء تلك التي 
كانت موجودة منذ البداية أو تلك التي ظهرت في وقت لاحق. غالبا ما طفقت 
تندمج ضمن التعليل المنهجي» ويُمتّل ما الم الشّافعيَ في الحالتين ما بلغه التطوّر 
في اوج مراحله. ونرجو أن يثق القارئ في قولنا إن التفكير الفقهيّ الدقيق لم 
يكد يبلغ في الفِقه المحمدي المدى الذي بلغه الشّافع ولم يتجاوزه قط . 
وترمي الفصول الباقية إلى إكمال هذه الصورة في عُمومها من خلال ملاحظات 
تتعلّق بتفكير بعض الأفراد من الفقهاءء وأما الشافعي فنتناوله في النهاية. 


3. التعليل عند الأوزاعن 

لقد سبق أن تعرّضنا لمدى استعمال الأوزاعيّ للتعليل المنهجي بشكل 
صريح””7. إلا أن ذلك كان أقل شأناً من اعتماده على «السَّئّة الحيّة»“ . وقد 
كان هذا المفهوم حسب تصوّر الأوزاعي نتيجة لدراسة العلماء للعمل في معانيه 
المثالية دراسة دقيقة. ويذلك يجوز لنا ألا نعتمد على تعليله المنهجىٌ الصريح 


)77( د ع ان ود ان كن لفقل لفن 
قل اعتمد عليه حجة. 

(78) وهذا ينطبق على سبيل المثال على الفقيه المحدث الظحاوي وعلى ابن عبد البرٌ العالِم 
المعروف بجمعه كما ينطبق على السشرخسي العقلاني المتشدّد. 

(79) انظر سابقا» ص152. 

(80) انظر سابقء ص90 وما يليها من صفحات. 
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فحَسْبء وإنّما أن نتناول أيضاً جملة أحكامه المعروفة كاملة» وذلك لكي نتوصّل 
إلى بلورة بعض الأفكار عن نمط التفكير الفقهئ لديه''. إلا أن بعض الشكوك 
تحوم حول عَدّد الأحكام التي تعود إلى الأوزاعي نفسه وتلك التي استقاها من 
أسلافه. فقد تأثّر الأوزاعي (وقد يشمل هذا القول عُموم أهل 3 بكلّ تأكيد 
بالتعليل المنهجيّ لدى أهل العراقء لا من حيث النظرية الفقهيّة فحشب'2*, 
وإنّما أيضاً من حيث الحل المتعلّق بمسألة مخصوصة واحدة في أقل تقدي 8 

نمثل مواقف الأوزاعي في عُمومها”“ أقدم الحلول التي تبنّاها الفقه 
المحمديء» وذلك سواء كان الأوزاعي كله نما جرف فلن العا ا 
يضبط مجالاته“. أو يضفي عليه طابعاً إسلاميّاً كما هو معتاد عندهء أو إِنَه ان 
يقدّم حكما سيط شيعا فيا يبدو ولم يتم بعد تهذيبه تهذيباً منهج“ . 
ويُرجّح أن يكون الأوزاعي الذي عاصر أبا حنيفة» قد حافظ من خلال الطابع 
القديم لأحكامه على تعاليم أسلافه الذين عاشوا في الجيل الذي سبق عصره. 

وحتى إن صح القول إن المساعي الرامية إلى تنظيم الأحكام وإضفاء طابع 
إسلاميّ عليها وهي التي ميرت الففقه المحمدي في مراحله المبكرة» قد انطلقت 
قبل أن تُصاغ الأحكام التي تنسب إلى الأوزاعيء فان هذه المساعي بعيدة كل 
البعد عن اختراق كامل المادّة الأولية التى تعكسها الممارسة. وبذلك» فإِنٌ 
الآخكام كما ترد عل لبان الأوزاضي كيرا ما قدو نة دة 

ولعلنا نلاحظ هذا التذبذب والتردّد بشكل مباشر من خلال إضفاء الطابع 
الإسلامي. إذ يوجد سعي دؤوب إلى إضفاء طابع إسلاميَ على الأحكام لا شك 


(81) تعود الإحالات المذكورة في هذا الفصل إلى الكتاب 1ء متى لم يرد ما يخالف 
ذلك . 

(82) انظر سابقاً» ص97 وما يليها. 

(83) انظر سابقاً» ص354 ومايليها. يرد الأوزاعى فى الفقرة 20 اعتراضاً يوافق حكماً من 
أحكام أهل العراق. 00 

(84) بشأن حالة استثنائية» انظر سابقًء ص354, الإحالة عدد 31. 

(85) انظر مثلاً: الفقرة 16 (انظر سابقاًء ص355). 

(86) انظر مثلاً: الفقرة 27 (انظر سابقاًء ص90). 

(87) انظر مثلاً: الفقرة 38 (انظر سابقاً» ص 354). 
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فيه ١‏ :ويؤذى هذا السّعئن إلى تشكل فكرة معلوطة اريخا مفادها أن العمل 
التي ع الات محالنت لما ي عليه اي ارق 2 
بيد أن الحرص الدقيق على الورع الديني في الفقرة 2» يخالف ما هو موجود في 
حالة مُناظرةٍ ترد في الفقرة 4 خيت تنا ما عرق عليه العمل افون تحني 907 . 
أما في الفقرة 13 (والنص المناظر في كتاب الطبري» ص 87). فإِنْ الورع الذي 
يتطابق هنا مع التعليل المنهجي في معناه الدقيق» كان لايزال في بداية ظهوره 
للرد على ما مضى عليه السّلف من عمل متداول°. 


كان التعليل المنهجي الصريح عند الأوزاعي» يمر بمراحله الجنينيّة على 
الغموم”7"؟؛ إذ يُبدي التفكير الفقهيّ الذي يُمكن قبوله بوصفه أساساً انبنت عليه 
بعض أحكامه تشديداً على النواحي الشكليّة وتشّثاً بها عُموماًء كما هو الشأن في 
الفقرة 12 أو الفقرة 20ء حيث يدافع الأوزاعي عن حُكمه غير المنهجيّ على 
الرّغم من كونه كما قابلا للتطبيق وطبيعيًا على ما يبدو» وذلك من خلال تفسير 
حرفي لحديث نبوي یرد دون إسناد. ويقوم حكم الأوزاعي هنا على قد لا 
يُستهان به من التعليل المنهجيء إذ يُبدي حرصاً واضحاً على المسائل الفِقهيّة ردا 
على ما جرى عليه العمل في واقع الحال”“. وما إن يتم تثبيت كمه بوصفه 
صحيحاً حتى يُبدي استعداداً لقبول نتائجه وإِنْ كانت مُستكرهة في الواقه”*” . 
ولعلّه يُمكن فهم المدى الذي أدركه السعي إلى النسقية في عصره بالقول إن 
مواطن الثبات ومواطن الخلل والتردّد فى ما وصل إلينا من مصادرء كانت متوازية 
على نحو يكاد يكون تاماً . ۰ 


(88) انظر سابقاً» ص93. 

(89) انظر مثلاً الفقرة 1 (انظر سابقاً» ص92). 

(90) انظر سابقاً» ص364. 

(91) انظر سابقاًء ص90 وما يليها. 

(92) انظر سابقاًء ص152 وما يليها. 

(93) انظر مثلاً : الفقرة 16 وما يليها (انظر سابقاً» ص 355 وما يليها). 
(94) الطبري» ص 89. بالتوازي مع الفقرة 1 (انظر سابقاًء ص 93). 
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4. التعليل عند الفقهاء العراقتين 
ابن أبي ليلى 

لقد رأينا أن المسائل الفِقهيّة الدّقيقة التي تمثل جوهر موضوع الكتاب 1 
0 حور اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة» قد ظهرت بعد ظهور المواقف 

لحقيقية أو الوهميّة المنسوية إلى إبراهيم النخعىّ في آثار أبي يوسف وآثار 

وکنا ا كذلك أن هذه النواقك انطلقت ل انی معد زم 
ا وبذلك» فان مناقشة المسائل الفِقهيّة الدقيقة لم تنطلق بكل تأكيد قبل 
عهد ابن أبي ليلى بزمن طويل. وتعدٌ أحكام هذا الفقيه على العموم أكثر بدائيّة 
وأقلّ تطوّراً من أحكام معاصره أبي حنيفة» كما أنها تُمثّل مرحلة أقدم منها©” . 
كان ابن أبي ليلى بعبارةٍ أخرى أكثر محافظة» وهو ما يتماشى مع انشغاله بالقضاء 
(وسنجد كذلك فى أحكامه أدلة اشر تت هزه الحقيقة)» فى حين أن أا حنيفة 
e‏ قل قدا تقر وة 1 العمل. 
الدقيق» إلا أنه كان تفكيراً بدائياً يفتقر بعض الشيء إلى 50 اا 
و ل 0 ” 00 
الاصطلاحي الدقيق عند ابن 0 بعيد عن المرحلة الجنينيّة 9 إذ نجد 
فى كلّ أحكامه حرصاً على الثبات المنهجى وعلى العمل بالمبادئ العامّة ويما 
هو سائد» كما يوجد قَدْر واضح من التعليل الفقهيّ الصريح””*. 

تبدو أحكام ابن أبي ليلى في عدد هائل من الحالات أحكاماً طبيعيّة 
وحصيفة في النواحي العمليّة» كما تُمثّل أيضاً أحكاماً جاهزة وظرفيّة. وسيتأكدٌ 
لنا ذلك من خلال ما يأتى من ملاحظات موجزة وذكر بعض الأمثلة المنتقاة: 


(95) انظر سابقاًء ص300 وما يليها من صفحات. 
(96) انظر سابقء ص344 وما يليها من صفحات. 
(97) تعود الإحالات المذكورة في هذا القسم إلى الكتاب 1 متى لم يُذكر ما يخالف ذلك. 
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يرد فى الفقرة 13 حلّ يبدو فى ظاهره عادلاً ومعقولاً إلا انه يفتقر إلى بعد 
النظر (انظر ا ص 345). 
تشتمل الفقرة 31 على استنباط عملي جيّد يتضمّن تعليلاً منهج(°۶ 
تتضمّن الفقرة 32 كما غير ثابت يقوم على أسس عمليّة ذات طابع نفعي. 
يرد في الفقرة 63 حكم ينبني على قياس مغلوط» وهو لا يعد حكما فقهيًا 
أو منطقيّاً بالمعنى الاصطلاحي الدقيق» غير أنه حكم عملي يأخد بعين الاعتبار 
النيّة المحتملة للطرف المعن بالأمر. 
ولا ينظر ابن أبي ليلى في الفقرة 65 إلى المعاني الضمنيّة للمسألة» إذ إن 
يأتي بما قد بدا له حلا قابلاً للتطبيق وعادلاً في جوانبه الماديّة”°. 


تشتمل الفقرة 72 على حُكم قابل للتطبيق يبدو طبيعيّاً (انظر سابقاًء 
ص 348). 


تتضمّن الفقرات 92 و93 و94 أحكاماً حصيفة وقابلة للتطبيق» زيادةً على 
أنها تُعير العمل اهتماماً (انظر سابقاً» ص 349). 


يرد في الفقرتين 107 و110 حل ظرفي جاهز يأخذ بعين الإعتبار ما تداوله 
العرب قديماً من التعرّف إلى العبيد ومن يجب عليهم الزكاة من خلال الختم الذي 
واس 0 0 2 . أت 5 2 
يد إلى أعناقهم ٠"‏ ومن خلال الكتب التي يرسلها القضاة بعضهم إلى بعض. 
ويظهر تعليق الشَافعيَ أن هذه الطريقة فشكل ا رمز لاف من الارن الل 
إلا أنها مخالفة للقياس» كما أنها شاذة من الناحية الفِقهيّة وملأى بالعراقيل1917. 


)98( يقاس صمت المالك على صمت البكر عندما تنكح. وترد هذه الححجة التي لا يذكرها إلا 
ضمنياً في الكتاب 1 على نحو صريح السّرخسي» ج×××» ص140 الذي ينسبها إلى ابن 
أبي ليلى؛ ومن المؤكد أنها حب صحيحة لأن الشّافعيَ يُحيل عليها. 

(99) غير أن عُموم نظرية «التجهيل» التي ينسبها السّرخسي إلى ابن أبي ليلى تُعدَ زائفة مثلما يتبيّن 
ذلك من خلال مقارنة الشرخسي» ج1×ء ص 129 وما يليها من صفحات ب الكتاب 1 67. 

(100) انظر بيكر )[slamstudien) «(Becher)‏ 1 ص 261 . 

(101) ويُسمّيه السّرحسيء جآلا.. ص24 وما يليهاء ب «الاستحسان غير الجيّداء غير أنه يذكر 
أنْ ذلك فيه خدمةً للمصلحة.العامة. 
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تأتي الفقرة 126 بحل وسطي قابل للتطبيق (انظر سابقاً. ص350). 

تذكر الفقرة 190 حكماً عمليّاً لكنه يفتقر الى الثبات (انظر لاحقاًء 
ص 378). 

يُعلّل ابن أبي ليلى في الفقرة 227 حكمه. على الرّغم من أن هذا الحكم 
يبدو معقولاً في ظاهره. إنه غير مناسب تمام المناسبة. 

يرد في الفقرتين 236 و251 حكم مبسّط يصلح لحالات ظرفية ومؤقتة 
(انظر سابقاًء ص 302). 

وكثيراً ما يأخذ هذا التعليل بعين الاعتبار الإطار العملئّ والجوانب الماديّة 
والأخلاقية للإسلام أساسا. 

يرد في الفقرة 3 حكم يؤيّد عتق العبد» غير أنه يفتقر إلى الثبات والتماسك. 

يذكر في الفقرة 17 كم ظرفي جاهز يسعى إلى إقامة العدل في جوانبه المادية. 

يوجد في الفقرة 28 كم ينبني على العدل في معناه المادي وعلى الجانب 
الأخلاقى للمسألة المعنيّة بالأمر (انظر سابقاًء ص 362 وما يليها). 

يرد في الفقرة 130 حكم لفائدة اليتيم (انظر سابقاً» ص 279). 

يأتى فى الفقرتين 134 و139 ذكر لبعض الامتيازات العمليّة الممنوحة 
للمكاتب (انظر سابقاً» ص141 وما يليها و359). 

يرد في الفقرة 143 والفقرة 235 وما يليها حكم يقوم على اعتبارات مادية 
لات إل القصاء ا 

تضم الفقرة 150 كما عادلاً وقابلاً للتطبيق على ما يبدو. ومن الواضح 
أن هذا الحُكم مستوحى من بعض الأسباب الماديّة (انظر سابقاً» ص351). 


تتعلّق غاية ابن أبي ليلى من العمل المرتبط بالواقع بهذه الجوانب 
الماديّة21920. ومن الطبيع أن تقوى لديه هذه العناية لكونه شغل منصب القضاء. 


(102) ويحسن السّرخسي الإشارة إلى ذلك»ء ج۷1» ص97. 
(103) ويتجتب ابن أبي ليلى كغيره من أهل العراق استعمال مصطلح «العمل» (انظر سابقاً» = 
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وتتوفر أحكام ابن أبي ليلى على عدد من القرائن التي تحيل على نشاطه في هذا 
مون 

ونأتي فيما يأتي على ذكر مجموعة من الخصائص الماديّة والشكليّة البسيطة 
التي تُذكر ذكراً دقيقاً في أحكام ابن أبي ليلى : 

نجد في الفقرات 30 و37 و59 بعض الآثار التي تعود إلى النظام الأبوي 
فى فقه المعاملات. 


ويتوتحى ابن أبي ليلى في الفقرة 4 تفكيراً منهجيًا جہ منهجيّاً أوّليَاً يفتقر إلى الدقة 
والثبات (انظر سابقا» ص346). 


ونجد فى الفقرة 77 تعليلاً فِقهيّا بدائيًاً (انظر سابقاًء ص 348). 
ويرد في الفقرة 127 أثر للنظام الأبويّ وذلك في تناول حقوق الملكيّة 
داخل 2 0 سابقًء ص 355). 


EE‏ النقهئة التي ها والتي 0 أبو حنيفة في زمن لاحق. 


تذكر الفقرة 189 ما ذهب إليه العرب قديماً من قول أن لا قَوّد بين الزوج 
والمرأة»› وقد ترك هذا القول انطلاقاً من زمن ۳ حنيقة. 


- ص98)ء غير أنه من الثابت أن العمل كما تدل عليه الوقائع» قد أثر في أحكامه تأثيرا 
يفوق مكفيز تاره فی أبي حنيفة وأتباعه. انظر: الفقرات 94-92. (انظر سابقاًء 
م4949 107 و110 :(انظر ماقا 670 109 (انظر سابتقا ض 10271 111 
(انظر سابقاً» ص271)» 115 (انظر سابقاً»: ص281). 167 (انظر سابقاً» ص363). 

(104) انظر: الفقرتين 9ء 49 (يُغْيّر ابن أبى ليلى حكمه المتعلّق بمسألة قديمة مثيرة للجدل 
بناء على أوامر الخليفة العباسي السفّاح)» 5 (انظر سابقاًء ص347)» 82 (يُغيّر ابن 
أبي ليلى حكمه بناءً على ما يقتضيه إحلال العدل من مقتضيات. انظر سابقاء 
ص348)ء 113» 210. 255'211 (ب)ء 256 (حضر أبو يوسف رواية ابن أبي 
ليلى للحكم الذي قضى به عندما كان يشغل منصب القضاء). ومن المغقول أن نلم 
كذلك بالقول إن ابن أبي ليلى قد تأثر في حكمه بما يقتضيه العمل في القضاء ء من 
مقتضيات في الحالات التي ترد في الفقرات 106 (انظر سابقاً. ص 350): 116 (انظر 
سابقاً» ص241 وما پلبها)» 2 203. 207. 
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يرد فى الفقرة 245 تفسير فيه الكثير من التكلّف والمغالطة لقول من 
الأقوال. 

وتّعدٌ الحالة المذكورة أخيراً أحد الأمثلة الكثيرة الأخرى على تمسّك ابن 
| بالجوانب الشكليّة» وقد يمع هذا التشديد هذه النواحى اهي 
بي لی , : يه و حي اهم 
خاصيّة تميّر تفكيره الفقهه 5" . 

ويُمتّل ما ذكرناه الأسس التي يصدر عنها التفكير الفقهىّ الدقيق لدى ابن 
أبي ليلى» وستكون الأمثلة الآتى ذكرها كافية لإظهار المدى الذي أدركه هذا 
التفكير ونمطه. 


يأتى ابن أبى ليلى فى الفقرة 16 بقول يسبق به آراء الشافعى. 


ويعتمد ابن أبى ليلى فى حكمه المذكور فى الفقرة 39 على قاعدة الظنّ فى 
و 2 ( م 5 5 95 9 ا 0 
عُمومها'“"". وينجح السّرخسي في إظهار سوء تطبيق ابن أبي ليلى لهذه 
القاعدة» غير أن الشافع يأخذ بحكم ابن أبي ليلى» وذلك من خلال قوله الأكثر 
ثانا واس 


يدلى ابن أبى ليلى فى الفقرة 47 بقوله فى التصوّر النظري للشفعة» بيد أن 
الحلّ الذي يأتى به يُعدَ بالأساس حلاً عملياً. 


(105) انظر الفقرة 4 (حيث نجد حسابات معقّدة بدلاً من تقدير لقيمة الأشياء)» 10» 25 
(انظر سابقاً» ص 345)» 27 (انظر سابقاً» ص346)ء 50 (يهتمّ ابن أبي ليلى بالجانب 
الشكلي بما يعلنه أحد الأطراف من قول فيصبح حكمه غير متماسك من الناحية 
المنهجية). 52. (انظر سابقاء» ص346). 67. 68 وما يليها (يطالعك تفكير فقهى 
على غاية من التشدّد يؤكد النواحي الشكليّة» ويُعدٌ تفكيراً ثابتاً على الرّغم من بساطته)» 
9 97ء 108. (انظر سابقاء ص350)» 118 (وليس ابن أبى ليلى الفقيه الوحيد 
الذي عمد إلى تقدير ما لا نزاع فيه (4ا»indic (res‏ تقديراً نشرد من خلاله على 
النواحي الشكليّة؛ (انظر: الأمّ» ج711» ص34)» 120. 141 وما يليها. (يصل ابن 
أبى ليلى فى تناوله لأحد الأسس الشكليّة بالتعليل البدائى الأوّلى إلى أقصى ما يُمكن 
أن تفش إليه هذا الأساس من نتائج؛ انظرضابقاً م1350 4. (يغلبٍ على 
اهتمامه بالمقاصد التشديد على النواحي الشكلية)» 179» 188. 193. 205» 238. 

(106) يذكر السّرخسي. ج77 ص144 ححبّجَة ابن أبي ليلى ذكراً صريحاًء وهذا ما يتأكد 
من خلال إحالة الشافعيّ عليها . 
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يحتجٌ ابن أبي ليلى في الفقرة 75 على إبرام عقود تتعلّق بما كان كيله غير 
ان الى ب ا 3 للمسألة الأساسيّة. كما أنه يذكر فيها 
قولاً يسبق من خلاله ما ذهب إليه الشافعيٌ (انظر اا ص 349). 


تنبني أحكام ابن أبي ليلى في الفقرات 123 و125 و206 المتصلة 
بمجموعتين من المسائل المختلفة اختلافاً كبيراًء على النظريّة القائلة إن الإقرار 
غير قابل للتجزئة. 

يعد حكم ابن أبي ليلى المذكور في الفقرة 129 أفضل من حكم أبي حنيفة من 
الناحية القضائيّة ؛ إذ يأخذ الشافعيّ به ويدخل بعض التحسينات على جوانبه المنهجية. 

يذكر ابن أبي ليلى في الفقرة 133 قاعدة عامّة سليمة ينبني عليها حكمه. 


ا 


يبدو ابن أبي ليلى في الفقرتين 134 و140 على علم بمعنى «الموقوف)ء إلا 
أنه يسوق هذا المعنى بطريقة متعثّرة» (انظر سابقاً» ص359, الإحالة 49). 
تقدَم الفقرة 148 حكماً صائباً وسليماً من الناحية القضائية» وبه يأخذ 
1% ,107( 
الشافعىٌ . 


تأتي الفقرة 151 بحُكم مُناظر يُظهر يُظهر زيادةٌ على ما سبق ذكره تطبيقاً ذكياً 
لقاعدة عامة وتفكيراً فقهياً ذا مستوى راق. 

يرد في الفقرة 152 حكم جيّد جودة ما ذكرناه آنفاً. 

تأتي الفقرتان 171 (أ) و216 بأحكام تقوم على القياس» لكن دون 
استعمال هذا المصطلح (انظر سابقاً. ص 139). 

لقد عمل ابن أبى ليلى فى الفقرة 243» إذا وثقنا بقول السّرخسىء الجزء 
6[ ص 165 (وهو يُمثل في الحقيقة السبب الوحيد لما قد يُسوّغ حكم ابن 
أبى ليلى). بالمبدأ القائل إن الظرف الذي لا يمكن التثّت منه يعد غير موجود. 


(0) يذكر الس رخسي ء عل 0 أن هذا الحكم يقوم على اعتبار الظاهر وهو محقّ في 
ذلك. 
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ويُمكن أن تقدر درجة التنظيم المنهجيّ الت أحركها تفكس :اين أب ليلى 
بالقول إن الحالات التي كو تفلن ر ا مد اقات المنهجيّ. تفوق قطعاً 
تلك الحالات التي يظهر فيها الخلط بشكل واضح 

أبو حنيفة : 

تظهر الأمثلة التي قام عليها تصويرنا لتطوّر التعليل الفقهن في عُموم°'› 
تفوّق التعليل بالمعنى الاصطلاحي الدقيق لدى أبي حنيفة على التعليل لدى ابن 
أبي ليلى. ويبدو أن أبا حنيفة قد نهضء إذا قارناه بابن أبي ليلى من ناحية» 
وبالتعليل الفقهي العراقي الذي يمثله هذا الفقيه من ناحية أخرى» بدور المنظرء 
إذ حقّق تطويراً لا يُستهان به في مجال التفكير الفقهىّ الدقيق. وقد كان أبو 
حنيفة» وهو الذي لم يشغل منصب القضاءء أقل تقيّداً من ابن أبي ليلى 
بالجوانب المرتبطة بالعمل» كما كان في الوقت نفسه أقل انشغالا بإحلال العدل 
بين الناس. وإذا كانت أحكام ابن أبي ليلى في كثير من الأحيان بدائيّة لكنها 
عمليّة في الوقت نفسهء فإن أحكام أبي حنيفة كثيراً ما كانت محاولات اجتهاديّة 
لا تفي بالحاجة على الرَّغم من أنها كانت أكثر تطوّراً. 

وقد أصبح الثبات المنهجي أمراً طبيعيّاً في أحكام أبي حنيفة» إذ يتحول 
مجال الاهتمام من الجوانب الماديّة للتعليل الفقه. وذلك مثل الاعتناء بالعمل 
وإضفاء الطابع الإسلامي والأحكام الصائبة وغيرها من الإعتبارات الماديّة التي 
بقيت طاغية على أحكام ابن أبي ليلى» إلى المميّزات الاصطلاحيّة والشكليّة التي 
يتسم بها التفكير الفقهيّ. وإذا بقيت بعض آثار التعليل في شكله الجنيني» كما هو 
الشأن في بعض مواطن الخلط المنهجي, فان عددها محدود نسبيّاً. وتجسّد 
أحكام أبي حنيفة من جانب آخر قَدْراً كبيراً من التفكير الفقهّ الصريح» حتى إننا 
لا يُمكن أن نفاجا”* بما وجد من نقائص في جزء كبير من هذا التفكير وبما لقيه 
هذا الجزء من رفض لدى أصحاب أبي حنيفة. 


(108) انظر سابقاً» ص344 وما يليها من صفحات. 00 
(#) يبدو أن سياق الجملة يفيد أن شاخت يقصد أننا «لا يُمكن إلا أن نفاجا. . .» ولعل 
غياب أداة الاستثناء عنده يكون من قبيل السّهو لا غير. [المترجمان]. 
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العناية بالعمل: 


يقدّم مق حنيفة فى الخراج» ص 36 ينا جيدة يدافع من خلالها عن 
العمل الإداري (انظر سابقاً» ص261). 

يعد كم أبي حنيفة المذكور في الكتاب 1ء 27 أكثر ملاءمة لِما عرفته 
أمور التجارة من تطوّر كبير نسبياًء وذلك بالمقارنة بحُكم ابن أبي ليلى (انظر 
سابقاًء ص346). 


يميّز أبو حنيفة في مُوَطأ الشيبانيْ» ص249 بين الجانبين الفِقهيّ 
والأخلاقيّ. 

يأخذ أبو حنيفة فى الكتاب 1» 167 بالعامل الدينى وذلك على 
خلاف إقرار ابن أبي ليلى بما مضى به العمل في التجارة (انظر سابقاء 
ص 363). 


|0 
و ا 


يُدخل أبو حنيفة في الكتاب 1» 246 عنصر الورع الديني في مسألة فقهية 
دقيقة» إلا أنه يقف هذا الموقف بمفرده. 


يخالف أبو حنيفة في الكتاب 1» 7 قول ابن أبي ليلى لأسباب عمليّة على 
ما هو واضح.ء غير أن أبا يوسف والشيبانيَ (الشرخسي, الجزء 111×» ص50) 

يرد فى الكتاب 1« 48 موقف معقول يمكن الذفاع عنه (انظر ماقا 
ص 346). 

يُظهر أبو حنيفة فى الكتاب 1ء 52 موقفاً أكثر حصافةً والتصاقاً بالجوانب 
العمليّة من موقف ابن أبى ليلى (انظر سابقاًء ص346). 


يرد فى الكتاب 1» 108 ذكر عامل ماديّ على صلة وثيقة بالمسألة المعنيّةء 
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على حلاف تشديد ابن أبى ليلى على النؤاحى الشكلية (انظر_سابقاء. ص 350): 

يعدل أبو حنيفة في الكتاب 1» 134 عن النهج الثابت الدقيق من خلال 
موقفه المؤيّد للمكاتب» غير أنه لا يعدل عن الرّأي الثابت بالدرجة نفسها التى 
يبلغها ابن أبى ليلى (انظر سابقاً» ص359). 

يَرد فى الكتاب 1» الفقرة 178 «استحسان» يقضى بتجئب إيذاء الحيوانات 
(انظر سابقاء ص142). 

يَرِد في الكتاب 1#» 2 «استحسان» يقوم على موقف صائب (انظر سابقاًء 
ص 143). 

يذكر الكتاب ×1 19 جانباً عملا ماء إلا أنه يخلو من القطعية. 


ويصبح تراجع العنصر الماديّ في التفكير الفقهيّ لدى أبي حنيفة واضحا إذا 
قارنا هذه الأمثلة بالحالات المُناظرة لدى ابن أبى ليلى» التى يفوق عددها بكثير 
ما ذكرناه» ويُمكننا جمعها من خلال عدد محدود من المصادر””9''. وتظهر 
الأمثلة الآتية الأمر نفسه فيما يخص ما يتوافر في أحكام أبي حنيفة من تعليل في 
مراحله البدائية. 


التعليل فى مراحله الأولى: 


يرد في الكتاب 1» 72 تعليل فِقهىَ بسيط (انظر سابقاً. ص 348). 

يأتي الكتاب 1ء 184 بتعليل بدائي يقوم على القياس» ويؤدّي إلى خلط 

يعتمد أبو حنيفة فى الكتاب 1» 187 على ما عرفته القبائل العربيّة قديماً» مشدّداً 
على اقرا الكت الدققة على ال عم قن أندائقة حب ما بردي الاب 1 189 
أول من يرفض فكرة أخرى تداولها العرب قديما (انظر سابقاء ص372). 


يتبع أبو حنيفة في الكتاب 1ء 190 أيضاً الفكرة نفسها التي عُرفت لدى 


(109) انظر سابقاًء ص369 وما يليها من صفحات. 


ا 
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القبائل قديما ويصل إلى أقصى ما ينجر عنها من نتائح؛ ويحمل حكم ابن أبي 
ليلى بالمقارنة بقول أبي حنيفة أبعاداً نفعيّة في جوانبه العمليّة» غير أنه يفتقر إلى 
الشات والتماسك. 

يرد فى الكتاب 1» 253 قياس مفكك سيّئ التقدير يطعن الشافعى فى 
صحته بحذق وبراعة. 

وتّمثّل الحُبّة التى يعتمدها أبو حنيفة فى الكتاب ×1» 3 تكراراً لقياس 
أُوَليَ لم يزل في مراحله الجنينيّة» ومن الواضح أن هذا القياس قد ظهر قبل زمن 
أن حنيفة تفه :(انظن اقا ر 137): 

ولئن كانت هذه الخصائص تجمع تعليل أبي حنيفة بزمن أسلافه» فإن ما 
هو أهمٌ منها هو تلك الحالات الكثيرة التي تُظهر أن تفكيره الفقهيَّ ليس أعمّ 
وأشمل من تفكير الأوزاعي وابن أبي ليلى فحَسّبء بل تظهرٌ كذلك أنه أكثر 
ورا واد واک تهديا ودقة منهما. 

لا يُجيز أبو حنيفة كغيره من شيوخ أهل العراق حسب مُوَطَأ الشيبانيّ» 
ص331 إعادة بيع أية سلعة قبل قبضها""''؛ إلا أنه يُمثْل الشيخ الوحيد الذي 
يستثنى من ذلك العقارات. ويُعدٌ هذا التمييز سليماً من الناحية الفقهية نظراً إلى 
ما في ملكية العقارات من طابع استثنائي. 

يطعن أبو حنيفة فى الكتاب 1» 13 فى قول ابن أبى ليلى بطريقة يسيرة 
(انظر سابقا» ص 345). 

يُعمّق أبو حنيفة النظر أكثر من ابن أبي ليلى في تحليله الوارد في الكتاب 
1» 25 (انظر سابقاً» ص 345). 

يعد تحليل أبى حنيفة المذكور فى الكتاب 1» 28 ذا مستوى أرقى من 
التفكير الفقهيّ لدی تا ا ليلى (انظر ا ص 362 وما يليها). 

يطعن أبو حنيفة في الكتاب 1. 44 في موقف ابن أبي ليلى باعتماد تعليل 
منهجى أفضل (انظر سابقاًء ص 346). 


(110) انظر سابقاًء ص137» 258. 
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يُظهر أبو حنيفة في الكتاب 1ء 0 وما يليه مستوى عالياً من التفكير الفِقهيَ 
الدقيق. (انظر سابقاء ص 347). 

يقَدّم أبو حنيفة في الكتاب 1ء 65 تعليلاً فِقهيّاً ينمّ على دقّة فائقة في 
الملاحظة. يقول: «إذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدّعيها معهء فقال 
المستودع لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلف لهما وليس 
لواحد منهما بيّنة» فإِنْ أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول يعطيهما تلك الوديعة 
بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهماء لأنه أتلف ما استودع بجهالته. 
ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنيهاء ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن 
يدفع الوديعة إلى الذي أقرٌ له بها أوَّلاً ويضمن للآخر مثل ذلك لأن قوله أتلفهء 
وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله. وبهذا يأخذ [أبو يوسف]ء وكان ابن أبي 
ليلى يقول في الأول ليس عليه شيء والوديعة بينهما نصفان». 

يُعلَ تعليل أبي حنيفة المذكور في الكتاب 1» 77 أكثر عمقاً وإحاطة من 
تعليل ابن أبي ليلى (انظر سابقا» ص 348). 

يُقدّم أبو حنيفة في الكتاب 1» 81 تيو انما بين المسائل». وبه يقول 


3-4 
٠. 


الشّافعى. 


يدرج أبو حنيفة في الكتاب 1ء 103 مسألة مخصوصة ضمن حُكم عام 
وذلك بإعمال التعليل المنهجي؛ وإِنْ صح القول إن هذا الموقف يقود أبا حنيفة 
إلى خلط منهجي من نوع آخرء كما يشير الشافعيّ إلى ذلك (السّرخسي» الجزء 
1 ص129 وما يليها)ء فإنه يقدّم جواباً مُرضياً وقد يكون صحيحاً عن 
الاعتراض المذكور. ويُعدَ حُكم أبي حنيفة في عُموم المسألة أكثر ثباتاً من حكم 
الشّافعىَء وبه يأخذ الشّيبانيء إلا أن أبا يوسف وزفر يخالفانه (السّرخسيء 
المذكور تابنا 

يُقدّم أبو حنيفة في الكتاب 1ء 117 تمييزاً بين المسائل. 

يرد في الكتاب 1» 120 ذكرٌ لحَجّة مختصرة تمس صلب المسألة 
المطروحة» وتُظهر كذلك مقدار ما يفوق به أبو حنيفة ابن أبي ليلى. 


يُقدّم أبو حنيفة في الكتاب 1ء 123 تعليلاً فقهيًاً دقيقاً. وإن كان هذا التعليل 


و 
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واا وثابتاً فى حدّ ذاته» فإنه لا ينسجم مع التماسك المنهجي في معناه 
ل مثلما يشير الشّافعيَ إلى ذلك. 
(انظر 0 ص650. 

يُعدّ قول أبى حنيفة المذكور فى الكتاب 1. 139 أكثر منطقيّةٌ وثباتاً من قول 
ابن أبى ليلى (انظر سا٤‏ ص 141). 

يُظهر أبو حنيفة فى الكتاب 1» 140 مستوى راقياً من التعليل الفِقهىّ 
الدقيق» إلى جانب ما يتمتع به من دقة ملاحظة وتفكير منهجىئ, كما أنه يسبق 
الشافعيّ إلى ما جاء به من حكم؛ وإن صح القول إن الحبّّة الجوهريّة قد نسبت 
إلى إبراهيم النخعي» فمن الصعب أن يكون ذلك صحيى(''. 

يأتى الكتاب 1» 141 وما يليهاء بخكم سليم يقوم على تعليل منهجيّ 
موسع › ويعلٌ أفضل بكثير من تعليل ابن أبي ليلى (انظر سابقاء ص 350). 

بدو أبو حثيقة فى الكتات 188:1 أكفر انشغالا من ابن آبی لبلى 
بالخصائص الفِقهيّة المتعلّقة بمسألة ما. 


يعتمد أبو حنيفة فى الكتاب 1» 196 على تعليل فطن يحمل معني دقيقاً؛ فقد 
ذهب قياس مبكر جاء به أهل العراق إلى إقامة الحدّ على السارق إذا أقرّ بذنبه 
مرتين”2!!2؛ فى حين ذهب بعض أهل العراق إلى القول بإقامة الحدّ إذا اعترف 
السارق بذنية ف واحدة فحَسّب. وبهذا أخذ أبو حنيفة» وقال في ذلك إنه إذا 
لزم الإقرار مرتين حتى يقام الحدّء فن الإقرار مرّةَ واحدة يجعل على المذنب 
ديناً» ولا حدّ في الدّين» وإن أقرٌ السارق مرّةٌ أخرى. ويصعب أن تنسجم هذه 
الحَجّة من الناحية المنهجيّة الأشمل مع حكم أبي حنيفة المذكور في الفقرة 104 
(انظر لاحقاً» ص 383 وما يليها). 


يُقدّمِ أبو حنيفة في الكتاب 1ء 227 تعليلاً منهجيّاً جيّداًء زيادة على عدد 


(111) انظر سابقاًء ص301. 
(112) انظر سابقاًء ص136. 
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من الإحالاات على الصحابة وعلى إبراهيم ي 

يُعلّ حكم أبي حنيفة الوارد في الكتاب 1» 243 أرقى شأناً من حُكم ابن 
الى اللو كنا ی أو ف اا عات بد ون تيدر د 

يُظهر أبو حنيفة في الكتاب 1» 1 فهماً فته عمق من فهم ابن أب 
ليلىئ4:'إذ إله أكقر اعتمادا على الأسس من ابن أبئ ليلى» كما يقر الشافعن بان 
حكمه أفضل. 

يُظهر أبو حنيفة في الكتاب ×1 20 وفي كتاب الظبري» ص34 مهارة في 
التعليل الففقهّ؛ إذ إنه يميّز بين الصريح والضمني من الأقوال. 

يتناول أبو حنيفة فى الكتاب 1.» 27 و33 والکتاب 1. 201 وفى كتاب 
الظبري» ص46 الحدود الجغرافيّة التي ثُقام فيها حدود الله””'''؛ وَيُعَدٌ حكمه 
كن :هذا المجال اما وكاها هن الاح المديحةة كا ل أن تكون التطرية 
المعنيّة بالأمر نظريّته. ويرتبط تعليل أبي حنيفة المتعلّق ب «تباين الدّارين» (الكتاب 
×1 16) بهذه النظرية» كما تقوم أحكامه المذكورة في الفقرة 1 والفقرة 35 وما 
يليها على هذا التعليل (ويُعدٌ أبو حنيفة هنا الفقيه الوحيد الذي نجح في أن يكون 
را اتا إلى جد ها من الا الت 

يعتمد أبو حنيفة فى الكتاب ×1» 34 على تعليله الففقه الدقيق عوض الاستناد 
إلى بعض أحاديث التب (انظر سابقاً» ص 365 وما يليها). 

يسوق أبو حنيفة فى الكتاب ×1 41 تعليلاً منهجيّاً جيّداً بطريقة 

يدم أبو حنيفة في الكتاب ×1ء 45 وفي كتاب الطبري. ص 120 تعليلاً جيّداً 
كما يُميّرَ بين المسائل تمييزاً منهجيّاً سليماً آخذاً في الوقت نفسه بعين الاعتبار الجانب 
العملي الذي أگده الأوزاعي. 

يأتى الكتاب ×1 46 بتعليل منهج جيّد ينقله أبو يوسف عن أبى حنيفة. 


لم يبلغ التفكير الفقهيَ لدى أبي حنيفة على الرّغم من كل ذلك درجة 


(113) انظر سابقاً. ص 269 وما يليها. 365. 


و3 
382 أصول الفقه المح “ 
صول دي 


الال نقد اعت الأسحابه و حلاف مع هان الكر من اناقل 
داخل المذهب. ولا نهتم هنا بهذه الاختلافات المهمّة بين أبي حنيفة وأصحابه 
على أساس أنها تخص تطوّر الأحكام العلمية في المذهب العراقي القديم وفي 
المذهب الحنفي في مراحله المبكرة. وترمي الأمثلة القادمة إلى بيان بعض مواطن 
الخلل في عَموم التفكير الفقهيٌ وحدوده عند أبي حنيفة» كما ترمي بالخصوص 
إلى تبيان طريقة أصحابه» انطلاقاً من أبي يوسف»› في رد بغض مقالات شيخهم 
في الفقه» وأسباب ذلك. 
وبشأن ما يرد في الكتاب 1» 7» انظر سابقاً» ص 376. 


لم يضع أهل العراق في الكتاب 1» 12 ولا أهل المدينة في الأصل (المَوَّطَأ. 
الجزء 111» ص136) حدّاً زمنيّاً ل «خيار الشّرط»؛ وكان أبو حنيفة الفقيه الوحيد 
الذي قال بالخيار ثلاثة أيام . وقد توصّل إلى هذا الحكم قياساً على حديث نبوي 
يقول بجواز الخيار مدّة ثلاثة أيام» وذلك فيما يتعلّق بصنف من أصناف العش في 
بيع الإبل والغنم (ما يُطلق عليه بالمُصرّاة)؛ غير أن أبا حنيفة كغيره من أهل 
العراق رد حديث المَصرًاة“''» ولم يأخذ أبو يوسف ولا الشّيبانيَ (السشرخسي, 
الجزء 111×» ص 41) بما ذهب إليه أبو حنيفة من تعليل يناقض فيه نفسه» كما 
تجاهل كل منهما مسألة تحديد أَجَل للخيار. أمّا الشّافعيَ فقد تبتّى هذا التعليل 
عن حر بع ا ياك ون N‏ ودر لك OG DO‏ 

يبدو حُكم أبي حنيفة في الكتاب 1» 36 أكثر دقة في ظاهره من أحكام ابن 
أبي ليلى وأبي يوسف والشَّيبانيَ وأقلّ حرصاً على النواحي النفعيّة والمصلحيّة 
منهم. ويُمثل هذا الحكم محاولة غير ناجحة لمزيد التشديد على الناحية 
المنهجيّة. وإذا صخت الححجّة التي أيّد بها السّرخسي (الجزء 1۷×» ص 150 وما 
يليها) حكم ات حنيفة والتي تذهب إلى العناية اا العاطفية» فإِنّه لا 
يفاجئنا عدم قبول هذا الموقف. 


(114) الكتاب 11ء 12 (د)؛ الاختلاف» ص332 وما يليها من صفحات؛ الطحاوي. ج]1»: 
ص 205. 
(115) قارن بما ذكرنا سابقاًء ص157. 
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يحاول أبو حنيفة فى الكتاب 1» 43 مزيد التدقيق فيما يتناول من مسائل› 
كما يحاول إذا أخذنا بكلام السّرخسي (الجزء 1» ص 140 وما يليها من 
صفحات) إدراك قَذْر أكبر من الثبات والتماسك من الناحية الشكلية» فى حين أن 
ا ودن ا ا لاعن الى کے ابو ای ليل ا هد کا 
سليماء وقد اتبعه الشّيبانيَ في ذلك (السّرخسي» الجزء 1» ص137). 

يرد أبو حنيفة في الكتاب 1» 51 عقد المزارعة المتعارف عليه» وذلك 
لسبب منهجيّ › بيد أن أبا يوسف لا يتبعه في ذلك على الرّغم من أنه يتمسك 
بكم أبي حنيفة» وذلك في الحالة المناظرة المذكورة في الفقرة 55 (انظر 
سابقا» ص 347). 

يُقدّم أبو حنيفة في نقده لابن أبي ليلى في الكتاب 1ء 76 تعليلاً شكلياً 
ودقيقاًء إلا أن أبا يوسف والشَّيبانيَ لا يأخذان بما يذهب إليه (السّرخسيء الجزء 
××» ص108 وما يلیها)» وت أو فة فن الفقرة 83 أيضاً تعليلاً فيه 
تشديد على الجانب الشكلي» فيأخذ أبو 599 هنا بقوله (انظر سابقاًء 
ص349). كما يتخذ أبو حنيفة مره أخرى وجهة نظر فيها تشديد على الجانب 
الشكلي» وذلك في الفقرات 94-92. ويتفق أبو يوسف معه اتفاقاً كاملاً 
اله السابق). أما في الفقرة 95 -228. فنجد في حكم أبي حنيفة تشديداً 
على الجانب الشكلي بل على التفاصيل الثانويّة» في حين يعود أبو يوسف هنا 
إلى كم ابن أبي ليلى (انظر سابقا: ض49 ` 

يعد ما سبق أن جاء به أبو حنيفة من كم في الكتاب 1. 89 
مجهوداً فرديّاً لإحلال العدل في جانبه المادّيّ» وبه يأخذ زُفر (السّرخسيء. 
الجزء ۷» ص190). إلا أن هذا الحكم يصبح غير ثابت ولا متماسك من 
الناحية المنهجيّة» فيعود أبو حنيفة لاحقاً الى عُموم الحكم الذي قضى به أهل 
العراق. 

يقدّم أبو حنيفة في الكتاب 1» 104 كما مُهذباً ومُعدّلاً معتمداً في ذلك 


4 


على عبارة حديث متأخر'" فيصبح قوله هنا مخالفاً من الناحية المنهجيّة 


(116) انظر سابقاً» ص 135 الإحالة 322. 


رو 
384 أصول الفقه المحَمّدِيٌ 


لحكمه المذكور في الفقرة 196 (انظر سابقاً» ص380 وما يليها). 

أهمل ا في الكتاب 1ء 107» 110 الكتب التي كان القضاة 
يرسلها بعضهم إلى بعض والتي نهضت بدور مهم في الجانب العملي. وقد 
تفادى أبو حنيفة من خلال هذا الموقف المتصلب الصعوبات والنقائص التى 
يتضمّنها الحلّ الذي جاء به ابن أبي ليلى (انظر سابقاً» ص370)» علما بان 0 
الفوقف كان تاتا ومتماسكا من التاحية المتهحكة (حفن ‏ إن الشافعنت سحاه 
بالقياس)» إلا أنه تجاهل الصعوبات العمليّة بكل بساطة. أمّا أبو ا فقد 
عاد إلى حك ابن انى ليل مركا اليل القضائة امساما أك 
الشَيبانيَ» فأخذ بقول أبي حنيفة (السرخسى» الجزء 29/1 ص 24). 


جعل أبن 5 ا في الكتاب 1» 114 عدل الشهود ونزاهتهم فا تهم 
المصلحة العامة حتى يتستى للقاضي التحقّق من ذلك» وإن لم تكن هذه 
المسألة محل جدال. أما أبو حنيفة فقد جعلها مسألة خاصة بطرقي النزاع» إلا 
أن هذا الحكم لم يلق القبول لأن أبا يوسف: والشيباني وغيرهما (الشرخسي» 
الجزء ۷1×» ص88؛ الجزء ×××» ص 153) عادوا إلى قول ابن أبى ليلى. 
قدّم أبو حنيفة في الكتاب 1» 121 تعليلاً فيه بعض التكلّف, وقد ردّه كل 
من أبي يوسف والشّيبانيَ (السّرخسيء الجزء ۷11××» ص 148). 


يعكس التعليل الصريح الذي يقد أبو حنيفة في الكتاب 1» 133 قصوراً في 
النظر وعقلانية زائفة» وهو أمر مثير للعجب حتى إن السّرخسي (الجزء 297/11 
ص 103 وما يليها) يضطر إلى التمييز بين المسائل تمييزاً مصطنعاً لتسويغ هذا 
التعليل تسويغاً منهجيًاً. ويختلف أبو يوسف والشّيبانيَ مع أبي حنيفة في 
الموقف (مُوَطَأْ الشيباني» ص358)؛ إذ يفصّل أبو يوسف الأساس الذي يقوم 
عليه حُكم ابن اجن اميك اقبي ص 374) ويأخذ به من 
حبك الميدا: 


)117( للمزيد من التوسّع في تفاصيل حكم أبي يوسف» انظر: السرخسي› e‏ صن 24 
وما يليها. ا ور ار تر 
من حكم ابن أبي ليلى . 
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يفحة ب قول أبي حنيفة في الكتاب اك 5 ا إلى الثبات ال وذلك 


148 TT 
أكثر تمسكاً بالجوانب الشكليّة وأكثر سطحيّة في واقع الأمر. ويأخذ أبو يوسف‎ 
والشّيبانيَ بقول أبي حنيفة (السّرخسيء. الجزء آكا» ص150؛ هامش طبعة‎ 
القاهرة» ص 105. الإحالة 3). إلا أن الشَّافعيَ يقول بمثل قول ابن أبي ليلى.‎ 
ويُقدّم أبو حنيفة كذلك في حالة ترد في الفقرة 151 وتشبه سابقتها شبهاً كبيراً.‎ 
تفتيراً شاملا يعتد فيه على التواحي الشكلية ويكتاول فيه هبدا غاماً سيق أن أ‎ 
هان أي لى :غير أن أباحمقة لا بكرف كيرا بالتائع الى بسا هذا‎ 
ويَظهر في الفقرة 152 مره أخرى حرصه الشديد على التشبّث بالجوانب‎ 00 

لشكلية والتفكير المنطقيّ الزائف» فيقع بذلك في خلط منهجي» وهو ما يشير 
ا أما أبو يوسف» فإنه يعمد في الفقرة 0 إلى تعليل منطقي يُظهر 
فيه عناية خاصّة بالتفاصيل › غير أن أنا يوش لبا خذ به. ويبدو أن الحرص 
الشديد على التشبّث بالجوانب الشكليّة الذي يرد في الفقرة 177 يعود إلى ما قبل 
زمن أبى حنيفة» اف ار أنه سيروت إلى إبراهيم النخعئ» ويُوظف أبو حنيفة فى 
ال ل ل 
بالمقارنة بابن أبي ليلى أقل ثباتاً وتماسكاً من الناحية المنهجيّة. 

لا توجد في الكتاب 1. 210 صلة بين الححجّة التي يعتمدها 
أبو حنيفة والمسألة المطروحة» وهو ما يتبيّن من خلال قوله المذكور في الفقرة 
11 


وبشأن الكتاب 1» 246 انظر سابقاً» ص376. 
يتميز التفكير الفقهيَّ لدى أبي حنيفة بقذر من التطوّرء غير أنه كثيرا ما يتسم 


ببعض التعسّف والخلل فى التعليل» كما أنه قلّما يعتنى بالممارسة والعمل» وقد 
لاحظنا ذلك فى الكثير من الأمثلة التى سقناها. 


386 ا الفقه المْحَكَدِيٌ 


ج أبو يوسف: 

رأينا في القسم السابق*'" أن أحكام أبي يوسف كثيراً ما جاءت لتحتج 
أبي ليلى نموذجا لها أو لتؤكدها. ومع ذلك» يتبتى أبو يوسف ضمنيًا أحكام أبي 
حنيفة الذي يعده شيخه. أمّا ما يتعلّق بالنقاط التى يختلف فيها معه» فإنها تجعل 
فقه أبى يوسف محل تقدير أكبر من تلك التى يتفق فيها الطرفان. 

يعتمد أبو يوسف في تفاصيل أحكامه على الأحاديث أكثر من شيخه» 
ويعود ذلك إلى توافر المزيد من الأحاديث الموثوق بها في عصره'”1". 

يقدم اد يوسف في الكتاب «I‏ 51 كن يخالف فيه موقف أبي حنيفة › 
ويعود من خلاله إلى قول ابن أبي ليلى» إذ يذهب إلى القول باتفاق القياس 
والأحاديث. 

ولمّا كان أبو يوسف يتفق من حيث المبداً مع أبي حنيفة» حَسّب ما یرد فى 
الكتاب 1. 171 (أ)ء فإته يزيد الحكم المذكور تهذيباً بطريقته الخاصة» بالإحالة 
الصريحة على حديث معيّن» وبهذا يأخذ الشيبانى (السّرخسىء الجزء 11« 
ص 193). 

كان أبو يوسف يأخذ في بداية الأمر بقول ابن أبي ليلى طبقاً لما يذكر في 
الكتاب 1» 2234 إلا أنه تبنّى في وقت لاحق حُكم أبي حنيفة متأثّراً في ذلك 
بحديث نبوي اعتمده أبو يوسف لأوّل مرة فى المسألة المطروحة. 

يحرج أبو يوسف فى الكتاب 17 1 باستنتاجات غير مسوَّغةٍ وغير مقنعة 
يؤيّد بها الحكم المتداول لدى أهل العراق» وتقوم هذه الاستنتاجات على 
أحاديث تاريخيّة كثيراً ما تتضمّن معانيها نقيض ما ذهب إليه أبو يوسف. 

يستشهد أبو يوسف في الکتاب ×1» 6 بأحاديث يحتجٌ بها على ما جاء به 
الأوذاعن 6 كين أنه لة ياعد كل معاتنها الفعكة«فعافه الشافعة علق ذلك 


(118) انظر سابقاً» ص381 وما يليها من صفحات. 
(119) انظر سابقاًء ص178 وما يليهاء 183. 
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يتقبّد أبو يوسف فى الكتاب ×1» 16 وما يليها بالأحاديث أكثر من 
الأوزاعى + لكن بدرجة أق من الكافعق (انظر سايقا + :صن 055 غير أنه 
يجمع بين هذا الالتزام بالأحاديث من ناحية والتعليل المنهجي البارع من ناحية 
أخرى. 

يعود أبو يوسف في الكتاب ×1» 34 إلى حكم الأوزاعي بناءً على أحاديث 
كان أبو حنيفة قد أهملهاء كما يحيل أيضاً على حديث ليسوّغ به الحكم المنهجي 
الذي جاء به أبو حنيفة (انظر سابقاً» ص 365)»: ويعتمد أبو يوسف فى الفقرة 36 
على حُكم الأوزاعي مرّةٌ أخرى متأثّْراً في ذلك بالأحاديث التاريخيّة» كما يحاول 
خطأ في الفقرتين 6 و37 أن يجد في الأحاديث ما يُسِوُّغْ حكم أبي حنيفة› 
وذلك بالاعتماد على التعليل المنهجى. 

يُقدّم أبو يوسف في مناسبة واحدة يرد ذكرها في الكتاب ×1» 38 تعليلاً 
منهجيا سليما يقوده إلى ترك حديث بوصفه شاداًء موظفا طريقة تعررض لها 
بالتفصيل فى الفقرة ب 

يدفع أبو يوسف في الخُراج» ص36 تهمة إهمال الأحاديث عن أبي 

يُبدي أبو يوسف في الخراج؛ ص126 وما يليها حرصاً أقلّ على الثبات 
والتماسك فى تعليله» ويظهر تمسكا أكبر بالأحاديث من خلال هذا النصّ المناظر 
لنصّ آخر ظهر قبله وورد ذكره فى الكتاب ×1 222 على الرّغم من أن ابا 
يوسف يقول من حيث الأساس بالحكم نفسه الذي يرد في النص الأول. 

تصبح بعض الجوانب الماديّة الموظفة في أحكام أبي يوسف أقل أهميّة 
نتيجة اعتماده المتزايد على الأحاديث» ويحمل تعليله الفقهئ عُموماً طبيعة تعليل 
أسلافه نفسها. 

ولقد أصبحت هذه الخصائص الجديدة التى نلاحظها فى التفكير الفقهئ 
عند أبى يوسف» تُمثّل طرق تعليل مفضّلة عند الفقهاء وعادة من العادات التى 
يتسم بها الجدل المعروف بشيء من الحدة. 


يعود استعمال ا البرهان ا ad absurdum‏ ductioعا)‏ فى الجدل 


۳ 
388 أصول الفقه المحمدِي 


إلى ما قبل زمن أبي يوسف. إلا أن هذه الطريقة أصبحت مُفضّلة لدي" 
وهي ترتبط بالتعليل انطلاقاً من الحالات القصوى والجانبية. وقد أكثر أبو حنيفة 
من استعمال هذا الصنف من الححجج قبل أن يتبنّاه أبو يوسف”"”. ويرد مثال 
نموذجي على استعمال اي يوسف لهذه الطريقة في الكتاب × 33 حيث يسعى 
إلى امك ها نن .به أبى فة من غلة متهجية فد وذلك بالاعتماد على حالاات 
جانبية ومفترضة لم يؤخذ بها لحسن الحظ. 


ومن بين الطرّق الأخرى التي يفضل أبو يوسف استعمالها عند نقد مواقف 
الأخجزين إظهان ما فا من حلط ودد ا هيز يعي ضا أنه يكين على 
مستوق مقبول من التعليل المنهجي»› كما يعمد إلى لهجة حادة وكلام جارح في 
جدله مع 123( 

يتحدّث أبو يوسف في الكتاب ×1 6 عن الأوزاعي بنوع من الازدراءء 
والحال أنه لم يكن على اطلاع جيّد على مذهب خصمه؛ ذلك أن لادا و 
بين المسائل تمييزاً يدحض ما جاء به أبو يوسف من اعتراض (الطبري» ص57). 
ويُعدَ نقد أبي يوسف للأوزاعي في الكتاب 2176 18 عديم الجدوى هو أيضاًء 


اهو م بيك اسان "مر قف ابن حف نة كما 


لن موقف الأوزاعى 
يبدو من خلال كتاب الطبري (ص97) والموقف نفسه الذي ارتآه أبو يوسف 
في مرحلة مبكرة من حياته» وهو مذكور في الكتاب ×1. ومن الممكن بطبيعة 
الحال أن يكون أبو يوسف قد ركز على نقطة الضعف في حكم الأوزاعي» 
إلا أن نقده ليس حينئذٍ قائماً على قلّة اطلاعء» وإِنّما يقوم على النظر إلى 
المسألة من زاوية واحدة. وإذا قارنا ما يرد فى الكتاب ×1 13 بما يُذكر 
في كتاب الطبري» ص87 وما يليهاء لاحظنا حقاً أن أبا يوسف قد قام 
بصياغة مواقف أبي حنيفة بطريقة جدليّة يرد بها على أقوال الأوزاعي. 


(120) انظر مثلاً: الكتاب ×1 2ء .21٠١15‏ 

(121) انظر سابقاًء ص132. 

(122) انظر مثلاً: الكتاب 1. 237؛ الكتاب 6ل 14ء 16ء 17ء 25ء 26ء 27ء 44ء 45. 
(123) الكتاب ×1 21 3 (ب). 6. 27 8., 9. c11‏ 23. 


(124) بالإضافة إلى جزئية واحدة دافع فيها عن العمل الإداري؛ انظر سابقاًء ص268. 
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باستبعاد الفروق بين المسائل؛ ويحاول أبو يوسف في الكتاب 1 25 تقديم 
محاولة متكلّفة لإبراز التناقض الموجود بين حُكم الأوزاعي من ناحية» 
واضما ف عل اراب عدو ورور كد لكوي كد من لاح الدرى: 

لقد ناقشنا في القسم السابق”*2'' عدداً من الحالات التي خالف فيها أبو 
يوسف أبا حنيفة» والتي يُمكن أن يقال من خلالها إن تعليل أبي حنيفة كان غير 
متوازن وغير متقن بناءً على ما بلغه التفكير الفقهيّ الدقيق من تطوّر على وجه 
العُموم. غير أن أبا يوسف لم يكن باي حال من الأحوال ثابتاً ومتماسكاً في 
أقواله. ويتضح ذلك على سبيل المثال في مواقفه المتذبذبة من تشديد أبي حنيفة 
الصارم على النواحي الشكليّة”". ويُمكن أن يقال هنا بصفة عامّة إن أبا يوسف 
قد خمّف من وطأة هذا التشدّد؛ ويوجد في جانب آخر عدد من الحالات يُمكن 
أن يقال من خلالها إن أبا يوسف قد تخلى بمخالفته لأبي حنيفة عن المذهب 
الأكثر صحة أو الأكثر تطوّر””2"'7. ويندرج هذا القول في إطار ما بلغه التفكير 
الفقهيّ من نضج. 

تتمثل أوجه الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف إلى حدٌ كبير في 
التحويرات والتعديلات الطفيفة التي ا على مذهب شيخهء إلى 
جانب ما يضفي عليه من تحسينات ولمسات أخيرة تهدف في كثير من الأحيان 
إلى تحقيق قَذّْر أكبر من الثبات والتماسك المنهجيين. 

يتبع أبو يوسف من خلال ما يرد في الكتاب 1» 70 قول أبي حنيفة» وذلك 


من الناحية النظرية؛ غير أنه يعود في الجانب العلمي إلى الحلْ الواضح 
والحصيف الذي قدّمه ابن أبى ليلى. 


يتخلى أبو يوسف في الكتاب 1. 80 عن التّمييز بين المسائل الذي عُرف 


(125) انظر سابقاً» ص381 وما يليها من صفحات. 

(126) بشأن الكتاب 1ء 76 وما يليها من فقرات» انظر سابقاً» ص 383 وما يليها؛ وبشأن 
الكتاب 1. 148 وما يليها من فقرات» انظر سابقاً. ص 385 وما يليها. 

(127) انظر مثلاً: الكتاب 1ء 25 (انظر سابقاً. ص345 وما يليها)» 28 (انظر سابقاًء 
ص 362 وما يليها)» 60 وما يليها (انظر سابقاًء ص347 وما يليها)» 103 (انظر 
سابقاً» ص379)» 126 (انظر سابقاً» ص350). 


ر 
390 أصول الفقه المحَكَيي 


عند أب حنيفة ) ويستند حكمه إلى منهج ثابت ومتماسك؛ وترد حالة مناظرة فى 
الفقرة 81 يتخلى فيها أبو يوسف عن التمييز بين عدد من المسائل الذي عُرف به 
أبو حنيفة» ثم يُعمّم أحد عناصر حكمه على المسألة المطروحة برمتها. 

وبشأن ما يرد فى الكتاب 1» 94 انظر سابقاً» ص 349. 


أي 


يقلّص أبو يوسف في الكتاب 1. 99 الخلط الذي وقع فيه أبو حنيفة تقليصاً 
ا (وليس على نحو تام)» وذلك من خلال ما سبق أن ذكره من موقف وما 
صدر عنه لاحقاً. 

إذا كانت التفاصيل الزائدة التى يذكرها السّرخسى الجزء ××× ص 2157 
صحيحة كما تبدوء فإنّ موقف أبي يوسف يُعَدَ أكثر ثباتاً وانسجاماً من قول أبي 
حنيفة» كما يدحض هذا الموقف نفسه ما جاء به الشافعيَّ من اعتراض على حكم 


بسعحة . 


وبشأن ما يرد فى الكتاب 1ء 137» انظر سابقأ» ص 385. 

وسال ما یرد ق الكتاب «1I‏ 171 0 انظر اا ص 386. 

يقف أبو يوسف في الكتاب 1ء 181 موقفاً وسطيًاً يجمع فيه بين قول ابن 
أبي ليلى وحُكم أبي حنيفة» قائلاً إن هذا الموقف قد رُوي كذلك عن عطاءء غير 
أن هذا يحتمل أن يكون قولاً زائفاً (انظر سابقاً» ص321). 

يُقدّم أبو يوسف في الكتاب 1» 1 تمييزاً بين المسائل ينسبه إلى أبي 
حنيفة» كما يأتي بحخجج سليمة» ثم يقف بناءً على ذلك موقفا وسطيًا يجمع فيه 
بين موقفي الأوزاعي وأبي حنيفة. 

يُدخل أبو يوسف فى الكتاب ×1ء 2 على ما يبدو تعديلاً وتمييزاً طفيفين 
على عُموم حكم أبي حنيفة» مقدّماً في ذلك تعليلاً سليماً. 

يُقدّم أبو يوسف في الكتاب «1» 19 تعليلاً فِقهيّاً دقيقاً يذهب من خلاله 
إلى تأييد حكم أهل العراق في المسألة المعنيّة بالأمر. ويُعدٌ هذا التعليل خطوة 
في اتجاه الحبّة العمليّة المحضة التي أتى بها أبو حنيفة» وهي لم تحسم المسألة 
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وبشأن ما يرد فى الكتاب *1» 27 انظر لاحقاً» ص392. 

يُعدَ أبو يوسف في الكتاب ×1ء 40 أكثر ثباتاً وتماسكاً من أبي حنيفة. 

يفصّل أبو يوسف في الكتاب 41:15 تعليل أبي حنيفة المختصر تفصيلاً 
بارعا ومنهجيا. 

يتبئى أبو يوسف في الكتاب ×1» 42 الحكم نفسه الذي ذهب إليه أبو حنيفة» 
إلا أنه يغيّر مركز الثقل فى المسألة المدروسة» وذلك من أجل تطوير البُعد المنهجى. 

يطعن أبو يوسف في الخُراج» ص 11 في التعليل الأوليّ الذي يُقدّمه أبو 
حنيفة» والقائم على القياس. 

يسبق أبو يوسف في الخراج» ص108 الشافعيَ في تحديد أسس التمييز 
بين المسائل» على نقيض ما انتهى إليه أبو حنيفة. 

لقد تعرّضنا إلى حدّ الآن لعدد من الحالات التى يُظهر فيها أبو يوسف 
تعليلا سليما وبارعاء ويمكن تقديم أمثلة أخرى كتلك التي في الكتاب ×1 50 
حيث ينجح هذا الفقيه في التطرّق إلى نقطة يعترف الشافعيّ بأنها مثيرة للجدل؛ 
غير أننا نجد مقابل ما ذكرنا حالات أخرى موازية وإن جزئيّاء يبدو التفكير 
الفقهيَ لأبي يوسف فيها ضعيفا وسطحيا. 

توجد في الكتاب 1ء 60 وما يليها حالة من الخلط والتردّدء انظر سابقاًء 
ص 2.347 علماً أنْنا أشرنا سابقاً إلى حالات خلط وتردّد أخرى. 


2 ب 


ترد في الكتاب ×1 4 حُبّة منهجيّة ضعيفة يتولى الشّافعيَ الطعن في 
صحتها بكل سهولة. 

لا يقدّم أبو يوسف في الكتاب ×1 13 أيّة حبّة ملموسة» وإنما يكتفي 
بالقول إن «هذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم». 

ينساق أبو يوسف فى الكتاب 1ء 20 إلى جدل بشأن التفسير» إذ تعد 
الخسع الى ی قبن ابي ل ةمال يدلا ينا ديا لاملل ا 
البارع الذي جاء به أبو حنيفة. 


يحاول أبو يوسف في الكتاب ×1ء 26 أن يطعن في قول الأوزاعيء إلا 


و 
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ا ا ی ا يتيك ایا ی کر ولا 

يدم أبو يوسف في الكتاب ×0 27 ردا جيّداً على الأوزاعي» كما 
يخوض في بعض تفاصيل تعليل أبي حنيفة» دون أن يدرك على الرّغم من ذلك 
الجذور التي يقوم عليها تفكيره المنهجي؛ وينطبق هذا القول على الحالة المناظرة 
التي ترد في الخراج» ص109 علماً بأن أبا يوسف يبدو أكثر اهتماماً بالأفكار 


الفِقهيّة المجرّدة من أبي حنيفة. 

يُقدّم أبو يوسف في الكتاب ×1ء 39 علّة منهجيّة ضعيفة من الواضح أنها 
لا تمس جوهر الموضوع المطروح بصفة مباشرة» تأييداً لحُكم أبي حنيفة. 

إن الخاصيّة التي تميّز أحكام أبي يوسف» هي استمرار تغييره لمواقفه» غير 
أنه تغيير لا يقوده بالضّرورة إلى أحكام أفضل. وليست الأمثلة الآتية إلا نماذج 
من ذلك. 

بشأن ما يرد فى الكتاب 1ء 43» انظر سابقاً» ص 383. 

بشان ما يرد فى الكتاب 1ء 99 انظر سابقاً» ص390. 

كان ما د فن: لكات 197 أنظر سات > ص :355 وما ها 

اتبع أبو يوسف في البداية حسب ما يرد في الكتاب 1» 190 موقف أبي 
حنيفة» ثم أخذ بموقف ابن أبي ليلى في وقت لاحق (انظر سابقاً» ص 378). 

كان أبو يوسف حسب الكتاب 1ء 196 يأخذ بقول ابن أبى ليلى فى بداية 
الأمرء ثم أصبح بعد ذلك يتبتى ما انتهى إليه التعليل الدقيق الفطن الذي جاء به 
أو فة (انظر اقا ٠ر‏ 381 وما ”يلها ): 

كان أبو يوسف حَسّب الكتاب 1ء 222 يقول بقول ابن أبى ليلى فى البداية 
غير أنه أصبح في وقت لاحق يتبتى حلا يبدوء بالمقارنة بالحل الذي جاء به أبو 

أخذ أبو يوسف حسب الاختلاف» ص 121 بقول أهل الحجاز مدّة شهرين 
ثم تركه لاحقا. ْ 
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بشان ما يرد في الخراج» ص126 وما يليها انظر سابقاً» ص387. 
ان ا ای هذل ها او رح عراف اط ااه خر 27ا 


تشير المصادر المعاصرة لأبي يوسف بكل صراحة أحياناً وعلى وجه 
التلميح أحياناً أخرى إلى أن تجربته في القضاء جعلته يُغيّر مواقفه 222 وهذا 
يُحسب لأبي يوسفء شأنه في ذلك شأن ما يثيره في بعض الأحيان من 
شكوك””"؛ إلا أن تبديله المتكرّر للمواقف يُظهر ما في تفكيره الفقهىّ من تردّد 
وافتقار للنضج. ويُِعَدٌ التفكير الفقهئ لدى أبي يوسف عُموماً أقل شأناً من تفكير 
أبي حنيفة» كما يُعدَ أقل إبداعاً منه وقائماً كله كما رأينا على تفكير شيخه» إذ 
يُمثل أبو يوسف بداية العمليّة التي حل من خلالها مذهب أتباع أبي حنيفة محل 
المذهب القديم لأهل الكوفة من العراقئين”3. 
د الشيباني : 

يعتمد الشّيبانيَ أكثر حتى من أبي يوسف على الأحاديث. ولا يبدو هذا من 
خلال تغيير الأحكام تحت تأثير الأحاديث فحَسْبء وإنما أيضاً من خلال عادة 
دأب عليهاء وتتمثل في إعادة صياغة تعليله المنهجي بالاعتماد على خحجج 
ا من الأحاديث”"”' ثم إن اعتماده على الأحاديث يتبيّن كذلك من خلال 

تقديمه أحاديث مدنية وبعض الأحكام الموافقة لها الى المذهب الحنفي العراقيّء 

وذلك عند روايته ل مُوَطَأ مالك ومن خلال عبارة «وبهذا نأخذ» التي اعتاد 
استعمالها والتي يختم بها إحالاته على أحاديث النْبِىَ وغيره من الأئمة على نحو 
دائم تقريباًء وإن لم يكن يأخذ بذلك في واقع الأمر. 


(128) الكتاب 1ء 82 (انظر سابقاً.ء ص348)ء 84. 99. 112. 139ء (انظر سابقاًء 
ص 142 وما يليها). 150 (انظر سابقاً» ص350)ء 203. انظر كذلك الفقرتين: 107 
و110» (انظر سابقاً» ص384). 

(129) الكتاب 1. 170. 211. 

(130) انظر سابقاًء ص18. 

(131) يُحيل الشّيبانيَ على وجود الأحاديث مقابل القياس بشكل مباشرء انظر سابقاً» ص41. 


رو 
394 أصول الفقه المْحَمَّدِيٌ 


ونجد فى مُوَطَأ الشيبانئ» ص133 وآثار الشيبانئ» ص23 صنف التعليل 


المتعثّر والبدائي وغير المقنع نفسه الذي يرد على لسان مالك (المُوَطَأُ. الجزء 1ء 
ص 245 والكتاب 111 27). 


ولا يحتاج أهل العراق إلى هذا التعليل» إذ تقوم أحكامهم على خجج 
مستقاة من الأحاديث التي يشير إليها الشّافعيَ إشارة مباشرة. ويحتمل أن يكون 
الشّيبانَ استقى تعليل أهل المدينة من مالك. 

يأخذ الشَّيبانيَ في مُوَطْئه. ص298. حديثاً من مالك (المُوَطَأء الجزء 1۷ء 
ص 21) ويضع تعليله المنهجي إثره. أمّا الشّافعيَ (الكتاب 2111 2»)74 فإنه يتبنى 
تعليل الشّيبانَ» كما يجد مسرّغا له وذلك من خلال رواية مالك للحديث. وقد 
كان القصد من هذا الحديث في الأصل التعبير عن حكم أهل المدينة» غير أن 
الشَافعيَ ينجح في تحويله إلى حُحّة يؤيد بها حكمه. 

يتبتى الشّيبانيَ فى مُوَّطَئهه ص326 (قارن بالكتاب 111» 113) أحاديث 
تُروى عن مالك إلى جانب ما يتصل بها من تفسير (المُوَطاء الجزء 111 
ص102). وذلك على خلاف أسلافه من أهل العراق» كما يُعدّل التفسير لتحقيق 
قدَّرٌ أكبر من الثبات المنهجي» على الرّغم من أن هذا التعديل يخالف المعنى 
الظاهر للأحاديث» غير أن هذا التصوّر لم ينتشر في أوساط المذهب الحنفي. 

يسوق الشيباني في مُوَطّئهء ص 406 مثل العمّال الذين بدؤوا العمل في 
أواخر ين" ف فى شكل حديث نبويّ؛ ويستعمل هذه القصة بوصفها 
E‏ وكاترية يوالها شيا اقديما فى عليه اهل العرا ف SN‏ 
يبوسف» ص94. ومَوَطأ الشيبانق» ص 45). ١‏ 

يْقدّم الشيبانيَ في الكتاب ۷111ء 5 و21 حُججا تقوم على الأحاديث في 
البداية» ثم يزيد عليها تعليلا منهجيا. 


(#) القصّة مذكورة في الإنجيل: (مَتى 16:20) وعنوانها: «مثل العمّال في الكرم' 
»)»The Parable of the Workers in the Vineyard»)‏ ومغزاه أن الأحكام فى ملكوت 
السموات لا تخضع بالضرورة لمفهوم القياس المتداول عند البشر في أحكامهم 
الدنيوية. [المترجمان]. 2 ' 


تطوّر الاجتهاد اصطلاحيّاً 00 305 


من لین أب 0i‏ كما ل اباي ّح تحسینات على ا أسلافه 
كدنق) ا 


يْقدّم الشّيبانيَ في آثاره» ص22 تعليلاً منهجيّا جيّداً يمثّل تطوراً ملحوظاً 
بالمقارنة بالحكم الذي يرد في شكل حديث كوفي يرويه أبو حنيفة عن حمّاد عن 
إبراهيم النخعيّ عن ابن مسعود (یرد هذا الحديث أيضاً في آثار أبي يوسف› 
ص607)» وينسب الشّيبانيَ هذا الحديث في مُوَطَئه ص244 إلى مسروق وهو 
أحد أصحاب ابن مسعود. والقول عار من الصحة بكل تأكيد. 


ااا في آثاره. ص 61. تعليلاً ذا طابع فِقهيَ أكثر دة من تعليل آهل ظ 
العراق القدامى الذي د نسب إلى إبراهيم النخعيّ (انظر سابقاً» ص304). أما فيما 
بقي من القسم المذكور. فإن الشيباني يختلف فى حالة مناظرة مع الحكم الذي 
يُروى عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم» وذلك بسبب التعليل الفقهيّ الدقيق 
نفسه المذكور آنفاًء كما يبدو الشَّيبان ثابتاً ومتماسكاً من الناحية المنهجية. 

يواصل الشّيبانئ فى السّيرء الجزء 1» ص244 الخوض فيما أهمله أبو 
يوسف (الكتاب ×1» 20) من تعليل بارع عُرف به أبو حنيفة» إذ يتعرّض له 


يطعن الشّيبانيَ في السّيرء الجزء 1» ص 176 في التعليل الأوّليَ والمبني 
على القياس الذي عُرف به أبو حنيفة» معتمداً على حُبجَة أفضل من تلك التي 
جاء بها أبو يوسف (الكتاب ×1 3 (أ)). 

يتغيّر محور اهتمام الحكم الذي يرد على لسان الشّيبانيَ (في السّيرء الجزء 
1» ص260) وذلك بالمقارنة بكم أبي يوسف» ويُعدٌ هذا الحكم زيادة على 
ذلك أكثر توفيقاً بين المواقف منه (الكتاب ×1» 2). 


(132) انظر: الكتاب 1ء 103 (انظر سابقاً» ص379)ء 107 و110 (انظر سابقاً» ص384)» 
6. (انظر سابقاًء ص350). أمّا ما يتعلّق بالمسائل المطروحة فى الكتاب 1» 32 
و133ء فن الشّيبانئ يأخذ بحُكم أبي يوسف المناقض لموقف أبي حنيفة. (السشرخسي 
جا ص 140 وما يليها وج۷11 » ص 103 وما يليها). 
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يزيد الشيبانزن فى الكتاب 277111 15 حجة منهجيّة يدافع بالاستناد إليها عن 
كم أهل الكوفة (انظر سابقاً. ص359). 

يُدخل الشّيبانيَ تحسينات على الحُكم الذي عرف به أبو حنيفة فيما يتعلق 
بالمسألة المطروحة في الكتاب 1» 28. كما يسبق الشافعيَ إلى ما انتهى إليه من 
حُكم (انظر سابقًء ص 363 وما يليها). 

انتح الات لرا إلى الد الذى كانتيالوقا ومعمولا في 
المذاهب الفِقهيّة القديمة» وكان يهدف من وراء ذلك بالخصوص إلى رد 
الأحاديث التي لم يكن يقبلها””'» غير أن أغلب ما جاء من اجتهاده الذي 
يوسم عنده بالرّأي» إنما هو في حقيقة الأمر قياس؛ ويُعدَ هذا الاجتهاد أهمّ 
علامة مميّزة للتفكير الفِقهئن الدّقيق لديه. وسنحاول من خلال الأمثلة الآتية بيان 
حدود هذا الاجتهاد وطبيعته. 

لا يُقدّم الشّيبانيَ في مُوَطئِهء ص202 و236 أية حُحجَّة؛ إلا أن صياغة 
حكمه تعد أكثر ثباتاً وبراعة من حُبَة الشّافعيَ الذي يُقدّم قولاً متحيّزاً إلى حدّ 
ماء بناءً على قاعدة مغلوطة (الكتاب «III‏ 35). 

يسبق الشّيبانيَ الشّافعئَ فى مُوَطَئهء ص244 إلى تحقيق الثبات المنهج 
الكامل (الكتاب 111, 21340)53. 

يبدو الشيباني فى مُوَطبْه» ص330 أكثر ثباتاً من مالك الذي يتمسك 
ب «السّئة الحيّة؛ (المُوَطأُ. الجزء 111ء ص104)» كما يسبق الشافعى إلى ما 
انتهى إليه من حبّة منهجيّة صريحة (الكتاب 111 102). 

يقم الشيبانن في مُوَطَئه ف 331 اا مایا اتسيف اا ان 
الشّافعيَ (الكتاب 111ء 95). غير أن حُكم أبي حنيفة الذي سبقهما كان سليما 
من الناحية الفقهيّة (انظر سابقاً» ص378). 


(133) انظر سابقاً.» ص133» 143. 
(134) ينسب الطحاوي هذا الحُكم حسب ما يذكر في هامش مُوَطأ الشيبانيّ إلى أبي يوسف 
من خلال ما ورد في موقفه المتأخر. 
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يسبق الشّيبانيَ في مُوَظّئه» ص357 ما توصّل إليه الشّافعيَ من تعليل» 
وذلك بالاعتماد على التفسير الدقيق والمفصّل للأحاديث (الكتاب 2111 58). 


يسبق الشيبانيَ في السّير الجزء 1 ص35 وما يليها ما انتهى إليه الشّافعيَ 
(الكتاب ×1 29): وذلك إلى حد كبير. ۰ 

يقدّم الشّيبانيَ في الكتاب ۷111 4 تعليلاً منهجياً لافتاً ينقد من خلاله آهل 
المدينة» إذ يذكر قائلاً: «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى الصغير والكبير 
بناجل شيعا و0707 اا ا اله ولق 
الصغير نصف الدية ا عاقلته؟'. وقال أهل المدينة يُقتل الكبير [أي يُقتص 
منه] ويكون على الصغير نصف الدية. وقال محمد بن الحسن الشيبانيٌ وكيف 
يُقتل الكبير وقد شركه في الدم من لا قَوَّد عليه؟ أرأيتم لو أن رجلاً قتل نفسه هو 
ورجل آخر معه أكان على ذلك الرجل القَوّد وقد شركه في دم المقتول نفسه! 
ينبغي لمن قال القول الأوّل أن يقول هذا أيضاً. أرأيتم لو أن رجلاً وجب عليه 
القَّوّد في قطع يده فقّطعت يده» وجاء رجل آخر فقطع رجله فمات من القَظعَيْنٍ 
جميعاًء أيُقتل الذي قطع الرّجل وقد شركه في الدم حدّ من حدود الله؟ أرأيتم لو 
أن رجلاً عقره سبع وشبّه رجل موضحة عمداً فمات من ذلك كله» أيُقتل صاحب 
المُوضحة الضارب وقد شركه في الدم من ليس في فعله قَوّد ولا أرش؟ ينبغي لمن 
قال هذا أن يقول لو أن رجلاً وصبيّاً سرقا سرقة واحدة أنه يُقطع الرجل [أي أن 
يقام الحدّ] ويُترك الصبىّ» وينبغي له أيضاً أن يقول لو أن رجلين سرقا من رجل 
آلف درهم لأحدهما فيها شرك» فطع الذي لا شرك له ولا يُقطع الذي له الشرك. 
أرأيتم رجلاً وصبيّا رفعا سيفاً بأيديهما فضربا به رجلاً ضربة واحدة فمات من تلك 
الضربة» أتكون ضربة واحدة بعضها عمد فيه القَّوّد وبعضها خطأ””*''؟ فإن كان 
ذلك عندكم فأيها العمد وأيها الخطأ؟ أرأيتم إن رفع رجلان سيفاً فضربا به أحدهما 


(135) لا يتم القصاص إلا إذا كان القتل عمداً. 

(136) انظر سابقاًء ص 267 وما يليها. 

(137) تُستعمل لفظة الخطأ فى الأصل على أنْها نقيض ل «العمد» إذ لا يُمكن أن يكون الصبى 
من الناحية الفقهيّة متعمّداً القتل. ولذلك» فن ما يقوم به على نحو إرادي وأدرج على 
نحو غير دقيق ضمن صنف قتل العمد في بداية الفقرة في كلام أبي حنيفة» يُسمّى هنا 
ب «الخطأ» وذلك على نحو أدق. 
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متعمدين لذلك› فمات من تلك الضربة وهي ضربته وضربة صاحبه ولم ينفرد أحدهما 
بضربة دون صاحبه أيكون في هذا قَوّد؟ ليس في هذا قَوّد إذا أشرك في الدم شيء لا 
قَوّد فيه ولا تبعيض في شيء من النفس . أرأيتم رجلا ضرب رجلا فشبّه موضحة خطأ 
ثم ثتّى فشجه مُوضحة عمداً فمات في مكانه من ذلك جميعاً» ينبغي في قولكم أن 
تجعلوا على عاقلته نصف الدية بالشبّة الخطأ وتقتلوه [أء ى تقتصوا منه] بالشجة 
العمد» نكر نوكل راجن عليه ی و و العاقلة] فى ا 
نصف الدية والقتل. وينبغي لكم أن تقولوا أن رجلاً وجب له على رجل قصاص 
في شبججة موضحة فاقتص منهء ثم زاد على حقه متعمداً فمات المُقتصّ منه من 
ذاك. إنه يقتل الذي اقتص ہی بالزيادة التي تعمد. أخبرنا تيادرين العوام قال: حدثنا 
هشام بن حسان عن الحسن البصري أنه سئل عن قوم قتلوا رجلا عمداً فيهم 
مصاب. قال: تكون فيه الدية؟ أخبرنا عبّاد بن العوام قال: أخبرنا عَمر بن عامر 
عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: 0 
المنهجيّة التي اميه لقان 

يقدّم الشيبانيَ في الكتاب ۷111» 6 قَدْراً م من التعليل المنهجي يسمّيه 
لفاس ال 017 > ويحاول كما فعل الشافعيَ من بعده عقلنة كم قائم على 
الحديث. إلا أن هذا الحكم لا يقبل أي عَقْلنة» فيقف أمام عدد من الصّعوبات. 

يقم الشيبانيَ في الكتاب 11 8 حبّة منهجيّة جيّدة زيادة على تفسير 
حرفن لض الأشاديف النبويّةة غلا يانه سق الشافم: يفا اما إلى ما يدهن 

يُقدّم الشّيبانيَ في الكتاب 07/111 11 تعليلاً منهجيّاً ممتازاً امتياز تعليل 
الكافهن: كما راض اللخوضى في الجدل الخاد تسيتاء وهو الذئ وجه انو 
يوسف من خلاله بالنقد إلى أهل المدينة» فيقول: «ينبغي [للمرء] أن ينصف 
الناس ولا يتحكم فيقول قولوا بقولي ما قلت من شيء). 

يدم الشَّيبانيَ في الكتاب 27/111 12 تعليلاً منهجيًاً جيّداً على الرّغم من أن 


(138) قارن بما ورد سابقاًء ص141. 
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تعليل الشّافعيَ في المسألة نفسها أكثر اكتمالاء علماً بأنه يُقلّل من شأن حكم 
أهل المدينة الذي مدق دا عن المنطق («7لاك سلاوطه 4ه) . 

يُقدّم الشّيبانيَ في الكتاب 1428111 تعليلاً منهجيًا جيّداً يتوجّه من خلاله 
بالنقد إلى أهل المدينة» مستعملاً حكما متّفقا عليه ليقضى فى مسألة مثيرة للجدل. 

يدم الشَيبانَ في الكتاب 07111 16 تعليلاً منهجيًاً ثابتا ومتماسكا. 

يستعمل الشَّيبانيَ فى الكتاب ۷111ء 19 تعليلاً منهجيّاً يقلل من خلاله من 
شأن موقف أهل المدينة الذي يبدو بعيداً عن المنطق (»u»rdوطه‏ هه)ء إلا أن 

يعد تعليل الشّيبانئ المذكور فى الكتاب 27/111 20 غير قطعى» إذ إنه يتخذ 
من حكم قال به في مسألة مُناظرة ححجّة يستشهد بهاء والحال أن خصومه من 
أهل المدينة لا يأخذون بالحكم المذكور. 

يُقدّم الشَافِعىَ في الكتاب ۷111ء 21 تعليلاً منهجيّاً ينقد من خلاله أهل 
المدينة» انطلاقاً من أحكام متّفق عليها. 

يعد تعليل الشّيباني الوارد فى الاختلاف» ص186 وما يليها من صفحات 
وفى ص191 وما يليها من صفحات» أقل صرامة ومنهجيّة من تعليل الشافعىٌ» 
على الرّغم من أن الطرفين ينتهيان إلى النتيجة نفسها. 

يذكر السّرخسى فيما يتعلّق بالمسألة المطروحة فى الكتاب 1» 44 أن ما 
جاء به الشّيبانن من حُبَة مُتقنة أفضل بكثير حتى من تعليل الشَّافعيَ (انظر سابقاًء 
ص 346 وما يليها). 

يطبق الشيبانن فى تناوله للمسألة المطروحة فى الكتاب 1ء 48 تعليلاً شكليًا 
صرفاًء وبه يأخذ الشّافعيَ» لكنّ هذا الحكم يهمل تماماً مسألة استقرار العقار 
(انظر سابقاً» ص346). 

يعد التفكير الفقهن الدقيق لدى الشّيبان أرقى بكثير من تفكير أسلافه 
غموماء» ومن تفكير أبي يوسف على وجه الخصوص ؛ فقد بلغ التفكير الفقهيّ 
لديه أرقى درجات الإتقان» وذلك قبل حلول زمن الشافعيّ» وكان الشيبانيٌ 
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الط إل ي كر ف الى وا عل و ااه ا" جت 


مصتفاته الضخمة التي نسبها إلى شيخه أبي حنيفة””"'» تُمثّل نقطة التقاء أتباع 


5. التعليل عند مالك 

لقد توفي مالك في منتصف المَدَّة الفاصلة بين وفاة أبي يوسف والشّيبانيَ على 
وجه التقريب» غير أن تطوّر التفكير الفقهيّ بالمعنى الدقيق عند مالك لم يبلغ ما أدركه 
معاصروه من أهل العراق””*''؛ ويُشْبهُ تعليل مالك عُموماً تعليل الأوزاعي !41 ولا 
سيّما فيما يتعلق باعتمادهما على العمل و«السّنّة الحيّة؛ وإجماع العُلماء بدلا من 
الاجتهاد. وتقوم الأحكام المقبولة لدى مذهب أهل المدينة نفسه على الرّأي إلى 
حدّ كبير» على نحو ما رأينا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب”2*'". ويُمثّْل مالك 
على ما يبدو نموذجاً لفقهاء أهل المدينة» وذلك من خلال جمعه بين التوسّع في 
استعمال الرّأي من ناحية» والاعتماد على «السّنّة الحيّة» من ناحية أخرى. 
وسنقتصر في هذا الفصل على دراسة نماذج من التفكير الففقهيّ بالمعنى 
الاصطلاحي الدقيق يُمكن عَدَّها بشيء من اليقين مجهوداً خاصاً بمالك نفسه. 

يظهر التعليل الفقهئ عند مالك في كثير من الأحيان بوصفه تسويغاً لاحقا 
يستحضر من خلاله «السَّنَّةَ الحيّة؛ التي يأخذها؛ ونجد مثالاً نموذجيّاً على ذلك في 
المُوَطَأء الجزء 111» ص 182 وما يليها من صفحات» حيث يويد مالك حكم أهل 
المديئة القائل إن شهادة شاهد واحد تُمثّل قرينة فقهيّة إذا رافقها يمين 
المدّعي””*'". وأمًا حْجُة مالك في ثبوت هذا الحُكم فالستة أو «السَنَّة الحيّة) 
ويزيد عليها الاجتهاد. يقول مالك: «وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عر وجل. 


(139) انظر سابقاًء ص 305 وما يليها. 

(140) انظر كذلك سابقاًء ص352 وما يليها. 

(141) قارن مثلاً: المُدَوّنةء ج111 ص24 (بالنسبة إلى مالك). بالكتاب ×1ء 21 (بالنسبة إلى 
الأوزاعي) حيث يتطابق تعليل الاثنين. 

(142) انظر سابقاًء ص 143 وما يليها من صفحات. 

(143) بشأن تاريخ هذه المسألة؛ انظر سابقاً» ص217 وما يليها. 
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وإنّه ليكفي من ذلك ما مضى من السّنَّة» ولكنّ المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب 
وموقع ال ويقوم تعليل مالك في تفاصيله على قوله في المقام الأول إن 
هذا الحُكم لا يكون إلا في الأموال خاصة» ولا يقع في شيء من الحدود» وهو 
ما يدحض الاعتراضات التي تمكن إثارتهاء ثم يشير إلى أمثلة أخرى فيها خلل في 
فقه الشهادة على ما يبدوء ويذكر بعد ذلك أن النص القرآني (البقرة 2/ 282) الذي 
يحكم بشاهدين من الرجال لا يشمل كل المسائل ؛ إذ بعد يمين المدّعى عليه 
ونكول المدّعي عن اليمين عُموماً على سبيل المثال قرينتين يُمكن اعتمادهما في 
معنى الشهادة» والحال أن ليس في القرآن ذكر لهما. وإذا تأملنا مجمل ما ذكرناه» 
أدركنا أنّ مالك بن أنّس سبق الشّافعيّ في تناول الجزء الجوهري من حجّته 
المنهجيّة» وهي مذكورة في الاختلاف» ص 345 وما يليها من صفحات. 

يرد مثال آخر يحمل دلالة فى المُوَّطَأ. الجزء 111» ص102 حيث يبذل 
مالك ما في وسعه لتسويغ EY‏ من المقايضة» يُعرف ببيع العراياء وذلك 
بالإحالة على حالات ممائثلة. ومن الواضح أن هذه المعاملة كانت من 
الممارسات المتداولة في شبه الجزيرة العربية قديماًء لكنها أصبحت عادةً 
تجاوزتها الأحداث بحلول زمن مالك بسبب وجود موقفين مختلفين فى الأقل 
E a‏ يركو ليكتنن 
ب «بالسّئّة الحيّة؛ أو بالأحاديث النبويّة المعروفة المشهورة التي استشهد بها. ولا 
يعد فشله في تشريع عمليّة بيع العرايا أمراً مفاجتاً ؛ إذ لم يتوضل الشافعيّ إلى 
أفضل مما انتهى إليه صاحب المُوَطَأًء فاضطر إلى الاعتماد على أحد الأحاديث» 
على الرّغم من أنّه كان يلوم مالكاً على الوقوع في الخلط والتردّد. 

وتظهر الخاصيّة نفسها في شاهد طويل يُروى عن مالك في المَدَّوّنة» الجزء 
۷ ص54» ويتعلّق بحق رجل متزوّج من امرأة حرّة في الزواج كذلك من أمة. 
ويذعن مالك لقول من سبقه من العلماء على غرار ابن المسيّب وغيره» 


(144) انظر سابقاًء ص80. 

(145) يرد تفسير مالك فى موصأ الشّيبانى» ص327, ويُذكر تأويل آخر فى الاختلاف». 
ص327؛ للمزيد من التوسّعء انظر: الزرقاني وهامش مُوَكأ الشيباني. ٠‏ 

(146) زاد مالك في المُدَوّنةء جل ص91 عاملاً أخلاقياً ملموساً . 
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ولأحاديث تروى عن صحابة النْبِنَء وذلك مقابل حُكمه الخاص الذي اعتمد فيه 
على القرآن (النساء 4/ 25). وقد غيّر مالك موقفه واعتمد على التعليل المنهجي 
بوضوح في المرحلتين القديمة واللاحقة» ووجد في القرآن حججاً يدافع بها عن 
حُكُمَيّه القديم واللاحق» بل نجده يُسوّغْ كمه اللاحق ضدّ مناصري حكمه 
القديم من خلال تفسير ضعيف ومتكلف للنص القرآني نفسه. ويظهر على العُموم 
ميل مالك إلى اعتماد التعليل المنهجي الثابت والمتماسك» ويأتي ذلك عقب 
استناده إلى «السّنّة الحيّة» التي يعود إليها للتثبّت من صحة تعليله. 


ونلاحظ أن مالكاً يستمد تعليله في معظم الحالات من الاعتبارات المادية 


يَرِد في المُوَطَأء الجزء 1» ص 108 حديثان متناقضان على ما يبدوء إلا أن 
مالكاً ليس على علم بالتمييز المنطقي بين الحالات الموجودة في تصوّر كل منهماء 
وهو التمييز نفسه الذي اعتمده الشافعيَ (الكتاب 111» 30)» ويقوم مالك في 
المَوّطأ بانتقاء اعتباطيّ لبعض الأحاديث يتبع من خلالها العمل» أمّا في المَدَوّنة» 
الجزء 1» ص 49» فإنه يمزج في تعليله بين الاعتبارات التي يقوم عليها الحديثان. 


يعد حكم مالك المذكور في المَوَّطأ. الجزء 11» ص68 (وما تتضمّنه 
المُدَوّنة» الجزء 11» ص108) حصيفاً من الناحية العمليّة» لكنه يشتمل على قَدْر 
من الخلط أقل بكثير مما يبديه التعليل الدقيق لدى الشافعيَ (الكتاب 111 52)؛ 
إذ يقدّم مالك تعليلاً منهجيّاً ينسجم كثيراً مع الاعتراضات التي يثيرها الشافعيَ» 
زيادة على أنه يقف فى وجه اعتراض محتمل. 


يقوم تعليل مالك في المُوَّطَأ. الجزء 11» ص196 والكتاب 111» 36» على 
دوافع ماديّة وعمليّة» مقابل تعليل الشافعيّ ذي الطابع الشكلي والدقيق. 

يحاول کل من مالك والشّافعي في المُوَطأ. الجزء 111» ص 3 والاختلاف» 
ص300» التوفيق بين مجموعتين من الأحاديث المتناقضة على ما يبدو» كما 
يحاولان إيجاد معيار فِقهيّ بتيح لهما قبول المجموعتين. وإذا كان تعليل مالك 
عمليّاً ونفعياً في ظاهره» فإنَ تعليل الشّافعيَ شكلي ودقيق. أمّا الطريقة التي يعبر 
بها مالك عن تعليله» فإِنّها تُجِنْبه أهمٌ انتقادات الشّافعيَ. 
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يُعدَّ تعليل مالك في المُوَطَأء الجزء 111» ص 129 الذي يتعلّق بفروع 
الخكم في بيع بضائع أخرى غير الطعام قبل قبضها”“" تعليلاً عمليّا؛ إذ يهم 
باستبعاد الحالات التي يبدو أنها تندرج ضمن إطار تحريم الربا بصفة مباشرة» 
لا بمتابعة هذا التحريم إلى آخر نتائجه المنهجيّة. 

يحاول مالك في المَدَوّنة» الجزء 111» ص118 تسويغ عمل أهل المدينة 
بما فيه من تردّدء بالاعتماد على تفسير متكلّف لبعض النصوص القرآنية» ويذكر 
تمسّكه بالنواحي الشكلية في التعليل بما كنا رأيناه في تعليل ابن أبي ليلى (انظر 
٠ EES‏ ۰ ۰ 

يتبتى مالك عند تناول مسألة الجماع إذ خلا رجل بزوجته في المُدَوّنة» 
الجزء 7 .ص 2» التمييز العمل والجاهز المعمول به في المدينة““'» فيلومه 
الشافعي على الخروج من جميع أقاويل أهل العلم في القديم والحديث (الكتاب 
11 75). ويحيل مالك فى حقيقة الأمر على حالة مشابهة بعض الشىء» غير 
انها إلا تيد ل اط على كتقو دق سا يدير كاف إلى فف `“ 

يتناول مالك فى المُدَوّنة» الجزء ۷ء ص55 قولاً صريحاً يفسره تفسيراً 
م :هه قرا عد نه للع وها هرا اتير تنو ةج امن ع ا هة 
الشَافعيَ (غير أن الشّافعىَ يتجاهل هذا التفسير في الكتاب 2111 140)» ثم يزيد 
مالك فى العٌدّوّنة الج ء ا ضن58 عتضرا عملا وملموسا مئل تموذجاً لما 
كان ميو ل يه تن اتير جلها المركرةة .وكو تمردم دين 0 ركه رمو ينذا 
العنصر حُحبَة فيما يذهب إليه من حُكم؛ وقد ظهرت هذه الحبّجَة قبل زمن مالك 
نفسه لأنه يُطلق على التّمييز نفسه الذي يذكره فى حالة موازية قائلاً: «وهذا 
أحسن ما سمعت في ذلك» (المُوَطاء الجزء 111» ص37). 

وأحياناً يؤدّي هذا الصنف البدائي من التعليل بمالك إلى الوقوع في الخروج 
عمًا قاله أهل العلم» مثلما يرد ذلك في المُوَطأء حيث يُعبّر عن بعض التورّع 
وال ومثلما يرد أيضاً في المُوَطَأء الجزء 111» ص110 حيث يقبل 
(147) انظر سابقاً» ص137. 


(148) انظر سابقاً» ص 249 وما يليها. 
(149) انظر سابقاًء ص86 وما يليها . 
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العمل» وهذا ممَّا يوقعه في الخلط. ويذكر مالك في الحالتين أن هذا القول يمثّل 
رأيه في المسألتين المطروحت ٠5٥‏ . غير أن رأي مالك لا يُمتل في حالات عِدَة 
سوى قياس دقيق واجتهاد 00 ونو اعدد كهر تسا من التخالاكت«تظهز 
فيها صخة التفكير الفقهي الدقيق لدى مالك وثباته بدرجة تفوق ما يُمكن المرء أن 
يتوقعه من OE‏ الشافعيَّ من جدل متواصل يَرِدُ ذكره في الكتاب 111. 

للاظلاع على ما يرد في المُوَطَأء الجزء 11> ص68 انظر سابقاً» ص402. 

ينطلق مالك في تبتيه لاجتهاد آهل العراق المبني على القياس والمذكور في 
المَوَطأء الجزء 111 ص9 من مبدأ خاص به 9 في جانبه المادي عن 
من المبادئ» ويكون ذلك على نحو ثابت ومتماسك (انظر سابقاء ص137). 

0 مالك في المُوَّطأء الجزء 111» ص183 والكتاب 111. 148 
(ص 248) لخ كويد متنا سكة ای د 2 مهدا في تناوله لفرع من فروع 
العلم 00 أخفت الأحكام المألوفة لديه ولدى خصومه» فيتهمه الشافعي بأنه 
ينسب القول إلى خصومه»ء والحال أنهم لا يقولون به. ويذهب الربيع إلى القول: 
ادر العا رنم 5و يلق توه قير تواكم لدان وتات ا 
(مذكور في كتاب الزرقاني» الجزء 111» ص184) يَفسّر هذه الححّة تفسير 
چ بوصفها حَحّة خاصّة ب مالك (:01100م ۾) . 


يأخذ مالك والربيع (الكتاب 111» 31) مقتضيات العمل والممارسة بعين 
اي اندي حججهماء على نحو ما في المدونة» الجزء «I‏ ص 25 غير أن 
خا مالك تند أكق ا :و اسا من ححبَة الربيع» وأقلّ عرضة ة لمآخذ الشافعيّ. 


ولا يتميّز مالك على العُموم» على الرّغم من كل ما دُكرء بالإبداع في تفكيره 
الففقهىّ, بل بنجاحه في انتهاج موقف وسطي يجمع من خلاله بين مواقف أهل 
المدينة» وقد مكنه هذا الموقف الوسطيّ من أن يتم اختياره على نحو جلي على 
رأس المذهب المالكي الذي يُمثّل تطوّراً لمذهب شيوخ أهل المدينة القدامى/52. 


(150) للمزيد من التوسعء انظر سابقاًء ص150 وما يليها . 
(151) انظر سابقاء ص 146 وما يليها» 149 . 


(152) يجدر أن يتولى ابن القاسم الحكم على التفكير الفقهيَّ الوسطي لدى معاصري مالك = 
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6. التعليل عند الشافعيَ 

لقد سبق أن رأينا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب أن النظرية الفِقهيّة عند 

الشافعي وكذلك فروع الفقه لديه» يمثلان موجة جارفة من التجديد المنهجي» 
تقوم تقوم على الأحاديث النبويّة المعروفة المشهورة مقابل «السّنّة الحيّة» للمذاهب 

الفقهيّة القديمة. وتفوق النظرية الفِقهيّة عند الشافعيَ غيرها مما ساد لدى أسلافه 
كثيراً من الناحية المنطقية ومن حيث الثبات والتّماسك فى مستوى الشكل؛ إذ 
يلوم الشّافعيَ أسلافه باستمرار على ما يبدو أنه كمّ هائل من مواطن الخلط 
والتضارب والخروج عما قال به أهل العلم. ويحتل التعليل الفقهىّ في مذهبه 
مكانة مرموقة هي أرقى بكثير من مكانته في مذاهب من سبقه من الفقهاء» حتى 
وإن اقتصرنا على جوانب الأسلوب والشّكل دون غيرههما!053, 

وقد انّضح التطوّر الكبير الذي عرفه التفكير الفِقهيَّ على يدي الشَافعيَ 
بالمقارنة بما حقّقه أسلافه ومعاصروه من خلال عدّة فقرات نوقشت في 
الفصول السّابقة. وسنحاول من خلال الأمثلة الآتية استكمال الصّورة التى 
قُدٌمتء وكذلك بيان الحالات القليلة نسبيّاً التي يُكرّر الشّافعيَ من خلالها 
أفكار غيره» أو الحالات التي تل اسكتاءاف ونمل عودة إلى عهود سابقة 
في مستوى التعليل. 

يقف الشَّافعيَ في الكتاب 1. 2 موقفاً ثابتاً ثباتاً دقيقاً قائلاً إن لا ضمان 
على شيء غالب (7:00 :مم اا بذلك عن الحكم الذي قضى به أبو 
يوسف (انظر سابقاً» ص 143). ولمّا كان أحد الموقفين المتماسكين اللذين 
يُمكن القول بهما في هذه المسألة يقود إلى بعض العراقيل المنهجيّة» فإِن 
الشافعيّ يتركه ويختار الموقف الثاني. 

يُدخل الشّافعيَ في الكتاب 1. 32» 262 71» 194 و237 تمييزاً مهما 
في الجدل المطروح» وذلك لأوّل مرّة. 


= من أهل المدينة (في المُدَوَّنةء وغيرها من المواطن) بدلاً من الربيع (في الكتاب 111)؛ 
فكلما جاء الربيع بتعليل من عنده عبّر عن افتقاره إلى الكفاية في ذلك على نحو دائم تقريباً . 
(53) قارن بملاحظة برغشتراسر (535565ا86:85) فى : 275/477 ج1137 ص 76. 
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ترد في الكتاب 1» 44 ححبّة ينسبها السّرخسي (الجزء ۷»> ص78) إلى 
الشيبانئ» وعد أرقى شأناً من تعليل الشّافعىَ (انظر سابقاً» ص346). 

لا يزيد الشّيبانى شيئاً يُذكر على حبّة ابن أبى ليلى فى الكتاب 1» 75ء 
غير أنه يعمّق التعليل تعميقاً قيماً. 

يدرك الشافعئ فى الكتاب 1ء 78ء 124ء» 147» 152. 212. 215« 
2 و226 درجة التماسك المنهجى الكامل» وذلك لأوّل مرّة. 

يتفق الشّافعيَ من حيث الأساس مع أبي حنيفة في الكتاب 1» 2.97 غير أنه 
يدخل بعض التهذيب على الإجراء المُتّبع في المسألة المدروسة. 

يُقدّم الشّافعيَ في الكتاب 1ء 110-107 تعليلاً منهجيّاً سليماً ينقد من 
خلاله ابن أبى ليلى» ويقول بذلك بقول أبى حنيفة» غير أن تعليله يُعدَ أكثر عمقاً 
من تعليل صاحب الفقه الأكبر. 

يُظهر الشّافعى فى الكتاب 1» 123 فهماً حكيماً لقيمة التّماسك المنهجى 
في معناه الأشمل» إذ يعود إلى الحكم الذي قضى به ابن أبي ليلى» غير أنه يدم 
عِلَلاَ أفضلء كما يسوق حالتين مُناظرتين جيّدتين. 

يُكرّر الشافعئّ فى الكتاب 11ء 11 (ب) ذكر الحصّة التى يسوقها الشّيبانيٌ 
فى آثاره. ص 2.69 وذلك على نحو حرف قرفا 

يسوق الشّافعيَ في الكتاب 111» 53 حكماً مُعيّناًء غير أن الشَّيبانيَ كان قد 
سبقه إلى ذلك فى مُوَطَئهء ص244. لكن دون الحبّة التى اعتمدها الشافعى. 

يأتى الشافعىَ فى الكتاب 2111 57 بتعليل كان الشّيبانَ قد سبقه إليه على 
نحو مفصّل تفصيلاً دقيقاً 5 موه » ض 35-7 

بشأن ما يرد في الكتاب 111» 74 انظر سابقاً ص 394. 

يأتى الشّافعيَ بقول مُعيّن يرد ذكره فى الكتاب 115 102. غير أن الشّيبانيٌ 
قد سبقه إليه فى مُوَطَئْهء ص330 (انظر سابقاء ص 397). 

يتضح من خلال ما يرد في الكتاب 77111. 4 من حجج تعود إلى الشيباني 
والشّافعيّ» أن أهل الكوفة وأهل المدينة يقولون بطرح العمد عن الصبي والمعتوه 
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وعد ما اقترفاه من ذنب إن كان على نحو إرادي خطأ بالمعنى الاصطلاحيٌ 
الذقيى“. إذ يذكر مالك (المُدَوّنةء الجزء 191 ص199) بالفعل أنَّ عمد 
الصبي والمعتوه وخطأهما يُعدّان [من الناحية الاصطلاحيّة] خطأ في كلتا 
الحالتين. ولا يعد تمييز الشافعيَّ بين عمد الصبيّ وخطثه بالمقارنة بهذا الحكم 
السَّليم المتداول قديماء تحسينئاً لما كان مألوفاً» وذلك إذا نظرنا إلى المسألة 
انطلاقاً من مبادئ الفقه المحمدي. أمّا القول إن هذا التمييز يُعدّ بالفعل أمراً 
اعتباطيًاً فإنّه يظهر في المُدَوَّنة» الجزء ۷1×» ص203» حيث يُسلّم ابن القاسم 
بالخطأ المحض للصبي ليتهرّب من حجج الشّيبانيَ المنهجيّة على وجه الاحتمال» 
لكنه يُسمّي هذا الحكم بالرّأي والاستحسان. 


يسوق الشّافعيَ فى الكتاب 117/111 قولاً يغلب عليه التعثّر وقلّة الدقّة؛ إذ 
يعد موقف الشَّيبانَ من المسألة المطروحة نفسها أكثر وضوحاً. 


يُعَنَ التعليل المنهجى عند الشَّافعئَ فى الكتاب ۷111 12 أكثر اكتمالاً من 
تعليل الشّيبانن» غير أن صاحب الرّسالة يسوق تعليله فى شكل مُتعثّر يفتقر إلى الدقّة. 


يتبتى الشّافعيَ في الكتاب ۷111ء 14 و16 نصيباً من الحُحجج المنهجيّة التي 
اعتمدها الشَّيبانيَ في نقده موقف أهل المدينة» ويقوم كذلك بتفصيلها على الرّغم 
من أنه يخالف فى كل حالة مطروحة ما جاء به المذهبان القديمان. 

لا يقدم الشافعي في الكتاب 7/111 18 شيئا جديداً إلى كم أهل العراق 
الذي ينسب إلى إبراهيم النخعىّ وقد عدذّله الشّيبانيَ (آثاره» ص84)ء ماعدا ذكر 
التهمة الموجّهة ضدّهء ومفادها أنه يستعمل الأحاديث استعمالاً متضارباً يخرج 
فيه عن أقوال القدامى. 

يقدم الشافعيَّ في الكتاب ۷111 19 الصنف نفسه من التعليل المعروف 
لدف الشيبانيّ؛ إلا أ يدخل عليه تحسينات مهمة بزيادة حجج قيمة» علماً بأنه 


يقل من شأن أقوال الشيبانن التي تخالف المنطق (”»4«»وطه 4ه)» وكذلك يفعل 
مالك. 


89 انر سابقا ضر 397 وها يليها: 
1 ص و 2 
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يعد التعليل المنهجئ لدى الشافعنَ فى الكتاب ۷111ء 20 أرقى شأناً من 

يشير الشافعيّ في الكتاب ×1 1 إلى ما يميّز حكم أبي يوسف من تضارب 
وخلل» ولا تقوم المآخذ التي يُوجَهها إليه على أسس سليمة في كل الأحيان؛ إذ 
يتعيّن عليه كذلك أن يسلك طريقاً وعرة ملأى بالأحاديث المتضاربة ويكون عبوره 
لهذه الطريق على شيء من الاعتباطية» غير أن تعليله يعد في مجمله سليماً وأرفع 
شأناً من تعليل أبي يوسف. 

يُظهر الشّافعيَ في الكتاب ×1ء 18 انضباطاً وتماسكاً منهجيًا في ما يُقدّمه 
من تعليل مقابل الحلول التي أتى بها أسلافه والتي تقوم على اعتبارات نفعيّة 
وعمليّة» علماً بأن مواقفه المذكورة في الفقرتين 16 و17 تعد كذلك أكثر تماسكاً 
من الناحية المنهجيّة من أقوال أسلافه. 

يكتفي الشّافعيَ في الكتاب ×1ء 20 باستعارة تعليل أبي حنيفة (مذكور سابقاً وفي 
(كتاب الطبري» ص 34) والشيبانن (السيرء الجزء 1 ص244) وإعادة قولهما. 

يزيد الشّافعىَ في الكتاب ا 23 جانباً منهجِيًَاً يتناول فيه المسائل 
المطروحة بصفة أشمل. 

ينأى الشّافعيّ بنفسه في الكتاب ×1 26 عن أقوال الأوزاعي وأبي 
يوسف» كما يعد تفكيره الفقهيىٌ أرقى شأناً من تفكير الأوزاعي على وجه 
الخصوص. 

ويُعَدٌ قول الشّافعيَ من خلال ما يرد في الكتاب ×1 27 قولاً منهجيًا 
مادعا دقيا هارن التروق التي كانه ف اه إلى سافن 
لق اقل د المسائل ال ن ان شمن عير أله يجيي في ااا 
إضفاء الطابع الإسلامي والتنظير المنهجي. علماً بان تعليله يفوق تعليل أسلافه 
من حيث القيمة ولا سيّما مقارنة بالأوزاعي. 

يأتي الشّافعيَ في الكتاب ×1 28 بموقف كان مالك قد سبقه إليه وإن كان 
ذلك جزئيّاً (الطبري» ص62)» وكان الشّيبانيَ قد سبقه إليه بدرجة أوضح 
(السّيره الجزء 1» ص35). وللاظلاع على المزيدء انظر لاحقاء ص411. 
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ا e‏ 
e E E TT‏ 
لدى الطرفين لا يبلغ درجة كبيرة من الإقناع. 
يُظهر الشافعىَ فى الكتاب ]17, 48 قَذْراً من التعليل الفقهئ أقلّ دقّة ممّا نجده 
لدى السلف من آهل العراق (قارن بما يذكره السرخسى» الجزء ×» ص 66)» غير أنه 
يولي إضفاء الطابع الإسلامي مقترناً بالتنظير المنهجي عناية أكبر. 
لقد اكتملت عمليّة إضفاء الطابع الإسلاميّ على الفقه وإشباعه بالأفكار 
الدينية والأخلاقية عندما كتب الشّافعيَ كتابه أساساً. علماً بأنّنا قد تعرّضنا لذلك 
في فصل سابق”275. وعلى هذا التحوء قلّما نجد أي تأثير للاعتبارات الماديّة 
ذات الطابع الديني والأخلاقي في تفكيره الفقهىَ الواعي» في حين تنهض 
ارات 0 بدور كبر في م بن أبي ليلى أي حنيفة و 
من الجانب الفقه» وذلك كلما ظهر كلاهما في المسألة الا نف ی57٩‏ . 
أمّا اعتماده على الأحاديث النبويّة المعروفة المشهورة اعتماداً اشا فإنه يعدن 
ضمنيًاً شكلاً يختلف عن غيره من أشكال إضفاء الطابع الإسلاميّ على الأحكام 
الفقهيّة؛ وقد رأينا أن الشّافعيَ يميّز في نظريته الفقهيّة ت تا دقفا من اا 
المستقاة من الأحاذيث من ناحية » وما نتج عن التفخيو ا المنقلم من ناحية 
أخرى”*”'2؛ في حين يرتبط الجانبان في تعليله ارتباطاً وثيقاً إذ يُظهر التزاماً 
بالأحاديث وبالتنظيم المنهجي في الوقت نفسه. ويمكن أن نعدٌ هذا التأليف 
الجديد علامة مميزة لتفكيره الفقهى. وقد سبق أن لاحظنا وجود حالاات يضفى 
فيها الشّافعىَ من خلال تعليله طابعاً إسلاميّاً على أحكامه متهمّاً في الوقت نفسه 


(155) انظر سابقاًء ص360 وما يليها من صفحات. 

(156) انظر سابقا» ص370 وما يليهاء 376 وما يليهاء 401 وما يليها. 

(157) انظر سابقاًء ص160ء 231 وما يليهاء 361 وما يليها (بشأن الكتاب 1ء 28)ء 365 
(بشأن الكتاب 1» 201). 

(158) انظر سابقاًء ص156 وما يليهاء 172 وما يليها. 
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بالجانب التنظيري بدلاً من الجانب الفقهي الدقيق . وستُقدّم الأمثلة الآنية دلائل 
أخرى على الصلة الحميمة بين الجانبين. 

تمتزج في تعليل الشّافعيٌ لأول مرّة اعتبارات الحديث والتنظير المنهجيّ في 
الكتاب 1» 15» حيث يخالف بصفة استثنائية قاعدة عامة» مُحتبّاً في ذلك بسئة 
التب التى ت تثبت صحّة العتق بشروط ثم يؤكد بطريقة منهجيّة الطابع الاستثنائي 
ا 

يعد قياس الشّافع المذكور فى الكتاب 1ء 133 أفضل مما عرفه أبو يوسف› 
ص 368 وما يليها من صفحات» وخاصة فى ص 383 وما يليها من صفحات. 

بشأن ما يرد فى الكتاب 1» 167» انظر سابقاً» ص363. 


يجمع الشافعيَ في الكتاب 1» 193 بين حجُة مأخوذة من حديث مُعيّن من 
ناحية» والتعليل المنهجي المنظم من ناحية أخرى. 

يُفسر الشَّافعيَ في الكتاب 111» 48 حديثاً نبويّاً تفسيراً دقيقاً ومتماسكاً. 
ويُقدّم في الوقت نفسه ححبّة منهجيّة عامة وتعليلاً بارعا ودقيقاً» وذلك في نقده 
لقبول أهل المدينة بعض أعمال التجارة. 

يُقدّم الشَافعيَ في الكتاب ۷1» ص 266 عِلَلاً فِقهيّة دقيقة إلى جانب اعتماده 
على الإجماع حجة عند تناوله لعدد من المسائل. انظر كذلك لاحقاًء ص419. 

يعد الشَافعىَ بالاعتماد على ما يرد في الكتاب ×1 19 أول من يبني 
حكمه على الأحاديث؛ إذ يظهر موطن لين في تعليل أبي يوسف ويقدم تا 

بين المسائل» كما يُؤْسّس بناءً نظريًاً متماسكاً لمذهبه القائم على الأحاديث دون 

أن a‏ بالاعتبارات المادية التي لا تنتهي إلى نتائج ة قطعية» ودون أن يهتم 
بالعمل الذي بقي أبو حنيفة وأبو يوسف من ناحية» والأوزاعي من ناحية أخرى 
عل ا ل ظ ۰ 

يشير الشافع في الكتاب ×1» 21 إلى نقطة الضعف الموجودة في حجة 
ابی يوسف». كما يجمع بين بين الاعتماد على الأحاديث من ناحية» واستعمال 
التعليل المنهجي اي أخرى» ويميّز بين جانبين فقهيّين منفصلين؛ 
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علماً بان الشّافعيَ نفسه يقف موقفاً معتدلاً ووسطيًاً بين الأوزاعي من جانب» 
وأبي حنيفة وأبي يوسف من جانب آخر. ‏ - 

يقترح الشّافعيَ في الكتاب 1ء 22 تعليلاً منهجيًاً بحسب المعنى الظاهر 
للأحاديث» وتُعدٌ الحُبّة التي يستعملها أقلّ عناية بالجانب الشكلي وبالجانب 
الفقهىّ الدقيق من حُحبّة أبي يوسف» علماً بان المرء ما زال يشعر بالفصل 
الموجود بين عنصرّي الحديث والتنظيم المنهجي في تعليل أبي يوسف وبالتضاد 
بينهما ؛ أمّا في تعليل الشّافعيّ» فإنهما مترابطان ترابطا وئيقا. 

على الرّغم من أن أسلاف الشافعيَ قد سبقوه إلى ما توصّل إليه وإن كان ذلك 
بصفة جزئية (انظر سابقاًء ص 408)» فإنّهِ يُؤسّس مذهباً ومنهجاً جديدين (في الكتاب 
×1 28)» ويتقيّد فى الوقت نفسه بالحديث مقدما تمييزاً فقهياً يُذكّر للمرة الأولى؛ وإذا 
كان الشّافعيَ أكثر تماسكاً من أهل المدينة أو أهل العراق» فإنه لا يبلغ هو أيضاً كذلك 
درجة الثبات والتماسك المنهجي الكامل لأنه يبقى متأثراً جزئيًاً بأحد أحاديث أبي 
بكر" . وتظهر إحالات الشّافعيَ الكثيرة على المسألة المطروحة فى آثاره (قارن 
بما يُذكر في الكتاب الل 65 والأم Od‏ ليها 
ص174 وما يليها من صفحات وص 199) أنه كان دون شك يعد هذا الحكم مهمًا. 

بشأن ما يرد في الكتاب ×1ء 33. انظر سابقاً» ص365. 

يُقدّم الشّافعيَ في الاختلاف» ص182 وما يليها من صفحاتء تعليلاً حصيفاً 
لكنه غير صارم» ويحاول من خلاله» على الرّغم مِمّا ينتابه من شكوك كبيرة» التوفيق 
بين التفسير الذي يؤلف بين الأحاديث من ناحية» والتنظيم المنهجي من ناحية أخرى. 

يفضل الشافعي في الاختلاف» ص219 وما يليهاء الاعتماد على حديث 
من حديثين بينهما تضارب» لأنه يتفق مع القياس المنهجي ومع ما هو متفق عليه 
عُموماًء شرط أن يكون هذا الحديث صحيحا"؟". ولمًا لم يكن كذلك» اضطر 
إلى اتباع الحديث الصحيح الذي يقول بخلاف الأول. ويُقدّم الشافعىَ بعض 


(159) انظر سابقاء ص32 وما يليهاء في ما يتعلق بمقالة الشّافعيَ بشأن الصّراع القائم بين 
(160) قارن بما ورد سابقاًء ص27 الإحالة 29. 
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التعليل المنهجي المؤيّد للحديث الصحيح كي يجعله أكثر قبولاً على الرّغم من 
أن التعليل المذكور غامض وغير مقنع. 

لا ينجح الشافعيّ في الاختلاف» ص331. في التأليف بين أحاديث 
متضاربة ولا في عَفْلنتها على نحو تام. 

يجمع الشافعيّ في الاختلاف» ص364» بين الامتثال لسنة التبيّ من 
ناحية» والتعليل المنهجي من ناحية أخرى. 

يحاول الشافعيّ في الرّسالة. ص 2476 عَمَلنة أحاديث لا تقبل العَفْلنئة» غير 
أنه يضطر إلى الاعتراف بأنٌّ التعليل المنهجى يفشل أحياناً بسبب أحاديث شاذة 
من الناحية المنهجيّة» وهو ما يظهر رغبته العاف في إقامة نظرية. 

يرتبط التعليل المنهجي عند الشّافعيَ في الأمّ الجزء 1۷» ص170» 
ارتباطاً وثيقاً باعتماده على السّنّةَ كما جاءت في أحاديث النْبىّ. 

لا يخلو التعليل الفقهى عند الشافعيَ من ماخذ تحذّ من تطوّره؛ فقد رأينا 
E e i A‏ 
إدراجها داخل نظريّة يجد الشّافعيَ نفسه ملزماً على الرّغم من ذلك باتّباعها . 
ونلاحظ في حالات أخرى» أن التصوّرات التي يتناولها بالنقاش لا تقبل العَمَلنة. 

يتهم الشّافعَ في الكتاب 1. 88. كلا من أبي حنيفة وأبي يوسف بالوقوع 
في الخلط والتردّد والاعتباطية» وذلك باستعمال حبّة يبدع الشَافعيَ في بلورتهاء 
غر أن كم أبى «حتيفة وأتباعه فى افغال رجل وهو على فراش الوت بعد 
حكماً متماسكاً على نحو كافي» إذا نظرنا إلى المسألة من خلال إطار الفِقه 
المدى: كما تعد ي (76/111» ص 26 وما يليها) في هذا الحكم 
جيّدة بشكل لافت» ونَعَدٌ الفكرة فى عُمومها هنا غير ثابتة ولا متماسكة» وهذا ما 
بقلل من شان ححية الشافعن وأهتّيتها. 

يحرص الشّافعن فى الكتاب 111» 44» على أن يكون قوله متماسكاً على 
نحو دقيق» وعلى أن قوق ابن القاسم (المُدَوّنةء الجزء 1۷ء ص 147) مطلقاء 
وهو لا يتجاهل إلا القول بالخيار الذي كثيراً ما ينص الفِقه المحمدي عليه في 
ظروف مشابهة» وذلك دون فرض البديل المنطقي الذي يصرٌ الشّافعيَ على 


تطور الاجتهاد اصطلاحيّاً 00 413 


انتهاجه إصراراً قويّا. ويُعدَ تعليله المنهجي متكلفاً بالنسبة إلى الموضوع الفِقهىّ 
المطروح. ظ 

يُعلَ موقف الشّافعن فى الكتاب 27111 3» أكثر ثباتاً وتماسكاً من موقف 
أهل الف ار ي السفسطائى الحريص على التفاصيل الهامشية 
ف حك عا لياق كلما أن ا رذراك ا مالك ا 
تنتهي به إلى الفشلء بسبب الطبيعة غير العقلانية للأحكام المبنّة على الأحاديث 
التي لا تخضع للتعليل. 

بشأن ما يرد في الكتاب ۷111ء 6» انظر لاحقاً. ص420. 

يُناظر الشّافعىَ في الاختلاف» ص44 بين القول إن الزناة لا يُجلدون 
[وإنّما يُرجمون] والقول إن بعض السّرّاق لا تقطع أيديهم [إذا لم تبلغ سرقتهم 
أدنى الحِرّز]ء وذلك على نحو خاطئ ومُضلل» فيبوء تعليله المنهجى بالفشل. 

يجد الشافعئّ فى الاختلاف» ص356» صعوبة فى تفنيد اعتراض منهجئ 
نيك ار و حاون ا يقبن ا ١‏ 

قلّما يقع الشّافِعيَ في الخلط المنهجي أو التعليل غير الدّقيق إذا تجاوزنا 
تلك القيود الطبيعيّة التي حدّت من جهوده» وقد رأينا أنه لم يأخذ في المرحلة 
النهائية من حياته إلا باستعمال القياس والاجتهاد في معناه الدقيق» مستثنيا بذلك 
الرّأي والاستحسانء بل عد ذلك واجبا يد تدخل البُعد المادّي فى 
التفكير الفقهيّ المتماسكف فة مسال ا 062 وقد استغرق الشّافعيٌ 5 
بعض الوقت لفهم كَل المعاني الضمنيّة لمبادئه”" ولبلورة كَل نتائج 
سد إلا أن بعض مواطن الخَلل تبقى قائمة في مذهبه» وهي تلك 


(161) انظر سابقاًء ص 153 وما يليها من صفحات. 

(162) يطالعنا على سبيل المثال في الأمّ» ج1۷» ص184 حُكم الشافعيَ في الموضوع 
المطروق في الكتاب ×1» 15 حيث يقبل الشّافعيَ العمل على نحو ما يقول الأوزاعي 
على الرُغم من أن قوله أسلم من موقف سلفه. 

(163) انظر سابقاًء ص33 وما يليهاء 101 وما يليهاء 111 وما يليها من صفحات» 153 
وما يليها من صفحات. 

(164) انظر سابقاً» ص160 وما يليهاء 360 وما يليها. 
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الحالات التي لا يستجيب فيها للشروط النظرية التي وضعها بنفسه(؟'. 

وتَعدَ الأخطاء الموجودة فى تعليل الشَّافعيَ والناجمة عن موقفه السجالئ 
من المذاهب الفِقهيّة القديمة كرا مما س ويُصبح هذا الموقف قل 
حدّة عندما يتعلّق الأمر بأهل المدينة» وذلك بسبب صلته الحميمة بهم» غير أن 
الموقف نفسه يبلغ عنده أقصى درجات الحدّة عندما يخصٌ أهل العراق؟؟" . ثم 
إن الشافعيَ تحت ضغط رغبته الجامحة في البرهنة على نظريته الفقهيّة الجديدة 
وما ينبني عليها من أحكام فِقهيّة» بوصفها التفسير المشروع الوحيد للفقه 
الإسلامي. ينساق إلى وضع فرضيّات لا مسوّغ لها وإلى الجدل بطريقة اعتباطية 
وغير منطقيّة وإلى إساءة صياغة مواقف خصومه والمبالغة عند تقديمها”1657', 
وتبدو هذه الرّغبة في شكل أقلّ إساءة نسبيّاً لخصومه من خلال طرق النقاش التي 
يعتمدهاء إذ يعدم مواطن تجديد نظريّ على أساس أن خصومه يتفقون معه فيها 
ضمنيّاء ثمّ يلومهم على عدم تطبيق ما يزعم أنها مبادئهم*؟" . لكن توجد فضلاً 
عمّا تقدم حالات عدّة تُهمّش فيها حُججه نظراً إلى افتقاره إلى الموضوعيّة. 
ولا تشتمل القائمة الآتية إلا على أمثلة قليلة تؤكّد ما ذكرنا. 

يقدّم الشّافعيَ في الكتاب 1» 109 تعليلاً منهجيّاً ومتماسكاً على نحو 
كافي. لكنه يفشل في فهم مغزى الحجة الت يتبئاها أهل العراق. 

يحاول الشّافعيَ في الكتاب 11 وغيره من المواطن اصطناع أوجه تباين بين 
أحكام أهل العراق من ناحية» والإمامين اللذين يعتمدون عليهما في رواية 
الأحاديث وهما علىّ وابن مسعود من ناحية أخرى., كما أنه يُسيء تقديم أحكام 
أهل العراق في كثير من الأحيانء إذ يرد ذلك مثلاً في الفقرة 9 (ح)» وقارن 
ب آثار الشيبانيّ» ص 105؛ وفي الفقرة 11 (ز)» وقارن ب مُوَطأ الشيبانيّ 
ص385؛ وفي الفقرة 19 (ز)» وقارن ب آثار الشّيبانيَ» ص28 ا ملعو 


(165) انظر سابقاًء ص23 وما يليهاء 28. 31»› 53. 

(166) انظر سابقاًء ص22 وما يليها . 

(167) غير أن الشافعيَ نفسه شاا في الكتاب 1¥ 256: إن الذي ينصف غير موجود 
في التنياء. ٠‏ 


(168) انظر سابقاًء ص 23» و6 وا يلها 109 وها وليها: 
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صفحات؛ وفي الفقرة 19 (س)» وقارن ب آثار الشيبانيّ» ص 33. 

کا ا الات تقدى آل أف الب على ترما رو الات 
1 35 على سبيل المثال؛ وقارن ب الموَطأاًء الجزء 11» ص 185؛ وفى الفقرة 240 
قارن ب المُوَطَأُ.ء الجزء 11 ص154؛ وفى الفقرة 52» قارن دالوا الجزء 11» 
ص68؛ وفى الفقرة 56» قارن ا الجزء 111» ص89؛ وفى الفقرة 2.82 
قارن ب المُوَطاء الجزء 111» ص56؛ وفى الفقرة 286 قارن ب المُوَكَلا الجزء 11» 
ص 212؛ وفى الفقرة 103» ارك الموكاً: الجزء 11» ص 243؛ وفى الفقرة 
3 تاركب لقو كا الجزء 1[» ص75؛ وفى الفقرة 117» قارن ب المُدَّونة: 
الجزء 1» ص172؛ وفى الفقرة 118» قارن اوقا الجزء 1[» ص269؛ وفى 
الفقرة 125» قارف النوقاة الجزء 1» ص126 و197؛ وفى الفقرة 7 قارن 
ب المَدَوَّنة» الجزء 1» ص74؛ وفى الفقرة 131 قارن ا الجزء آ1» 
ص230؛ وفي الفقرة 134 قارن دالوا الجزء 11» ص171. 

لا يفهم الشافعيَ حسب ما يرد في الكتاب 111» 65 طريقة ة أهل المدينة في الجدل» 
فيختلف الطرفان في تناولهما للمسألة المطروحة» ويُّسيء كل منهما فّهم الآخر. 

يُقدّم الشّافعنَ في الكتاب 111» 98 تعليلاً منهجياً دقيقاً لكنه لا يدرك 
الهدف الذي يرمي إليه مالك من وراء حُحجته؛ إذ يبدو أنه يتجاهل عن قصد تعليل 
مالك كما جاء بصفة ضمنيّة في المُوَطَأء الجزء 111» ص37 علماً بان هذا 
التعليل سليم وثابت ومتماسك فيما يذهب إليه صاحبه. 

يستعمل الشَّافعيَ في الكتاب 111 1 حبة مضلّلة قد تنطبق كذلك على 
ما جاء به من قول» ويبدو كذلك غير مستعد لفهم حكم «المستحب» (قارن بما 
يرد في المُدَّوّنة» الجزء 11» ص159) الذي لم يكن مجهولا في عصره على 
الرّغم من أن استعماله لم يتخذ بعد صياغة اصطلاحيّة دقيقة*؟'. 

بشأن ما يرد في الكتاب 111» 148 (ص248). انظر سابقاً» ص404. 


يتناول الشّافعى فى الكتاب 111» 148 (ص249) عدداً من الأمثلة التى 


(169) انظر سابقاً.» ص170. 
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يسوقها مالك (المُوَطَأء الجزء 1» ص49) كما لو كانت تَمثّل قائمة كاملة تستوفى 
جميع الحالات» وذلك دون مراعاة السّياق الذي ترد فيه هذه الأمثلة. 

يسوق الشافعئ فى الكتاب ۷111ء 1» مسائل لا علاقة لها بما يُقدّمه من 
حبّة على الشيبانئ»› ولو لم تكن هذه المسائل مذكورة لكانت حصنه: اة 


ينجح الشّافعيّ في الكتاب «VIII‏ 4« في التخلص من أعانت الحجج 
تيجا علو ارت ب "7 لوبو کی لع قن فمويها مر 
باب السفسطة وغير مقنعة» كما أن بعضها يرد بعضها الآخر. ويُعدٌ موقف 
الشّافعيَ تراجعاً في المستوى الاصطلاحي الدّقيق عمّا كان متداولاً في الأحكام 
ا 31 


بشأن ما يرد في الكتاب ۷111ء 13. انظر لاحقاً. ص420. 

يبالغ الشافعيّ في الكتاب ×1 2. في استنباط نتائج لا مسوّغ لها تستند 
إلى حكم أبي يوسف. 

يظهر الشافعي في الكتاب ×1 15. بمظهر المتحامل على أبي يوسف. 
غو انيدلا رى في إوراله هدفه المعلن عنه صراحة وهو الدفاع عن الأوزاعي . 
ويتفق حُكم الشافعيَ (الأمٌ» الجزء 1۷» ص184) من حيث الأساس وفي 
تفاصيل كثيرة منه مع حكم أبي حنيفة وأبي يوسف› وإن كان الشافعيَ لا يدرك 
كذلك درجة الثبات والتماسك التام. 

يظهر الشافعيَ في الكتاب ×1» 16» بمظهر المتحامل على حكم أهل العراق 
الذي يتفق بصفة طبيعيّة مع ما جاء به حديث نبويّ تؤكده الوقائع التاريخيّة» فيجد 
الشّافعىَ نفسه مضطراً إلى التقليل من شأن الصعوبة الناجمة عمّا سبق ذكره. 
A‏ يغلب عليها التصنّع والتكلّف (الأمّ. الجزء 11 ص184). 
بشأن ما يرد فى الاختلاف» ص278 وما يليها من صفحاتء انظر لاحقاًء 
ص 421. 000 ٍْ 


(170) انظر سابقاًء ص397 وما يليها. 
(171) انظر سابقاًء ص 406 وما يليها . 
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يستعمل الشَّافعىَ فى الاختلاف. ص329 وما يليهاء حُجّتين ترد كلّ منهما 
الأخرى. وذلك في إطار التعليل نفسه الموجه ضِدّ الخصم العراقي نفسه. 

يحاول الشافعيٌ في الاختلاف» صن 335 التقليل من شأن قول خصمه 
العراقيٌ الصحيح بأن العلماء ء في العراق والحجاز لا يقولون بحديث معين؛ إذ 
يسأل قائتلاً: «أفرأيت من غاب عنك قوله من أهل البلدان [المفتين]27” 1 أيجوز 
لي أن أقول على حسن الظن بهم وافقوا د سيول ا ويسهل هنا تصوّر 
مدى ضعف الخصوم عند مواجهتهم لحُحجج الشَافْعيَ الماكرة وأقواله غير المسوّغة. 

يُمكن تسويغ أغلب الأخطاء الموجودة في تعليل الشّافعيَّ بالعودة إلى هذا 
السب :سرض أن إلى الاج الات التي تتضمّنها نظريته الفقهيّة 
الجديدة» أي بالعودة إلى اعتماده على أحاديث النبي: وهو ما يحول دون رد 
الشّافعيَ لأيّ حديث نبوي ردا واضحاً وصريحاً دون وجود حديث نبويّ آخر ينص 
على خلاف ما يذهب إليه الحديث الأول ودون الاستجابة لشروط دقيقة!173). 
ويُعدَ هذا الاعتماد على أحاديث الْنّْبِنَ سبباً وراء اعتماد الشّافعي حُبجَجاً رديئة 
ضعيفة وتفسيرات اعتباطية. ولأنيمها هنا ايها الآ لن ,ينض الامثلة التي لمكن 
التعليق عليها بإيجاز. 

يضع الشّافعيَ في الكتاب 111ء 7» تمييزاً يحاول من خلاله التأليف بين 
حديثين» غير أن هذا التّمييز يخالف ما جاء فى مضمون الحديثين. وعندما يجد 
تاف في الر تب الزن ادن شكة توكد قله لى فن مقا الع 

معي فون اکان 1ء 216 نتيجة غير مسوّغة تقوم على نص 
حديث معيّن» بل يدعي أن هذه النتيجة هي ما يعنيه الحديث نفسه بوضوح دون 
أن يرد على حُجَحج خصومه. وتتفق النتيجة غير المسوّغة التي وصل إليها فعلاً مع 
الحكم الذي نصّت عليه أحاديث الصّحابة (المَدّوّنة» الجزء 111×» ص 48). 

يُفسر الشّافعيَ في الكتاب ×1ء 44 حديثاً تفسيراً اعتباطيًاًء حتى يجعله 
ملاكما للمسألة المطروحة. 


(172) والشّافعيَ لا علم له بهم كذلك. 
(173) انظر سابقاً» ص26 وما يليها من صفحات. 
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يدافع الشّافعيَ في الرّسالة» ص33. عن نظريته القائلة إن السَّنّةَ لا تخالف 
النص القرآني البتّة» وإِنّما تبيه » معتمداً على حجج اعتباطيّة وغير مُقنعة”*7". 


يعثل «الاختلاف» كتاباً الف في وقت متأخر» غير أنه يشتمل على فقرات 
كتبت في وقت مبكر. ويضمٌ هذا الأثر أمثلة متعدّدة على تعليل خاطئ يُمكن 
تسويغه بالعودة إلى الأسباب المختلفة التي ناقشناها إلى حدّ الآن؛ ففي ص166 
وما يليها من صفحات» يتّبع الشافعيَ في إحدى الفقرات القديمة الأسلوب الذي 
تعتمد المذاهب القديمة ويخالف المبادئ التى يقول هو بهاء كما يُقَلّل من شأن 
الأحاديث التي تخالف أحكامه بطريقة 5 عليها التحامل والاعتباطية» 
ولا يتمكن في هذا المستوى من الاستشهاد باي حديث نبويّ يؤيّد به حكمه؛ إذ 
لا يُقدّم سوى نتائج فيها الكثير من التكلّف. ويتبيّن من خلال السياق أنه اختار 
الحكم الذي قضى به نظراً إلى الصعوبات المنهجيّة التي تحف بالموقف المخالف 
لهء كما يتبيّن أيضاً أن تفكيره الفقهىّ بالمعنى الاصطلاحي الدقيق قد دفعه إلى 
تفسير الأحاديث تفسيراً اعتباطيًاً . يعد تفسير صاحب الرّسالة للأحاديث في فقرة 
قديمة أخرى حيث يعمد إلى المفهوم القديم للإجماع”””'' (ويّرد في ص244 وما 
يليها من صفحات) تفسيراً اعتباطيّاً وغير مقنع كذلك. كما يُعدّ هذا التفسير 
مخالفاً للشروط المنهجيّة التي وضعها الشّافعيَ بنفسه؛ وتخص المسألة المطروحة 
هنا إحدى النقاط الجوهريّة لفقه الحدود. ومن الواضح أن الشّافعيَ لم يكن 
يرغب في مخالفة غالبية الفقهاء في شأنها. أمّا في ص300 حيث يؤاخذ الشافعيّ 
مالكاً (انظر سابقأء ص402)ء فإنّه يجمع بين تعليله المنهجي الرّفيع ومزاعمه غير 
المسوّغة وغير الضرورية. 

يتميّز تفكير الشافعيَ بخاصيّتين نموذجيتين تتمثلان في استعماله السليم 
لتمييزات مأتاها فِقه اللغة من ناحية» ولححجج لسانية من ناحية أخرى”76". 


(174) انظر سابقاً» ص29. 

(175) انظر سابقااء ص117. 

(176) الكتاب 111 12. 36 (سابقاً.ء ص186). 91ء 141؛ الكتاب ۷111؛ 20؛ الكتاب 
15 3 (سبقه مالك إلى ذلك)ء 25 (موقفه هنا أفضل من رأي أبي يوسف)؛ 
الاختلاف» ص93: حيث نجد حُبجّة منهجيّة تقوم على أساس لغوي لا يمثّل - 
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ولا يمكن العوامل التي تحدّ من تعليل الشافعيّ ولا الأخطاء التي تتخلّله» 
أن تقلّل من شأن المستوى الرفيع الذي يميّز تفكيره الفقهيَ الدقيق والذي لم 
يسبق أن أدركه أحد من الفقهاء؛ إذ يعد هذا التفكير دون أدنى شك أرقى إنجاز 
فرديّ عرفه الفِقه المحمدي. وحتى نُقدّم صورة مناسبة لما بلغه هذا الإنجاز 
وللطابع الذي يتميّر به» نستعرض فيما يأتي قائمة يمكن التوسّع فيها بسهولة تضم 
فقرات تبيّن بالخصوص تميز تفكير الشافعيّ» كما نقدّم صورة لهذا التفكير من 
خلال بعض الأمثلة المستقاة من نصوصه. 

الكتاب 1» 129. 138. 150. 184. 195 (قارن بما يرد فى كتاب 


السرخسي› الجزء 2201/11 ص 28). 6 210 215 (في نهاية الفقرة 
6 2234 2245 2247 253. 


الكتاب 2111 2.31 2.34 2.52 89 141. 142. 143. 


نجد فى الكتاب ۷1ء ص266» فقرة متميّزة من التعليل المنهجى يتعلق 
بتفاعل المعيارَيّن الدينت والفقهئ. 

يرد في الكتاب ۷11» ص 2273 فقرتان لافتتان من التعليل الفقهئ يدافع كل 
منهما عن القياس مقابل الاستحسان”'. 

يقدم الشافعيّ في الكتاب 7 َ تعليلا بها متقناء 9 يدعي في هذا 
الكتاب الذي ظهر فى مرحلة مبكرة أنه أكثر تماسكا فى استعمال القياس من 
الشَيبانيَ ؛ والحقيقة أن كليهما يحاول عَمْلنة حكم يقوم على حديث لا يقبل العَقُلنة. 


ترد في الكتاب 277111 13» خجج منهجيّة ممتازة موجّهة ضِدّ أهل العراق» 
غير أنها تقترن في نهاية الأمر باستعمال أداة جدل مبتذلة. قارن ذلك بالفقرة 
المناظرة المتأخرة والمذكورة في الاختلاف» ص389 وما يليها من صفحات 
(انظر لاحقا). 


= بالصضرورة جزءاً من أجزاء المسألة المطروحة؛ يأخذ الطحاوي» ج1» ص32 وما يليها 
من صفحات» ما بقي من حَجُة الشافعيَ ويتناوله بالتفصيل غير أنه لا يكرّر ذكر الجانب 
اللغوي). ويتجاهل الشّافعىَ من ناحية أخرى في الكتاب 111ء 0140 تفسيراً سليماً جاء 
به مالك» وهو تفسير يعتمد على فقه اللّغة أيضاً. 

(177) انظر سابقاًء ص155. 
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الكتاب ل c5‏ 225 40. 


يرد في الأمّء الجزء 177» ص170 وما يليها من صفحات» قسم يشتمل في 
نهايته على تعليل سليم يتعلّق بمسائل منهجيّة عامّة وما شابهها. 

على الرَّغم من أن الشافعيّ يكتفي في الأمّ. الجزء 7/11 ص34» باتباع 
حكم أهل المدينة (المَوَطَأء الجزء 111» ص 183) إن تفكيره الفقهيّ الدقيق يُعدَّ 
دا مسق رفيع. 

يرد في الأمّ؛ الجزء ۷11» ص394 (وعلى نحو أكثر اختصاراً في المصدر 
نفسه» ص 405) تعليل ممتاز يذهب فيه الشافع إلى نقد ما يقدّمه مالك من 
تصنيف متداخل بعض الشيء (الزرقاني الجزء ل ص256 265). 

تذكر في الاختلاف» ص73ء حُبََة واضحة وحازمة تعد بكل وضوح أرقى 
شأنا من الحُبّة المضادة والمتكلفة التي يقدمها الطحاوي (الجزء 1» ص241)ء 
وأرقى من التعليل المدرسي الذي يقدّمه الزرقاني (الجزء 1» ص 264). 

يرد في الاختلاف» ص 278 وما يليها من صفحات» جدل متقن مع خصم 
عراقي» فيبذل الشّافعيَ مُصارى جهده في التعامل مع الحالة المستعصية 
المطروحة؛ إذ يحاول بشيء من التعسّف أن يفرض على خصومه نتائج غير مقبولة 
لا يأخذون بها في واقع الا 

يذكر في الاختلاف» ص292 تعليل منهجيّ ممتاز موجه ضد خصم من 
أهل المدينة. 

يرد فى الاختلاف» ص327 وما يليها من صفحات» تعليل ثاقب وعميق 
يناقش فيه الشّافعيَ كيفية إجازة عقد السّلّه(*27. وهي مسألة لم يتطرّق إليها 
مالك في المُوّظأء الجزء 111» ص117. 

يُقدّم الشّافعيَ في الاختلاف» ص353 وما يليها من صفحاتء تعليلاً 
منهجياً ممتازاً ينقد فيه أهل العراق انطلاقاً من وجهة نظره الجديدة. 


(178) «السَلَّم هو نمط من البيع يؤجّل فيه قبض البضاعة غير أن ثمنها يُسدّد في الحين. 
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يرد في الاختلاف. ص 389 وما يليها من صفحات› تعليل متقن ورفيع 
المستوى» ويعد هذا التعليل أشمل وأفضل من الجدل الذي يرد في مقطع مُناظر 
سابق فى الكتاب ۷111ء 13 (انظر سابقاً). ' 

ونترك المجال الآن للشّافعيَ ليقول كلمة الختام. 


يقول الشّافعيَ في الكتاب 1ء 6: «إذا اشترى الرجل الجارية قد دلّس له 
فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه فسواء في الحكم» والبائع آثم في التدليس إن 
كان عالماً. فإن حدث بها عند المشتري عيب ثم اظلع على العيب الذي دلّس له 
لم يكن له ردّها [بسبب ما حَفِي من عيب] وإن كان العيب الذي حدث بها عنده 
أقل عيوب الرقيق. وإذا كان مشترياً فكان له أن يردّها بأقلّ العيوب لأنّ البيع 
لا يلزمه في معيب إلا أن يشاءء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان له على البائع 
ولا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في ملكه. كا دن 
للبائع أن يُلزمه البيع وفيه عيب كان في ملكه» وهذا معنى سُنَّةَ رسول الله كَل 
[التي ترد في شكل حديث] في أنه قضى أن يرد العبد بالعيب. وللمشتري إذا 
عدت الغيب عند أذ رج اللبائع !ايها تا [فيمة] اتيت الذي :ولس له انا 
SSE‏ من العيب فيقال قيمتها مائة 
ثم تقوم وبها العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها E E CS‏ 
لأنه يومثذٍ تم البيع» ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها على البائع كائناً ما كان قل أو 
كثر. فإن اشتراها بمائتين رجع بعشرين وإن كان اشتراها بخمسين رجع بخمسة» 
إلا أن يشاء البائع أن يأخذها معيبة بلا شيء يأخذه من المشتري» فيقال للمشتري 
سلمها إن شئت وإن شئت فأمسكها ولا ترجع بشيء». 

ويقول في الكتاب 1ء 12: «إذا اشترى الرجل العبد أو أي سلعة ما اشترى 
على أن البائع بالخيار أو المشتري أو هما معا إلى مدّة يصفانهاء فإن كانت المدّة 
ثلاثاً أو أقل فالبيع جائزء وإن كانت أكثر من ذلك بطرفة عين فأكثر فالبيع 
مُنتقض””2"'7. فإن قال قائل وكيف جاز الخيار ثلاثاً ولم يجز أكثر من ثلاث قيل 


(179) وتعني الحَجّّة اللاحقة على العموم أن الان المشروظ' تعد كاذ جن اكا اله 
وبذلك». فن أجله لا يُمكن أن يتجاوز مدّة ثلاثة أيام يقال إن التب قد أجازها. 
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ا الغو عن مول الله كله ها ضاق أن مكون الكياز هة ى لا سين 
ساعة : الان رسول الله ك نما جل لهسا الخار إلى أن يتف 21590 وذلك أن 
رجلاً لا يجوز أن يدفع ماله إلى البائع ويدفع البائع جاريته للمشتري» فلا يكون 
للبائع الانتفاع بثمن سلعته ولا للمشتري أن ينتفع بجاريته. ولو زعمنا أن لهما أن 
ينتفعا زعمنا أن عليهما إن شاء أحدهما أن يرد ردّ. فإذا كان من أصل مذهبنا أنه 
لا يجوز أن أبيع الجارية على أن لا يبيعها صاحبها لأني إذا شرطت عليه هذا 
فقد نقصته من الملك شيئاً ولا يصلح أن أملكه بعوض آخذه منه إلا ما ملكه عليه 
تامّ فقد نقصته بشرط الخيار كل الملك حتى حظرته عليه» وأصل البيع على 
الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداًء لأنا نفسد البيع بأقل منه مما 
ذکرت» فلما شرط رسول الله ية في المُْصداء(!18 خيار ثلاث بعد البيع وروي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنّه جعل لحبّان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاء!052) 
انتهينا إلى ما أمر به رسول الله َة من الخيار ولم نجاوزه» إذ لم يجاوزه رسول 
الله كل وذلك أن أمره به يشبه أن يكون كالحدٌ لغايته من قبل أن المُصرّاة قد 
تعرف تصريتها بعد أوّل حلبة في يوم وليلة وفي يومين حتى لا يشكٌ فيها. فلو 
كان الخيار إِنْما هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم 
أنها مُصرّاة طال ذلك أو قصرء كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا وقت 
طال ذلك أو قصر. ولو كان خيار حبّان إنما كان لاستشارة غيره» أمكنه أن 
يستشيره في مقامه وبعده بساعة وأمكن فيه أن يدع الاستشارة دهراًء فكان الخبر 
دل على أن خيار ثلاث أقصى غاية الخيارء فلم يجز لنا أن نجاوزه» ومن جاوزه 
کان عندنا مشترطاً عا فا 


(180) انظر في هذا خيار المجلسء. سابقاً» ص207 وما يليها من صفحات . 

(181) انظر سابقاً» ص157. 

(2)182 اشتكى حبان بن منقذ حسب هذا الحديث من تعررضه للاحتيال بصفة مستمرة» وقد 
نصحه التب بأن يقول «لا خَلابة» كلّما اشترى شيئاً مما يجيز له الخيار مدّة ثلاثة أيّام. 

(183) هذا القول موجه ضِدّ أهل المدينة الذين لا يضعون أجلاً محدّداً للخيار. (المُوَطَأء 
ج111» ص137). 00 


تطوّر الاجتهاد اصطلاحيّأ ا 22 


ويقول فى الكتاب ۷111ء 14" : «العقل عقلانء فعقل العمد في مال 

الجاني دون عاقلته قلّ أو كثرء وعقل الخطأ غلى عاقلة الجاني قل ذلك العقل 

أو كثرء لأنَّ من غرم الأكثر غرم الأقل» فإن قال قائل فهل من شيء يدل على ما 

وصفت» قيل له نعم ما وصفت أوّلاً كافٍ منه إذا كان أصل كم العمد في مال 
الجاني فلم يختلف أحد في أنه فيه قل أو كثرء ثم كان أصل حُكم الخطأ في 
الأكثر في مال العاقلة» فهكذا ينبغي أن يكون في الأقلّء فإن قال فهل من خبر 
نض عن النْبِيَ بء قيل نعم قضى رسول الله ية على العاقلة بالدية [كاملة]» 
ولا يجوز لو لم يكن عنه خبر غير هذا إذ سنّ أن دية الخطأ على العاقلة إلا أن 
يكون كل خطأ عليها أو يتوهّم متوهّم فيقول كان أصل الجنايات على جانيها فلما 
قضى رسول الله يك بالدية على العاقلة في الخطء قلنا ما بلغ أن يكون دية فعلى 
العاقلة وما نقص من الدية فعلى جانيه. وأمّا أن يقول قائل تعقل العاقلة الثلث 
ولا تعقل دونهء أفرأيت إن قال له إنسان تعقل التسعة الأعشار أو الثلثين أو 
التصف ولا تعقل دونه. . . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يُقضى عليهم بنصف 
عشر الدية ولا يقضى عليهم بما دونه ويلزمه في هذا مثل ما لزم من قال يُقضى 
عليهم بثلث الدية ولا يقضى عليهم بما دونه. فإن قال قائل فإنه قد احتج بأن 
النبي ييه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة وأنه لا يحفظ عن النّبى كلك أنه 
قضى فيما دون نصف العشر بشيء» قيل له فإن كنت إِنّما اتبعت الخبر فقلت 
أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خبر لزمك لأحد إن عارضك أن تقول 
وإذا جنى جانٍ ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر الدية فهي على عاقلته وإذا جنى 
ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر دية ففي ماله» حتى تكون امتنعت من 
القياس عليه» ورددت ما ليس فيه خبر نص إلى الأصل من أن تكون الجناية على 
جانيها . وإن رددت القياس عليه فلا بد من واحد من وجهين أن يكون التب يله 
إذ لم يقض فيما دون المموضحة بشيء أن يكون ذلك هدراً لا عقل فيه ولا قَوّد 
كما تكون اللطمة واللكزة؛ أو يكون إذا جنى جناية اجتهدت فيها الرّأي فقضيت 


(184) هذا المقطع موجه ضِد أحكام أهل المدينة وأهل العراق في الحدّ الأدنى للديّة على 
العاقلة. انظر سابقاًء ص 267 وما يليها. 


و 
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فيها بالعقل قياساً على الذي قضى فيه النبِيَ بي من الجنايات. فإذا كان حق أن 
يقضى فى الجنايات فيما دون الموضحة بعقل قياساً»ء فالحقّ أن يُقضى على 
العاقلة الا لطا عا كانت فلت ار كرت لا بور إا للق وله تفال 


أعلم». 


الخاتمة 


لقد تابعنا تطوّر الفقه المحمدي انطلاقاً من بداياته ومروراً بمرحلة التكوين 
التي عرفها إلى أن أدرك ذروته على يدي الشافعيٌ. وقد عرفت المرحلة التي تلت 
زمن هذا الفقيه في البداية مرحلة تدعيم و أ وهذا ممًّا اذى إلى 
ولادة النظام المعروف لأصول الفِقه» ثمّ جاءت بعد ذلك مرحلة طويلة من 


التدريسن والتعليع: 

وتختلف النتائج التي توصّلنا إليها من خلال دراستنا لمرحلة التكوين 
اختلافاً تامّاً عن التصوّرات الواهية التي فرضت نفسها انطلاقاً من بداية القرن 
الثالث للهجرة. ولم يبق بعد ظهور كتاب غولدزيهر أدنى شك في أن الرواية 
المتفق عليها طمست الحقائق عوض الكشف عنها؛ لذلك فنحن على يقين من أنْ 
الصّورة التي حاولنا من خلالها استبدال تلك الرواية أقرب إلى الحقيقة. وبغض 
ار عن الاك المفضلة الى يقرع عليها هذا لكاب ان تاق الصرن الى 
تصدر عنه تثبت خطوطه العريضة الأساسيّة؛ وزيادة على ذلك فإِن النتائج التي 
انتهينا إليها تتناغم مع عموم التوججهات التي عرفتها التطوّرات السياسية والفكرية 
خلال تلك الفترة. ونشير في النهاية إلى أن الطريقة التي استعملناها للبحث في 
أصول الففقه الإسلامي يُمكن أن نطبقها في دراسة تطوّر فروعه. وهذا ما يمكن 
أن يكون موضوعا لاب آخر: 


الملحق الأوّل 


ترتيب آثار الشافعيَّ حسب تاريخ كتابتها 


تمثل الخطوط المتواصلة في الرّسم البيانيّ القادم إحالات صريحة نربط من 
خلالها الكتب بعضها ببعض» وهي تمثل مؤشرات على صخة هذه الإحالات؛ 
أما الخطوط المنقطة»› فإتها تمثّل استنتاجات محتملة أخرى تعلق بالترتيب النسبيّ 
لتاريخ ظهور آثار الشافعيَ» كما توجد في الرسم إحالتان مطلقتان على حدثين»› 
أمَا أوّلهماء فوفاة عبد الرحمن بن مهدي سنة 198 للهجرة» علماً بأنَّ الشافعي 
كتب الرّسالة حسب خبر صحيح بطلب منه (البلقيني في كتاب الأمّ» الجزء 1» 
ص 122.» الإحالة 3). وأمّا ثانيهماء فوصول الشافعيَ إلى مصر سنة 199 للهجرة 
(وكان الكندي أول من أشار إلى ذلك» ص154). وقد كان هذا الحدث سبباً 
لاستعمال عبارة «الناس في بلدنا» للإحالة على المصريّين من أتباع أهل المدينة 
في آثار الشافعي المتأخرة. أما بخصوص أقدم إشارة إلى تاريخ وفاة الشّافعيَ سنة 
4 للهجرة» فإنها ترد في كتاب المسعودي الموسوم ب المروج. الجزء 21711 
ص 49 وما يليها . 
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أضؤق الفقة المْحَكدي 


الملحق الثاني 


قائمة فقرات كتب الشافعيّ 


تنقسم بعض كتب الشافعيَ على نحو طبيعي على أبواب أو فقرات» وقد 
وجدنا من المناسب أن تُحيل على هذه الأقسام الطبيعية في النص عوضاً عن 
الإحالة على أرقام الصفحات التي ترد مختلفة حسب الطبعات. ونقدّم في ما 
يأتي جدولاً للفقرات التي قدّمناها مصحوبة بأرقام الصفحات والأسطر التي تنطلق 
منها . 
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المصادر والمراجع وقائمة المختصرات 


لا تضم المصادر اللاحقة سوى الأعمال التي ذكرت في هذا الكتاب» دون 
أن تتسع القائمة لجميع مصادرنا. ولقد أحلناء متى أمكن ذلك» على الفقرات 
لا على الصفحات. أمّا في إشارتنا إلى المَوَطأ ومُوَطأ الشيباني» والمُدَوّنةء فإنّنا 
وجدنا من المناسب أن نكتفي بذكر الصفحة الأولى فقط من كامل المقطع الذي 
نحيل إليه. 
المصادر العربية : 
- ابن حزم (ت .456)ء الإحكام في أصول الأحكام» 8 أجزاءء القاهرة» 1348-1345. 
- ابن حنبل (ت .241)ء المسند. 6 أجزاءء القاهرة» 1313. 
- ابن حجر العسقلاني (ت .852)ء الإصابةء 4 أجزاءء القاهرة» 1328. 
. تهذيب التّهنيب» 12 جزءاً: حيدر آبادء 1327-1325. (مذكور حسب عدد 
التراجم الموجودة في كل جزء). 
. توالي التأسيس» بولاق» 1301. 
- ابن خلدون (ت.808).» المُقَدّمةء الجزء 1 من تاريخهء العبرء بولاق» 1284. 


- ابن سعد (ت.230)» كتاب الطبقات الكبرى» تحقيق: ساشو (530810) وآخرون» 8 أجزاء» 
ليدن 1907-1904. 
- ابن عبد البِرّ (ت.463)ء الاستذكارء وهو «شرح ل مُوَطَأ مالك». 


- ابن قُتَبْبَةَ (ت . 276)ء كتاب المعارف. تحقيق: وستنفالد (8/35]665610آ)» غوتنغن» 1850. 
. تأويل مختلف الحديثء القاهرة» 1326. (مذكور من خلال ابن فَيبة). 


- ابن المُقَمْع (توفي نحو 140)» رسالة في الصّحابة» ضمن رسائل البلغاء» تحقيق محمّد كرد 
علي»ء القاهرة» 1913» ص131-120. 

- ابن مَاجَّه (ت.2273)» السّئن. (مذكور من خلال أبوابه). 

- ابن هشام (ت .218)» السّيرة» تحقيق : وستنفالد (1610هء]ونا). مجلدانء غوتنغن» 1859-1858. 

- أبو حنيفة (ت .150). الفقه الأكبرء انظر : الفقه الأكبر. 
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نسدد أبي حنيفة» انظر: الخوارزمي. 

- أبو داود (ت .275)» السئن: (مذكور من خلال أبوابه). 

- أبو نعيم (ت.430)» حلية الأولياء. 10 أجزاءء القاهرة» 1932 -1938. 

- أبو يوسف (ت .182). اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» انظر: الشّافعيَ» الكتاب 1. 

. كتاب الآثار» مع تعليق لمحقق الكتاب الشيخ أبو الوفاءء القاهرة» 1355. 
ل.. كتاب الخحراج. بولاق» 1302. 
.. الردّ على سير الأوزاعي» انظر: الشّافعيَء الكتاب 1. 

- آثار أبي يوسف» انظر: أبو يوسف, كتاب الآثار. 

- آثار الشيباني» انظر: الشَّيبانيَ» كتاب الآثار. 

- الاختلاف» انظر: الشافعي» كتاب اختلاف الحديث. 

- الأشعريّ (ت.324)» مقالات الإسلاميّين. تحقيق: ريتر (834165). قسمان. إستنبول ولايبزيغ» 

.1930-9 

الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني (ت. 356)ء كتاب الأغاني» 20 جزءاًء بولاق. 1285. 

- البخاري (ت.256). الجامع الصّحيح. (مذكور من خلال أبوابه). 

- البلاذري (ت.279)» كتاب أنساب الأشراف. الجزء ×1ء تحقيق: أهلورد (ألإ«اطه)ء 
لايبزيغ» 1883. 


Liber Expugnationis Regionum .‏ (فتوح البلدان)» تحقيق: دي غو يه (De‏ 
(ء[ع60» ليدن» 1866. 
البيهقي (ت.458): السنن الكبرى. 10 أجزاءء حيدر آبادء 1355-1344. 
- التبريزي (ت .502). انظر: الحماسة. 
الترمذي (ت .279)ء الجامع الصحيح. (مذكور من خلال أبوابه). 
- التهذيب» انظر: ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. 
- الجاحظ (ت. 255)» كتاب البيان والتبيين» جزءانء القاهرة» 1313. 
ل. كتاب الحيوان» 7 أجزاءء القاهرة 1325-1323. 
- الحماسةء أبو تمام (ت. 231) مع شرح للتبريزي (ت.502)» 4 أجزاء» بولاق» 1296. 
- الخراج» انظر: أبو يوسف» كتاب الخراج. 
- الخطيب البغدادي (ت .463)ء تاريخ بغداد؛ 14 جزءاًء القاهرة» 1931. (مذكور حسب عدد 


تراجمه). 


- الخوارزمي (ت. 2)665 جامع مسند الإمام الأعظمء وهو مجمو يحوي 15 رواية لمسند أبي 
حنيفةء» جزءان» حيدر آباد» 1332. 

الخيّاط رکب مصئفه قبل 0» كتاب الانتصارء تحقيق : نیبرج (عNyber).‏ القاهرة. 1925. 

الدارقطنى (ت. 385)» السنن»ء دلهى» 1310. 
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الدارمي (ت.255)» المسند الجامع» أو السّئن. (مذكور من خلال أبوابه). 

الذهبيّ (ت .748)ء تذكرة الحفّاظ. 4 أجزاءء حيدر آباد» 1334-1333. 

الرّسالة» انظر: الشافعي» الرسالة. 

السَّرخسي (ت.483)»: المبسوط. 30 جزءاًء القاهرة» 1331-1324. (مذكور من خلال 


السشرخسى). 
.. شرح سيرة الشَّيبانيَ» انظر: الشّيبانيَء كتاب السير الكبير. 


الشيرء"انظر: الشيباتة + كاب السير الكسء 
الشّافعيَ (ت .204)» كتاب اختلاف الحديث» على حاشية كتابه الأمّء ج ۷11ء (الاختلاف). 


ل . الرّسالة. بولاق» 1321ء والرسالة. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء 
القاهرة» 1940. 

. الكتاب 1 = كتاب اختلاف العراقيين» حيث يرد الشافعيَ على أقوال أبي يوسف 
مقارنا بين مواقف أبي حنيفة ومواقف ابن أبي ليلى» في الشَّافعيّ كتاب الأمْ» الجزء 
1ء ص150-87 (الكتاب 1)» صدرت نسخة مستقلة لآثار أبي يوسف» اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلىء, القاهرة» 1357 (ط. القاهرة)» مع تعليق للمحقق الشيخ أبي 
الوفاء» (هامش طبعة القاهرة). 

. الكتاب 11 = اختلاف علي وعبد الله بن مسعود» في الشّافعيَ كتاب الأ 
الجزء ۷11 » ص151- 77 (الكتاب 11). 


س . الكتاب 111 = كتاب اختلاف مالك والشافعيء المصدر السابق» ص177- 
9 (الکتاب 111). 

. الكتاب 1۷ = كتاب جماع العلم؛ المصدر السابق» ص262-250» (الكتاب 1۷). 
.. الكتاب ۷ = بيان فرائض اللّه» المصدر السابق» ص265-262. (الكتاب ۷). 
. الكتاب ۷1 = كتاب صفة نهي رسول اللّه» المصدر السابق» ص267-265: 
(الكتاب ۷1). 

س . الكتاب ۷11 = كتاب إبطال الاستحسان» المصدر السابق» ص277-267ء 
(الكتاب 1۷1). 

. الكتاب ۷111 = كتاب الرد على محمد بن الحسن»ء حيث يرد الشافعيَ على 
مصتف للشيبانئ» لعلّه جزء من كتاب الشَّيبانيَ الموسوم بكتاب الحُجج» المصدر 
السابق» ص303-277» (الكتاب 11۷1). 

. الكتاب ×1 = كتاب سير الأوزاعي» حيث يرد الشّافعيَ على عمل لأبي يوسف› 
يحتج فيه لآراء أبي حنيفة ضد آراء الأوزاعي» المصدر السابق» ص336-303. (الكتاب 
×1)» وقد ظهرت نسخة مستقلة لمصتف أبي يوسف» الردّ على سير الأوزاعي» القاهرةء 
د.ت» (طبعة القاهرة). مع تعليق المحقق الشيخ أبي الوفاء» (هامش ط. القاهرة). 
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کک کات الأ 7 أجزاءء بولاق» 1321 - 1325 لأ 

- الشيبانيي (ت .189)» كتاب الآثار» لاهور» 1329 (آثار الشيباني). 
لل. كتاب الحجج ()ء انظر: الشافعيَء الكتاب ۷111 . 
. الجامع الصغيرء على حاشية كتاب أبي يوسف» كتاب الځراج. 
لا-س. كتاب المخارج في الحيل. تحقیق : شاخت (2110طء؟)» لايبزيغ» 1930. 
ل المُوَّطأء روايته ل موظّأ مالك» لاكنو 1297 و1306 (مُوَطَأ الشيبانيَ)» مع 
شرح لعبد الحيّ اللكنوي (ت. 1304) (هامش مُوَطل الشيباني). 
ل. كتاب السّير الكبير» مع شرح السّرخسي (ت. 483)» 4 أجزاء» حيدر آبادء 
1336-5 (السّير). 

- الطبري (ت.310)» تاريخهء تحقيق: دی قويه (606[6 1©6) وآخرين» 13 جزءاًء لیدن» 1879- 
8. 

. اختلاف الفقهاء: قطعة القاهرة منه» تحقيق: كارن («إءK)».‏ القاهرة» 1902 . 
(مذكور على النحو التالى :) الطبري» تحقيق: كارن (14©6158)؛ قطعة إستنبول منه» تحقيق : 
شاخت Das konstantinopher Fragment (schacht)‏ ليدن. 1933. مذكور من خلال 
الطبري أو الطبري» تحقيق: شاخت (11ء4طء8) . 

- الطحاوي (ت.321)» شرح معاني الآثار.ء جزءان» لاكنو» 1302-1301. 

- الفقه الأكبر» وهو يضم آراء أبي حنيفة» وحاشيته منسوبة خطأ إلى الماتريدي (ت. 333)» 
حيدر اباد» 1321. 

- الفهرست: ابن النديم (كتب سنة 377)» كتاب الفهرست» تحقيق: فلو جل» (1ءعة!۴). 
لايبزيغ» 1871. 

- القرآنء تم اعتماد النسخة المصريّة الرّسمية (في أرقام السّور وآياتها). 

- الكندي (ت . 2)350 (اتنزوط he Governors and Judges of‏ ) نشرة غيست (اsعGu)»‏ ليدن 
ولندن» 1912. (سلسلة جيب (6150) التذكارية ×1×). 

- مالك (ت.179)» المُوَّطأء رواية يحيى بن يحيى (ت. 234) مع شرح الزرقاني (ت. 1122)» 
4 أجزاءء القاهرة» 1310. (المُوَطَأ). 
. الموّطأء رواية الشّيبانيَ» انظر: الشّيبانيَء المُوَطأ موَطَأْ الشيباني]. 

- المتحف البريطاني (3845.01.5954)» (وقد استعمل على الأغلب في الاستشهادات التي يقدّمها 
الزرقاني). ا 1 

- مجموع الفقه. قثب طا إلى زيد بن علي (ت. 122): Corpus luris'di Zaid ibn'Ali‏ 
تحقيق : غريفيئي (نصتكلة:6), ميلان» 1919. 


- المُدَوّنة: المُدَوّنة الكبرى» رواية سخنون (ت. 240)» وهي مجموعة آراء وأحاديث مالك بن 
أنّسء وابن القاسم (ت. 191) وابن وهب (ت.197) وغيرهم» 16 جزءاً القاهرة» 
e .1324-3‏ 


المصادر والمراجع وقائمة المختصرات ظ o‏ 439 


- المزنى (ت . 264)» المختصر› وهو كتاب على حاشية كناب الشَافعىّ» الأ الأجزاء 1-7 . 


- المسعودي (ت.345)» مروج الذهب. تحقيق: باربيه دي ماينار وبافيه دي كورتاي 
Courteille)‏ عل «(Barbier de Meynard, Pavet‏ 9 أجز اء» باريس» 1877-1861. 


- مسلم (ت.261)» صحيحه. (مذكور من خلال أبوابه). 

- المقريزي (ت .845). الخطط. جزءان» بولاق» 1270. 

- النُسائي (ت. 303)»: السّئن. (مذكور من خلال أبوابه). 

- النوبختي (ألّف كتابه قبل 300)» كتاب فرق الشيعة» تحقيق: ريتر (,810]6)» إستنبول 
ولايبزيغ» 1931. 

- هامش طبعة القاهرة» انظر: الشَافعيّء الكتابان 1 و ×1. 

- هامش موصأ الشيباني» انظر: الشّيباني» المَوَطأ. 

- الواقدي (ت.207)» كتاب المغازي. ترجمه فلهاوزن Muhammed in «(Wellhausen)‏ 
Medina‏ برلين» 1882. 


- ياقوت )ت .626(« «Dictionary of Learned Men‏ تحقيق: مارجليوت «(Margoliouth)‏ 
الطبعة الثانيةء 7 أجزاءء لندن. 1931-1923. (سلسلة جيب (طط61) التذكاريّة ۷1» 
7-1). (الإرشاد). 

- الزرقاني (ت .1122) شرحه لمُْوَّطَأ مالك. 4 أجزاءء القاهرة» 1310 . 


المراجع الأعجمية : 

- Aghnides, N. P., Mohammedan Theories of Finance with an Introduction to 
Mohammedan Law, 1916. 

- Becker, G.H., Islamstudien, vol. i, 1924. 

- Bell, R., The Qur an Translated, 2 vols., 1937-9. 

- Bergstrãasser-Schacht: ©. Bergstrdûsser’s Grundzuge des Islamischen Rechts, be-arbeitet 
und herausgegeben von J. Schacht, 1935. 

- Brockelmann, C., Geschichte der Arabischen Litteratur, Supplementband III, 1937-42. 

- Caetani, L., Annali dell’ Islam, 10 vols, in II parts, 1905-26. 

. Chronographia Islamica, 5 parts, [1912-18]. 

- 8.1. - Encyclopaedia of Islam, 4 vols, and Supplement, 1913 ff. 

- Goldziher, 1., Muhammedanische Studien, 2 vols., 1889-90, (Muh.St.). 

. The Principles of Law in Islam, in The Historians History of the World, vol. viii, 
1904, pp.294-304. 
ه٠‎ Die Richtungen der Islamischen Karanauslegung, 1920. 
~~, Die Zdhiriten, 1884. 

- Graf, L. I., AF-Shafi'i'’s Verhandeling over de Wortelen’ van den Fikh, 1934. 

- Guidi-Santillana: Sommario del Diritto Malechita di Halal ibn Ishaq, translated by 1. 
Guidi and D. Santillana, 2 vols., 1919. 

- Islam = Der Islam. 

- J.A. = Journal Asiatique. 

- J.A.O0.S.= Journal of the American Oriental Society. 

- Jeffery, A., Materials for the History of the Text of the Qur’ ûn, 1937. 
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- J.R.A4.S.= Journal of the Royal Asiatique Society. 

- Lammens, H., L Arabie occidentale avant hégire, 1928. 
.ب‎ Le Berceau de Islam, 1914. 
ا‎ Etudes sur le siecle des Omayyades, 1930. 
د٠‎ Fatima et les filles de Mahomet, 1912. 
| Islam, Beliefs and Institutions, translated by Sir E.Denison Ross, 1929. 
ده‎ La Cité arabe de Taif 6 la veille de I'hégire, 1922. 

. Le Califat de Yazia Jer, 1921. 

- Marçais, W., Le Taqrib de en-Nawawi, in J.A., 9th series, vols. xvi-xvili, 1900-1. 

- Margoliouth, D.S., The Early Development of Mohammedanism, 1914. 

- Massignon, L., Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 
1922. 

- Mélanges Dussaud : Mélanges Syriens offerts a M. René Dussaud, vol, ii, 1939, pp.819- 
28: Gaudefroy-Demom bynes, Sur les origines de la justice musulmane. 

- Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Gracca (Patr.Gr). 

- M.S.O.S. = Mitteilungen des Seminars ftir Orientalische Sprachen, Zweile Abteilung. 

- Nachr.Ges.Wiss.Gûtt. = Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaf- 
len... zu Göttingen. 

- O.L.Z. = Orientalistische Literaturzeitung. 

- Procksch, O., Uber die Blutrache bei den vorislamischen Arabern, 1899. 

- Querry, A., Droit musulman, recueil de lois concernant les musulmans schyites, 2 vols., 
1871-2. 

- R.S.O. = Rivista degli Studi Orientali. 

- de Sacy, A. 1. Silvestre, Traité des monnaies musulmanes, traduit de [' Arabe de Makrizi, 
1797. 

- Santillana, D., Istituzioni di Diritto Musulmano Malichita, 2 vols., 1926-38. 

- Sitzungsber. Wien = Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissen-schaften in 
Wien, Phil.-hist. Classe. 

- Smith, W. Robertson, Kinship and Marriage in Early Arabia, new ed. by S.A. Cook, 
1903. 

- Snouck Hurgronje, C., Mohammedanism, 1916. 

Verspreide Geschriften (Gesammelte Schriften), 6 vols., 1923-7 (Verspr. 
Geschr.). 

- Tyan, E., Le Notariat et le régime de la preuve par écrit dans la pratique du droit 
musulman, 1945. 

. Histoire de [organisation judiciaire en pays 'ل‎ Islam, 2 vols., 1938-43. 

- Wellhausen, J., Das Arabische Reich und sein Sturz, 1902. 

- Wensinck, A.J., 4 Handbook of Early Muhammadan Tradition, 1927. 

. The Muslim Greed, 1932. 

- Z.D.M.G. = Zeitschrift der Deutschen Morgenldndischen Gesellschaft. 
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أبق العبد إلى دار الحرب وهو كافر 268 

الأبوّة 234 

أفطر سهواً 204 

أكل الضبّ 188 

َم الولد 277» 337 

أموال اليتامى حتى لا تستهلكها الزكاة 185 

إبرام عقود تتعلق بما كان كيله غير معلوم 374 
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لا ضرر ولا ضرار 237 
لا قَوّد بين الزوج والمرأة 372 


لر 
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لا يجتمع الحد والصداق 302 

لا شرك فى البدنة فى النسيك:233 

ما جرى العمل 94 

المال المقبوض 240 

مخالفة معيّنة لقواعد الإحرام عند أداء مناسك 
الحج 317 

المسح على الخفين 334 

المسلمون على شروطهم 226 

المشركين إذ كان معهم أطفال المسلمين 
يتترسون بهم 291 

نصف الحد 131 

نظام ضرب النقود 263 

المكاتب 142-141» 226-224 

ملكيّة متاع البيت 355 

من تولّى قوماً فهو منهم 232 | 

من قتل علجا [مقبلا في الحرب مبارزا] فله 
تل 91 ۰ 

ميراث القاتل 215 

النساء والصبية بأي سهم وإنّما يحصلون على 
مكافأة 332 

النكاح دون ولي 236 

نكاح السبايا 355 

نكاح المحرم 198 

الوثائق المكتوبة 243 

يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف 
والطعام 364 


فهرس المسائل الفقهيّة 


الشعائر والعبادات وما جاء في الطعام 
الغسل قبل صلاة الجمعة 192 

المسح على الخفين 334 وما يليها 
الصلاة دون قراءة القرآن 200» 234 
وقت صلاة الفجر 182 

القنوت فى الصلوات 78» 340 

صلاة الوتر 170 

الصلاة على الميّت 197 

الصلاة على القبور 213 وما يليها 
الإمساك على جنابة 197 

الإفطار سهواً 204 

الصوم أثناء الحمل 143 وما يليها 
الكفارة عن نقض الصوم بالجماع 183 
وضع الطيب قبل. الإحرام 201 
مخالفة قواعد الإحرام أثناء الحج 317 
نكاح المحرم 198 وما يليها 

إشعار الأضاحى 142 

«لا يشترك فى البدنة فى التسك» 233 
أكل الضب 188 ٠‏ 

أحكام الزكاة 

الزكاة 94ء 216 

الزكاة على أموال اليتامى 185 وما يليها 
زكاة الصبية 278 وما يليها 

الزكاة على الخيل 256 

الزكاة تقتطع من أعطيات الخليفة 257 وما يليها 
الزكاة على الدين 363 

زكاة العروض 259 


جواز الوازنة 259 

معلوم ضرب النقود 86 

«المسلمون على شروطهم» 6 233 
«لا ضرر ولا ضرار» 237 

الإغلاق 233. 302 

الشىء الغالب (/7<270 15«) 142» 405 
«الخراج بالضمان» 157» 234». 345 
القول الصريح والمعنى الضمنى 381 
بيع ما كان كيله غير معلوم 374 
الظرف الذي لا يمكن التثبت في شأنه 375 
«من تولى قوماً فهو منهم» 232 


البيع 

المال المقبوض 240 

ار المجلس 307 وما بلا :238-1216 
327 

الخيار المشروط 382 421 وما يليها 

بيع الأعدال 83 

الاق ال وقبياتها 421 

بيع المصراة 157 422 

ما على المتبايعين في البيع بالخيار 345 

الرباء تعريفه 322 وما يليها 

إبطال بيع فيه ربا 349 

تصاعد تحريم الربا 86 

قول مالك فى الربا 86» 403 

الربا خارج دار الإسلام 365 وما يليها 
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الربا في بيع المعادن الثمينة 86 

بيع اللحم باللحمء وغير ذلك 87 

بيع الحيوان بالحيوان 137 

بيع بضاعة قبل قبضها 137. 258› 378. 403 
بيع الثمار قبل نضجها 131 

الغرر 83 

عقود الملامسة والمنابذة 185 

عقود المزابنة 199 

بيع العرايا 199» 401 

بيع الكلب 278 


عقود وفرائض أخرى : 

عقد السَّلّم 420 

عقد المخابرة 72 

عقد المزارعة 383 

الدّين فى العبد يسدد عيناً 152 

إهمال المستودع 379 

الرهن 240 وما يليهاء 348 

وهب مال غير مقسوم 347 

العمرة والسكنة 283 وما يليها 

الصلح 346 وما يليها 

الشفعة 79 وما يليهاء 202. 213. 282 وما 
يليها (مرّتان)» 374 

المنبوذ 210 

العتق» حق الولاءء الولاة 209. 224 وما يليها 

المكاتب 141 وما يليهاء 225 وما يليهاء 357 
وما يليها 

المدبر 338» الإحالة عدد 415 

أم الولد 337 وما يليها من صفحات 


أحكام الأسرة 


الصداق/ المهر (donatio propter nuptias)«‏ 
6 وما يليها 

النكاح دون ولي 6 وما يليها 

زواج الحر من الأمة 400 وما يليها 

التسليم بدخول الزوج بالزوجة 403 


ل 
أصول الفقه المْحَكَدِئٌ 


ملكية متاع البيت 355 وما يليها 

الطلاق قبل دخول الزوج بالزوجة 249 وما 
يليها 

وفاة الرجل قبل دخوله بالزوجة» ودون أن 
يفرض لها صداقاً donatio propter)‏ 
(nuptias‏ 291 

طلاق البتة 251 وما يليها من صفحات 

الطلاق بالثلاث في مجلس واحد 189» 252 
وما يليها 

المتعة للزوجة عند الطلاق 128 

الخيار فى الطلاق 276 

الأبلاه 296 ون ليها 

ما جاء فى فقد الزوجة زوجها 272 

عد الط أو الأرملة 34 ونا ها 

عدة الأرملة الحامل 289 وما يليها 

سكن المطلقة أو الأرملة في العدة 254 وما 
يليها 

ما للمطلقة أثناء العذة 289 وما يليها 

زواج المتعة 338 وما يليها 

الأبوّة 234 وما يليها 

الأبوّة عند اللعان 118 

الرضاعة 65 وما يليهاء 250 وما يليهاء 2277 
316 


الإرث والوصايا: 

زات القائل :207 

ني :اعد 85 :وها يلبها -203 

العبد فى فقه الإرث 238 وما يليها 

الوصية فى الثلث لا تتعدّى 259 وما يليها 

ما قر به الرجل في مرضه الذي مات فيه 412 


أحكام الحدو د 


القصاص فى القتل (القود) )sئtalioni (Lex‏ 
208 


قتل الغيلة 199 وما يليها 


فهرس المسائل الفقهيّة 
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القصاص» شروط تنفيذه 397 وما يليها 

العمد» تعريفه 397» الإحالة عدد 135 

عمد الصبي 279» 397 وما يليهاء 406 وما 
يليها 

«القود بالسلاح» 239 وما يليها 

الحد في قطع الأصابع 87 

فيما إذا جاز قتل اثنين بواحد 141 

لا قود بين الرجل والمرأة 372 

قيمة الدية ذهبا وفضة 187 

دية المرأة 279 وما يليها 

دية العبد 359 وما يليها 

دية أهل الذمة 190. 265 وما يليها 

الدية على العاقلة 267. 423 وما يليها 

كيف تدفع الدية 267 

دية أصابع المرأة 101 وما يليهاء 150 وما يليها 

دية الضرس 144 وما يليها 

دية الأسنان 150 

دية الشفة ٠150‏ 159 وما يليها 

دية جراح العبد 284 وما يليها 

جراح العجماء 239 

الحدود 268 وما يليها من صفحات 

الحدود فى العسكر 269 وما يليها 

الديار التي تقام فيها الحدود 270» 365» 381 

درء الحدود عن المسلمين ما استطعتهم 2238 
2 364 وما يليها 

سقوط الحد عمّن تاب 160 وما يليها 

إقامة الحدود فى المسجد 210 

الزنا 271 الإحالة عدد 2.151 95. 135. 2247 
الإحالة عدد 8.» 269 

دلا يجتمع الحد والصداق» 302 

القذف 363 وما يليها 

شرب الخمر 97» 160. 247» الإحالة عدد 8 

السرقة 136» 247 وما يليهاء 332» 380 وما 
عليه 

العبد إذا سرق وهو ابق 268 وما يليها 

العبد إن أبق وهو كافر 268 


عقاب السحرة 212 

التعزير 131 

حدود التعزير 281 

ما جرى به العمل في القضاء والبينة : 

ما جرى به العمل 94» 241 وما يليها 

البينة 243 

عدل الشهود 384 

اختلاف شهادة الشهود 349 

شهادة شهود على غيرهم 350 

شهادة شاهد واحد ويمين المدّعى 217 وما 
يليها من صفحات». 242 وما 00 400 
وما يليها 

شهادة امرأة فيما يخص النساء 68 

شهادة الصبية 281 

شهادة أهل الذمة 189» 271 وما يليها 

الاعتراف خارج مجلس القضاء 347 

عدم تجزئة الاعترافات 374 

الظن والاحتمال 345 وما يليهاء 373 

الوثائق المكتوبة 243 

الحكم على خصم لم يحضر إلى دار القضاء 
348 

كتب القضاة 370 

ما لا نزاع فيه (14 ءاف”¡ ء۸6) 373. الإحالة 
عدد 105 


أحكام الجهاد واعتناق الإسلام: 


المشركون يتترسون بأطفال المسلمين 291 

«من قتل علجا فله سلبه» 91 وما يليهاء 233 

الغنائم 137 وما يليهاء 144. 264 وما يليها 

الرجل يغنم وحده 4 وما يليها 

مكافأة النساء والصبية 332 

تخريب دار الحرب وحرقها 263 وما يليها 

الخروج من أرض الحرب بفضل العلف 
والطعام 87» 364 

وطء السبايا 355 


446 


ما ظفر به العدو من عبيد ومال ثم أصابه 
المسلمون 205 وما يليها 

هل يقام الحد على المستأمن 365 

جواز الملكية باعتناق الإسلام 281 

رجل من دار الحرب تزوج ثم اعتنق الإسلام 
3 وما يليها (مرتان) 


2 
أصول الفقه المْحَمَدِيٌّ 


الإدارة: 

الديوان 79. الإحالة عدد 173. 264. 267 
العملة 261 وما يليها 

إعطاء الأراضى الموات 261 

الختم في عنق العبد وفيمن عليهم زكاة 370 


فهرس عام 


ابراهيم النخعيّ (ت. 95 أو 6» شيخ كوفيّء. 20. 78 وما يليهاء 109. 132. 299 وما يليها 
من صفحات. أحاديثه التى يرويها عن ابن مسعود» 45 وما يليهاء 53ء 300. أقوال صحيحة› 
8 182. ْ 
ابن أبى ذئب (ت.158). محدث» 72 وما یلیھاء 83» 234. ۰266 327. 
- ابن ا ليلى (ت .148)» شغل القضاء بالكوفة» 20» 210. 269 الإحالة رقم101» 271» 307» 
4 وما يليها من صفحات. 362 وما يليهاء 369 وما يليها من صفحات› 384 . 
- ابن عباس (ت .68)» صحابيّ » شيخ مكيّ» 0 وما يليها من صفحات . 
- ابن عيينة (ت.198)» محدث» 328. مدلس» ص52. حديث يمدح فيه «علماء المدينة» 
وينسب إليه» 227. 
- ابن عمرء ابن الخليفة عمر (ت.73 أو 74)» شيخ مدنيّء 38 وما يليهاء وعراقيّ بما ينسب 
إليه» 47. الأحاديث الموضوعة التي ينسبها نافع إليه» 229 وما يليها من صفحات. 
- ابن القاسم (ت.191)ء مدنيّ» 407 الإحالة عدد 152. يروى أقوال مالك 151. تأثره 
بالشافعي» 2147 وبالشيباني 286. 
- ابن قتيبة (ت .276) محدث. 328. تشويهه لصورة النظام» 4 . موقفه من إعمال العقل 
البشري فى الفقه» 165. 
- ابن مسعود (ت.32 أو 3 صحابيّ» شيخ كوفيّ» 5 296 وما يليها من صفحات. أحكامه 
تتفق مع أحكام النبي» 43 وما يليها. 
- ابن المقفع (ت. نحو 140)» وزيرء 276 119 وما يليهاء 129 وما يليهاء 165 الإحالة رقم 
4 175 
- ابن المسيّب. (ت.93 أو 94) شيخ مدنيّ» 19» 40 وما يليهاء 109» 145» 312 وما يليها من 
صفحات . 
- أبو حنيفة (ت .150). كوفى» 18ء 305 اهتمامه بالأحاديث» 48. تعليله الفقهى. 344 وما يليها 
متتحاض E Ua E‏ ونا E‏ امن داكن ° 
- أبو يوسف (ت .182). كوفى» 18. موقفه من الأحاديث النبوية» 42 وما يليها. اهتمامه 
لخادت تق ا النعوى و جف وما هام ات 65 وما اا هات 
6 ا ات كارع ول أصول ال :169 
الاجتهاد. الرأي والتقدير فى الأصل. 64ء 132ء 147. اجتهاد الرأي» 122 وما يليهاء 132 وما 
بلا 146:وها يليه 166 استسمال"القيامن 162 ونا انها اتخات تار 168:28 وما بايا 


448 أصول الفقه المُحََدِيٌ 
- الإجماع» في النظرية التقليديةء 14» 118 وما يليها. في المذاهب القديمة وعند الشافعي» 103 
وما يليها من صفحات. قلة قليلة من أهل العلم لم يؤخذ بعلمهم. 330 . 
- الأحاديث المرسلةء 50» 53 وما يليها. ظهورها قبل الأحاديث ذات الأسانيد التامة» 54. 
- الأحاديث النبويّة» التعريف بهاء 15 وما يليها. مدوناتها التقليديّة (الصحاح)» 16. خصائصهاء 16 
وما يليها. الرّأي المتداول حولها. 75 وما يليهاء 177. «أحاديث الأحاد»)ء 42 وما يليهاء 67 وما 
يليها من صفحات. علم الحديث» 50 الإحالة رقم87. نقد الأحاديث بالاستناد إلى خلفيات 
شكلية» 52 وما يليهاء 60 وما يليها. الأحاديث النبويّة أمرأ مستحدثل 2.33 2.44 55. 275 
7 79» 81 وما يليها والأحاديث المتأخرة عن «السئّة الحيّة». 103 دخولها التدريجيّ إلى 
المذاهب القديمةء 58 وما يليها. إقرارها حجخة عند العراقيين» 42. اعتبارها شاملة شمول 
القرآن» 70 وما يليها. مقابلتها للسئّة عند المدنيين» 79 وما يليهاء وعند العراقيين 64» 65. 
مقابلتها ل «العمل» عند المدنيين» 55 وما يليها من صفحات. وعند العراقيين» 2.94 96 وما 
يليها. مقابلتها ل «السئة الحيّة» المدنيّة» 88. تزايدها بالتوازي مع تطور المذاهب» 85 وما 
يليها من صفحات. 101. 206 وسيلة للتأثير في أحكام المذهب» 85. 231. 276 وما 
يليهاء 289 وما يليها من صفحات» 307 وما يليها من صفحات» 315 وما يليهاء 320» 325 
وما يليهاء 334 وما يليها. تماهيها مع سئة النبي عند الشافعيّ» 99. أحاديث متصلة بسيرة 
النبنء 178» 198. 263 وما يليهاء 339 وما يليهاء 386, 416. أحاديث تقرب إلى الخرافةء 
1 الإحالة رقم 113: 188» 327. أحاديث أحكام غير صحيحة تنسب إلى النبيَ؛ 193. 
أحاديث الصحابة» انظر الصحابة. أحاديث التابعين» انظره التابعين. 
«الأحكام الخمسة». 169 وما يليهاء 173 الإحالة عدد 440. 362. 
- أخبار منحولة حول السلف من الشيوخ. 84. 89» 100. 108. 117» 143 وما يليهاء 149 وما 
يليهاء 166 وما يليهاء 195. 206. 250 الإحالة عدد17. 251. 285» 294 وما يليها من 
صفحات» 301 وما يليها من صفحات» 312 وما يليها من صفحات». 336. 
إسقاط الأحكام في المرحلة المبكرة» 85 90. 203 وما يليهاء 213 وما يليهاء 298» 303 وما 
يليهاء 305 وما يليها. 
- الإسنادء تعريفه» 16 وما يليها. أصله. 51 وما يليها. مصطلحات تتعلق بالأسانيد» 250 52 وما 
يليها. تدليس الأسانيد» 52. جمع الأسانيد كما اتفق وعلى نحو اعتباطيّ» 71. 211 وما 
يليها من صفحات. أفضل الأسانيد ما كان منها متأخرأً» 54. 214. تحليل إسناد يروى من 
خلاله مالك أحاديث عن نافع عن ابن عمرء 8 وما يليها من صفحات. 
- أصحاب ابن عباس» 320. 338 الإحالة عدد 6420 أصحاب ابن مسعود» 297 وما يليها. 
- أصول الفقه» عند المذاهب القديمة» 57 وما يليها. عند الشافعي» 171 وما يليها من صفحات. 
عند الطبري» 173 الإحالة عدد 436. فى النظرية التقليدية» 14 وما يليهاء 172 وما يليها. 
أهل الكلام» انظر المعتزلة. ۰ 
- الأوزاعى (ت.157)» شامى» 49 وما يليهاء 64» 90 وما يليها من صفحات» 152 وما يليهاء 
بلنيا Eg Oa UG‏ 
- البصريون»ء 21ء 104» 108 وما يليهاء 131 282 وما يليهاء 294 وما يليها. 
- تأثيرات خارجية» 105. 120. 124 وما يليهاء 235» 240» 241 الإحالة عدد 149» 278. 


رین غا 449 


- التابعون (الذين جاؤوا بعد الصحابة)» أحاديثهم حسب الشافعي» 33 158. حسب أهل 
المدينة» 40 وما يليها. حسب أهل العراق» 47 وما يليهاء 138. معلومات إحصائية» 235 
7. قبل ظهور أحاديث الصحابة» 48. زيف معظمهاء انظر الأخبار الزائفة. 

- التقليدء 18ء 32. ظ 

- الحسن البصريّ (ت .110)» شيخ بصريٌّ» 109 وما يليهاء 294 وما يليها. كتابه في العقائد 95 
181. 

- حمّاد بن أبى سليمان (ت.120)» كوفئ» 241. الإحالة عدد 150. 304 وما يليها من صفحات. 

- خبر» خبر لازم (يلزم). 41 139 55 5 الإحالة عدد 414» 173. 

- خبر الخاصة. خبر الواحد. تعريفه» 57. 

- الخلفاءء الأوائل» 31. 37 وما يليهاء 45» 80. 90. 217. 250. 

- الخليفة» سلطته في الفقه حسب ابن المقفع». 76ء 119 وما يليهاء 129 وما يليها. اجتهاده 
حسب مالك والربيع» 148. موقفه الشخصي حسب عمر بن عبد العزيز» 152. الخلفاء 
و«السنة الحية» حسب الأوزاعي. 49 90 وما يليها من صفحات. عدم القول بأحكامه في 
الفقه حسب الشافعى» 77. 

- الخيّاط (ت. نحو 300)» معتزليَ»ء تشويهه صورة التظام» 164. تعبيره عن المواقف المتأخرة 
للمعتزلة» 330. 

- الدراوردي (ت.187 أو 189)ء مدنى» 19ء 218. 227ء 251 314. 

- الربيع (ت.270)ء مصري من أتباع أهل المدينة في الأصل» ثم انتقل إلى صفوف الشافعية» 
5. افتقار تعليله للكفاءة والمهارة» 404. 

- ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ت.136)ء مدني» ٠72‏ 146 317 وما يليها. يترذد في الأسانيد مع 
يحيى بن سعيد» 212. 

- رواة الحديث المعروفون. 222 وما يليها من صفحات. 

- الزهريّ (ت.124)ء مدنيّ» 37: 146» 312ء 315 وما يليها. يتردّد ذكره مع نافع في الأسانيدء 
2 الأحاديث المنسوبة إليه» 228» 316. نسبة أقوال منحولة إليه» 316. 

- سالم» ابن عمر (ت. نحو 106)» شيخ مدني» 144. تردّده في الأسانيد مع نافع» 212. 
أحاديث مكتوبة تنسب إليه» 230 الإحالة عدد 99. 

- سفيان الثوري (ت.161)» كوفى. 20» 264., 310 وما يليهاء 364. 

- السئةء مفهومها القديمء ا 5 وما يليها. تسمية الشافعي لها بالبدعة» 79 وما يليها. 
استمرار مفهومها القديم» 101 وما يليها. حديث يعبّر عنهاء 195. حسب الشافعي» 99. 
مرادفة للحديث النبوي» 99 وما يليها. السنئّة والقرآن» 63 وما يليها. آثار باقية من مفهوم 
الشافعي القديم» 101 وما يليها. في النظرية التقليديّة» تعريفهاء 14 وما يليها. مساوية 
للقرآن» 192. سنة الرسول» نادرأ ما نعثر عليها فى النصوص المدنيّة القديمة» 81. وعند 
الأرزاعي 90 مقيومها الأ عفد الغراقتي 4 97 تغين ساعن المت 
ولان الا 53 1را ا 

- الشافعي (ت .204)» يعتبر نفسه أحد شيوخ مذهب المدينةء 22. تحامله على أهل العراقء 22 
وما يليها. تطوّر مذهبه 23» 25ء 33 101 وما يليهاء 111 وما يليها من صفحات» 153 وما 
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يليهاء 360. مواطن تردّده وعدم تماسك مواقفه» 27 وما يليها. 31 وما يليهاء 53 وما يليهاء 
١161 »156 »141‏ 170 وما يليهاء 417 وما يليها. وسائلة فى الجدل» 23 وما يليهاء 230 
4 58 الإحالة عدد 107. 60ء 69 وما يليهاء 104 الإحالة عرد 24 118 وها يليوا 117 
الإحالة عدد 277ء 138. 149. 418 وما يليها من صفحات. افتقاره للموضوعية والحياد. 
4 وما يليها من صفحات» قبوله بأطروحة المحدثين. 74ء 323 327» ولكن ليس 
بأطروحة المتشددين منهم 74. 324 وما يليها. نقده للمحدثين» 324 وما يليها. طريقته في 
تأويل القرآن والأحاديث» 26 وما يليها من صفحاتء» 33ء 74» 417 وما يليها. ليونة معاييره 
في التعامل مع الأحاديث» 1 وما يليها. عدم مبالاته بالأسانيدء 52 وما يليها. إنجازاته في 
النظرية الفقهية [أصول الفقه]ء 74. 99. 170 وما يليها. مذهبه باعتباره تجديداء 76 وما 
يليهاء 101. 117 الإحالة عدد 276ء 122. 156. تحامله على الرأي». 143 وما يليهاء 155. 
أهمّ مقذماته النظريّة» 173. الميزة العامة لمذهبهء 174. تعليله» 344 وما يليها من صفحات» 
5 وما يليها من صفحات. تجسيده لأوج ما بلغه التفكير الفقهي الإسلامي» 366» 405 وما 
يليها من صفحات. 420 وما يليها من صفحات. 

- الشاميون» 21. تأثرهم بالعراقيين» 97 وما يليهاء 152 وما يليها. انظر أيضا الأوزاعي. 

- شريح» قاض مشهور معروف في القرن الأول» 293. 

- الشعبئّ (ت.110)» كوفى ذو منزلة رفيعة» 110. 294 وما يليها. بعض الأحاديث المنسوبة 
إليهء 167» 262 الإحالة عدد 60ء 295 309. 

- الشيباني (ت .189)» كوفي» 18ء 23. اهتمامه بالأحاديث» 48 وما يليها. عدم تماسك موقفه 
من الأحاديث» 47 53» تعليله الفقهى. 344 وما يليها من صفحات» 363 وما يليها من 
AEE‏ 

- صحابة النبي» أحاديثهم» حسب الشافعي» 30 وما يليها من صفحات. حسب أهل المدينة» 37 
وما يليهاء 40. حسب أهل العراق» 43 وما يليهاء معلومات إحصائية 35. قبل ظهور 
أحاديث النبى» 33. 44. بعد ظهور أحاديث التابعين» 48. بعد «العمل»»؛ 81 وما يليها. 
عدم صحتها عموماً. 85 194 220. استحالة إعادة هيكلة أحكامهم» 220 وما يليها. 

- ضبط الأحكامء 76 وما يليهاء 120. 

- الطحاوي (ت.321)» حنفئ. طريقته فى تأويل الأحاديث النبويّة. 44» 64. 

ك الله بن :ديتار (ت.127)» E‏ 7. يترذد ذكره في الأسانيد مع نافع » 2. 

- عبد الملك» خليفة أموي (86-56)» 217. 251 262 وما يليهاء 280. 289» 312 . 

- عثمان» الخليفة (37-31). كثيراً ما يذكر في الأحاديث المتصلة بالممارسة الأمويّة» 199» 248 
2 الإحالة رقم 25ء 255» 257 263» 266 الإحالة رقم 86» 267» 272 وما يليهاء 363 . 

- العرف والعمل مصدرين من مصادر الفقه» 82 وما يليهاء 86 وما يليهاء 90 وما يليهاء 97 
1, 248 وما يليها من صفحات» 282 وما يليهاء 354 وما يليهاء 364 366 وما يليهاء 
2 2.375 400. 404. 409. 

- العراق» أول مركز للفقه الإسلامى. 286 وما يليها. 

- العراقيون» أسس أحكامهم النظريّة: 41 138 وما يليها. اهتمامهم بالأحاديثء 41. طريقتهم 
في تأويل الأحاديث» 42. 44ء 63 وما يليها. إقرارهم بأحاديث النبيَّ حبّة» 42. نسبة 
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أحكامهم للنبيَء 97 وما يليها. انظر أيضاً سنة النبيّ. عدم باتهم وتماسكهم حول الأحاديث 
المرسلة» 54. حججهم ضد الأحاديث النبوية» 62 وما يليها من صفحات. شيوخهم من 
الصحابةء 45 وما يليها. ومن التابعين» 47 وما يليها. عدم باتهم وتماسكهم في الجدل. 96. 
عدم ثباتهم وتماسكهم حول الإجماع. 7 وما يليهاء 109 وما يليها. عدم ثباتهم وتماسكهم 
حول اجتهاد الرأي» 130 وما يليها. تفوّق نظريّتهم الفقهيّة على غيرها من نظريات المذاهب 
الأخرى» 43 وما يليهاء 97 وما يليهاء 110» 2132 169. تعليلهم الفقهي. 352. تفوّقهم في 
التعليل على أهل المدينة» 352 وما يليها من صفحات. 


- عطاء بن أبي رباح (ت.114 أو 115)» مكي. 20ء 109. 207ء 217. 225» الإحالة عدد 86ء 


9 الإحالة عدد139» 321 وما يليهاء 357. 


- العلماء الذين يؤخذ بأقوالهم. 3. 106. 112. 118. 2122 144. 2.154 162. خاصة 


العلماءء 117. أحكامهم تعبر عن «السئة الحيّة» للمذهب» 88. 90. 96 وما يليها. 
إجماعهم» 57 وما يليهاء 103 وما يليهاء 107 وما يليهاء 111 وما يليها من صفحات» 118 
وما يليهاء 120 وما يليها. الجهل بأغلب إجماعهم» 106 وما يليها من صفحات. 


- العمل الإداري مصدراً من مصادر الفقهء 75 وما يليهاء 79ء الإحالة عدد173ء 81 وما يليهاء 


7 90. 93. 96 ومايليهامن صفحاتء. 145. 246 ومايليهاء 6 وما يليها من 
صفحات» 265 وما يليها من صفحات» 269 وما يليهاء 272 وما يليهاء 278 وما يليها. 


- علي» 457 الخليفة (40-35)» شيخ أهل العراق» 45 وما يليها. أحاديثه التي تمثل نموذجاً لما 


جاءت به المعارضة لدى العراقيين» 307 وما يليها من صفحات. افتقار الأحاديث العراقية التى 
تروى عنه إلى النزعة الشيعية» 310. افتقار الأحاديث المدنيّة التى تحتوي أسانيدها على 
أسماء أيمة الشيعة إلى النزعة الشيعيةء» 335. 340 وما يليها. 


- عمر بن عبد العزيزء خليفة أمويّ (101-99)» كثيراً ما يذكر في الأحاديث المتعلقة بالممارسة 


الأمويّة» 80» 92 الإحالة رقم211. 127. 152. 168. 185. 209. 2.217 236. 248› 252« 
7 265 وما يليهاء 269 280 الإحالة عدد134» 363. ممثلاً للممارسة الوهميّة النموذجيّة 
القديمة. 49» 90. 248. أمره بتدوين الأحاديث والسّئن» 81. رفضه لتوحيد الأحكام في 
البلدان المختلفة» 120» استشارة أحد القضاة لهء 127 وما يليها. تحديده حقوق الخليفة فى 
إعمال الرّأي فيما لا نص فيهء 152. تبرّؤه من التشريع وأخذه بأحاديث النبىَ» 168» 185. 
الإحالات إليه بصورة وهميّةء 265 وما يليها. 


عمر» الخليفة (23-13). إمام أهل المدينةء 39: وإمام العراقيين» 46. أوامره للقضاةء 131. 
العهد الأموي. جزءاً من «الماضى السعيد»» 93. 

الفتنة الكبرى» نهاية «الماضى السّعيد»؛ 51ء 93. 

الفقه الإسلاميّء ف تفاصيل تطوّرهء 75» 85 وما يليهاء 102 118 وما يليهاء 122 


وما يليهاء 243 وما يليهاء 245 وما يليهاء 274 وما يليهاء 6 وما يليها» 292 304. 307 
وما يليهاء 326 وما يليهاء 331. 343 وما يليهاء 351 وما يليهاء 0 وما يليهاء 366 وما 
يليها من صفحات» 2369 2375 392 وما يليهاء 8 403. 407 وما يلىھا› 425 . 


القاسم بن محمد (ت . 106)» شيخ مدنى » 4 312 وما يليها من صفحات. 
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- القرآن» مؤيّداً للأحاديث النبويّة 28 وما يليها. معياراً لصحّة الأحاديث» 42 وما يليهاء 44 وما 
يليهاء 61 وما يليهاء القرآن والسئة» 63. خطر دراسته دون الاستناد إلى الأحاديث» 70 وما 
يليها. كثرة إهمال أحكامه فى البدايةء 234» 243» 246. 287 وما يليها من صفحات. 
القرن الأول» أحكام صحيحة 5 انطلاقاً منهء» 78. 126. 182. 301». 314 وما يليها. 
- القضاة وما قضوا بهء 72 وما يليهاء 82 وما يليهاء 87. 100. 126 وما يليها من صفحات» 
0 وما يليهاء 132. 134. 155» 162 وما يليهاء 166. 209 وما يليهاء 241 وما يليهاء 
6 وما يليهاء 249. 269 الإحالة عدد101. 207 وما يليهاء 292. 307» 347 وما يليها من 
صفحات» 369» 2372 2.375 385». 391 وما يليها. 
- الكوفيون» 47 وما يليهاء قائمة شيوخهم» 19 وما يليها. أهمّ إسناد عندهم. 296 وما يليهاء 
0 304 وما يليهاء 306 وما يليها. شيوخ وعلماء لا يتمّ ذكرهم في إسنادهم الأساسيّ» 
2 وما يليهاء 295 وما يليهاء 310. انظر أيضا العراقيون. 
مالك (ت.179)» مدنى» 19. معرفته غير الدقيقة بسيرة النبى» 37 الإحالة عدد56. مدلّس» 
2. عدم تماسك أقواله وثباتها في الأحاديث المرسلة؛ 54. صلته الضعيفة بنافع» 228 وما 
يليها. تعليله الفقهى. 401 وما يليها من صفحات. موطئه. 2.19 89. 
ا ا 
- المدنيون» فان شرت 9 . اهتمامهم بالأحاديث» 36 وما يليهاء 240 طريقتهم في تأويل 
الأحاديث» 36. «السنة النبوية» لم تكن في الأصل مفهوما مدنياء 81» 97 وما يليها. 
حججهم ضد الأحاديث النبوية» 62» 64 وما يليها. مساندتهم للأحاديث وتفوق مساندة أهل 
العراق لهاء 5. شيوخهم من الصحابة. 38 وما يليها؛ ومن التابعين» 312 وما يليها من 
صفحات. اتهامهم بالتردّد والخلط من قبل الشافعي» 101. قولهم بالرأي كغيرهم من أهل 
العراق» 145 وما يليها. أسلمة الفقه لم يكن حكراً عليهم» 274. 362 وما يليها. تأثرهم 
بأهل العراق» 98. 135. 239 وما يليهاء 283 وما يليها من صفحات» 309. 320». 351. 
تعليلهم الفقهي» 353 وما يليها من صفحات» 363 وما يليها من صفحات. انظر كذلك 
المصريون. 
- المدينة» الموطن المزعوم للسنة الحقيقيّة» 20 وما يليهاء 70 وما يليهاء 97 وما يليهاء 105 وما 
يليها. الإجماع المحليّ بهاء 105 وما يليهاء 116 وما يليها. إنكار انتقال العلم في المدينة 
على نحو وراثي» 89 105 وما يليها. حديث في مدح «عالم المدينة)» 227. المدينة لا 
تمثل نقطة انطلاق الفقه المحمدي» 286 وما يليها. «الفقهاء السبعة في المدينة»» 312 وما 
يليها من صفحات. 
- المذاهب الفقهية القديمة» 18 وما يليها من صفحات. تماهي أحكامهم من حيث الأساس» 234 
1 97 وما يليهاء 103 وما يليهاء 109 وما يليها. أسس أحكامهم» 7 ونا لھا هايندو 
في أحكامهم من خلل وعدم تماسك. 34. 40. 47. 53 وما يليهاء 278 86 وما يليهاء 95 
وما يليهاء 130 وما يليها. موقفهم من الأحاديث المرسلة» 53 وما يليها. إجماع العلماء وهو 
حجتهم النهائية» 57 وما يليها. حول تصذيهم للأحاديث النبوية» 58» 63 وما يليهاء 275 
2 الإجالة عدد 182. 2102 119 وما يليها. نسبة أحكامهم للآحاد من الصحابة» 238 45 
وما يليهاء 59 وما يليهاء 85 وما يليها. يأخذون بالعلم من الأسفل. 89» 99. 203 وما 


يليها. تعليلهم الفقهي» 351 وما يليها من صفحات» 360 وما يليها من صفحات. 
- المذهب الحنفى» 18ء 44 الإحالة عدد 77ء 108» 305 وما يليهاء 393 وما يليهاء 400. 
- المذهب المالكى» 9 38 4 89 2107 318« 404. 
- المذهب الشافعي» 18. اختلافه عن أحكام الشافعي النهائيّة في بعض الأحيان. 360. 
- مروان بن الحكم» والٍء وخليفة أموي (65-64)ء كثيراً ما يذكر في الأحاديث المتعلقة بالعمل 
لدى الأمويّينء 145 249 وما يليهاء 252. 254 وما يليهاء 284. 
المصريونء أتباع أهل المدينة من المصريين» 21ء 89» 99 وما يليها من صفحات. 
مجاهد (ت. بعد 100)» شيخ مكي» 145 الإحالة عدد347. الراوي الرئيسي للأحاديث عن ابن 
عباس» 210. 
- المجتهد. تعريفه» 124 وما يليهاء أجره» 121 وما يليها. صحة الاجتهاد أو خطأه» 121. 162 
وما يليها. تحديد معنى المصطلح في وقت لاحق» 168 وما يليها. 
- المحدثون» 323 وما يليها من صفحات. نقدهم الأحاديث» 50 وما يليها. عدم حرجهم من 
الأحاديث الموضوعة أو المنحولةء 52. سجالهم لفائدة الأحاديث النبويّة» 62 وما يليها من 
صفحات» 71 وما يليها من صفحات. قلة معرفتهم بالفقه» 71. 2164 328. دونية منزلتهم 
مقارنة بعلماء المذاهب القديمة» 324 وما يليها. المغالون منهمء 74. جهودهم لتغيير أقوال 
المذاهب القديمة» 85 وما يليهاء 185» 231» 237 وما يليها. استهجانهم الاجتهاد البشري 
في الفقه» 166 وما يليها من صفحات. اتصالهم بمواقف المدنيين المعارضة» 325 وما يليها. 
أسلمة الفقه ليست حكرا عليهم» 326 360 وما يليها. 
- المزنى (ت .264). تلميذا للشافعى» 18» 360 . 
ا الخليفة الأموي (60-40). نيا ما يذكر في أحاديث تتعلق بالممارسة الأمويّة» 73 
5, 201 248 252 الإحالة عدد 25ء 257 265 وما يليهاء 274. 
المعتزلة» يسمّيهم الشافعي بهل الكلام» 56 164. عداؤهم للأحاديث 55 وما يليهاء 60 وما 
يليها من صفحات. دعوتهم إلى الأخذ بخبر التواترء 69 وما يليهاء 110 وما يليها. اتفاقهم 
مع أهل العراق بالخصوص» 262 64 الإحالتان عدد» 125 127» 110. عدائهم للاختلاف» 
9. اهتمامهم بأصول الفقه وفروعهء 329 وما يليها. مواقفهم المتأخرة» 330. عدم الأخذ 
بأقوالهم في الإجماع. 330. 
المعتمر بن سليمان (ت .187)» محدّثء» 73ء 168. 
المكيون» 20ء 209», 225 الإحالة عدد86. 240 وما يليهاء 320 وما يليها من صفحات. قائمة 
شیو خهم» 19. 
- نافع (ت. نحو 117)» عبد أعتقه ابن عمر» 230. شيخ مالك 229. تردّده في الأسانيد مع 
سالم وعبد الله بن دينار والزهريّ». 212. طبيعة الأحاديث التي تنسب إليه» 230 وما يليها. 
اختلاف الأحاديث المنسوبة إليه وزيفهاء 231 وما يليها. عدم تمثيله لمذهب أهل المدينة» 
2. 
النبَ محمد (ت.11)» الاقتداء بميوله الخاصة» 66. أكثر الناس علما بكيفية تأويل القرآن» 
0. أحاديث تروى عنه» انظر الأحاديث. 
- النسخ» عند الشافعي» 28 وما يليهاء عند المذاهب القديمةء ۰62 42؛ عند المحدثين» 64. 
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- النظام (ت. بعد 220)ء معتزلي» 111 164. 

- أصول الفقه التقليدي» 15 وما يليهاء 23 وما يليهاء 58 وما يليهاء 99» 118 وما يليهاء 168 
وما يليهاء 169 وما يليها من صفحات» 174. 

- يحبى بن سعيد (ت.143)» مدنيّ» 318. يتردّد ذكره في الأسانيد مع ربيعة» 212. 
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3. الشافعيَ وأحاديث الأحكام EO OOD OOO‏ 0 
4. الأحاديث عند المذاهب الفقهيّة القديمة الساسسمحا قو امب لحب ناد وا e‏ 
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ب - أهل العراق عي و ااام لاخو oes‏ 
ج - أهل الشام ا 0 
5. النقد الشّكلي للأحاديث عند الشافعيّ ومن سبقه لباة 
6. الدفاع عن الأحاديث ومعارضتها ب SL‏ 
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ب - حجج معارضي الأحاديث المنقولة عن النْبيّ ا e‏ 
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هو الشافعىٌ اس ل ا ا ا 1 
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ح - أحاديث معارضة لإعمال العقل فى الفقه LOS eee‏ 
0. ملاحظات ختاميّة في أصول الفقه a‏ ا O‏ 
القسم الثاني 
نشوء أحاديث الأحكام 
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4. شهادةٌ الأسانيد r DD eT‏ 
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5. أصول أحاديث الأحكام في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة ا 
6. القواعد الفقهيّة فى الأحاديث O CD‏ 


القسم الثالث 
نقل أصول الفقه 


1. الممارسة الأمويّة نقطة انطلاق الفقه الإسلاميّ E E‏ ا ا 
أ ملاحظات تمهيديّة a‏ و 
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